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حم افاز له 


«القسم الثاني: في أوصاف المستحقين١"4‏ للزكاة 

« الوصف الأوّل: الإيمان 4 بالمعنى اللأخصٌّ. 

فلا يعطى الكافر!"» بجميع أقسامه فى غير التاليب وسبيلالله؛ ١‏ 
بلاخلاف معتد به بين المسلمين فضلا عن المؤمنين'", بل الإجماع 7 
بقسميه عليه!, بل المحكي منه متواترء بل يمكن دعوى كونه من 
ضروريّات المذهب او الدين. 

( و» كذا ءا لا4 يعطى عندنا ( معتقداً لغير الحقٌ 4 من سائر فرق 
المسلمينء بلا خلاف اجده فيه بيننا', بل الإجماع بقسميه عليه!", بل 
المحكي منه متواتر كالنصوص, خصوصاً في المخالفين: 


)قن نسخة الفرائم:والمشالك: المستحق: 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: كافراً 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص575. ذخيرة المعاد: الزكاة / 
فى المستحقّ ص 07غ. 

10 :اظر فتكي التطلي» الركاة 7 رميات النستحقق هن 235 والحدائق الناجي» الركاة/ 
أوصاف المستحقين ج ١١‏ ص7١‏ ؟. ورياض المسائل: الزكاة / في المستحقّ جه ص .١78‏ 
ومستند الشيعة: الزكاة / أوصاف المستحقين ج ة ص 551. 

(0) انظر المصدر الثاني من الهامش قبل السابق. 

لالظ اللكدائق بوالوراض و المسكة دق الوابن كن السيارق: 


3 10زذز ز 1 1 1|زذز زذزذز 1[ 1[ 1[ 1[ | | [[آ[آ[[آ[أأآأآذ ا 0 الكلام (ج )١5‏ 


قال إسماعيل بن سعد الأشعري : «سألت الرضا #ة: عن الزكاة هل 
توضع فيمن لا يعرف؟ قال: لاء ولا زكاة الفطرة)١".‏ 

وقال ضريس: «سأل المدائني أبا جعفر مه إن لنا زكاة نخرجها من 
أموالنا فتن تسيا فقا لق أهل رولا كان فقالة رلى :فون يالا لبن 
فها حدمو اراتك وكقال اعت بها إلى بلدهم تدفع إليهم , ولا تدفعها 
إلى قوم إن دعوتهم إلى أمرك لم يجيبوك, وكان والله الذبم»”". 

وقال ابن بلال: «كتبت إليه أسأله: هل يجوز أن أدفع زكاة المال 
والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟ فكتب : لا تعط الصدقة والزكاة إلا 
لأصحابك»7”. 

وقال عمر بن يزيد: «سألته عن الصدقة على النصّاب وعلى الزيديّة, 
فقا انتصق على كت عيولا تيقيو من الماع ان ابعطعة و وقال: 
الزيديّة هم النصّاب)!*. 1 

وقال ابن أبى يعفور 5 عبد الله ميد : «جعلت فداك. ما تقول فى 
الزكاة لمن هي؟ فقال: هي لأصحابك, قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ 


)١(‏ الكافي: باب الزكاة[لا] تعطى غير أهل الولاية ح7 ج” ص 017. تهذيب الأحكام: باب 
١‏ مستحقٌ الزكاة للفقر والمسكنة... ح8 ج؛ ص ©03. وسائل الشيعة: الباب 0 من ابواب 
المستحقّين للزكاة م١‏ ج9 ص .775١‏ 

(؟) الكافي: باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد... ١١‏ ج”؟ ص 000. وسائل الشيعة: الباب 0 
مق أبوات الستحقين الركاةاح لاير فين 107 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ مستحقٌ الزكاة للفقر والمسكنة... م١١‏ ج4 ص45. وسائل 
الشيعة: الباب 0 من أبواب المستحقّين للزكاة ح4 جة ص ؟77؟. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١7١‏ مستحقّ الزكاة للفقر والمسكنة... ح؟١‏ ج؛: ص41. وسائل 
الشيعة: الباب 0 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 0 ج؟ ص ؟57. 


قتا الأبفان ف لعسيو حم ل مي ع م د ع ا متي بسحن 5 


قال: فأعد عليهم , قال: قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم , قال: 
قلت: فإن فضل عنهم؟ قال: فأعد عليهم . قلت: فيعطى الشُّوّال منها 
كا تقال لاو انهل الترابيم إل او رمه قا ت«يحيحة فاعيطة 
كسرة» ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصول أصابعه»". 
وفي المقنعة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمّد بنمسلم وبريدكلهم: 
عن أبي جعفر و أبي عبد الله كه اليمااقال: «موضع الزكاة تأهل الولاية» 0غ م 
0 16 
ورواه الشيخ في الصحيح بما يقرب من هذا الإسناد عنهما أيضاً كذلك. 5 
قال: «قالا: الزكاة لأهل الولاية, قد بيّن الله لكم موضعها فى كتابه»!". 
بل في المروي عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر أَنّه سأل أخاه 
موسى لليّةِ: «عن الزكاة هل هي لأهل الولاية؟ فقال: قد بيّن الله لكم 
ذلك فى طائفة من الكتاب» 7 
ولعل المراد الاشارة إلى اية النهى عن موادّة من حا انه( 
ونا شابهها :فبكوى الكناب دالا على المظلوية منضافا إلى السنة. 
إلى غير ذلك من النصوص المرويّة في الكتب الأربعة وغيرها التي 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ مستحقّ الزكاة للفقر والمسكنة... .م7١‏ ج؛ ص45. وسائل 
الشيعة: : الباب 6 من اواك اسه للزكاة ح ا جا ص'5155. 
0 )المقنمة:ضفة مسححق الركاة عن 5151:.وساكل الشيعة: الياب:6مين ابسوات المس حفن 


للزكاة ح ١١‏ ج؟ ص 550. 

(*) تهذيبالأحكام: باب؟١‏ مستحقٌ الزكاة م ج؛ ص 0818. وسائل الشيعة: الباب ه من 
ابواب المستحقّين للزكاة ح 9 ج91 ص 5274. ' ٍ 

(؛) قرب الإسناد: ح 48957 ص58١5,.‏ وسائل الشيعة: الباب0 من أبواب المستحقين للزكاة ح ١0‏ 
جة ص 520. 

(0) سورة المجادلة: الاية "5. 


لا يسع المقام استقصاءهاء بل هي أكثر من أن تستقصى . خصوصاً مع 
ملأتحظة ها دل على إغاوة المعضر زكاتيه 0 

وجملة منها _بإطلاقها أو عمومها _تدل على المنع بالنسبة إلى باقي 
الترزق بالسكالنة واوجعوافين السيعة هناها إلى هنا ورد تييع مين 
التضوضنبالختصواض: ' 

كخبر يونس بن يعقوب: «قلت لأبي الحسن الرضاءْةٍ: اعطي 
هؤلاء الذين يزعمون أنّ أباك حي من الزكاة شيئاً؟ قال: لا تعطهم؛ 
فإنهم كفار مشركون زنادقة)7". 1 

ومرسل ضريس"'" عن الطيّب ‏ يعني علي بن محمّد وعن 
أبي جعفرطِه أَنّهما قالا: «من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة. 
ولأتضاو اوراعى) 1" برتوعيرهما. 

ولا يخفى عليك ظهور النصوص في شرطيّة اللإيمان لا أنّ عدمه 
مانع » فمجهول الحال لا يعطى إلا أن يكون هناك طريق شرعيّ لإثبات 
إيمانه؛ بدعواه. أو كونه فى سبيل اهل الاريمان. 

قال لأساف قن رو كني فى ابوت ومش اللمان لقا 
وكومسدوها فى جلك املد وميا كنا انقلا فى | ركوو ونا عله 


.1١7ص وسائل الشيعة: انظر الباب ” من أبواب المستحقّين للزكاة ج1‎ )١( 

(؟) رجال الكشي: ح 877 ج ١‏ ص07 وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب المستحقّين للزكاة 
ح؛ ج1 ص1278. 

(5) في المصدر: الحسن بن العبّاس بن حريش [الحريش]. 

(؛) التوحيد: باب ١‏ أنه عَرٌُوجِلٌ ليس بجسم ولا صورة ح١١‏ ص ,٠١١‏ وسائل الشيعة: 
الباب/ من أبواب المستحقّين للزكاة ح؟ ج1 ص8؟7. 


ماري فى الع ا و ا 1 


خلافه»'" بعد أن حكم بأنّ «الجاهل المطلق القاصر عقله عن الادراك, 
أو البعيد بحيث لا يمكنه الوصول والسؤالء والمتريّي بين كقّار ونحوهم 
بحيث لايمكنه الخروج للاستعلام , أو كان مشغولاً بالنظر [حيث ]" يقبل 
عذره لو اعتذر ليسوا من العصاة , ولا يعطون من الزكاة»!", وهو جيّد. 

له إن الظاهر اسعذاء الموائةىلماعرزفت بوسهه سيل لمن هذا 
الشرطء أمّا غيرهم فعلى مقتضى إطلاق ما دلّ على المنع. 

ودعوى'“ كونه شرطا فيهم ايضاء واضحة الفساد على ما سمعت 
البحث فيه مفضّلا0©. كوضوح فساد اعتباره"'' في سهم سبيل الله, بعد 
ظهور دليله في عدم اعتبار ذلك فيه؛ بل هو موضوع آخر لا يوصف 
بالإيمان. وظاهر ما دل على اعتبار الإيمان إِنْما هو في المستحقين 
بالذاكم لأها كان مص نه الحها كدر تمريحدض إلى الذ حفس يعض 
الأوقات؛ كإعطاء أهل الخلاف لدفع شرّهم عن المؤمنين ونحو ذلك ممّا 
هو في الحقيقة دفع للمؤمنين باعتبار وصول النفع إليهم. 

مع أن أدلة اعتبار الإيمان ظاهرة فيكون ذلك شرطأ في الاستحقاق 
الشرعيء والدفع لهؤلاء في نحو الفرض ليس لاستحقاقهم ذلك. 
)١(‏ كشف الغطاء: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج؛ ص .١187‏ 
)١(‏ الاضافة من المصدر. 
() كشف الغطاء: الزكاة / أوصاف المستحقين ج؟ ص 1617. 
(4) كما يستفاد من إطلاق المراسم: من يجوز إخراج الزكاة إليه ص7؟١.‏ ومال إليه في 

الحدائق الناضرة: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج١١‏ ص7١5‏ -507. 

(0) تقدّم في ج ١6‏ ص 0118... 


4 سي م ا حو خوخ افر كلدم عر 


وبالجملة: لا يخفى على من له أدنى درية عدم صلاحيّة أدلة «سبيل 
الله» للتقييد بما هنا. 

نعم ظاهر الأدلة هنا أنّ غير المؤمن ليس من سبيل الله تعالى, 
فلا يدفع إليه لذاته من الزكاة, اما الدفع إليه لمصلحة اخرى فلا بأس به؛ 
عربي ادك العمل عمال النؤمن أو دفع المضارٌ عنه. 

ولعله إلى ما ذكرنا يرجع استئناء : بعضهم'" المؤْلّفة والغزاة من 
اشتراط الإيمان؛ لما عرفت من أن الدفع للغزاة من سهم السبيل . 

ما استثناء العاملين خاصّة مع المؤلّفة كما وقع من ابن زهرة!"- 
فلاوجه له؛ لما عرفت وتعرف أنّ العاملين يعتبر فيهم العدالة فضلاً عن 
الإيمان. ولعلّه لحظ أنّ الدفع إليهم من قسم الأجرة التي لا تفاوت فيها 
بين المؤمن وغيره, لكن لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما قدمناه. 

وأوضحمنه فسادأدعوى أنّاعتبا رالإيمان في سهمالفقراء والمساكين 
خاصّة دون باق الأصناف؛ إذمقتضاهجوازالدفع للغارمين من المخالفين 
وفى فك رقابهم ولابن السبيل منهم زيادة على العاملين , ولا ريب فى 
طلائه؛ لقوّة ما دلّ على اعتبار الإيمان في دفع الزكاة من النصوص 
والفتاوى ومعاقد لصي" ورد في بعض النصوص طرحها 


)01 كالشهيد الثاني في , المسالك: الركاة من عع 0 وسبطه في المدارك: 
اد 0 ومرادهم من نا - على ما أثار له عنهم كيداني في مصبا الفقيه 
ا ل 


عدار اناق ان لسع سس حم يمي د سب ع وس جع ضيبي يم ا 


في البحر مع عدم المؤمن » وأنّأموالناوأموال شيعتناحرامعلى أعدائنا!". 
وأنك لا تعطيهم إلا التراب”" ...إلى غير ذلك مما لا يصغى معه إلى 
دعوى كون التعارض بين الأدلة من وجد, التي هي في المقام شبه 
وعوزئ كوق التما كن يها ذل على وشاع فانمة الس من وعرمة 
اللواط مثلاً من وجه كما هو واضحء والله أعلم. 

, و4 كيفكان فط مع عدم المؤمن!» وعدم مصرف اخرشرعي‎ («١ 
تخنظ الى حال التفد رن منفوو تفط للمقالقي الإ خانك ادهل‎ 
يمكن تحصيل الإجماع عليه؛ لإطلاق أدلّة المنع . وظهور جملة منها‎ 
وصراحة اخر في ذلك.‎ 

فما في خبر يعقوب بن شعيب الحدّاد عن العبد الصالح نِةٍ من أنه: 
2 إن لم بجد من يحمل زكأة ماله للمؤمن بدفعها إلى من 
ا ناذا مطرح» أو محمول على مستضعف الشيعة او نحو ذلك , 
كما ار ها عساة يكلو هيت سدلةاهى الكو لاون ويجوة التخللاف الا ف 
في الفطرة في المقام لا يلتفت إليه. 

نعم ١‏ يجوز صرف الفطرة خاصّة 4 مع عدم المؤمن 9 إلى 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ مستحقّ الزكاة للفقر والمسكنة... ٠١‏ ج؛ ص 058. وسائل 

الشيعة: الباب 0 اراب المستحقين للركاة ح / ج1١1‏ صن 1 
(1) كما في خبر ابن أبييعفور المتقدّم في ص ؛ - 0. 
(4) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ تعجيل الزكاة وتأخيرها... ح ١١‏ ج؛ ص 416. وسائل الشيعة: 


(6) كذخيرة المعاد: الزكاة / فى المستحقّ ص 107 - 0/8غ. وكفاية الأحكام: الزكاة / اصناف 


المستحقين ج١‏ ص .١5١‏ 


ا ع وي جح عت افو فى لكلو م 5 


المستضعفين!"4» من المخالفين كما في المسالك”", عند المصنّف , بل 
بين إلى اليد انيعد 

لمونّق الفضيل عن أبي عبدالله للة: «كان جِدَيْويةُ يعطي فطرته 
الضعفة ومن لا يتوالى , وقال: قال أبوه*: هي لأهلها إلا أن لا تجدهم 
فلمن لا ينصبء ولا تنقل من أرض إلى أرض » وقال:الاإمام 5 
بضعها حيث يشاء . ويصنع فيها ما يرى»!". 

ومولق إسحاق بن عمّار عن ابي إبراهيم عد : «سالته عن صدقة 
الفطرة, أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني؟ قال: نعم » الجيران أحقّ 
بها؛ لمكان الشهرة»7) 

وصحيح على بن يقطين: «سأل أبا الحسن الأُوّل نك عن زكاة 
الفطرة . أيصلح أن تعطى الجيران والظؤورة'" ممّن لا يعرف ولا ينصب؟ 
فقال: لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً»2. 


)١(‏ في نسخة الشرائع: المستضعف. 

(؟) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص١85.‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقين جه ص 559. 

(؟) فى التهذيب والوسائل بدلها: أبوعبدالله لفلا. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 77 مستحوّالفطرة...ح8 ب 4ص 48 الاستبصار:باب /!؟مستحقٌّالفطرة 
من اهل الولاية ح اج "ص .0١‏ وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من ابواب زكاةالفطرةس "اج 4ص .57١‏ 

٠م تهذ يب الأحكام: : باب 71 مستحقّ الفطرة...‎ ,١75 ج؛ ص‎ ١9 الكافي: باب الفطرة‎ )١( 
71١ من أبواب زكاة الفطرة ح؟ ج94 ص‎ ١6 ج؛ ص 8/8. وسائل الشيعة: الباب‎ 

(1) الظؤورة: جمع جع القلر: المرضعة غير ولدها. النهاية (لابنالأثير) :ج” ص ١64‏ (ظأ ر). مجمع 
البحرين :ج7“ ص 786 (ظأ ر). 

(4) من لا يحضره الفقيه: باب الفطرة ح//1١٠‏ ج ١‏ ص .18١‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 
أبواب زكاة الفطرة ح 7ج ص 51١‏ 


افعتان الأيهانة ل «المستعن ع سس ب ع مح ا 1 


وبخيرهالك الحيض سالك آنا عفر فت عن ززكاة الفط 2 فا 
تخلنها ملسن ذا د لم اسان مسلماً فستضعفاً.. 

ومكانيه على بو يلال: :«...تقسّم الفطرة على من حضره. ولا يوجّه 
ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد د موأفقأ” 

لكنّ المعروف بين الأصحاب عدم الجواز حتّى نسبه بعض” إلى 
الأشهرء واخر'“ إلى المشهورء بل عن الانتصار'* والغنية'" الإإجماع 
عليه . وهو الحجّة بعد إطلاق النهي عن دفع الزكاة إلى غير المؤمن 
الشامل للمستضعف , وإطلاق قول الرضاحقةٍ لما سئل عن الزكاة هل 
توضع فيمن لا يعرف؟: «لا. ولا زكاةالفطرة»!", كقوله ليلا في تعليل 
تعطيل الزكاة أربع سنين إن لم يوجد لها أحد من الشيعة, وإلاً: «فصّها 
صرراً واطرحها في البحرء فإنّ الله (عرّ وجل) حرّم أموالنا وأموال 
شيعتنا على عد وّنا»'/وغير ذلك منإطلاق النصوص ومعاقدالاجماعات. 


)01( الكافي: باب الفطرة ة ج8١‏ بج اص 11/7 تهذيب الأحكام: : باب7؟ مستحقٌ الفطرة... م" 
عو ني 0 : الباب 0 ار 0 
الفطرة امن أهل اللايقج ‏ ج ؟ ص ,0١‏ 1 : الباب 9 ران م ح ع 

(+) كالطباطبائي في الرياض: الزكاة / في المستحقّ جه ص .١11‏ 

(0) الانتتصار: مسألة ١١4‏ ص 9؟55. 

(1) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثالث. والفصل السادس ص١١‏ و28١.‏ 

الماقذب لكا : باب ١١‏ مستحقّ الزكاة للفقر والمسكنة... ح ٠١‏ ج؛ ص 05. وسائل 
الشيعة: الباب 0 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6 ج17 ص .١1١١‏ 


)١ 5١ د م ذأ مح جح تخ وود كو قن الكادم( م‎ ١١ 


١‏ لكن لا يخفى عليك انصرافها كغيرها من المطلقات إلى زكاة المال. 

وقول اليضنانطلة الأول مالف يتما عر قف والأجماع الفسعكى 

عوقو كرس عرد إلى خلافه . خصوصاً بعد عدم تحقّق الشهرة 

المحكيّة التى يمكن أن يكون حاكيها قد استفادها من ظاهر إطلاق 

الفناوى؛ لأنّ ما حكي عنهم من التصريح بذلك لم يصل إلى حدّ الشهرة. 

بل إن لم ينعقد إجماع لأمكن القول بجواز دفعها مع التقيّة لغير 

المستضعف من الجيران » كما اومات إليه تلك النصوص , وليس عليه 

أن يعيدهاء ولعلّه لا إجماع عليه في هذا الفرضء بل لا يبعد الجواز 
أيضاً في زكاة المال مع التقيّة أيضاً, فتأمّل جيّداًء والله أعلم. 

9( وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم » 
بلاخلاف اجده فيه كما اعترف به بعضهم!". بل فى المختلف”" 
زالروطه التواليو] افا الاجها علد 1 

وهو الحجّة بعد إطلاق الكتاب والسئة . وحسن امن رضي «قلت 
5 عبدالله ْقة: الرجل يموت ويترك العيال؛ يعطون 5 الزكاة! قال: 


(0) , 


دعم ا ٠‏ 


)١(‏ نفى الخلاف في الحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج7١١‏ ص7١5.‏ ونفى 
وجدان الخلاف في رياض المسائل: الزكاة / في المستحقٌ جه ص .١ 77١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: فيما تصرف إليه الزكاة ج7٠‏ ص .5١٠١‏ 

(؟) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج ١‏ ص 050. 

(4) مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقّين 0 ص .51١‏ 

(0) الكافي: نان اانه بعطى عيال المؤمن من الزكاة م١‏ ج؟ ص88 0 , تهذيب الأحكام: باب 
9 الزيادات في الزكاة ح١؟‏ ج؛ ص .٠١ ١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب المستحقين 
للزكاة ح 1١‏ س1 صسا55. 


اعفان لمانا الفمفص لت ل م ع ع عدت ب 11 


وخبر عبدالرحمن: «قلت لأبي الحسن نظِةٍ: رجل مسلم مملوك 
كن با و ب ارس ع 
العاف هو لها يدعي ابن عبد ومن الركاة؟ قال: لاا بأس»". 

وقول الصادق عا فى خبر أبى خديجة: «ورثة'" الرجل المسلم إذا 
مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا, فإذا 
نيا وغرفياءالكان ادر يورت الوه رونا نصيرا لطر 

دق نة: عيال المسلمين أعطيهم م من اركاة. أشري لهم نه نياب 

و وسو ودب يد ش 

ولا فرق في ذلك بين عدالة الاباء وفسقهم؛ لمعلوميّة عدم تبعيّة 
الولد في ذلك لعدم الدليل , كمعلوميّة عدم بناء الحكم هنا على عدم 


اعتبارالعدالة, أدعلىكر دالفسق مائعا ويس سكيم رو 0 


ل وو م 
وكذا لا فرق بين الذكر والانثى والخنثىء ولا بين المميّز وغيره؛ 


)١(‏ في المصدر بدل «لم يزكه»: يزكيه. 

(1) الكافي: باب من يحل له أن ياخذ الزكاة... ح ١4‏ ج ” ص 015. وسائل الشيعة: الباب 0] 
من أبواب المستحقّين للزكاة ح ١ج‏ 4 ص 194. 

(؟) فى المصدر: ذرّية. 

01 الكافي هباب اتن ينعيال المؤوى مو الركا ابرع قاتح لاض 01 وال السيةءانات 
7 من أبواب المستحقّين للزكاة ١‏ جة ص577. 

(0) قرب الاسناد: ح ١69‏ ص 4غ. وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب المستحقّين للزكاة م١‏ 
ج91 ص 7377,. 


3 27 مسي يا ا ا جا أ اهن الكام‎ ١ 
لاطلاق الأدلة.‎ 

ولو تولد 5 المسلم والكافر, ففى الببان!'! والمسالك': «مسلم» 
وننتضاء عده الترقييين كزين الأ المطله أو الام ولدله لؤليل التيدية 
لأشرف الأبوين ولو لكون الشرف بالنسبة إلى الإسلام والكفر أتمّ من 


وكذا الحال في الإيمان؛ ولذا صرّحا'"أ, بضاً بأنّهِ لو تود بين المؤمن 
وقوو مرج الفرق الإساكطة ناز إعطا زو« تحهوصا إذا كان اومن الاح 
بل قد يقال'* بالتبعيّة للجدّ المؤمن وإن كان الأب كافراً على إشكال. 
وولد الزنا من المؤمنين كولده من الكافرين لا تبعيّة فيه لأحدهما. 
لالع ريا فى الجاع الضحيع + تدقع الركرد اليه بيد ميدن علي 
كون الإريمان داقعلا أو حكماً شرطأا فلا عطى» أو ار الكفز تفلا أو 
حكماً _مانع فيعطى. 
ثم لا يخفى أن المراد منإعطاء الأطفال في النصّ والفتوى الإإيصال 
قوعي الوجه الشر ص المعاوم الس التوير افا اراد الدع الستهم 
من سهم الفقراء مثلاً سلّم بيد وليّهم؛ لأنّ الشارع سلب أفعالهم وأقوالهم , 
فلا يتنب ملك لهم على قبضهم , ومعلوم اعتبار الملك في هذا السهم. 
واحتمال الاجتزاء به هنا تمسّكاً بالإطلاق المزبور الذي لم يكن 
مساق لذلك في غاية الضعف , كاحتمال عدم اعتبار الملك في هذا 
(1) البيان“الركاة 7ف التستحق ض 15 
(؟) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص؟77. 
) 
)ع 


(١‏ انظر الهامشين يو البننا فيو 
؛) كما في كشف الغطاء: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج؛ ص ”187. 


اعتبار الإيمان في المستحق . .9 سس 8] 
السهم تمسّكاً بإطلاق الأمر بالإيتاء الشامل للأمرين ؛إذ قد عرفت فيما 
تقدّم ظهور الأدلّة خصوصاً السنّة فى ترتّب الملك على القبض بالنسبة 
إلى هذا السهم, هذا. 

ولكن عن التذكرة أنه بعد أن ذكر ما قلناه من كون الدفع للوليّ من ' 
غين فرق بين اليتيموغيره-قال: : «فاد ن لم يكن ولىّ جاز أ مدق ىسق 530 
يقوم بأمره ويعتني بحاله»!". 

وفى المدارك أَنّ «مقتضى كلامه جواز الدفع إلى غير ولي الطفل إذا 
لذيكق لعار لك وولا بأنن نه إذا كان عا موادا يبل لا ببعة جز عاقيا إلى 
الطفل بحيث تصرف في وجه يسوغ للولى صر فهافيه. وحكم المجنون حكم 
الطفل. أمّا السفيه فإِنّه يجوز الدفع إليه وإن تعلّق الحجر به بعد قبضه»'". 

وعن الكركي في فوائده على الكتاب”") والكفاية!؟) وشرح المفاتيح 
للمولى الاكبر'" موافقته على جواز الدفع لغير الولىّ ممّن يقوم بأمره مع 
عدم الولىّ» بل ربّما ظهر من بعض المعاصرين”" الميل إلى جواز ذلك 
مع التمكّن من الوليٌ. 

وهو اغرب من سابقه؛ ضرورة منافاتهما معأ للمعلوم من قواعد 
المذهب بلامقتض. عدا بعض الاعتبارات التى لا تصلح لأن تكو ن مدركاً 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص .58١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص 55١‏ -517. 
(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج١٠‏ ص518. 
(؛) كفاية الأحكام: الزكاة 0005" 
١‏ 
)01 


)| شرح متاح 5 0 د 


امل 0ح ل بر لت يت بيت تن و | الكلام (ج 15) 


لحكم شرعيّ , والإطلاقٍ الذي لميسق لإرادة تناول ذلك كما عرفت. 

واغري :قن ذلك «اعوى يعطيم "مغك ان ذكر الحكم الميريور ب 
اتحاد حكم المجنون مع الطفل. ومقتضاه جواز التسليم إليه مطلقا أو مع 
عدم الولئء وهو كلام لا يصغى إليه ولا يستأهل التصدي للرد عليه. 
خضوضا ف المحتون الذقع كوو اله كمال غير الععان 

ولا ينافي ذلك جواز الإنفاق عليه في الأكل والكسوة من الوليّ أو 
من يقوم مقامه بعد القبض المزبور؛ ضرورة كونه حينئذٍ ‏ أي بعد قبض 
الوليّ -من أمواله التي حكمها ذلك , بخلافه قبل القبض. فإِنٌّ الكلام في 
أن قبضه نفسه يصيّره مالاً له. بل لا ينافي ذلك الإنفاق عليه من سهم 
سبيل الله؛ فإنّه لا يعتبر فيه الملكيّة. 

ومحل النيّة بناءً على ما قلناه واضح؛ إذ هي حال الدفع إلى الوليّ ‏ 
وفى سهم السبيل عند الصرف فيه. هذا. 

وتمام البحث في أحكام الأولياء. واعتبار الإيمان فيهم وعدمه. 
والعدالة وعدمها, ع ميّة الإنفاق فى المحل وعدمه ما لم يعلم الإنفاق 
غير لبد الى امح كرو كالبعت عن كنفية فاق انه 
يراعى فيه المصلحة أو عدم المفسدة, فيجوز حينئزٍ مزج نفقته مع نفقة 
العيال بعد ملاحظة ذلك , ولا يجب العزلء والله أعلم. 

#و 4 كيف كان ذف«لو أعطى مخالف زكانه أهل!" نحلته كك 





.117 مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع: لأهل.‎ 


لوروفعالمخالك ركاتةة اي عم م و 1 
انغضر اغاة بلقلاف احدهفيه "وول لعل اماع كنا كاه قر 
العم الوقن :1" السموضر ل الحال إلى مستستدي - 1 

وإليه اشار الصادقان نجه في صحيح الفضلاء: «قالا في الرجل 
يكون في بعض الأهواء الحروريّة والمرجئة والعثمانيّة والقدريّة, ثم 
يتوب ويعرف هذأ الأمر ويحسن رأيه. أيعيد 0 صلاة صلاها أو صوم 
او زكاة او حج. او ليس عليه إعادة شيء فخ ذلك ؟ قنال؛ لبن عتيلية 
إعادة شيء من ذلك غير الزكاة. فإِنّه لابدّ أن يؤدّيه ؛ لأنّه وضع الزكاة 
في غير موضعها , وإِنْما موضعها اهل الولاية»!». 

٠‏ والصادق نقِةِ فى صحيح العجليّ قال: «... كلّ عمل عمله في حال 
نصبه وضلالته, ثم منَاللّه عليه وعرّفه الولاية, فإنه يؤْجرعليهإلا الزكاة, 
فإنّه يعيدها؛ لأنه وضعها فى غير موضعهاء لأنّها لأهل الولاية...»!6. 

بعالتي ل عع امي يا 
حال نصبه, ثم من الله عليه وعرّفه هذا الأمرء فإنّه ا ويكتب له 
إلا الزكاة. فإِنّه يعيدها؛ لأنه وضعها في غير موضعهاء وإِنْما موضعها أهل 


)١(‏ كما في مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص 4١‏ ؟. وذخيرةالمعاد: الزكاة/ 
في المستحقٌّ ص408. ومستند الشيعة: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج4 ص .١7”‏ 

(1) التنقيح الرائع: الزكاة / في المستحقّ ج١‏ ص 1 .5١‏ 

(؟) كرياض المسائل: الزكاة / في المستحقّ جه ص 177. 

(؟) الكافي: باب الزكاة [لا]تعطى غير أهل الولاية م١‏ ج” ص 0540. تهذيب الأحكام: باب 
٠‏ مستحقٌ الزكاة للفقر والمسكنة... م4١‏ ج؛ ص 06. وسائل الشيعة: الباب ” من أبواب 
المستحقّين للزكاة م١‏ جة ص7١1.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ١‏ وجوب الحجّ ١7‏ جه ص 1. وسائل الشيعة: الباب؟ من ابواب 
المستحقّين للزكاة ١‏ جة ص8١1.‏ 


حََ 


م١‏ مما يا ا ع سسب جو افو الكادم 1 م )١ ١‏ 


الولاية, وآمّا الصلاة والصوم فليس عليه قضاوٌهما»!". 
إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة فيما ذكرنا. بل قد يستفاد منها 
جواز استرجاع العين مع بقائها؛ لعدم كون القابض من أهلهاء فتبقى على 
ملك المالك. بل يستفاد منها وجه الفرق بين الزكاة وغيرها من العبادات 
التى هى حقّ لله تعالى. وقد أسقطها عنه رحمة كما أسقطها عن الكافر 
ملحي رس فك معنا ددينها إلا ى كي الركاةسسن القبا ايك الطالتةيها. 
ومن الغريب ما وقع للفاضل هناء حيث إِنَه بعدأن روى صحيح 


م علماونا على أنه فى الحجّ إذا لم يخلٌ بشىء من أركانه لا يجب عليه 


الإعادة» أمّا الصوم والصلاة ففيهما إشكال؛ من حيث إِنّ الطهارة لم تقع 
على الوجه الصحيح, والإفطار قد يقع منهم فى غير وقته». 


والإفطار قبل الوقت إذا كان لشبهة قد لا يستعقب القضاء كالظلمة 
الموهمة, فكذا هناء وبالجملة: فالمسألة مشكلة»". 

إذاهوكها ري كا نه اجفياد ف مقارلة النضّ :ون هنا رده في 
المدارك بما يقرب من ذلك, لكن قال: «ليس في هذا الحكم ‏ أعني 
سقوط القضاء _دلالة على صحّة الأداء بوجه؛ فإ نٌّالقضاءفر ض مستأنف , 
فلا يثبت إلا مع الدلالة , فكيف مع قيام الدليل على خلافه؟! مع أنّ الحقّ 
)١(‏ الكافي: باب الزكاة [لا]تعطى غير أهل الولاية م0 ج7؟ ص057. وسائل الشيعة: الباب ١‏ 


(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص ١717‏ - 514. 


لواقم الباخالق كاته 3 ابقضى عسي مج ع تت 3 
بطلان عبادة المخالف وإن فرضص وقوعها مستجمعة لشرائط الصحة 
عندنا؛ للأخبار المستفيضة المتضمّنة لعدم انتفاعه بشىء من أعماله)1". 

قلت: لعل قوله للكْة: «يؤجر عليه» فيه دلالة على الصحة . كخبر 
ابن حكيم قال: «كنت قاعداً عند أبى عبدالله ىذ إذ دخل عليه رجلان 
كوفيان كانا زواتنق» فقا لاجعلا لك القداء. كنا تقول قو ل وات اشاهرة 
علينا بولايتك. فهل يقبل شىء من أعمالنا؟ فقال: أمّا الصلاة والصوم 
والحجّ والصدقة فإنّ الله يتبعكما ذلك فيلحق بكماء وأمًا الزكاة فلا؛ 
لأنكما أنفز تمأ(" حق امرىٌ مسلم واعطكماة غيره»!". فيكون الريمان 
حيقة قرط قاهنا ضكة هراد اه الساقة رالكغا ور السسنيفة ما 
تدل على الأعمال التي لم يتعقبها إيمان. 

نعم يعتبر في عباداته أن يكون قد جاء بها على وفق مقتضى مذهبه , 
كما هو مقتضى إضافة الأعمال إليه فى النصوص السابقة الظاهرة فى 
عدم اندراج الصلاة الباطلة على مقتضى مذهبه مثلاً فيها. وقد أوضحنا 
ذلك فى باب القضاء من الصلاة. وذكرنا حكم مالو جاء 
هااسعحيية القر انط على مذهها ونون بها الشقيم 

وذكر هنا غير واحد' أنه لو أعطى الزكاة أهل الولاية لا يعيد إذا 
امخضيء قيش كا افر التعلدا. 
)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص 17 7. 
(1) في المصدر: أبعدتما. 


() وسائل الشيعة: الباب 7١‏ من أبواب مقدّمة العبادات حه ج١‏ ص7١١.‏ 
(؟) كالشهيد الثاني في الروضة: الزكاة / الفصل الثالث ج ؟ ص ؟07. 


1 


١6 ج‎ 


/ 


292" ع رد يي ل ا ا يت لوو اهن الكلام (ج )١1‏ 


وفيه بحث؛ لمعارضته بإطلاق لبعد فتأمّل جيّداً فإن فيه كلاماً 
ليس ذا محل ذكره؛ إذ هو كالبحث فى اقتضاء اختصاص الضمير العائد 
إلى لياه تمض الجا كثر الب الى والنطاقات 0505-7 
ثلاثة قروء... وبعولتهنّ أحقّ بردّهن»76". ومبنى البحث هنا عدم ما 
عضي في اللفظ مطابقةالتعليل لجميع أفراد المع ٠‏ فيبقى العاءٌ على 
دلالته اللفظيّة , اللّهم إلا أن يدّعى الفهم العرفي , وهو غير بعيد. 

بقي أمران: 

أحدهما: أنّ الكافر والمخالف مع سقوط القضاء عنهما بالإسلام 
والإيمان لم يعقل خطابهما به مع اشتراط صحّته بهما. والفرض السقوط 
معهما. وهو منافٍ لقاعدة التكليف بالفروع عندنا. 

وربّما اجيب: بالتزام عدم التكليف بهء او بان التكليف به ابتااثىٌ 
وامتحاني؛ لأنّه هو الذي صيّر نفسه كذلك . ضرورة إمكان رةه 
الأسناق مدقيل قو كور فك ل اذام دل نفظا هر القضا قدا قل يدا 

ثانيهما: ظاهر النصوص السابقة عدم الفرق بين الحجّ وغيره من 
العبادات, لكن اعتبر في الدروس في سقوطه بالإويمان عدم الإخلال 
بركن مبنيٌ على مذهبنا”". ولمنجد ما يصلح للفرق بينه وبين غيره من 
العيادات الني عرفت اعتبار عدم اللإخلال بها على مذهبه لا مذهبناء بل 
ظاهر الأدلة أو صريحها عدم الفرق » ولتمام الكلام في هذه المباحث 


وغيرها محل آخرء والله أعلم. 


.528 سورة البقرة: الاية‎ )١( 


فل تعثر العرالة ول لفحو اب ا ا ص 1 

والوفف لقان : انعد ال يد 

وقد اعتبرها كثيرون!"4 من القدماء , بل في التنقيح نسبته إلى 
الثلاثة وأتباعهم'", وفي المختلف إلى المرتضى وأبي الصلاح وابني 
إدريس والبرّاج'". بل في الخلاف: «الظاهر من اصحابنا انّ زكاة * 
الأموال لاتقل إل العدر ليس أجل الوالا لدو نكا و لهي وها لقم 
جميع الفقهاء في ذلك , وقالوا: إذا أعطى الفسّاق برئت ذمّته, وبه قال 
قوم من اصحابنا»!*. 

بل لاه افيد أورصريحها التجماء عن دلا 

بل لعله إليه يرجع ما في الانتصار من الإجماع على عدم إعطائها 
الفقياق براق كاتو المعتقدوق العو وا المخالفنن أجازوا اعطالوها اله 
وإلى أصحاب الكبائر”؛ ضرورة عدم ملاحظة الواسطة على فرضها ‏ 
كفنه و الاتحطلة مسالط التسق لاشسرطاته الف الة:«وضدن هنا حكن 
الفاضلان”" والشهيد" وغيرهه'" عن السيّد -كما قيل!'" ‏ شرطيّتها 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: كثير. 

(1) التنقيح الرائع: الزكاة / في المستحقّ ١‏ ص 4 5"7. 

(7) مختلف الشيعة: فيما تصرف إليه الزكاة ج 7 ص١٠ .5١8-‏ 

(؛) الخلاف: مسالة ٠‏ ج؛ ص 571. 

(0) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثالث ص 4؟١.‏ 

(6) الانتتصار: مسالة ٠١5‏ ص8١5.‏ 

(0) المعتبر: الزكاة / في المستحقٌّ ج ١‏ ص .088١‏ منتهى المطلب: الزكاة / أوصاف المستحقّين 
ج8 ص 714 و510. 

() البيان: الزكاة / في المستحقٌّ ص .5١7‏ 

() كالعاملي فيالمدارك: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص ١417‏ - 7114. 

)٠١(‏ كما في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقّ ورقة ٠١‏ (مخطوط). 


امسا ا حي ل عي حي عا هر الكادم زع ١‏ 


ودعواه الإجماع عليها. 
واحتمال أنه في غير هذا الكتاب. أو في غير موضع منه. تعويل 
فالحجّة حينئذ على ذلك الإجماعان المزبورا نالمعتضدان بماسمعته 

من الخلاف الظاهر فى كون ذلك هو المعروف المشهور بين الأصحاب. 

بل في الرياض'" نسبته إلى الشهرة العظيمة بين القدماء غير مرّة. 
بل لم نر منهم مخالفاً _لم يعتبر العدالة مطلقا_صريحاً بل ولاظاهراً 

عدا مايحكى عن ظاهر الصدوقين'" والديلمي”" حيث لم يذكروها في 

القبروطل وهر كنا دري لمسى :فته الظوون البععة يمف التخالنة كذ 
عن أن يقدح في الإجماع المنقول, فقد يحتمل اكتفاؤهم بذكر الإيمان 
بناءً على احتمال اعتبار العمل فيه , كما يعزى”* إلى غيرهم من القدماء 

منهم المفيدء ويدل عليه جملة من النصوص ©. 
نعم أكثر المتأَخّرين على عدم اعتبارها مطلقا؛ و حكاه فى الخلاف 

عن قوم من أصحابنا بعد أن عزاه إلى جميع الفقهاء من العامّة العمياء. 
وهذا الإجماع المنقول معتضد بالشهرة العظيمة بين القدماء_القريبة 





)001( رياض المسائل: الزكاة / في المستحقٌ جه ص ١78‏ و70 .١‏ 

06 نقله عن والد الصدوق في مختلف الشيعة: فيما تصرف إليه الزكاة اج صضص8/١٠3,‏ وقاله الابن 
في المقنع: من يعطى من الزكاة ص .١١١-١1١0‏ 

2 المراسم: من يجوز إخراج الزكاة إليه ص .١7١‏ 

(4) كما في بجنا رالانو او كتاب الإيمان والكفر باب 7١‏ ج77 ص ١17١‏ فما بعدها. ومصابيح 

)0( عيون أخبازالرضا لقلا : ياب 0س اج “ص ,١3706‏ الخصال: با بالواحدإلىالمائة ح اص .٠١56‏ 


هل تعتبر العدالة فى الفش ةجو ١‏ عسي ةب حب لك حبك 101 
من الإجماع, بل الإجماع حقيقة على اعتبار مجانبة الكبائر؛ إذ 
لا خلاف فيه ينف اده وورتما تشعر به العبارة هنا وفي النافع "١‏ حيث 
لم ينقل فيهما قولاً بعدم اعتبارها مطلقاً. 
والشهرة المتأخّرة _مع أن الشهيد منهم فى اللمعة”اعتبرها ليست 
بتلك الشهرة التى تقوى بها العمومات وتصونها عن قبولها التخصيص 
بالإجماعين المزبورين المعتضدين: بما عرفت. 
وبقول الصادق لَه فى خبر أبى خديجة: «....فليقسّمها _أي الزكاة - 
فى قوع اليس هد بانىء أعنا عن المسالة لا صالوق أعد ا عدا الوك 
وبقاعدة الشغل. 
ويخبر ذاو الصيرش © راسالتد عن شارب الخفر يغطى .من الزكاة 
شيئاً؟ قال: 000 بناءً على عدم القول بالفصا بين شرب الخمر وغيره 
من الكبائر ء وعلى رجوع القولين إلى واحد كما أومأنا إليه سابقاً. 
وبمأ بشعر به منع ابن السبيل إذا كان سفره معصية, والغارم إذا كان 
غرمه كذلك. 
)١(‏ المختصر النافع: الزكاة / في المستحقّ ص 09. 
(1) اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الثالث ص 07. 
(؟) تهذيب الأحكام: باب ١6‏ من تحلّ له من الأهل... الزكاة ح ٠١‏ ج؛ ص 07. الاستبصار: 
باب ١‏ إعطاء الزكاة للولد والقرابة مغ ج ١‏ فى #وائل اليف : النات: خافن اسوات 
المستحقّين للزكاة ح 7 ج؟ ص 544. 
)ع( في المصدر: الصرمي. 
)06( الكافي: باب من نحل له أن اد الزكاة... ح ١6‏ 1 ص 1١‏ 0 تهذ يب الأحكام: باب ١‏ 
مستحقٌّ الزكاة للفقر والمسكنة... ح1 ج] من 7ف وسائل الشيعة:النات 7١:من‏ انوا 
المستحقين للزكاة س١‏ ج؟ ص 159. 


١6 خ‎ 


حكن 


اي م يز عي و1 


وبكل ما دل على النهي عن الإعانة للفسّاق وعلى الإثم والعدوان'", 
وعن الموادة لمن بحاد الله وازسي ل2 9 وعن الركوون الى الظالمين!" من 
كتاب أو سنّةء المراد منها فعل ما يقتضى الإعانة وإن لمويكن بقصد 
الإعانة على الفسق , كما يومئ إليه ما ورد من النصوص”“ فى إعانة 
فيرو وعموها عمها وردهون ان الركاة ازفا ف :وسعونة مود ١‏ الفقراء 
ومواساأة لهه'”. بل ورد فيها انها تقسّم على اولياء الله" المعلوم عدم 
كون الفسّاق منهم. 

وبما كتب الرضاءيُةٍ فى جواب محمّد بن سنان في علة الزكاة من 
الي «من أجل قوت الفقراء -إلى أن قال: _مع ما فيه من الزيادة”" 
والرأفة والرحمة لأهل الضعف والعطف على أهل المسكنة . والحثٌ لهم 
على المواساة وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين...)!". 

إلى غير ذلك ممّا هو معلوم عدمه في الفسّاق. وخصوصا بعض 
30 "'سورة العائدة؛ الانه. 

)١(‏ سورة المجادلة: الاية ؟5. 

(5) سنورة هوة:'الاية 51177 

() وسائل الشيعة: انظر الباب 1 من أبواب ما يكتسب يه ج/١‏ ص 1717. 

(0) من لايحضره الفقيه: باب علّة وجوب الزكاة ١01794‏ ج ١‏ ص 7. وسائل الشيعة: الباب ١‏ 
من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه سم ج94 ص؟١.‏ 

(7) الكافي: باب اداب المصدّق ١‏ ج” ص 0477. تهذيب الأحكام: باب ١4‏ الزيادات في 
الزكاة ج86 سج ؛ ص 11. وسائل الشيعة: الباب غ١‏ فم نوات زكاة الأنعام م ١‏ جا ص1١١.‏ 

() في الوسائل: الزيارة. 

)0 من لايحضره الفقيه: باب غلة كوت الزكاة س ١68٠١‏ ج" ص , وسائل الشيعة: الات ١‏ 
من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه حلا ج41 ص؟1١.‏ 


هل تي الع التو العص ١‏ امم ا ا ع ات 16 
أنواع الفسقء بل لعل منعها عنهم من النهي عن المنكر بل الأمر 
بالمعروف الواجبين على المكلف بالكتاب والسنّة والإجماع. 

لا أقلّ من ذلك كلّه يحصل الشكٌ في اندراج هؤلاء الفاسقين 
المعاندين المحاربين لله ورسوله في إطلاق الآية الذي لم يكن مساقاً 
لبيان جميع الشرائط, كإطلاق الشيعة واه ل الولاية والعارفين والمؤمنين 
في الروايات. 

سيّما مع ملاحظة ما ورد في المؤمن والشيعي والموالي من المدح 
والثناء''' على وجد يقطع بعدم إرادة أولئك منهم, وأنّ الشيعة الذين 
افونا باعطاتهم ب وان الوضول الوووضول إلى اتناك غير رةه 
المعاندين المرتكبين الفجور من الزنا واللواط وشرب الخمر وأمثال 
ذلك» بل ريّما كان بعضهم من أجناد الظلمة, ويعيش مدّة عدر لويات 
بصلاة واحدة فضلاً عن استمراره على أنواع المعاصي. 

والمرسل المروي عن العلل'' عن أبى الحسن ني «ما حدٌ المؤمن 
امعط النكاة؟ تام يط لمزم تلدلةا التت نه قال: ار عتم : 
الاف. ويعطى الفاجر بقدر؛ لأنّ المؤمن ينفقها فى طاعة الله . والفاجر 
ينفقها فى معصية اللّه»”". 1 

مع ضعف سنده. غيدُ دالٌ على الجواز مطلقاًكما هو ظاهر الخصم . 
بل على إعطائه بقدرء ولم يذكروا هذا الشرط. 
)١(‏ انظر بحارالأنوار: كتاب الإيمان والكفر باب ١0‏ ج140 ص ١‏ فمابعدها. 


(؟) علل الشرائع: باب 44 ١‏ ج ؟ ص 5/5. 
() وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب المستحقّين للركاة م ؟ ج1 ص 48 5. 


5" ججبتبي يبي يي ا ا ا ل ا ست و اه الكلام (ج )١‏ 


ومحتمل للتقيّة مما عليه إجماع العامّة. 507 كونُ الخبر المزبور 
5 عن أبي الحسن طقْة, والتقيّة في زمانه في غاية الشدّة. وعدولَهُ عن 
٠ 0‏ العراب: بما يوافق السؤال ويناسبه من تحديد المؤمن وحاله من فسق 
أو غدالة مثلاً-إلى الجواب بتحديد مقذار ما يعطى عشرة آلاف أو ثلاثة 
آلاف؛ فإنّ فى ذلك تنبيهاً واضحاً على ورود الحكم للتقيّة كما لا يخفى 
رس لقي على ال ست 
لكن ل يخى غليك أن كثيراً من ذلك إنما يقتضى القول الخو وهو 
ما ذكره المصنّف بقوله:9 واعتب رآخرو ن مجانبة الكبائركالخمر والزنا. 
دون الصغائر وإن دخل بها فى جملة الفسشاق »4 وإن كنا لم نعرف من 
حكي عنه هذا القول إل ابن الجنيد”, والمرتضى في ظاهره أو 
محتمله!" كما سمعت. 
بل أرجعه ثانى الشهيدين إلى القول الأوّل”” قائلاً: «قدعهف 
الشهيد العدالة هنا وفي شرح الإرشادا" بأنّها الملكة الباعثة على 
التقوى, ولم يعتبر فيها المروءة , وحينئذٍ فمرجعها إلى اجتناب الكبائر؛ 
لأنّ الإصرار على الصغيرة يلحقها بالكبيرة, وعدم الإصرار لا يوَثّر 
تيد النرلة ا 
وملخضة ها اخاد إليه في الروضة من أنّ «الصغائر إن أصرّ عليها 
)١(‏ حكاه عنه العلامة في المختلف: فيما تصرف إليه الزكاة ج7 ص .5١17‏ 
(5) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): وجوه إخراج الزكاة ج7 ص 1/4 


9 فوائد القواعد: الزكاة / في المستحقٌ ص .١ ١١‏ 
(غ) غاية المراد: الزكاة / في المستحقّ ج١‏ ص .11١‏ 


قل اين العدالةبوي الي ١‏ عي ع م ا ا 
لحقت بالكبائر , وإلا لم توجب الفسق.ء والمروءة غير معتبرة في العدالة 
هناء فلزم من اشتراط تجنّب الكبائر اشتراط العدالة»7". 

وإن كان قد يناقش فيه: بأنّه مع مخالفته للمصنف وغيره ممّن 
حكى هذا القول مع القول الأوّل. وعدم معلوميّة عدم اعتبار المروءة من 
كلّ من اشترط العدالة الظاهرة في اعتبارهابعد دخولها في مفهومها. 
دي اا ا لدليل 
لم يصل إليناء أو تخيّله وإن لم يكن كذلك. ومع إمكا ن الفرق بينهما على 
هذا التقدير باعتبار الملكة وعدمها؛ فإنّ اجتناب الكبائر أعمّ من أن 
يكون عن ملكة تقتضي ذلك. بخلاف العدالة يمكن أن يقال: إِنّ 
المتبادر من الكبائر في عبارة من اعتبر اجتنابها كل ذنب من الذنوب 
الذي يكون بنفسه كبيرا لا باجتماع الصغائر , سيّما في عبائر النقلة لهذا 
القول, وخصوصاً المتن. 

لكن على كلّ حال قد عرفت أن جميع ما تقدّم من الأدلة بين قاصر 
السند والدلالة» وبين مالايصلح للاستدلال وَإِنّما هوصالحللتأييد, وبين 
ما هو معارض لما يقتضي العدم ممّا ستسمعه من وجه. والترجيح لغيره 
من وجوه. وبين ما هو موهون بمصير المتأخْر, بن إلا النادر إلى خلافه. 

فكيف يكون مثله صالحاً لتقييد إطلاق الكتاب والسنّة وعمومها!"؟! 
خصوصاً قول الباقر والصادق2ي85: «الزكاة لأهل الولاية, قد بيّنالله 


.0١ الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج؟ ص‎ )١( 
(؟) الأولى التعبير ب: وعمومهما.‎ 


01 


١٠6 ج‎ 


دكن 


ا يي م حت لزاه الكلت كن 


لكم مواضعها فيكتابه»!", وقول الصادق نِةِ: «هي لأصحابك...»!" 
وق حص م يت ب 1د لبعد لين عساو 
فأعطه...»'",. وقول الرضاطلية: «...إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها 
إلينا...0©/ وترك الاستفصال من أبيالحسن ىة لما سأله أحمد بن 
حمزة في الصحيح: «رجل من مواليك له قرابة كلهم يقولون بك 
زكأة, 00 ان بعطيهم جميع زكاته؟ فقال له: نعم»!) خصوصا مع 
استبعاد العدالة في جميع القرابة حتّى النساء , ونحوه الخبر الآخر: «.. 
لاتعطين قرابتك الزكاة كلّهاء ولكن أعطهم واقتسم بعضاً...»0. 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا يستريب من تصفحها في توسعة 
الأمر في الزكاة بالنسبة إلى المؤّمنين الذين يكفي إيمانهم في استحقاق 
الرأفة والرحمة والعطف والإعانة والموادّة في الله تعالى. خصوصاً بعد 
ملاحظة السيرة والطريقة في إعطاء مجهول الحال وغير العدل, 
وخصوصاً مع ملاحظة ديق من اذعي كرنة من أهلها _لفقر أو غره 


.0 تقدّم في ص غ]. () تقدّم فى ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح١‏ ج؟ ص 9 .٠١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب؟١‏ مستحقٌ الزكاة للفقر والمسكنة... م ٠١‏ ج؛ ص 01. وسائل 
الشيعة: الباب 0 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 8 ج91 ص 577. 

(0) الكافي: باب تفضيل القرابة في الزكاة... ح/ا ج” ص 005 . تهذيب الأحكام: باب4١‏ من 
كل لدامن الأهل ب الؤكأة وباج لاحن #6وسائل العدة«الناي: :ونا من أبوات"المستعتين 
للزكاة ١‏ ج؟ ص 0غ ؟. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١5‏ من تحلّ له من الأهل... الزكاة ح ٠١‏ ج؛ ص037. الاستبصار: 
باب ١١‏ إعطاء الزكاة للولد والقرابة ح؛ ج ١‏ ص 54 وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب 
المستحقين للزكاة ح؛ ج1 ص 517؟. 


كل قن العدالة الى اسح ا ل ل ص و 1 
أو كتابة من غير بيّنة. 

نعم لااريب فى رجحان إعطاء العدل على غيره. خصوصاً إذا كان 
نوكن الكتائر مععاهرا بها غير مبالٍ بتوغّد الله عليهاء وخصوصاً 
عض أجناد الظلمة وفسقة الشيعة . وخصوصاً إذا علم صرفهم لها في ' 1 
المعصية وكات ن الغالب فيها ذلك بل لا يبعد حينئلٍ عدم جواز دفعها ٠‏ 0 
إل تقولاه الكون مدل إعانة إن كانتت هن ححلقه أخرى خبر يها نحن 
فيه؛ ضرورة خروجها عن محل النزاع؛ لأنّ الكلام في أصل الجواز من 
حيث نفسه لا إذا اقترن بجهة أخرى ء كما هو واضح. 

ما الدفع إليه لقوته أو قوت عياله فلا بأس . واعلّه إلى ذلك أشار !34 
بقوله: «....يعطى الفاجر بقدر...»1"إلخ اي ما يحتاجه لقوته وقوت عياله 
ولباسهم , ولا يطلق له الأمر كما يطلق إلى غيره. 

ولكن مع ذلك كله فالاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة ‏ 
لاينبغي تركه . خصوصا في مثل المقام الذي قد اشتغلت فيه الذمة 
2 فإ قد يشكٌ في إرادة بعض الأفراد من الإطلاقات والعمومات. 

«و»لاريبأ نّ 2 الأوّل »4 هو اله أحوط» والله هو العالم 
سنقة العان: 

هذا كلهفى. القن الأول من أضتاف الزكاة» وهو الفقين: اما خيرة 
دن الأصنا ف واد وروي ققدم اعلا رعافى الم تيه كما مرت 
سابقاً :ون كان قن يتقضيد إطلاق يعضو © إل أنه لا ريب فى طبعقه. 


.50 تقدّم فى ص‎ )١( 
.١,7١ كالحلبي ذ في الكافي في ألفقه: : حقوق الأموال / في جهة هذه الحقوق ص‎ )1( 


)١ 5 ممب م ع ا ع ا و و ب جراخو اهز الكادم لج‎ ١07 


وما العاملوةبأى الشعاة »فق الارقاد")والدروبس"'" والمهدت 
البارع”" والروضة'» وغيرها“ الإجماع على اعتبارها فيهم, وهو 
الحجّة بعد اعتضاده بالتتبّع . وبما في العمالة من تضمّن الاستئمان, وقد 
سمعت ما في الصحيح من أنّه: «...لا يوكّل بها إلا ناصحاً شفيقاً 
أميناً...»7, ولا أمانة لغير العدل. 

وأمّا ابن السبيل والغارم: فقد يومئ اقتصارهم على اعتبار عدم كون 
السفر والغرم في معصية _ممّن اعتبرها هنا إلى عدم اعتبارها فيهما. 
وإن اقتضاه إطلاق بعضهم”"كبعض الأدلة . لكنّ الأقوى الأُوّل. 

كذ القاني: 

وأَمّا سهم سبيلالله: فقد قدّمنا ما يعلم منه عدم اعتبار الإيمان 
والكفر'" فيه فضلاً عن غيرهما. 


)١(‏ المعروف في الكتب المعدّة للنقل نسبة الإجماع إلى نهايةالإحكام. والمطلب موجود هناك. 
انظره (مستحقّ الزكاة ج ١‏ ص 297). وأمّا في الإرشاد فلم يصرّح بالإجماع, نعم قد يستفاد 
من الجمع بين عبارتين: «ويشترط في المستحقّين الإيمان إلا المؤلفة لا العدالة على رأي»... 
«ويشترط العدالة في العامل» حيث لم ينسب الثاني إلى «رأي» انظر إرشاد الأذهان: الزكاة / 
في المستحقّ ج١‏ ص 587. 

(") الدروس الشرعية: درس 70 ج١‏ ص 11 1. 

(؟) المهذب البارع: الزكاة / في المستحقّ ج ١‏ ص 0750. 

(4) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج ؟ ص 00. 

(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح 777 ج١‏ ص8١5.‏ 

(1) الكافي: باب اداب المصدّق ح١‏ ج7 ص 077: تهذيب الأحكام: باب ١9‏ الزيادات في 
الزكاة ح8 ج؛ ص 45. وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب زكاة الأنعام ١‏ ج1 ص .١719‏ 

(/) كالشيخ في الاقتصاد: مستحقّ الزكاة ص ,58١‏ والحلبى فى إشارة السبق: زكاة الفطرة 
عن 111 1ك وار سعيد الى الجايع للغرائهةبات سم الضدفات ف 11 

)0( الاولى التعبير ب«والاسلام». 


قل :تجنر العزالة فى المودو احص ع ع ا تت ب ع 1 
كما أَنّه تقدّم لك ما يعلم منه عدم اعتبار المروءة فى العدالة هنا وإن 
اقتضاه إطلاق بعضهم'". لكن لا يخفى عليك أنّ كثيراً من أدلّتهم السابقة ' 
7 ج ١6‏ 
إنما يفتضي عدم جواز الإعطاء للفاسق , ولا فسق في منافي المروءة. اوس 
والاستناد إلى إجماع ابن زهرة”"على اعتبار العدالة كما ترى. خصوصاً 

مع غلبة الظنّ بكون مراده ما حكاه السيّد . وقد سمعته”". 

كما أنه لا يخفى عليك أنّ ذلك كلّه على القول باعتبارها أو اجتناب 
الكدائو» أما على المشعار فلا إشكالق شق دمن ذللقموللاافن .زكاة 
الفطرة التي لا خلاف _على الظاهر في أن مصرفها مصرف زكاة المال. 
كما تعرفه في محلّه إن شاء الله. 

قي شيء: وهو أنّه على تقدير اعتبار العدالة, لاريب في أن مقتضى 
قاعدة الشرطيّة عدم جواز الدفع لمجهول الحال, وعدم الاكتفاء 
بدعواه. لكن قد يظهر لك ممّا قدّمناه! فى قبول دعوى الفقير الفقر 
ما يقتضي قبول قوله, فلاحظ وتأمّل. 

وأمًا على اعتبار مجانبة الكبائر فالمتّجه الدفع مع الشكٌ؛ لأصالة 
عدم صدور معصية منه , ولا ينافى ذلك كون بعض أفرادها على مقتضى 
الأصلكعدمالصلاة والصوم ونحوهما من الأفعالالواجبة؛ ضرورة أَعمّيّة 
عدم فعلها من كونه معصية , فأصالة عدم المعصية بحالهاء ولايقتضى 
)١(‏ انظر المصدرين الأوّلين من الهامش قبل السابق. 
)١(‏ غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثالث ص5 .١١‏ 


() في ص ١‏ . 
(4) في سج ١0‏ ص 010... 


وض محمد تر ل ا ل ا تت كو ان الكلام (ج )١ ١‏ 


ذلك ثبوت العدالة التي هي بمعنى الملكة كما هو واضح. فتأمّل جيّداً. 

إالوصف الثالث » من ع أ وزعينا ف المسطدة": 

١‏ أن لا يكون » المدفوع إليه منها لمؤونته ( ممّن تجب نفقته 
على المالك؛ كالأبوين وان غلواء.والأولاة وإن سفلواء والّوجة: 
والمملوك 4 بلا خلاف أجده فيه مع القدرة عليها والبذل لها كما اعترف 
به في السرائر”", بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ؛ فضلاً عن محكيّه 
في التذكرة 0 'والتحرير'" وفوائد الشرائع اغا واليد|: ك6 

2121110 
إلى تصريحه أيضاً بأَنّهِ «لا يجوز لكل من الوالد والولد أخذها إذاكان 
مكتفياً بإنفاق الآخر عليه إجماغاً0", كتصريحه ثالثاً ‏ والمعتير”” 
ونهاية الاحكام_بأنّه «لا يجوز للزوج دفعها إلى الزوجة مطلقاً إذا 
كان ينفق عليها إجماعاً»". 
() السرائر: : مستحق الزكاة ج١‏ ص 105]. 

)0 تذكرة : الفقهاء “الزكاة 7 اوضاف المستحدية ج60 ص 10 1. 

(؟) تحرير الأحكام: مستحقّ الزكاة ج ١‏ ص .]١١‏ 

(4) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 519. 

(5) مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج 0 ص 110. 

)01 ) منتهى المطلب: الركاة/ اوضاف المسعحتن: ٠‏ ومستئحق اا ا 11 وأ .5١‏ 


(1) صب إجماعه على عدم إعطاء الزوجة من سهم الفقراء... إلى أن قال: «فلم يجز دفع زكاتها 
إليه كما لا يدفع زكاته إليها» المعتبر: الزكاة / في المستحقٌّ ج ١‏ ص 087 و07. 


)0( نهايه الإحكام: مستحقٌ الزكاة 1 ص .١/8١‏ 
(1) منتهى المطلب: مستحقٌّ الزكاة ج8 ص 771. 


دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المالقك .ببسم 


الزكاة شيقاً: الأت روالاء والولد.والمملوك والروجة ذلك يا نهم ياه 
لازمون له)»(". 


وقالنةٍ في خبر الشحّام في الزكاة: «يعطى منها الأخ والأخت 
والعم والعمّة والخال والخالة « ولا يعطى الجد والجدة»”". 
قال نضا فى بور إن عدن ودلا عي لفاوق الذيار لامي ال قثا 


أحدا ممّن تعول. ل 

100 إسحاق بن عمّار الكاظم ليه في الموثق رالسميع » فقال: 
«قلت له: :لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضّل على بعضهم*» فأ تيني 0 
الزكاة, أفأعطيهم منها؟ قال. ميتهدوة: ليا 55 قلت: نعم , قال: 0000 
من غيرهم أعطهم .قال: قلت: #كمن اندي يازمتي من ذوى قرابتي ختى 
لا أحتسب الزكاة عليهم؟ فقال: اوكوانك وأقلت: ادك ؟9إقال: 


الوالدان والولد»'”. بل ظاهره المفروغيّة من ذلك عند الراوي. 


)01 الكافي: 9 تفضيل القرابة في الزكاة... ح 0 ج ٠‏ ص 007. تهذيب الأحكام: نات ١1‏ من 
تحل له من الاهل... الزكاة ح لاج ] ص١‏ 6. وسائل الشيعة: الباب 7 من آبوات المستحقين 
للزكاة ح ١‏ جاص ٠‏ 12أ. 

)؟) الكافي: يان تفضيل القرابة في الزكاة. ١ح ١‏ ج5 ص005. ؛ تهذيب الأحكام: ونا 1ن 
تخل له سن الأهل: ..الزكاة ح / ج: ص ٠ .0 ١‏ وسائل الشيعة: الجا ١7‏ من واف م 
للزكاة ح” ج؟ ص 54١‏ 

الأانيقت الالمكاس بابيكا ا ع دل الادمنخ الأكمو االركاواض + ساحن 010 الاعصار: 
نا330 اغظام الركاة للولة والقراية ح لبح عن 56وشائل الفتبعة: البات 1 من أبوات 
الجشحين الرتادح ١‏ جا صغ18. 

١‏ غ) في المصدر: وأَفضّل بعضهم على بعض. 

(0) الكافي: باب تفضيل القرابة في الزكاة 2 ١‏ ج؟5 ص ,.00١‏ وتهدي الأحكاء: اها 0 
د[ له من الأهل... الزكاة ح جغ ص0 ٠‏ وسائل الشيعة: ١‏ كر صدره في الباب 0 
أبواب المستحقّين للزكاة ح ؟. وذيله في الباب ١‏ منها م١‏ جة ص 510 و١58.‏ 


1 


١6 ج‎ 


511 


7 بجبمب سيت ا ل م جب ب ا 00ص بز تنو أفل لخادم 21 )١١‏ 


وفي مرفوع العدة عن الصاد قعَةٍ المروي عن العلل قال: «خمسة 
ليون هى لذ كانه الو الدان2 الولف والهر اه .والحملر كه ل ف صو علن 
النفقة عليهم»7". 

لكن ومع ذلك قال الأستاذ فيما حضرني من نسخة كشفه: «إِنّ 
الحكم فيما عدا الزوجة والمملوك بطريق الندب»'". بل في نسخة 
الخرى الاقتضا عاك التفلو ف ش 

وله اعد رافق د على ذلك . كما لم أجد له دليلاً سوى الجمع بين 
النصوص المزبورة وبين مكاتبة عمران بنإسماعيل القمّي إلى أبي الحسن 
الالقطة ون لى ولدا رجالا وكساك أفيصور أن اعطهع من الزكنا: 
فنا فكنيب ذ :لمات القن لبر المرس] عم مسعريى كر لازال 
«سألتالصادق م1 أدفع عشر مالى إلى ولدابتبي0)؟ فقال:نعم لابأس»51. 

وهما: مع ضعف سندهماء وقلّة عددهماء ومتروكيّتهما. وكونهما 
مكاتبة ومرسلاً. 


)١(‏ علل الشرائع: باب 44 ١‏ ج؟ ص ,!/١‏ وسائل الشيعة: الباب١١‏ من أبواب المستحقين 
للزكاة ح ؛ ج1 ص .54١‏ 

(؟) كشف الغطاء: الزكاة / أوصاف المستحقين ج؛ ص .١181‏ 

() الكافي: باب تفضيل القرابة في الزكاة... حم ج؟ ص 001. تهذيب الأحكام: باب4١‏ من 
خل لدامن الأهلب الركاة عنةاتاضن م«وسائل اليحة:الباب 14 من أبؤات«المستسيين 
للزكاة ح” جه ص 17 ؟. 

(؛) في المصدر: جدّك. 

(0) الموجود في الكافي والوسائل: «ابنتي» وتأتي الإشارة قريباً إلى أن الموجود فى الوسائل 
هو ذلك. 

(1) الكافي: باب تفضيل القرابة في الزكاة... ح ٠١‏ ج” ص 007. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من 
اورا المستحقين للزكاة ح 4 ج1 ص 517. 


دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المالك .هم 


واجتمال الأول الأفازب الذيق يطل إظلاق الو للبم هارا 
كما عن المنتهى!". والزكاة المندوبة . وعدم تمكن الوالد من الانفاق 
عليه . وكونهم ممّن لا يجب إنفاقه عليهم . وان المراد ‏ بقرينة قوله ميد : 
«لك» ‏ اختصاصه بهذا الحكم ٠‏ ودفع الزكاة إليهم للتوسعة عليهم كما 
عن اسه مع لغيه بخبر أبي خديجة'"... إلى غير ذلك من 
الاحتمالات القريبة المتعيّن بعضها ولو باعتبار الإطلاق والتقييد. 

وكذا الفريدل التسعيال ارا المشاورة فى هي ذلك ان العيدقةيي 
لحن ةا عه الزكاة. واحتمل في الوافى بناءه على عدم وحجحوب 
نفقة ولد الولد”". ورواه فى الوسائل: «ابنتى»!» وحمله على قيام الأب 
أو الجدّ له بنفقته . فيكون ما يدفعه الجدٌ لله على جهة التوسعة. 

لا ريب'" في قصورهما عن معارضة النصوص المزبورة المعتضدة: 
بما سمعت, وبالاحتياط , وبكونه كالغنىٌ ذي الحرفة أو الصنعة, 
وبالشك فى كونه إيتاءً لو دفع إليهم؛ باعتبار عود النفع إليه بسقوط نفقة 
الوالد والولد بهاء لصيرورتهم بها ذوي مالء وبغير ذلك كما هو واضح. 

ولايد كرون اللسيفة لظا كينا وكهن د الكتقر ا تن يمتها :ار الموحعواذ 
في رسالته المعروفة في الزكاة ما هو عند الأصحاب من عدم الجواز. 

اللْهمَ إلا أن يكون الأستاذ فى الكشف قد حمل النصّ والفتوى على 
سين المطلب: الزكاة ١‏ أوصاف امعان بد ص 817 


؟) راجع تهذيبالأحكام: باب ١4‏ من تحلّ له من الأهل... الزكاة ذيل ح1 ج؛ ص 07 
والاستبصار: باب١١‏ إعطاء الزكاة للولد والقرابة ذيل م” ج ١‏ ص 4 ". 

(؟) الوافي: باب أن الزكاة لاتعطى من تجب نفقته ذيل ح1 ج ٠١‏ ص1861. 

(4) انظر هامش (0 و١)‏ من الصفحة السابقة. 

(0) خبر قوله: «هما» في السطر قبل الأخير من الصفحة السابقة. 


) 





ل تب ل تي 225 2ت 0 


إرادة احتساب نفقتهم زكاة , لا أ نّالمراد عدم جواز دفع الزكاةلهم مطلقاً. 
وربّما يؤيّده: ما صرّحبه الفاضل في المنتهى'" والمحكي عن 
التذكرة!" والنهاية'" ويحيى بن سعيد في الجامع”“ والكركي في 
فوائده!" والشهيد فى الدروس"٠١_على‏ ما حكي عن بعضهم -من جواز 
تكاو نيا عدا الذونكةدوالهزر كف الذكاة مو شي المتفق راك 1ق ريدن 
لي عدم الفرق بين زكاة المالك وغيره؛ ضرورة 
شتراكهما في اشتراط الفقرء فلو كان وجوب النفقة رافعاً له لمنع في 


التناول من الغير للإنفاق. 
1 بيطا كروو امن ضوان التناو له الماللت فيضا عر قبيرة 
5 
للتوسعة ‏ لعدم وجوبها عليه وللحقوق اللازمة عليهم؛ كنفقة الزوجة 
واليماو امو دنهم 


إذ ذلك كلّه مؤيّد لجواز الدفع من المالك؛ لأنّ وجوب النفقة عليه 
لايخرجون به عن حدّ الفقر الذي يندرجون به تحت إطلاق الأدلّة . 


)١(‏ منتهىالمطلب: مستحقّ الزكاة ج48 ص531. 

( و؟) الموجود فيهما عدم جواز ذلك. وسياتي قريباً أنه منع في التذكرة عن ذلك. انظر تذكرة 
الفقهاء «الركاة /اأحناف السحمين ج0 صغ ؛', ونهاية الإحكام: مستحق الزكاة ج ١‏ 
ص589 000 

(:) عبارته: «ولا يحل لمن يجب على المخرج نفقته كالآباء والأمّهات...» الجامع للشرائع: 
باب قسم الصدقات ص .١50‏ 

(0) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 519. 

(3الدروس الشرعية» درس :0 جر عن 117 

(0) البيان: الزكاة / في المستحقّ ص 5١7‏ مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه جج١‏ ص 
477. مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقين جه ص 581. 


ذف الزكاة لحن عبحت لفقت عل القالق: عع ب | جب م 


وتأخمل النضوصي النائكة تحيهد على إراذ# عدم عبات الثنقة الرالعنة 
عليه زكاة؛ لأنّها هي اللازمة عليه والتي يجبر عليهاء ولكن إِنّما تجب 
عقن التخانعة لبها اذا ملفا . 1 

فله أن يدفع إليهم من الزكاة لما عرفت من الاتصاف بالفقر؛ 
باعتبار عدم ملكه لمؤونة السنة ‏ فير تفع وجوب النفقة عليه؛ لحصول 

كما ان له ان يدفع إليهم عند الحاجة إليها باعتبار ما يلزمهم من 
مؤونة من يعولون به, أو للتوسعة ما يستغنون به؛ لما عرفت”" من عدم 
التقدير في المدفوع دفعةَ عند المعظم , فمع تحقّق مقتضي الجواز فله أن 
يدفع ما يشاء. 

وكلّ ذلك مؤيّد لما يقوله الأستاذ, فيتّجه له حمل النصوص 
المزبورة ولو للجمع بينها وبين ما عرفت على ما ذكرناء أو على 
الكراهة أو غير ذلك. 

هذا انض ا سكن ان قال لقع الآ اذكه ترف يوان كان الاتوق 
جواز التناول من الغيرء واختاره في المدارك”"؛ لعدم الخروج بذلك عن 
حد الفقرء فيندرج حينئدٍ في إطلاق الأدلة وعمومها, ولصحيح 
ابن الحجّاج عن أبي اللحيتى :لول اوسا له عن الريعا يكن ابوه او 
عه أو أخوه مكنيد مزوقه: أراهد مين الركناة تبي تويبه دكاتو 


)١(‏ في ج5١‏ ص 0191 فما بعدها. 
)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقين جه ص 17 7. 


م ٌقئقكطممشسشسسس سس سس جواهر الكلام(جج )١5‏ 


ليو طون عليه فى كرما يهنا حون البذ؟ قال لاياس) 1 

خلافاً للفاضل قن التذكرة قميع مع البذل والبسار معلا ليان 
د يضلهم مق النفقة الزاية» فأشيهوا من لدعقاز 

بستغني بأجرته'", وتبعه في شرح المفاتيح'" وسو كنا لحري افا بن 

أ فين انار لان" 

ودعوى!» شمول ما دل من صحيح ابنالحجّاج'" وخبر الشحّاء!" 
عن عنم جو از إغظاك الركاة لركاة السفق بوغترووه واضحة الفتدم ولو 
سلّم فبينها'" وبين ما دل على الجواز من الآية وغيرها تعارض العموم 
من وجهء والترجيح للثاني من وجوه. 

وكذا دعوى'" ظهور التعليل في الغنىّ الذي لا فرق فيه بين المنفق 
وغيره؛ ضرورة إمكان كون التعليل مبنيّاً على عدم صدق الإيتاء معه؛ 
باعتبار عود النفع له أو على غير ذلك. 

فلا ريب في أن الأقوى الجوازء وإن أطنب الأستاذ الأكبر فى 
اميعدسان المذا تيع "فى ارقي علام الخوازة 


١9 تهذيب الأحكام: باب‎ .01١ الكافي: باب من يحل له أن يأخذ الزكاة... مه ج7٠ ص‎ )١( 
:وشائل الشيعة: البان ١١امق: أبنوات المستحقين‎ ١١ الزبادات فى الزكاة ح 1]"ت؟ هن‎ 
جة ص558.‎ ١ للزكاة ح‎ 

(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 14 ؟. 

00 : شرح مفتاح 571 ج ٠١‏ ص 05٠١‏ و١001.‏ 

(:4) المصدر السايق قن + 

.517-371١ص تقدّما فى‎ )١96( 

(1) في بعض النسخ: فبينهما. 

(8) كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 511 ج ٠١‏ ص 0٠0١‏ 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 


دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المالك 77 سبق 


بل مقتضى ما ذكرنا: الجواز أيضاً في الزوجة مع فقرها إن لم يقم 
إجماع عء اللهمّ إلا أن يفرّق”: بِأنّ نفقتها كالعوض عن بُضعها؛ ولذا 
تمتها العنفق ذا لم ريو ذها وبخللاف انفقة الوا لد.والو له 

وإ كان قد جا فتن عدبا نها وان كانت كلف 307 14 نما فلك 
عليه يوماً فيوماً. ومثله لا يخرجها عن حدّ الفقر الذي هو عدم ملك 
مؤونة السنة. وكونها حينئزٍ كذي الصنعة قياس أوَّلاً ومع الفارق 
00 

لكن الإجماع على عدم جواز تناولها مع يسار الزوج وبذله يمكن 
تتحصولة وان اع يمظن القانين "١‏ البجو ار يكنا 

نعم قد يقال بجوازها فى غير نفقتها . كما إذا كان عندها من تعول به 
من سارك أو بره لأطلاق الادلة العالم عق العا رركن هوب 
نفقتها على الزوج لا يجعلها غنيّة بمعنى ملك مؤونة السنة لها ولمن تعول 
بهء بل لا يبعد جواز تناولها من الزوج المنفق من هذه الحينيّة. 

وكذا غيرها من واجبى النفقة كما صرّح به فى المدارك”''وغيرها!"؛ 
لإطلاق الأدلة السالم عن معارضة ما هنا بعد ظهوره ‏ خصوصاً 
بملاحظة التعليل في إرادة المنع من دفع الزكاة إليهم للإنفاق , كما هو 
معقد إجماع الكركى فى فوائد الكتاب, قال: «يشترط فى المستحقين 


)١(‏ كما في مدارك الأحكام: الزكاة/أوصاف المستحقّين جه ص 187 وذخيرة المعاد: الزكاة/ 
فى المستحقّ ص 04غ. 

(؟) مال إلى عدم الفرق: النراقي في المستند: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج9 ص 7١0‏ 

() مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص 817 ؟. 

() مسعتند الشيعة (للتراقتي): الركاة / أوضاف المستعكين .ب صن 711-717 رياض 
المسائل: الزكاة / في المستحقٌّ جه ص ١78‏ - 179. 


)١يرع #االسييبي بم ب ل أ ل را و ع تح ص حت فو افر الكلد م‎ ١ 


"اللركاة أن له كونوا واج القفية عدا الناقع سناع فى أضدا 
الانفاق»'" ولعل هذا مراد غيره. 

عليه بنىالكركي”" وثاني الشهيدين في المسالك”" جواز دفع 
الركا#من الماللك اقرسيه التومة القده أرومها عليمو يل ينك وتعدي "١‏ 
عن غيرهما؛ لإطلاق الأدلة وصونه وخصوص موق إسحاق بن 
عمّارا* وموثق سماعة١"‏ وخبر أبي خديجة”" وخبر أبي بصير!" 

لكنّ الجميع يحتمل زكاة التجارة التي قد عرفت ندبهاء فيكون 
مره سيد وان راوية براعاة اببععات التوبيةة من الشراج كن 
التجارة بل بعضها كاد يكون صريحاً في ذلكء ومنه يعلم الحال في 
قرةالكون الجميع على هداق رو احده يل ظاض كل أثهالاركاو عليه 
التوبعة المؤيورة: ل" الها يكرحها ويحسيها علهه: 

على أنّه يمكن أن يكون المراد غير واجبي النفقة من عياله . وترك 


)١(‏ فوائد الشرائة اآنار الكركي) ج١٠‏ ص119. 

) امالك اانه الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص19 4. 

() المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقّ ورقة 77 (مخطوط). 
) 

) 





0( تقدم في ص 7. 
”) الكافي: باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة... ح ١1١‏ ج7 ص 015. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ 


7 أبواب المستحقّين للزكاة ح جة ص 1117 

() تهذيب الأحكام: باب ١8‏ من تحلّ له من الأهل... الزكاة ح ٠١‏ ج4 ص 07. الاستبصار: 
باب ١١‏ إعطاء الزكاة للولد والقرابة ح؟ ج؟ ص 4؟. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب 
المتش رد للزكاة ح 7 ج35 ص 54؟. 

(8) الكافي: بات مم تسل له اد ن يأخذ الزكاة... م7 جا ص .07١‏ من لايحضره الفقيه: باب 
ضمان المزكّى... ح ١770‏ بج 7 ص 74 وسائل الشيعة: الباب8 من أبواب المستحقّين للزكاة 
احغ ج41 ص 7177. 


دقع الزكاة لعن تحب تفقكة على المالك: تع 2 11 


الاستفصال فى ذلك كتركه فى كون العيال أغنياء أو فقراء؛ إذ الزوجة قد 
تكون غنيّة وإن وجبت نفقتها. 

بل هما وغيرهما شاهدان على إرادة الزكاة المتدوبة الى هى 
المتسامح فيها بالنسبة إلى ذلك وغيره. 

كل ذلك لإطلاق أدلّة المنع الذي يمكن عدم معارضة التعليل له وإن 
كانت التوسعة عدن وان على المتفق:: الا ان كقير اشن أفراذها افظيل 
امراك الو اسن الفبفتر» كت اع ال #تضومتى اشير ولنس الخر و عوضن 
الخام... ونحو ذلك, فالإنفاق الممنوع من احتسابه زكاة شامل لذلك 
عيفد وحصوها مااعظلة هدو الانتصارعيك أل الرا عن هين 
السققيي» وخغوضا بااحظلة الميزة المسكدة امن الأغواء انو للها 
فى إخراج الزكاة من الفقراء والأغنياء. 

لو كان جاتر ا عير اشعيار العيسين فا ينه النها د انفده 


الداعى لهء ولكان ذلك عذراً فى عدم إخراج الزكاة؛ بل معه تهلك ..: 


الفقراء من الجوع , سيّما بالنسبة إلى بعض أفراد التوسعة وإن كانت هي 
مقيّدة باللائق عند من جوّزها. 

بل يمكن دعوى ضرورة المذهب أو الدين على خلاف ذلك. ونه 
ليس إيتاء للزكاة؛ ضرورة رجوع التوسعة على عياله إليه , لأنّ الإنسان 
همّه في كسبه وتعبه عياله , ولعل إطالة الكلام في ذلك من اللغو الذي 
في د 1 

وعلى كلّ حال فقد ظهر من ذلك كلّه: أنّه لا ينفع الأستاذ شيء مما 


)١(‏ الأولى التعبير ب«العوامٌ». 


01 


حم 
. 


لك جم يي ا جم ا ا بجو اقزر الكلام ب 7 )١‏ 


ولسوا قل دحام ينا !كان هنا لنامحية النشر هين الفا وان 
لكونه ليس إيتاءً للزكاة؛ لأصالة عدم تداخل الأسباب. 

ومن المعلوم عدم إرادة النفقة انا فاناً؛ حتّى يقال: إِنّه يجوز له دفع 
الزكاة لذلك حال عدم الحاجة إليهاء بل المراد أَنّه متى كان بهذا الحال 
لبعز لساب عليه يأ مانا بل ارقا برعيريها موي00 ده 
للدي فا فود اأكاما ا 

نعم لو كان ن له جهة فقر غير الإنفاق كما إذا كان عنده من يعول به 
أو غير ذلك -جاز الدفع إليه؛ لإطلاق الأدلّة السالم عن معارضة 
نصوص المقام بعد ظهورها بقرينة ما فيها من التعليل في النفقة, بل 
لا ببعد بناء على عدم تقدير الإعطاء للفقير جواز الدفع إليه على وجِدِ 

سعفى امن الأقاق 

لكك في الدع من للك ويا 
المفاتيس" 00 ْ 

وعليك بالتامّل في المقام؛ فإنه قد أطنب فيه بعض المعاصرين من 
الأعلاه”" لكنّه لم يأت بشىء ء ولعلّ فيما ذكرنا الكفاية فى ذلك بل 
وفي غيره من الفروع المذكورة في المقام , مثل كون المراد بالزوجة هنا 


)01 0 0 0 اا ل ج 0 ص غ1 1 1. 
7 عل د الشيعة اللنراقي): الزكاة 0 0 وض 


دفع الزكاة لمن تجب نفقته على المالك .سطع 


الدائمة دون المتمتّع بها؛ لأنها ذات النفقة الواجبة التى قد عرفت دوران * 
6 جخ ١٠6‏ 


الحكم مدارها في النصوص السابقة. 

نعم , لو وجبت نفقتها بالنذر أو الشرط أو غيرهماء أمكن القول بعدم 
الجواز حينئذ؛ سول المزبور. 

ونن كقنع الاهكا: ارنرفن نذر ا وعاكد ا حلت ام قوفن 
حك تعب النقةهى ال سات انا الخاى الى وجيت انمد جد 
تا داة ضع أررغيوده أن الذى كاتنت لد هر قله الزو فالا صو وله 
الأخذ من مخدومه ولا غيره إلا في حوائج ضروريّة, أو للتوسعة مع 
دخولها فى الحاجة»!". 

قلت: لكن ينبغي تقييد ذلك بما إذاكان النذر مثلاً على وجدٍ يستغني 
بهء لاما إذا كان شهراً مثلاً ونحوه: بل لعل المتّجه عدم الفرق بين 
الجميع بناءً على عدم استحقاق المنذور له على الناذر ما نذره, وأنّه 
كالدين عليه. 

ولو أسقطت الدائمة نفقتهاء بشرط أو بغيره من الوجوه الشرعيّة, 
صارت كغيرها في جواز التناول. 

ومن الغريب ما وقع هنا للأستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح . 
نا ليود ا شك ضع الهيية "الجر فى اليجنة؛ مده وجوت 
احتقاق علم اتا ل ةا أينا فده يدوا ١‏ الدائنة ركه ادن 
من أخذ النفقة, وربّما وقع اشتراط عدم النفقة, وفي المتعة ربّما يقع 


.١184 كشف الغطاء: الزكاة / أوصاف المستحقين ج؛ ص‎ )١( 
.601 ذخيرة المعاد: : الزكاة / في العيتحىق ص‎ ١ 


.١ 


3 


ع 


يبمب يبب يبي ا ل د بي قر افر الكت اه ا 


الاشتراط , ومع عدمه ربّما تكفى مؤونتها كما هو المتعارف الغالب 
الآنء فعدم الوجوب لا يصير علّة . بل العلّة عدم كفاية المؤونة». 

«مع أنه لا تفاوت بين بضعها وبين بضع الدائمة في القابليّة للعوض, 
فعندها العوض قبل إيقاع العقد ومتمكنة منهء وبعد إيقاع العقد وإعطاء 
البضع من دون عوض يكون حالها حال الدائمة التى يشترط عليها عدم 
التفقة + أو تيبب التفقة از وها تخد الركاة تاو خال نفسها فق الفقراء الغير 
المتمكنين من العوض شرعاً مع تمكنها من العوض و تحصيل المؤونة به». 

«فلابد لها من عذر شرعى فى ذلك., إذ هى كمن عنده مؤونة السنة 
ويهبها للرحم ؛ أو بعوض قليل غاية القلّة » أو يتلفها ويجعل الزكاة عليه 
حلالاً بعد أن كانت حراماً» فمع العذر الشرعى يكون الأمر كما ذكره 


بلاشبهة, وأمّا مع عدمه يكون حراماً؛ فعلى اعتبار عدم المعصية في 


الأخذ لا يجوز الدفع ولا الأخذ»”". 

إذ هو كما ترى من غرائب الكلام؛ ضر ورة معلوميّة كون المدار في 
القرقنيى الد ا ثيةتوضيوها وخوي الانذا قب وعدم ينا عل غالب الخال 
فيهماء لاما إذا فرض انعكاس الأمر بشرط أو نحوه, فإنّ الحكم حينئزٍ 

وقوله: «إِنّ المدار على كفاية المؤونة لا الوجوب» واضح الفساد إذا 
كانت الكفاية بطريق التبرّع ونحوه ممّا هو غير لازم؛ ولذلك جاز دفع 
المالك زكاته إلى بعض من يعول به ممّن لا يلزمه عيلولته بلا خلاف نضّا 
وفتوى , بل الإجماع بقسميه عليه, وإليه أشار المصنّف بقوله: ( ويجوز 


)١(‏ مصابيح الظلام: شرح مفتاح 771 ج ٠١‏ ص 007-0١07‏ (مع تصوّف). 


فخ الزكاة للق تت تتققه علن الماك ٠‏ سج 7 تآ[ حي نش 6 


دفعها إلى من عدا هؤلاء من الأنساب ولو قربواء كالخ والعمٌ 4 بل 
في موق إسحاق بن عمّار أنهم أفضل من غيرهه!". 

من غير فرق بن الوارث منهم _كالاخ والعمٌ مع فقد الولد مثلاً- 
وعدمه , خلافاً لبعض العامّة فمنع منه فى الأوّل؛ بناءً منه على أنّ على 
الوارث نفقة الموروث”". وهو معلوم البطلان كما لا يخفى. 

واغرب من ذلك دعواه: كون البضع من قبيل الاموال؛ إذ هو وإن 
كان يقابل بالمال في بعض الأحوالء لكن لا يعدٌ بنفسه مالا بحيث تكون 
المرأة به غنيّة, وبالجملة: : هذا الكلام كلّه خالٍ عن الثمرة, واعلّه ليس 
للاسيغ اق المؤيون كما ل مخف 

ولو سقطت نفقة المرأة بالنشوزء احتمل جواز الدفع إليها بناءً على 
جره ان برحل لدم سب اندر واعلي الا مدوردل بي 
كشف الأأستاذ الجزم به قال: «والزوجة الناشزة حكمها في المنع حكم 
غيرها , وكذا العبد الآبق والأجير الممتنع»'". 

قلت: لكن لا يخلو من إشكال؛ ضرورة اندراجها في إطلاق الأدلة 
وعمومها السالمين عن معارضة ما هنا بعد عدم وجوب الإنفاق عليها , 
وقدرتها على الطاعة لا تدرجها تحت الموضوع المزبور الذي قد ' 
عرد لواد الما رار مير رو مجان مع صلق براك وميا بالمتارة ادن 
المويو ره فا عد . 

وقد ظهر لك أيضاً ممّا ذكرنا: أَنّه لا إشكال فى جواز دفع الزوجة 








)010( يي 
جع المغني والحوع الحير خ ص17 ؟١ك",‏ 
ا : الزكاة / أوصاف المستحقين ج؛ ص 186. 


زكاتها للزروج. وكذا الأجير ومنذور النفقة وإن أنفقها عليهم؛ لإطلاق 
الأدلة وعمومها السالمين عن معارضة وجوب الإنفاق وغيره. 

فما عن ابني بابويه: من المنع مطلقاً اأيدن | مبعفله اخدهدا نن 
معقد ما حكاه عن دين الإماميّة في أماليه'" على ما قيل!" ‏ واضح 
الضعف. وكذا ما عن ابن الجنيد من الجواز لكن لا ينفق عليها منها!, بل 
هو أوضح فساداً من الأوّل كما لا يخفى » هذا. 

وكأنّ المصتّف وغيره ممّن ذكر «المملوك» في المقام تبعا للنص , 
وإلا فالأصحٌ أنّ المانع فيه الرقّيّة لا وجوب النفقة, ولذا لم يتفاوت 
الحال بين زكاة المالك وزكاة غيره, بل ولا بسن إعسار المولى ويساره 
في عدم جواز الدفع إليه من سهم الفقراء . ولعلّه لظهور الأدلة في اعتبار 
كون المدفوع إليه من هذا السهم قابلاً الملك . خصوصاً ما دلّ منها على 
جواز تصرّف الفقير بما يقبضه من الزكاة كيف يشاء لأنّه ملكه!*. فضلاً 
عن افو لهاتها لى امهنا الصدقات للفقراء...!”إلخ؛ ولذا صرّح غير 
واحواا اعفار الع تس عياف السمفدة” 

ان لسع بسن بي ييل لواقم قيار املف سر 
لا بأس به حتّى إذا لم يرض المولى مع اضطرار العبد كما صرّح به 


)01 ا وال الضدوق» وقاله الاب فيالمقنع: باب من يعطى من الزكاة ص .١17‏ 
(1) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والنسعون ص 017. 

عدا ني تضاف العادم (للبهبهاني): شرح مفتاح 571 ج ٠١‏ ص 008. 

(؛) نقله عنه العلامة في المختلف: فيما تصرف إليه الزكاة ة جاص .1١١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب :١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ج1 ص 584. 

(1) هووة التوية؛ الاة: 1. 

(1) كالشيخ جعفر في كشف الغطاء: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج؛ ص 180. 


افع الزكاة لمن شيع تنققة على :امالك جح ا ع اي 


الأستاذ في كشفه لكن قال: «يدفعها حاكم اضر اها كي دقان 
ا : ولو كان مولاه عاجزاً عن نفقته وكان فقيراً أخذها لنفسه ودفعها 
اللطهوار ديك ققها الحية حول دقعها اليه تروط على السو ل بورد 
ذلك على الاقوى»7". 

قلت: لكن لا يخفى عليك أن للنظر في لزوم هذا الشرط مجالاً. 


وعلى كلّ حال فقد اختبط الأمر على بعض أعلام العصر , فظنّ أنّ المانع ٍ 


١6 2 


من إعطاء العبد الزكاة يمنع مطلقاً حتّى سهم سبيل الله . فاعترض عليهم 1.6 


أنه لا يعتبر فيه الملكيّة , فلا وجه للمنع من الدفع إليه معلّلاً بعدم قابليّته 
للملكيّة ثم حمل ما دلّ على المنع منه حال وجوب نفقته من نصّ أو 
معقد إجماع على ما إذا بذلت له النفقة مطلقاً. واعترض على نفسه بأنّ 
ذلك يقتضي اتحاد هذا الشرط - أي عدم كونه من واجبي النفقة-مع 
اشتراط الفقرء والتزم به. وقال: «إنّه إلى الآن لم يظهر لى فرق بين 
الشرطين»'" فجوّز الدفع إلى واجبى النفقة من المالك وغيره مع الفقر. 

وهو من غرائب الكلام, بل لا يكاد أن يرجع إلى محصّل, وفرق 
واضح بين الشرطين كوضوح الثمرة المترتئّبة على كل منهماء كما 
لايخفى على من أحاط خبراً بما ذكرنا. 

وكيف كان فمن المعلوم أنّ منع المالك من دفع الزكاة لمن وجبت 
نفقته عليه إِنّما هو من سهم الفقراء لا مطلقاً, أمّا إذا دخلوا تحت 


1 المضدز السابق: 
)١(‏ الكتب التى بأيدينا خالية من ذلك. 


١٠6 ج‎ 
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16 بت ب يي ب ب ا ا ا ل اج حت أو اقل الكلدم٠‏ ع )١١‏ 


الدفع إليهم من المالك وغيره؛ لعموم الأدلة السالم عن المعارض بعد 
تنزيل النصوص السابقة على الدفع من سهم الفقراء. 

ب سوا بروه عوا عاذ أ ن يأخذ من 
هذاما زد عن فقت اللي مما يحناج إليه في سفره كالحمولة 4 
لما عرفت من وجوب الأصليّة أي نفقة الحضرء فلا يدفعها المالك له 
زكاةً. بخلاف الزيادة فانْها ليست واجبة عليه. 

وقو سوحن اللشوضى نت وقة لانو دن الركاقوا تيو فداه 
ويورقا رقين الكورن له الحو عن قبو ول كال قماغ أبن العديد من 
عدم جواز دفع السيّد إلى مكاتبه من زكاته ليفك بها رقبته”" واضح 
الضعف , وأضعف منه تعليله بعود النفع إليه؛ إذ فيه: أَنّه لا دليل على منع 
ذلك ما لم يستلزم عدم كونه إيتاءً ونحوه ممّا ينافى ما دل على اعتباره 

بلدا والله أعلم. 

« الوصف الرابع: أن لا يكون هاشمياً». 

ركان كاك ل سل لكان كي #الزاجية بل طااف بيده 
فيه بين المؤمنين» بل وبين المسلمين» بل الإجماع بقسميه عليه. بل 


)١(‏ الكافي: الزكاة / باب نادر ح١‏ ج؟ ص 005. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب 
المستحقّين للزكاة م١‏ ج94 ص .50١‏ ' 

(؟) الكافي: الزكاة / باب للفرح؟ واج صن 005 وسائل الشيكة: البداي رامين اضورات 
المستحقين للزكاة ح ج1١‏ ص .50١‏ 

) ا فيما تصرف إليه الزكاة ج؟ ص١١‏ والاصبهاني في 
المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقّ ورقة 77 (مخطوط). 


زكاة غير الهاشمى للهاشمى ‏ --------- اس لق 


المحكي منهما متواتر'' كالنصوص" التي اعترف غير واحدا" بكونها 
كذلك إكراماً لهم بالتنزيه عن أوساخ الناس اله رمع بحسن الذن 
أذهب الله عنهم وطهّرهم عنه تطهيراً ٠‏ فحرمه عليهم وعواضهم عنه 
الخمس من غير فرق بين أهل العصمة منهم وبين غيرهم. 

انيع بسيو ا عبد الله اليا الا : د 
اي ان ا ب 0 
عير ل .على ال الفدوووة :ويباف أن الفعة 7 والات انالا سعدة 
لايضطرٌ إلى ذلك؛ أو على بعض الصدقات المندوبة التي يختصٌ بالرفعة 
عنها مضي الدكةوالامافة: اوخين ذلك: 

ولا فرق في الحكم المزبور ببن السهام كلها كما صرّح به غير 
واحد١‏ , وهو مقتضى إطلاق الأدلّة حتّى معقد الإجماع منها نا 


)١(‏ انظر المعتبر: الزكاة / في المستحقٌ ج ١‏ ص 087.: ومنتهى المطلب: الزكاة / أوصاف 
المستحقّين ج8 ص 57١‏ وتذكرة الفقهاء: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص518, 
والحدائق الناضرة: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج ١١‏ ص ,1١6‏ ومصابيح الظلام (للبهبهاني): 
شرح مفتاح ات ال لال ' ٍ 

(") منها يم العيص الاتي قريباء وانظر وسائل الشيعة: الباب 59 من ابواب المستحقين 
للزكاة ج1 ص18 .١‏ 

(؟) كالبهبهاني في المصابيح: شرح مفتاح 571 ج ٠١‏ ص 491 - 17غ. والطباطبائي في 
الرياض: الزكاة / في المستحقٌ جه ص .١18١‏ 

(4) الكافي: باب الصدقة لبنيهاشم... ح1 ج؛ ص 04. من لايحضره الفقيه: باب ما لبني هاشم 
من الزكاة ح 17717 ج ؟ ص 7 وسائل الشيعة: الباب 54 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 0 
ج9 ص 519 (بتصرّف). 

(0) كالعلامة في المختلف: فيما تصرف إليه الزكاة ج؟' ص7١‏ 1 والأردبيلي 5 مج الوفان. 
الزكاة / في المستحقٌّ ج ص 174, والنراقي في المستند: الزكاة / أوصاف المستحقين > 


ء6 بسحت بعبت عتب و 77/7 رربي جك اهز أ قرا الخدم لع )١١‏ 


إلى تصريح صحيح العيص عن الصادقءَيّةَ بحرمة سهم العاملين عليهم 
الذي هو كالعوض عن العمل , فغيره اولى , قال فيه: «إن اناسا من بني 
هاشم أتوا رسو ل اللَهوييْةٌ فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي . 
قا لوا يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله ا 
0 فنحن أولى بهء فقال رسول الَهيَي: يا بني عبدالمطلب. إن 
578 الال لى بم ا 
لقد وعدهاء فما ظتّكم يا بني عبد المطّلب إذا الخدم عاب الح 
أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟!»”". 
فاق كفنق الأميناذ: من التأمّل في حرمة سهم سبيل الله عليهم. 
وسهم المؤلفة والرقاب ‏ مع فرضهما بارتداد الهاشمي . ا د 
يغ 
قب الولد عليه على القول بها''_في غير محلّه. 
نعم هو كذلك بالنسبة إلى بعض أفراد سهم سبيل الله ما لا يعد أ 
صدقة عليهم , كالتصرّف في بعض الأوقاف العامّة المتّخذة منه 
والانتفاع بها ونحو ذلك ممّا جرت السيرة والطريقة في عدم الفرق فيها 
بين الهاشمي وغيره وإن كانت متّخذة من الزكاة, مع أَنّها في الحقيقة 
كتناول الهاشمي الزكاة من يد مستحقها بعد الوصول إليه فانّه لا إشكال 


دج ج1 ص 515١‏ 

)١(‏ الكافي: باب الصدقة لبني هاشم... ح١‏ ج؛ ص 048. تهذيب الأحكام: باب ١6‏ ما يحل 
لبني هاشم... ح١‏ ج؛ ص 048. وأورد بعضه في وسائل الشيعة: الباب 19 من أبواب 
المستحقّين للزكاة م١‏ ج4 ص 518. 

.١181 كشف الغطاء: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج؛ ص‎ )١( 


في جواز ذلك له؛ ضرورة عدم كونها زكاة حينئذ .كما هو واضح. 

ويثبت الانتساب إلى بني هاشم بالشياع وبالبيّنة. وفي كشف 
الخيهاة هنا بنذ كر هما قال: : «والظاهر الاكتفاء بأدعائه | واادعاع ابا 
لها مع عدم مظنّة الكذب, والأحوط طلب الحجّة منه على دعواه. أَنّا 
ادّعاوه في الفقر فمسموع , وحكم الادّعاء للنسب الخاصٌ كالحسنيّة 
والعسيكة و العوسو نه و وها حك الاذعاء العام 

قلت: للنظر في ذلك مجالء وإن تقدّم لنا في الفقر ما يقتضي القبول, 
لكن لا على جهة التبوت شرعاً بذلك, بل بالنسبة إلى دفع الخمس كدفع 
الزكاة لمن ادّعى أَنّه أحد مصارفها , نعم في المقام لا يبعد قبوله إلزاماً له 
بإقراره » فلا تدفع له الزكاة. 

وعلى كل حال الأحووط غلاه د قفها المنو لد.متهم ولرمق نا بون 
كان قد يقوى خلافه؛ لعموم الفقراء في مصرف الزكاة, ولم ينبت أنه 
هاشمي بعد الانسياق للمتولد منهم بغير ذلك ا بريد جه 
العروء كتيخهو ل لني ولو كان كا للقي التجهول تعمينة عله و عيارد 
الناس», وإن كان الأحوط له تجدّب ما عدا زكاة الهاشمي. 

وكيف كان فالذي يحرم على الهاشمى زكاة غيره « وتحل له زكاة 
مثله فى النسب »4 الذي هو الانتساب إلى هاشم وإن اختلفوا في الآباء 
بعده, بلا خلاف اجده فيه بيننا'", بل الإجماع بقسميه عليه'". بل 


. 181/- ١8ص المصدر السابق:‎ )١( 
كما في مداركالأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص 501 وذخيرة المعاد: الزكاة/‎ )١( 
1١ص فن المسحق صن 15 والحدائق الناضرة الركاة / أوضاف المستحفين ع‎ 
> .١١0 ؟557, وغنية: الزكاة/ الفصل الثالث ص‎ - 75؟5١ص‎ ٠١١ انظر الانتصار: مسألة‎ )5( 


اا ل م ي لا 11 


المحكي منهما مستفيض كالنصوص: 
قال زرارة في الموثق: «قلت للصادقءقة: صدقات بني هاشم 


بعضهم على بعضء تحل لهم؟ قال: نعم...»7". 
وسأله حي أيضاً الشحّام: «عن الصدقة التى حرمت عليهم؟ فقال: 


هى الزكاة المفروضة , ولم تحرم علينا صدقة بعضنا على بعض»'". 
وسألهقة أيضاً إسماعيل بن الفضل الهاشمى: «عن الصدقة النى 
حرمت على بنىهاشم., ماهى؟ فقال: هى الزكاة, قلت: فتحل صدقة 
بعضهم على بعض؟ قال: نعم»”". 
وسأَلهميةٍ ابندرّاج أيضاً: «هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال: لا. 


قلت: لمواليهم؟ قال: تحلّ لمواليهم , ولا تحلُ لهم إلا صدقات بعضهم 
على بعض)!“. 


ه ومنتهى المطلب: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج8 ص "لا ورياض المسائل: الزكاة / في 
المستحقٌ جه ص .١18١‏ 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب0١‏ ما يحل لبنيهاشم ويحرم من الزكاة ح١١‏ ج؛ ص .1١‏ وسائل 
الشيعة: الباب 77 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 7 ج4 ص 76؟. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ما يحل لبنيهاشم ويحرم من الزكاة ح؛ ج؛ ص04, 
الاستبصار: باب 17 ما يحل لبنيهاشم منالزكاة ح” ج ؟ ص 0؟, وسائل الشيعة: الباب ١١‏ 
من أبواب المستحقّين للزكاة ح؛ جة ص 14؟. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب5١‏ ما يحل لبنيهاشم ويحرم من الزكاة ح؟ ج؛ ص08 
الاستبصار: باب 3 ما يحل لبني هاشم من الزكاة ح ١‏ ج ١‏ ص 50؛ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ 
من أبواب المستحقّين للزكاة 0 ج1 ص 74؟. 

(؛) تهذيبالأحكام: باب0١‏ ما يحل لبنيهاشم ويحرم من الزكاة ح/ا ج4 ص 1١‏ الاستبصار: 
باب ١8‏ إعطاء الزكاة لموالي بني هاشم ح ١‏ ج ؟ ص /. وسائل الشيعة: الباب 74 من أبواب 
المستحقّين للزكاة ح 4 جة ص78؟. 


حلية الزكاة للهاشمى مع قصور ل 5 


وسأل ابن أبي نصر”" الرضائيةِ: «عن الصدقة تحل لبنيهاشم؟ 
فقال: لاء ولكن صدقات بعضهم على بعض...»'". 

إلى غير ذلك من النصوص التي لامعارض لها إلا ما يجب حمله 
عليه لو سلّم أَنّ فيه تناولاً لذلك . وإلا كان عموم أدلّة الزكاة كافياً في 
إثبات الحكم المزبورء الذي لا غضاضة فيه عليهم بعد أن كانوا شجرة 
واحدة وبعضهم من بعض. 

والظاهر أنه لا فرق في جميع السهام بالنسبة إلى بعضهم مع بعض : 
فلا بأس حيئئذٍ باستعمال الهاشمي على صدقات بني هاشم » لكن في 
اووس عله عاد :لقا كدرو توح الداتستمى: ا هوا لعل تياد 
العا الوا 1 1 

وفيه: أنّ المنّجه ‏ بملاحظة الأدلة السابقة -الجزمء وأنّ احتمال 
العدم لإطلاق صحيح العيص' ضعيف؛ ضرورة قوّة ما سمعته من 
النصوص المعتضدة بما عرفت بحيث لا يصلح ذلك لمعارضتها . فوجب 
تنزيله على غير الفرض . كما هو واضح. واللّه أعلم. 

« و 4 كيف كان ذف« إن“ لم يتمكن الهاشمى من كفايته من 
الخمسء جاز له أن يأخذ من الزكاة ولو من غير هاشمي » كما عبّر 
)١(‏ أي: أحمد بن محمد بن أبى نصر. ْ 
(؟) قرب اللإسناد: ح60؟١١‏ فى 0لا ؤسائل الشيفة الناك؟ افق اتراتية انين لوكا 

احم ج1ة ص771. 

(؟) الدروس الشرعية: درس 17 ج ١‏ ص 1/8 1. 


1 


6 


الللسسسسيدم 


١6 
28 


0 م حتت سور ا ل ل ل يت ل تت قوفل الكادم رم )١١‏ 


ذلك كو ييل قل لميشدلف رفك :2ن ١‏ اساللا يشر اعطاء اليا فتمتين :من 
الزكاة في حال تمكنهم من الأخماس » فإن قصر الخمس عن كفايتهم 
ياوا ويا خاو انفرع ال كاه قدن الكذا يق وه يحور العا رز عن قاد 
الفوورة؟ الأسين: لوقيل لأ 2ل 

بلذفى الاقصاروزرويتةا الشوويف يه الأعامتة القول يان الفيلدفة لها 
تحرم على بني هاشم إذا تمكّنوا من الخمس الذي جعل لهم عوضاً عن 
الصدقة, فإذا حرموه حلت لهم الصدقة, وباقي الفقهاء يخالفون في 
ذلك , دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه: الإجماع المتردّد, ويقوى هذا 
المذهب بظاهر الأخبار بأنّ الله حرم الصدقة على بني هاشم وعوّضهم 
الخمس منهاء فاذا سقط ما عوضوا به لم تحرم عليهم الصدقة»!". 

وفي الغنية: «فإنكان مستحقّ الخمس غير متمكّن من أخذه, أو كان 
المركّى هاشميّاً مئله. جاز دفع الزكاة إليه؛ بدليل الاجماعالمشار إليه»'" 

وق القزذا رك هن المتعيى ان تو علا نذا الى خبو ا زتينا ول 
الزكاة مع قصور الخمس عن كفايتهم»!”. 

وفي المعتبر: «قال علماؤنا: إذا منع الهاشميّون من الخمس حت 
لهم الصدقة0(". 


.٠١ المختصرالنافع: الزكاة/فيالمستحقٌّ ص‎ ١77 المراسم: من يجوز إخراجالزكاة إليه ص‎ )١( 
.١01/ ص‎ ١ كشف الرموز: الزكاة / في المستحقٌ ج‎ .5١١ والبئان: الوكاة / في المستحق ص‎ 

(؟) مختلف الشيعة: فيما تصرف إليه الزكاة ج؟ ص 5١4‏ 5, 

(') الانتصار: مسالة ١١١‏ ص١١5.‏ 

(غ) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثالث ص .١١0‏ 

(0) مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقين جه ص 501. 

(1) المعتبر: الزكاة / في المستحقٌّ ج ؟' ص0815. 


حلّية الزكاة للهاشمي مع قصور الخمس 08-77 


إلى غير ذلك من عباراتهم التى ظاهرها جواز التناول بمجرّد عدم 
التمكّن من الخمس وإن تمكّن ممّا هو جائز له مع الاختيار, كزكاة مثله. 
والصدقات المندوبة, أو الواجبة غير الزكاة بناءً على ح لها لهم . بل 
ظاهر عبارة المصئّف جواز التناول بمجرد قصور الخمس عن موؤونة 
الونة وقا على ار المزاف هي الكذا 2" ذلك كه عو الما قوسا لعا 
المراد من التمكن ما لا مشقّة عليه في تحصيله , فمتى كانت ولو من 
جهة ما يلاقيه من الذلّ ونحوه -عدٌ غير متمكن. 

لكن لا يخفى عليك أنه لا دليل معتدٌ به على هذا الحكم بهذا * 
الإظلاق ابعرعيها أرما اند الك بارع عيرمة د كناناي ا حمس ١‏ 
المتمكن منه . فمع عدم الوصف تسقط المعاوضة . ويكون حالهم كحال 
باقي الفقراء وإن تمكّنوا من غيره ممّا هو حلال لهم. وفيه: أن الثابت من 
المعاوضة بالنسبة إلى الحكم؛ أي حرم عليهم الزكاة وعرّضهم بفرض 
اكمس قن الدانيى من عدو ودكاةة الفيكن وطدعة: 

وسوى قصور تناول أدلّة التحريم لمثل الفرضء فيبقى عموم أدلة 
الزكاة بحاله. وفيه منع واضح. 

كوضوح المنع للاستدلال بإطلاق خبر ابي خديجة"" الذي خرج 
منه حال التمكن من الخمس بالإجماع , فيبقى غيره؛ ضرورة كونه من 
قسم المأوّل الذي ليس بحجّة عندناء على أن ذلك كله تقرير صناعي إذا 
اختبرته لم تجد إذعاناً للقلب منه بشيء. 1 

خصوصاً بعد ورود موثق زرارة عن ا عبد الله اق . قال: 


)01( تقدم في ص 25 





ب يت وتات لكف فق 


«...لوكان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة, إِنّ الله جعل 
لهم في كتابه ما فيه سعتهم , ثم قال: إِنّ الرجل إذا لم يجد شيئاً حلّت له 
الميتة . والصدقة لا تحل لاحد منهم إلا ان لا يجد شيئا ويكون ممّن 
تحلٌ له الميتة»””, وظاهره اعتبار شدّة الحاجة في جواز التناولء وأنّ 
المتناول مقدار الضرورة كالمتناول للميتة لمن اضطرٌ إليها. ومن هنا 
حك هن الاى القدي مد الرمق ا 

اكز قد ينا ليك إن لمر فى ؟ لان الققيوت 1 كيوقة تلاك بق 
فينتقل منه حينئذٍ إلى أقرب المجازات؛ ولذا قدّره ابن فهد فى المحكى 
علدديوفوك هيوه يرايلة لاموونة اليقةة 1 اسمن خبطا تممفها راد 
عن مؤولة السنة موقو لدظلق: فكلك ها لآ يحل لد إلا الفرنورة 6 
وزاد آخر: «إلا مع عدم اندفاع الضرورة إلا به. كأن لا يجد في اليوم 
الثانى ما يدفعها به»!. 

الذي رتو فى النقار عدم هوا و العاول نتمم هذ الجافةة 
ويمكن حمل كلام كثير من الأصحاب على ذلك وإن قصرت عبارتهم 
عن الداديةة كما يوه اليه.ما فى المخدلك فا وغير لمن كوون الخلذف 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١٠5‏ ما يحل لبنيهاشم ويحرم من الزكاة ح7 ج؛ ص01 
الاستبصار: باب7١‏ ما بحل لبني هاشم من الزكاة ح ج ١‏ ص1 وسائل الشيعة: الباب ١7‏ 
من أبواب المستحقّين للزكاة ١‏ ج91 ص 577. 

(1") كشف الرموز: الزكاة / في المستحقّ ج ١‏ ص 101. 

(؟) المهذب البارع: الزكاة / في المستحقٌّ ج ١‏ ص١071.‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص ؟ 45. 

(0) مختلف الشيعة: فيما تصرف إليه الزكاة جا ص .15١ 5١1‏ 

(1) كفاية الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين ج١‏ ص 197. 


جلية الركأة للهاختفى افع فصرووو لبون ا تي 


في جواز' ناو قد اد الضروية او الل يقد و بقد مقطا هالمفروغيّة 
من اعتبار كون المسوّغ للتناول حال الضرورة, ولكنّ الخلاف في 
الها كو مها ليا 

بل لعل التأمّل فى عبارة المتن يقتضى ذلك أيضاً؛ لقوله متّصلاً 
بما سمعت: 9« وقيل: لا يتجاوز قدر الضرورة 4 وأظهر منها عبارة 
المدارك!", وكذا شرح الاصبهانى للّمعة'", فلاحظ وتأمّل. 

هذا كلدوالفية الى سنال الننا وليبو انا القدى المعنا رن قاد رمي ان 
الأحوط إن لم يكن الأقوى _الاقتصار على ما يندفع به الضرورة. قال 
الكركي في حواشي الكتاب: «الأصم أنّه يدفع إليه قدر كفايته له ولعياله 
بوماً فيوماً» ولو توقع ضرر الحاجة إن لم يدفع إليه ما يكمل به مؤونة 
السنة عادةً دفع إليه ذلك , فلو وجد الخمس في أثناء السنة لم يبعدوجوب 
استعادة ف بفى من الزكاة»7", ونحوه عن حواشيه على الإرشان. 

قيل! *: وعكس في حواشي القواعد, فذكر إعطاءه ما يكفيه لسنة له 
ولواجبي النفقة عليه. إلا أن وبجى خصول الخسس قي أثن الف فلي 
و د يم 

قلت: الأحوط -إن لم يكن الأقوى _التدريج على كل حال حتى 


.501 مدارك الأحكام: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج04 ص‎ )١( 

)١(‏ المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌ ورقة 71 (مخطوط). 

(؟) فوائد الشرائع (آنار الكركي): ج ٠١‏ ص 511. 

حاشية ارشاد الاذهان (آثار الكركي): ج94 ص58١.‏ 

(0) كما في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌ ورقة 54 (مخطوط). ومستند الشسيعة 
(للنراقي): الزكاة / أوصاف المستحقين ج41 ص ١٠؟.‏ 

(1) جامع المقاصد: الزكاة / في المستحقٌ ج" ص 3157 51. 


١6 ج‎ 


غ١‎ 


0 عب جح ب ا و ب س2 77 جه قو قرا الكلام 1ع )١١‏ 


مع العلم ببقاء الضرورة عليه إلى تمام السئة؛ لعدم جواز تقدّم المسبّب 
على السبب» وعليه يسقط حينئذٍ تفريع الاسترجاع بعد التمكن من 
الخسىء :أن على التول الاخروعوغنة القد يرن وصيوو ونه فى خال 
الضرورة كالفقير من غير الهاشمي؛ تمسّكاً بإطلاق ما دلّ على الإغناء 
اللعلوم عدم إرادة يدل هذا الاره مد #اليتهه عده العامة 
ضرورة حصول ملكه لها 1 فلا يزول. ودعوى كونه مراعى لا شاهد 
عله اذل جد ا ووانه اعلم. 

لاقن كدير من بقاع كالبدير ذا رالقمية "'والسستك ا" 
والفاضل في جملة من كتبه”*: إلحاق جميع الصدقات الواجبة بالزكاة 
كالكذا زه ومدويها رول زتها يرهن القلانة فى الأنهها وو لكلاف 
والمعتبر الإجماع عليه, بل صرح بعضهم بِأنّ من ذلك الصدقة الواجبة 
بالقذو و اخنوو و اير الفيندقة الموضى ينها الزبوقالث الود 
الواجب”, وربّما كان مقتضى ذلك حرمة رد المظالم الواجبة عليهم؛ 
ضرورة كونها كالواجبة بالعارض بنذر ووصيّة ونحوهما. 

لكنّه لا دليل صالح لذلك: 

إذ الإجماع المحكي _مع أنّا لم نتحقّق الإطلاق من معقده؛ 


.1١؟ص‎ ١١١ الانتصار: مسألة‎ )١( 

(1) الخلاف: مسألة 57 ج؛ ص .51١‏ 

() المعتبر: الزكاة / في المستحقّ ج١١‏ ص 085 

(؛) كتذكرة الفقهاء: الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص518. ومنتهى المطلب: الزكاة / 
أوصاف المستحقّين ج/ ص 7١‏ ؟,. 

(60و١)‏ لم نعثر عليهما. 

(0) تحرير الأحكام: الحجّ / أحكام الذبم ج١‏ ص177. 


حكم الصدقات غير الزكاة ‏ للهاشمى  .‏ ل ب ب 04 
لكععيال | راد خصوص الكاة من السيافة ار تعره كما تو ليما رف 
في إطلاق النصوص. خصوصاً مع ذكرهم ذلك في باب الزكاة, 
فلا يشمل حينئذٍ غيرها من الصدقة الواجبة بالأصل فضلاً عن الواجبة 
بالعارض ‏ موهون بمصير جماعة من المتأخّرين كالفاضل في 
القواعد'' والمقداد في التنقيح''' والكركي في جامعه'" وثاني الشهيدين 
فى الروضة”“ والمسالك”" وسبطه فى المدارك”" إلى خلافه. 
ل ا ا 2 

دل على ذلك: 

من خبر الشحّام عن الصادق نجةِ: «سألته عن الصدقة التى حرّمت 
عليهم. فقال: هي الصدقة المفروضة المطهرة للمال...»!"إلخ . 

وكير الأخر فتمافة أرضاء نوما نه هين الصكافة الثى: بقديت 
عليهم, ماهي؟ فقال: هي الزكاة المفروضة... 1 

تخي سحاع .د لصيل الها تدمن: يوسي عن الصدقة 
التي حرمت على بنى هاشمء ماهي! فقال: هي الزكأة...) 

وخبر جعفر بن إبرأ هيم الهاشي أو صحيحة عن الصاذى إل لك : «قلت 


.١ ص ؛‎ ١ قواعد الأحكام: في الصدقة ج‎ )١( 

(1) التنقيح الرائع : الوقوف / في الصدقة ج ١‏ ص1١5.‏ 

(؟) جامع المقاصد: في الصدقة ج1 ص ١؟١١.‏ 

(؛) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج؟ ص 07. 

(0) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص 5 ؟5. 
(1):قدارك الأحكاء. الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص 501. 
(/) لم نجد هكذا خبر. 


له: أتحلٌ الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إِنّما تلك الصدقة الواجبة على الناس 
لذافحا لنادقاما غير ذلك "قلسن دياس وولو كان كذلكاما انبستطاغوا ان 
1 يخرجوا إلى مكة, وهذهالمياه عامّتها صدقة»'" بناءً على انسياق الزكاة 
ل را سير لل ل ب ا ار 
وما دل على كون الوجه في حرمتها عليهم أَنّها أوساخ, وقد نزّههم 
الله عنها وعوّضهم بالخمس”". والمعروف كو نالزكاة الآوساخ؛ ولذا 
كانت مطهّرة للمال. ولايخفى على من رزقه الله فهم لسانهم ليث 
ومعرفة إشاراتهم كون المحرّم الزكاة خاطة , فتقيّد بذلك تلك النصوص 
المعلوم عدم إرادة مطلق الصدقات منها؛ لخروج صدقة الهاشمي 
والفيدقة التلاوة ونه ذلك 

كما أَنّه لايخفى من قرائن كثيرة اعتبار هذه النصوص . فلا يقدح 
ضعف أسانيدها. على أنّ التعارض بين هذه الاطلاقات, وإطلاق ما دل 
على عموم مصرف الكقّارة مثلاً -كإطلاق الأمر بالتصدّق في غيرها - 

من وجهء فلا قل من خروج هذه النصوص مرجّحة لها عليها. 
بل لولا ما يظهر من الإجماع على اعتبار اتحاد مصرف زكاة المال 
وزكاة الفطرة بالنسبة إلى ذلك, لأمكن القول بالجواز في زكاة الفطرة؛ 
)١(‏ الكافي: باب الصدقة لبنيهاشم... ح” ج؛ ص04. تهذيب الأحكام: باب5١‏ ما يحل 


ع 


لبني هاشم ويحرم منالزكاة ١١‏ اج ص 2.١١‏ وسائل الشيعة: الباب 5١‏ مدن ابواب 
المستحقين للزكاة ج7٠‏ ج91 ص .77١‏ 

(1) الكافي: باب الفئٌ والأنفال وتفسير الخمس ح؛ ج١‏ ص 4759 . تهذيب الأحكام: باب/ا, 
صن 017١‏ 


حكم الصدقات ‏ غير الزكاة ‏ للهاشمى بمب اج ا 11 


تدارا كال العلفا نه تددو للضو ع هن كناة المنا هيه 
بناذ 4 :فد ضفة التظهير للمال: و 
أيضاً. وكيف كان فالذي يقوى الجواز مطلقاً وإن كان الأحوط خلافه. 

مجو ا 0 
قور التق والأنقة عليي العلاة و الياةء ان هنول المتد وب مق 
لال ا ا اي ال 
بل االاعماة شبميه عافد ل المدك مله صيريعا وكام | انرق 
الأيسشافة كالشخوصض: 


أبي عبد الله نظلا أنه قال: «لو حرمت علينا الصدقة لم يحل أن نخرج إلى 
ك2 أن كل ا اكانين مكة والقدينة فهو صدقة 1 نحو ها سمععة فو 1 


>6 
خبر الهأاشمي 0 اع 


ا وسرب منماءقي المسجد من ماءالصدقة, 201 


)١(‏ كالسبزواري في الذخيرة: في المستحقٌ ص .41١‏ والبهبهاني في المصابيح: شرح مفتاح 
ج١٠‏ ص 490. 

(؟) كما في الخلاف: مسألة 7؟ ج؛ ص 5١‏ 1, والمبسوط: آخر كتاب الوقوف والصدقات ج١‏ 
ص ١”‏ ومنتهى المطلب: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج8 ص 7/5, ومدارك الأحكام: 
الزكاة / أوصاف المستحقّين جه ص 500. 

(5) فى الوسائل بدلها: ماء. 

نيديج اللحكاء زات اانا مدل الت اندم ووط ومع الرقاقاى ابتبع لالض الئل 
الشيعة: الياب 7١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١‏ ج4 ص .77١‏ 

(0) تقدّم فى ص 209 1١‏ 


#المسسسسسببيريج7ج ‏ يي ا له اكول لم ل 


بعل انها ليا نك ليمزو هذ العاتة يدو التتريو افر ناء تي المت 
جد عل با ريا لكا و اشر و قيته 
الشري مو يماتة [أتتعريو الغاءالالخرء او هين هلما عرفت من اله 
لا إشكال نضّاً وفتوى في عدم حرمة المندوبة عليهم . مضافاً إلى ما دل 
على رجحان برهم وإعانتهم والإحسان إليهم ونحو ذلك" من غير فرق 
نين أفراط ذللقم افيكمل حيقل الضلدقة المددونة و قتراضييي: والاشيداء 
إليهم والوقف عليهم ونحوها. بل ربّما قيل: إن الكل من قسم الصدقة!©؛ 
لقوله وكا : «كل معروف صدقة»", وإن كان فيه ما فيه . والخبر محمول 
على إرادة الكتتبيميا لنسية الى التو نيدو تكو لذ ان لعزا سيان انرا 
ال رما ٠‏ وعلى كل حال فالخكم وترون ونه 
نعم قد يتوققف في الصدقة المندوبة بالنسبة إلى النبي مي بل عن 
التذكرة'" وثاني الشهيدين”" حرمتها عليه؛ لما فيها من الغضاضة 
والنقص, وتسلط المتصدّق وعلوٌ مرتبته على المتصدق عليه وأن له 
المنّة عليه ومنصب النبوّة أرفع وأجِلّ وأشرف من ذلكء ولقولهاقة: 
)١(‏ في المصدر: واشربوا من مائي. 
(؟) قرب الإإسناد: ح 084 ص 177, وسائل الشيعة: الباب١7‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح؟ 
ج1 ص 7177. 
(؟) انظر سورة المائدة: الآية ؟. والشورى: الاية 7؟. 
(؛) المعتبر: الزكاة /في المستحقّج ١ص‏ 081 و 0880. نهايةالإحكام: مستحقالزكاةج "ص 5994. 


(0) الكافي: باب فضل المعروف م١‏ و؟ ج؛ ص 51. وسائل الشيعة: الباب 5١‏ من أبواب 


(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / أوصاف المستحقين جه ص 579. 
(0) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ١‏ ص 4 57. 


فق تخزة عليه الضدقة الواعة حل ب ب ل لت 77ت يي أ ا 


سنن 


«إنا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة...»7" 

لكنّ صريح جماعة وظاهر آخرين'" الجواز أيضاً. بل في المعتبر 
فيه إلى علدا تدارا كدر اه مرك للإطلاق. 
لعل الول أقوى بالنسبة إلى : بعض أفرادها ٠كالزكاة‏ المندوبة التي 


هي من الأوساخ أيضاً. وبعض الصدقات الخسيسة كالتي توضع تحت : 


رؤوس المرضى ونحوها مما لا يليق بمنصب النبوّة. والإمامطقة :م 


كالنبي ييا فى ذلك. 
وقولهم ل : «لو حرمت علينا الصدقة...»'“ إلخ ها د كما 
انه مكل هده السدفاف الى جد كنال رقا فالا كوول قطاقة 
علني فى الاقارك ينها الاتمظلى المين ايك ادامل عفد | ورا اخ 
وو > اكش كان 3ل التري جم هبه الفيدفة الو انج من واد 
هاشم خاصّة على الأظهر 4 الأشهرء بل المشهور, بل يمكن 
تحصيل الإجماع عليه. خلافاً للإسكافي”" والمفيد" فألحقا به أخاه: 


)١(‏ صحيفة الرضائظة: م7١‏ ص47. وسائل الشيعة: الباب4؟ من أبواب المستحقّين للزكاة 
حت ج1ة ص .77١‏ 

١ والعلامة في التحرير: مستحقّ الزكاة ج‎ ," ١ كالشيخ في الخلاف: مسألة7؟ ج؛ ص‎ )١( 
ص 197, والبحراني في‎ ١ ص ؟١4. والسبزواري في الكفاية: الزكاة / أصناف المستحقّين‎ 
الحدائق: الزكاة / أوصاف المستحقين ج١١ ص117...‎ 
0/1 الفكبرة الركاة فى المسحو جع اصن‎ © 

: تقدّم في ص .1١‏ 

(0) كما في ذخيرةالمعاد: الزكاة / في المستحقّ ص ,41١‏ والحدائق الناضرة: الزكاة / أوصاف 
المستحقّين ج١١‏ ص 5١7‏ ومصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 551 ج ٠١‏ ص 417. 

(7 و7 نقله عنهما العلامة في المختلف: فيما تصرف إليه الزكاة ج١٠‏ ص .5١١‏ 


١ ج‎ 


6ع 


سس يبب ب لت ا اي قراف الكلام أعيقة 


القطاني: ولريب فى عه كينا ا وضعنا لقوق كقات الس 
مع ١‏ العم أله 3د[ القمر :ةللدم مملومقة مق نعم النداقن هيدا 
5 .بل لم نعلم من ذرّيّة هاشم إلا العلويّين .وربّماقيل": 
عتاسيّين , لكن في المتن: 9 وهم الآن أولاد أبي طالب”" والحارث 
للا محا 0 .بل الظاهر 
اذ ايفين ادرف إلى الاتبانة متهم فكان الاولى ذكرهم. امس 
سهل بعد أن عرفت الحال في المشكوك فيه منهم , والله أعلم. 


«القسم الثالث: في المتولى للإخراج > 

( وهم ثلاثة: المالك. والإمام اقة, والعامل ». 

بل اويعة با طياقة دان الها للع ناسنا بذكر المالك عنه يقتضي 
الاستغناء بذكر الإمامئِةٍ عن العامل الذي هوروك] عند ايشا :اق بده 

حينئذٍ الاقتصار على الأصلين دون الفرعين. 

بل إن 4 وشفن شرا أدا ء الزكاة على وجه القربة كان المتولي 
أضالة المالك خاصّة؛ إذ اللإمام إن دفعت إليه على وجه الولاية عن 
اللقراء كان لقا ختزاجا من المالقه وان كان كان :وي انبا هين 
المالك فهو كباقي الوكلاء عنه. وبالجملة: فعبارة المتن غير نقيّة. إلا أن 
الأمر سهل بعد وضوح الحكم. 

9و4 على كلّ حال فط للمالك أن شر تررق ما وجييهاة 
بنفسه, وبمن يوكله 4 إذ لا خلاف بيننا بل بين المسلمين كاقّة في قبول 


.١187 كما في كشفالغطاء: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج؛ ص‎ )١( 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها: والعئاس.‎ 


تولى المالك تفريق الزكاة 


هذا الفعل للنيابة'" التي استفاضت بها النصوص أو تواترت”", بل جملة 
منها دالة على الحكم الآخر؛ وهو تفريق المالك نفسه'". مضافاً إلى 
إطلاق الأدلة والنصوص الأخر التي ملاحظتها جميعاً تشرف الفقيه على 
القطع بذلك . خصو صأنصوص الأمربا يصالها إلى المستحقّين!*. ونصوص 
قل الزكاة إلى يله اخرا6وتضوهن شتراء العري ىوقي ذلك وان 
السيرة القطعيّة, بل لعل الحكم المزبوروسابقه من الضروريّات بين العلماء. 


516 





: 0 006 غك . 5200 7 1 
خصوصا سيّدنا اميرالمؤمنين لظ في خلافته انهم كانوا يجبون 
القدقا كوي رسترن لفقا سلها كنا دل عليه عبحم عيذ ا ل رو يننا ن.. + 
5 عنس 0 1 ع عِ خ ١6‏ 
المتضمّن له لما ولت ايه الزكاة « خد مسن اموالهم...»" إلخ, امر للع 
رسو ل الله وير مناديه فنادى 52 الناس: إن الله تعالى فرضص عليكم 
الزكاة كما فرض عليكم الغلا فاك الى ان قال: ‏ ثم تركهم حولاء ثم 
وجه عاك الصدقة وَعتمَال الطوو ف تن وتصوص الامر بخرص 
)١(‏ كما في مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراج ج 0 ص08 
)0 وسائل الشيعة: انظر الباب 0 من ادوات المستحقين للزكاة جاص 6 5. 
0 تهذ يب الأحكام: : باب ١1١‏ مستحقٌ الزكاة للفقر والمسكنة. 6ج اكير اسع 
باب ومداك ك١‏ ص ١1أ1ء‏ وسائل الشيعة: البات 57 من ابواب المستحمين للركاة ح ْ 
و0 . والباب "1١‏ منها حم ا وكام ا . 
ع وسائل الشيعة: انظر الباب 0 أبواب المستحقين للزكاة جو ص .5١١‏ 
)6 وسائل الشيعة: انظر الباب "١/‏ من أبواب المستحعيق ا لزكاة ج١1‏ ص ؟١58.‏ 
)010 وسائل الشيعة: انظر الباب 23 1ن ابوانت المدف ‏ للزكاة ج1 ص 50١‏ و١15.‏ 
(/ا) سورة التوبة: الاية”١٠.‏ 
١‏ 


0ن لحني : باب فرضص الزكأة. 6 ا ا 0 الفقيه: الأصناف 1 


لمي 0 


المقيل لمرو رسنال امير الطواستين انا نس فا مشضن :ال كناةبوستدليا 
إليه'"... وغير ذلك من النصوص التي يستفاد منها ذلك. مضافاً إلى ما 
عمف الم قوله ساك توالا علدت كلها 1 

ولعلّه لذا أفتى الشيخ بوجوب نصب الإمام قا عاملاً للصدقات*“ 
بل في الحدائق: أَنّه المشهور”/ إلا أنه يمكن حملها على زمان بسط 
لدو شاط ارين القيرة ورم قر سكي مو ومن النقلة 

وسويها امنيا فيه لنصوص نيما سان سند زول انالك سه اد 
وكيله!”؛ لأنّ جميعها أو غالبها منهم كاه فى زمن قصور اليد . حتى ورد 
فى حبر يجار المزواى عن الطال مستا الماع :20 وحن فتيرظها ,بال 
«أقبل رجل إلى الباقرظة وأنا حاضرء فقال: رحمك الله. اقبض مني 
هذا الخمسمائة درهم فضعها في مواضعها؛ فانها زكاة مالي » فقال لي : 
بل خذها أنت وضعها في جيرانك والأيتام والمساكين وفي إخوتك من 
المسلمين . إِنما يكون هذا إذا قام قائمناءية؛ فإنّه يقسّم بالسويّة, ويعدل 
في خلق الرحمن الب والفاجر...»”" 


د الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١‏ ج1 ص4. 

)١(‏ انظر وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب زكاة الغلات ج4 ص 0 ١؟.‏ و باب ١5‏ من أبواب 
كتاب المزارعة والمساقاة ج15١‏ ص 49. 

انر بوييا ناليع دالنات 1 مق أبواض ركاء الأنعام جة ص .١59‏ 

.1١ الاية‎ : 0 

(؛) راجع المبسوط: قسمة الزكوات / أصناف المستحقين ج١‏ ص 771. 

م الزكاة / كيفيّة الإخراج ج ١١‏ ص 1737 

اا وسائل التيفة انطو الناى فاو امن ارات" لمعيينه للزكاة ج14 ص 58١‏ و181. 

(9اعبلل الشبرات يات 19ت اصن 151 وببائل السيعة: الحاب :اميق نوات 
المستحقين للزكاة ١‏ 4 ص .58١‏ 


تولى العالك ريق ك3 ست مح ل عابم ل 1/7 


وكأنّ المفيد'" وأباالصلاح'" وابن البرّاج”" اغترًوا بتلك النصوص, 
فأوجبوا حملها إلى الإمام 12 مع ظهوره, ومع غيبته فإلى الفضة 
المأمون من أهل ولايته؛ لأنّه القائم مقامه ليه في ذلك وأمثاله بل ' 
ألحق التقيّ منهم الخمس وكل حقّ وجب إنفاقه بها أيضاًء وغفلوا عن , 010 
ااتصورض الخو لد لمان و اذ توي المالك ذلك التى هي فوق 
التواترء بل مضمونها كالضروري بين الشيعة. 

والآآبة المشتملة على أمر ميو بالأخذ!» التي يجري البحث فيها 
على نحو آية النداء في صلاة الجمعة”*, فلا يكون فيها دلالة على حكم 
هذا الزمان ونحوه ‏ يمكن اختصاصها فيمن هم مرجع الضمير فيها. 
وهم الذين أشار إليهم بقوله نعالى: «واخرون اعترفوا لذنويهم خلطوا 
عيبا ضالها و اخروسفا' ", فلاتدل حينئزٍ على وجوب الأخذ من غيرهم. 

مع احتمال كون الصدقة فيها غير الزكاة, بل هي أموال كانوا 
يعظونها لتكتير يا اد ليو دسي القيقان: فإنه روى «أَنّهم قالوا: يا 
رسولالله. هذه أموالنا التى خلفتنا عنك, فتصدّق بها عنّا وطهّرنا 
والسكير لناء :ان دنا امرك أن ١‏ خسن امو الكو ها تأنول انه 
هذه الاية»". 


كاحتمال القول بأنّ الأمر بالأخذ لا يستلزم وجوب الإعطاء. بل 


.507 المقنعة: وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام ص‎ )١( 

(؟) الكافي في الفقه: حقوق الأموال / في جهة هذه الحقوق ص .١7١5‏ 

(*) المهدّب: المستحقّ للزكاة م١‏ ص .17١‏ 

(13:5) سوزة النوية: الايه 7 7 .١‏ 

(قاسوزة الخسة :51 

(0) مجمع البيان: جه ص1 التفسير الكبير (للفخر الرازي): ج7١‏ ص .١0‏ 


١6 ج‎ 
6 


م تب أ ا يي ري قر افر اكلام ل 011 
جزم به الفاضل في المحكي من نهايته في الآصول, وقال: «لا يقال: 
وتحوية الخد جا كد بالاعظا ماوعا لخيقة ازراحيب الاي فيو واحعي” 
شرل لمعه د كا ن بالطلب لم يتوقف على الإعطاء, وإن كان 
بالأخذ لم يكن الإعطاء واجباً؛ الأراها لايق الوالعب إل يه الها بكرن 
راجيا لو كان مقدوراً لمن وجب عليه الأخذ. وإعطاء الغير غير مقدور 
لمن وندم ليه لخاد افاج كووب حال 

والنة يرجع ما في المختلف من قوله: «بعد تسليم أنّ الأمر للوجوب 
إِنّما يدل على وجوب الأخذ عليديَييةُ إذا دفعت إليهء ولا يستلزم ذلك 
وجوب الدفع إليه»'". 

هذا كلّه بعد القول بكون الأمر هنا للوجوب, وهو غير معلوم؛ 
لاحتمال كونه من الأمر بعد الحظر ٠‏ فيكون للإباحة . 

والأقوى في الجواب: أن الآبة عند بسط يد الإمام وظهور السلطنة 
لعي 1 شير إليها بقوله عليه ليه : «الإمام يرى رأيه بقدر ما ا فإن رأى أن 

بشم ررك على اليزاة الت مجاه اله الشهها ورد على هل طناك 

واحد رآهم أحوج لذلك في الوقت أعطاهم...»'» الحديث. 

ونقا رو كن لك ١‏ شيعن هوك وسن 11 لا امهب القاض 
نمب السسلطهه عرو الى اتارهاو يوا رملوا ععالهم على بها 
وحاربوا من منعها. واستحلّوا دماءهم وسمّوهم أهل الردة ‏ وفي دعائم 





)١(‏ نهاية الوصول: الورقة 07 (مخطوط). 

.1137 ص‎ ١ مختلف الشيعة: الزكاة ة /كيفيّة الإخراج ج‎ )١( 

(؟) في المصدر: وها ارا الم 

(5) بحارالأنوار: كتاب الزكاة باب> ذيل ح 40 ج 47 ص ,/١‏ 


تولي الذالك تفويق الركاة عم مت ب ا ا 11 


الإسلام: «وإنّ أحداً لم يكن يفرّق زكاته بنفسه كاليوم)*. 

بل عن أكثر فقهاء العامّة إيجاب الدفع إلى الأمراء وإن علم عدم 
صرفها في محالها . ورووا ذلك عن سعد بن مالك وأبي سعيد الخدري 
وعبدالله بن عمر وأبي هريرة وعائشة والحسن البصري وعامر الشعبي 
وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والأوزاعي والشافعي وأبي شور 
وعبرقع بعت شي طن يعضهم افيه فين الزكاة فقال: ادفعوها إلى 
الامراعولو اكلوائيها لجو العتات: 

وعن آخر أنّه سئل كذلك فأجاب بالدفع إلى الأمراء . فقيل له: إِنّهِم 
بشترون بها العقد والدرر'"' وينفقونهاء فقال: ما أنتم وذلك؟! أمرتم بدفعها 
إليهم وأمروا حرنها الى وخر ديا تياك مادام وعتريع بها حتاو 

وعن ان هي اله قالء ازيعة إلى السلطان« الدكاة:والجمعة والفء 
والععود يو القينه إن السلطاى يبدا ريا زركاه افقانهما أهمو ذلك ؟! 
أرأيتم لو أخذتم لصوصاً فقطعتم بعضاً وتركتم بعضاً. أكنتم مصيبين؟ 
قالوا: لاء قال: فلو رفعتم إلى السلطان فقطع بعضهم وترك بعضهم أكان 
عليكم من ذلك شيء؟ قالوا: لاء قال: ولِم؟ قالوا: لأنا قد فعلنا ما كان 
علينا أن نفعله من رفعهم إلى السلطان», وما فعله فعليه , قال: صدقتم: 
وهكذا تجري الأمور. 

إلى غير ذلك ممّا حكى عنهم في دعائم الإسلام”" التي صرّح فيها 
)١(‏ دعائم الإسلام: دفع الصدقات ج١‏ ص 517 (بتصرّف). 
)0 6 ادر ره 


1 
١6 ج‎ 
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0/6 بي بج أ به هجواي الكازم ١‏ ع )١١‏ 


بأنّ طريقة النبيّعَييَةُ ومن قام مقامه كان'' على نقل الصدقات وجمعها 
لا ا يد 


فد مرا فها باحداء الأحكاء الشرعيّة الخفيّة , فضلاً عن نقل المال 
معضه النؤذى إلى اتفال النيعة: 

لكن لا و4 مع ذلك كله لاريب في أنّ « الأولى » مع الإمكان 
« حمل ذلك إلى الإمامظة 4 أو نائبه. بل عن الخلاف الإجماع 
عليه'" لأنّه أبصر بمواقعها وأعرف بمواضعها , وفيه رفع للتهمة وهوى 

و4 فى المتن وغيره أنه ( يتا كد" الاستحباب فى الأموال 
الظاهرة كالمواشي والغلات 4 لكن في المدارك: «انّي لم أقف على 
حديث يدل عليه بمنطوقه, ولعل الوجه فيه ما يتضمّنه من الإعلان 
بشرائع الإسلام, والاقتداء بالسلف الكرام»!*. 

قلت: وهو كذلك. إلا أن أمره سهل يتسامح فيه. نعم قد فرّق أبوعبيد 
يينهماء فأوجب نقل هذه إلى الأمراء , ولا يجزئه الدفع من نفسه إلى 
الفقراء مثلاً. بخلاف زكاة الذهب والفضّة فجوّز للمالك الأمريه©. 

وقال الشيخ في المحكي من مبسوطه: «والأموال على ضربين ظاهرة 


)01( الأولئ التعبير ب«كانت». 

(؟) الموجود في الخلاف أفضليّة الإعطاء إلى الإمام في خصوص الأموال الظاهرة من دون ذكر 
الإجماع. انظره: مسألة ١‏ ج١‏ ص .0١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: ذلك. 

(5) مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراج جه ص 509. (0) الأموال: ص 180. 


عل لاوا اليا مآ | أ لا 
ونا قياف لناطة الدنانير والؤراهب و افو ال الغها راندي فللما لك الخباز 
في هذه الأشياء بين أ ن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب عنه. وبين أن 
يفرقها بنفسه على مستحقيه, بللاخلااف في ذلك. واتا دكا ةا لأموالالطاقة 
مثل المواشى والغلات؛ فالأفضل حملها إلى الإمام إذا لم يطلبها»”". 

ولعله يرق .ما فل ١‏ الميدك .مق لاف الأمو ال الباكلنة فيان 
في أنه لا يجب دفع زكاتها إلى الإمام ,. وصاحب المال بالخيار بين أن 
يودّبها للإمام وبين أن يؤدّيها بنفسه. وأمّا الظاهرة فعندنا يجوز أن 
يؤدّيها بنفسه إلى أن قال: -وفى القديم يجب عليه دفعها إلى الامام»!" 
وظاهره أو صريحه الإجماع منّا على ما سمعته من المفيد ومن تبعه”", 
والله اعلد: 

هذا كلّه فى الحمل ابتداءً ١‏ و 4 أمّا 9 لو طلبها الإمام 4 على وجه 
الإيجاب بنفسه أو بساعيه إ وجب صرفها إليه» بلا خلاف* 
ولأ شكال المسو تطاضفه بوغرم ميقا لنهه هقا ونقاد. 

( ولو فرّقها المالك 4 في أهلها (١‏ والحال هذه. قيل 4 والقائل 
الشيخ في المحكي من !ةا وخلافه(١)‏ وابن حمزة !"ا والتتهنيك في 
)١(‏ المبسوط: فننة الاكوات 7 اصناق الم حعيق ج١‏ ص .5١0‏ 
(؟) الخلاف: مسألة ج؛ ص 50 1. 
0 تقدّم في ص .١7‏ 
(:) كما في الحدائق الناضرة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج ١١‏ ا عاديا عليه في 

ذخيرةالمعاد: الزكاة / كيفيّة الإخراج ص 410. 

(0) المبسوط: قسمة الزكوات / أصناف المستحقين ج١‏ ص 570. 
(1) الخلاف: مسألة ؛ ج؛ ص .5١0‏ 
(/) الوسيلة: من يستحقٌّ الزكاة ص .١7١‏ 


+ 


١6 ج‎ 
3 


ا ا _جواهر الكلام (ج )١١‏ 


اللمعة'" والدروس'" والفاضل فى المختلف”": ١‏ لا يجزي 4 بل فى 
م لير من أوجب الدفع إليه ابتداء» للنهى 
المفسد للعبادة, باعتبار كون اللاقع يحيقد إتياناً بالمأمون يداهلى غصير 
وجهه المطلوب شرعا 

« وقيل » والقائل المصنّف في النافع' والفاضل في التذكرة" 
واللإرشاد” وولده في المحكي من شر حالإرشاد”: « يجزي »> لصدق 
امتثال لامر بالايتاء 5 وإن أثم 4 بترك امتثال اك الطلب : ولعدم 
اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدً, ولأنه أدّى الحقّ إلى مستحقّه , 
فخرج عن العهدة, والإمام إِنّما يطلبه لإيصاله إلى المستحقين. 
فلايكون الدفع إليهم ضدًاً للدفع إليه , بل موافقة لغرضهء بل الدفع إلى 
الفقير ليس ضدّا للدفع إلى الإمام بذاته؛ إذ يمكن الدفع إليه بعدالدفع إليه , 
وإلما عرظيت له الضذ كه لامهل امه هنا التمليك:» وان قدلكنا النهى عه 
لاستلزامه التمليك لزم من وصفه" صحّة الدفع , فإنّهِ لا نهى إذا لم يكن 
تمليك, ولا تمليك إذاكان نهي. له في الحقيقة كالعبدالذي يطيعالله 
ا سيّده؛ ضرورة عدم اقتضاء طلب الإمام حلي لها تقييد اوأمر 


.67 اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الثالث ص‎ )١( 

() الدروس الشرعية: درس1١‏ ج١‏ ص8 5. 

(") مختلف الشيعة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج ”' ص137. 
(؛) المختصرالنافع: الزكاة / في اللواحق ص .٠١‏ 

)0 00 ا 0-7 لم 
) 

) 

)8م 





حاشية 5 0 الاك الإخراج . ورقة 60 (مخطوط). 
اندى التتاهع البيرة بالدق كدت السان مدي وعد 


خبل الركاة لق الأحام/ سح يي جب د يي يي ا 


الايتاء للفقراء. 

وفا سمعت القولين ترد الفاضل "ا وستد المدارك1: لك قال فى 
الأخير: «إلاّ أنّ الأمر فيها هيّن؛ لاختصاص الحكم بطلب الاماء هه ؛ 
ومع ظهوره -عجّل الله فرجه ‏ تتضح الأحكام كلها إن شاء الله». 

قلت: يمكن أن تظهر ثمرتها في زمن الغيبة بطلب الفقيه لها بناءً على 
وجوب إجابته؛ لعموم نيابته كما حكاه الشهيد , فقال: «قيل: وكذا يجب 
دفعها إلى الفقيه في الغيبة لو طلبها بنفسه أو وكيله؛ لأنّه نائب للإمام ” 
كالناعى وبل أقوق نه التيائعة عند فى ميغ نيا كان الإستامة ١‏ 
والساعي إِنْما هو وكيل للزماء عله فى عمل خصو ص 

لكن في شرح الاصبهاني للّمعة: «لم أظفر بقائل ذلك, وإِنّما عثرت 
على القول بوجوب الدفع إليه أو وكيله في الغيبة ابتداء». بل قال: «إنّا 
نمنع كونه كالساعي فا ن الساعي | ل يبلغ أ مر الإماء: فإضاعته إطاعة 
الامام بخلاف الفقيه , ولا يجدي كونه أعلى رتبةَ ومنصباً منه, ولم يعلم 
فرعتي (صلوات الله عليهم) بإطاعة الفقيه في كل شيء» 0 

قلت: إطلاق أدلة حكومته 2 رواية النصب التي كت 
عن صاحب الأمر(عليه السلاء وروحي له الفداء)'* - يصيّره من أولي 
الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم. نعم من المعلوم اختصاصه في كل 


)١(‏ منتهىالمطلب: الزكاة ؛ / المتولي الإغراع م ل 

.51١ مدارك الأحكام: الزكاة / المتولّي للإخراج جه ص‎ )١( 

(*) العبارة ملقّقة منكلامالشهيدالأوّل والثاني»انظر الروضة البهية:الزكاة /الفصل الثالثج "ص 07. 

(؛) المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة 70 (مخطوط). 

(5) إكمال الدين: : باب 40 ح4 ص 487. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضي 
وعايضوة أن قطن يكاج /اللعن 11 


١6 ج‎ 
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اح ل ل | يح ل 2 7 رج لو أشن الكادم 8 3 
ماله في الشرع مدخليّة حكماً أو موضوعاً. 

ودعوى اختصاص ولايته بالأحكام الشرعيّة. يدفعها: معلوميّة 
توليه كثيراً من الأمور التي لا ترجع للأحكام , كحفظه لمال الأطفال 
والمجانين والغائبين وغير ذلك مما هو محرّر في محله. ٠ويمكن‏ 
تحصيل الإجماع عليه من الفقهاء؛ فإنهم لا يزالون يذكرون ولايته في 
مقامات عديدة لا دليل عليها سوى الإطلاق الذى ذكرناه. الموٌيّد 
بمسيس الحاجة إلى ذلك أشدّ من مسيسها في الأحكام الشرعيّة. 

ومن ذلك يظهر حينئذ: أن ثمرة المسألة تتحقّق في زمن الغيبة كزمن 
الليون : 

( و» التحقيق فيها أنّ « الأوّل أشبه » بأصول المذهب وقواعده 

مع النهي عن التفريق؛ لعدم التمكن من نيّةَ القربة حينئذ التي لا ريب 
في |: شتراطها في صحّة دفع الزكاة - ااي" تعالى؛ فإِنه 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى!" ء١‏ 

وكذا مع الاقتصار على الأمر بالدفع إليه المنافي للأمر حيئئذٍ 
بالإيتاء. فوجب تقييده به؛ على معنى وجوب الإيتاء على هذا الوجه 
بالنسبة إلى خصوص من تعلّى به الطلب بناء على توف وجوب الدفع 
البشعلية عو لببى: ذا مو فيال افد بوجه .رالا بضال إلى الفح ديعد 
ان ليكو على الوزجه الما مورءيد -غير مجز , كما أن د عدم نردّب الملك 
عليه التو لا ينض تكوازة ؛ لعدم منافاته حينئذ. 

وما أشبه هذا الكلام بما عن أَبي حنيفة من اقتضاء النهي الصحّة؛ 


)١(‏ إشارة إلى الايتين "' وغ من سورة النجم. 


نضت الاماء عافلذ لفيكن الضدقات: محعس تح ب م م حي 0 


لعدم تحقّق النهي عن الصلاة مثلاً إلا بعد صحّتها . لعدم كونها صلاة مع 
فسادهاء فلا نهى , وهو واضح الفساد كما يناه فى محلّه , والله أعلم. 

« ووليٌ الطفل 4 والمجنون «كالمالك في ولاية الإخراج » 
00 وكيله والدفع إلى الإمام؛ لإطلاق دليل ولايته , هذا. 

(و4 في المحكي عن المبسوط: انه ويجب على الإمام أن 
بنصب عامل لفقبض الصدقات يي ١‏ لو جوب التأسي بفعل ادبي َك 
الظاهر_باعتبار استمراره على ذلك _فى الوجوب عليه أيضاً إن لم نقل 
بوجوب التأسّي بفعله الذي لمنعلم وجهه. 

مضافا إلى اقتضاء قاعدة اللطف ذلك؛ ضرورة عدم مبا حا 
المكلفين بالإخراج من اموالهم وبنقلهاء وربّما استلزم ذلك مؤونة 
عظيمة , فلا ريب فى أنّ ذلك يبعّدهم عن الطاعة ويقرّبهم إلى المعصية. 

وإلى اقتضاء قاعدة وجوب مراعاة الوليّ مصالح المولى عليهم -أو 
عدم المفسدة_ذلك أيضاً, ولريب فى حصول المفسدة على الفقراء 

نعم عن المنتهى تقيبك ذلك بها «إذا غرف أو غلب على ظته أن 
الصدقة لا تجمع إلا بالعامل»!" واستحسنه في المدارك”". 

0 ا كم 0 
30 الوط نقفية الركوات / اضناف المكحتين يا ص 0 


(؟) منتهىالمطلب: الزكاة / المتولّي للإخراج ج8 ص .7٠١‏ 
(*) مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراجح جه ص .51١‏ 


وريه 


2 مي مي ا ا م قو | قن الكادة :1ج )١١‏ 
«أمفا هده السناضى الآ ساسب اضولناة لأن الإاونكة علو ينها 
يجب علينا وعليه». وهو كذلك بعد السقوط في زمن الغيبة التى هي 

ونوا قد غرفق ينابق" الدالة شكال بول حلاف فى انالا يحب 
دفعها إليه عند المطالبة 4 لكون طلبه طلب الإمام ائِة. 

و »4 كذا قد عرفت سابقاً" أنه « لو قال المالك: «أخرجت”*» 
قبل قوله, رابكل فيد خنةاولا ويد » كنا عق ضلية جورلا 
ايو لقو مقي باق فى تعليهة لمهي وداه 

( ولا يجوز للساعى تفريقها إلا بإذن الإمام 4 لأنّ العمالة ولاية 
ووكالة . فيقتصر فيها على موضع الإذن من الموكل. 
إلى الإمام ابتداءً جاز له ذلك » مع احتمال العدم؛ لأنّ طلب الساعي قائم 
مقام طلب الإمام اكِ»". قلت: لا ريب فى قوّة هذا الاحتمال؛ ضرورة 
عدم ولاية للمالك عليها بعد قبض الساعى لها فإذنه كعدمها. 

والحصال 1 العمل التقروق تفسهب _راعتيا :ضيروونة المال اللقراء 
بقبضه. فيشمله ما دل على إيصال الأمانة إلى أهلهاء فلا يحتاج إلى 
)١(‏ في المصدر: المباحث. 

,/١ في ص‎ )١( 

(؟) فى ج ١١6‏ ص ...51١‏ 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: ما وجب علىٌ. 

(0) الكافي: باب اداب المصدّق م١‏ و؛ ج؟ ص 017 و058. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من 
أبواب زكاة الأنعام ح١‏ وه ج94 ص ١55‏ و151. 

(1) مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراج ج40 ص 517. 


تفريق الساعي الزكاقة لاب __ا_ا__ببىىب__بببببببببببببب ب اا 
الإذن -يدفعه: أن يده يد الإمام , فالأمانة حينئذٍ عندالامام لاعنده حتّى 
يكون مكلفاً بها. وإن كانت هي أمانة عنده أيضاًء لكن على معنى: كونه 
وكيلاً عنه كالوكيل على قبض الوديعة من صاحبها «إو'”4 هو واضح 

امَا 9إذا اذن له جاز ان ياخذ نصيبه ثم يفرّق الباقى » 
بلاإشكال؛ لأنّه أحد المستحقّين بل أعظمهم , لكونه كالأجير » وإن كان 
الإذن مطلقة تصرف كيف شاء بما تحصل به البراءة . وإن كانت مقيّدة 
لم يجز التعدي. 

ولو عبّن المالك وعيّن له الإمام. واختلف المحل او التقسيط. ففي 
المدارك: «اتبع : تعيين الإأماء شاه :لاله اولى يناعن انفتيا )بواقنيها 
96_-بب 220000000 جواز التعدّي عن تعيينه؛ 
لزوال ولايته بالدفع ال الساعي»'". 

قلت: قد يقال _بناءً على عدم وجوب الدفع إلى الاإمامابتداءً» ولم يكن 
طلب منه. ولكن دفع المالك للساعي مثلاً على أنيكون التفرقة على 
وجه مخصوص - بوجوب ما عيّنه المالك؛ لعموم قولهيَييوةُ: «المؤمنون 
عند شروطهم»!"كما أومأنا إليه سابقاً. لكنّ الإنصاف عدم خلوّه بعد من 
البحث والنظرء ومثله يأتي الآن في الدفع إلى المجتهد ؛ فتأمّل جيّداً. 

(و» كيف كان ف« إذا لم يكن الإمامكة موجوداً » بين رعيّنه 





)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: «ف». 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 

(#ااتيقيب التفكاء كباب 71 النهور والكدوي»: سك نلاجن الال الالمعيضار :بات ١17‏ 
من عقد على أجراة وشرط لها... حم؛ ج” ص 7775 وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من ابواب 
المهون ح احح ١‏ اض 110 


ج ١6‏ 
غء 


ا ا ار ا 5 ري ار ري شاك ل جواهر الكلام (ج )١1‏ 


على وجِدٍ يتمكنون من الرجوع إليه 9« دفعت » ابتداءً « إلى الفقيه 
الها مون .من الأقامثة؛قانه | صر يمواقفها 4 اتجيا با | ووهويا علن 
القولين؛ لأنّه نائب الإمام فيجري فيه ما تقدّم, بل قيل: إِنّه لا قائل 
وجوت ذنهها د ع ابتداءً وعدمه إلى الفقيه!", وإن كان قد 
يخدش بما في الغنية”" من الوجوب في الأُوّل وعدمه في الثاني, ولعلّه 
لما عرفت من عدم عموم ولايته, لكن فيه ما تقدّم سابقاً. ومنه يعلم 
الحال فى طلبه. 

والمراد بالفقيه: الجامع لشرائط الفتوى والحكومة. 

كا نويا لها مو امن لا موضل إلى قد الحقوق مع غنائه عنها 
بالحيل الشرعيّة»7”. بل في المدارك نسبته إلى المتأخرين . الف 
الدامن كته فلار فى كي الماموق بهذا المعض نضا فى امسق 
وانحطاطاً عمّا أُمْله الشارع له وفي الدفع إليه إضراراً بالمستحقّين . 
ونقصاً“ في الحكمة التي لأجلها شرّعت الزكاة» !0 

وعن بعضهم احتمال زيادة غدم التوجّه إلى الأمور الدنيوية 5 
او الحقوق إلى المحتاج -كشدّة الصحبة مثلاً مع 

بعض الفقراء على ذلك 
" أن الانصاف 9 خلوٌ اعتبار الزائد على العدالة عن الاشكال؛ 


0 بت اجو نبها ان ليا: : الزكاة / المتولي للإخراج ج١‏ ص 177. 
غنية النزوع: الزكاة / الفصل الخامس ص .١50‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الزكاة : /المتولي للإخراج ج١‏ ص 277. 

(؛) في المصدر: ونقضاً. 

(5) مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراج جه ص 577. 

(1) كما نقله في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌ ورقة 0؟(مخطوط). 


دفع الركاة إلى الفقيه ب 07 


لعدم الدليل» بل إطلاق عبارة النصب يقتضى خلافه. 

وغل 6 جا ل: لمعم الها اند كاذنا لضن الناقة مما : 
الأفضل تفريق المالك بنفسه”", ولا ينافي ذلك قوله تعالى: «وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم»!" إذ الإخفاء لا ينافي الحمل .2 
إلى الامام, لأنّ إعطاء الفقير كما يكون بالابداء والاخفاء كذلك الحمل 
إلى العام يوا يعات النقراء لذ يست ١ن‏ كو زه تيه يل لل المراذ من 
الإخفاء الحمل إلى الإمام؛ فإنَ معه لا يعلم مّن ولاما هو. 

على أ نإسحاق بن عقار روى عن أبي عبد اله 9 في هذه الآية أنه 
قال :لزهى سوق الزكاةة فانها قلائية غير ب : 

الل ” حشر رقة نه اها الي فيه 

بعنى الزكاة المفروضة , قلت: (وإن تخفوها...)؟ قال: يعني النافلة؛ 

2 يستحبّون إظهار الفرائض وكتمان النوافل»!*. 

وعن العيّاشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد اله فيها 
ايشا قال نس لك ال كا مرو لكته ارد عضن اشيم لا كاه 
علانية ليس بسرٌ»!”. 


)١(‏ فتح العزيز: ج0 ص 015١‏ - 055, المغني (لابن قدامة) ج5 ص007-0-161. 

(؟) سورة البقرة: الآية ١/ا؟.‏ 

(؟) الكافي: باب فرض الزكاة... ح/١‏ ج اص ” ,0١‏ تهذ يب الأحكام: باب 55 الزيادات في الزكاة 
اح 731 ج 4ص .٠١‏ وسائل الشيعة والبامه قو اراق اليف للركاة ح ا اصن ذه 

(4) الكافي: الزكاة / باب النوادر ح١‏ ج؛ ص .٠١‏ وسائل الشيعة: #التاب )نمق نوات 
المستحقين للزكاة ح ؟' جة ص .7١٠١‏ 

(0) تفسيرالعيّاشي: ح1351 ج١‏ ص .١0١‏ وسائل الشيعة: #أثنافي:: لامو زات مستي 
للزكاة حة ج91 ص ."١١‏ 


1 





٠م‏ مج ب تت ا ل تم او قن الكلام ١ع )١ ١‏ 


وفي المروي عن عليّ بن إبراهيم عنه ية: «الزكاة اد تخرج 
علانية وتدفع علانية, وغير الزكاة | أن 3فعدسة ا فهو أفضل )0 

وفي خبر أبي بصير عنه اق ١‏ أيضاً: : «...كل ما فرض الله (عرٌ وجل) 
عليك فإعلانه أفضل من إسراره؛ وكل ناكا تطوها فاسراره أفضة 
من إعلانه...»0"... إلى غير ذلك , والله أعلم. 

9 والأفضل قسمتها في" الأصناف » الثقمانية مع سعتها 
ووجودهم؛ لتعميم النفع. والمراعاة لظاهر الآية!. وعن التذكرة١6‏ 
واللدقهى لاتززوانيا فيسمن الد رضن مين الجا قم خصو ال لخدام 
قينا لكق افيد انثالا تاهما تسمعة من :دعو ا الاجماع مدا على 
دم وجوب البسطء والأمر سهل. 

(و» كذا يستحب ١‏ اختصاص جماعة 4 أقلّها ثلاثة ا من كل 
صنف »4 مع الوجود والسعة, والأولى البسط مع إمكانه اعتباراً لصيغة 
الجمع المعرّفة باللام, وأمّا في إعطاء جماعة فلأنها وإن استعيرت 


ع 


للجنس الاين للواحد نحو «ركبت الخيل» و«نكحت النساء» ! لا ان 
تت )5 أفراد المجاز إلى الحقيقة وكذا قيل 7 


)01( 0 ذيلالاية ”7١‏ من سورةالبقرة ١‏ ؟ ص 7/864 وسائلالشيعة: الباب 04 من 
أبواب المستحقين للزكاة ح 8 جه ص .5١١‏ 

(؟) الكافي: باب فرض الزكاة... ح ١7‏ جاص .0١ ١‏ تهذيبالأحكام: باب ١9‏ الزياداتفيالزكاة 
ح 7١‏ ج؛ ص 4 ,٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 04 من أبوابالمستحقّين للزكاة ١‏ ج9 ص 7١5‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: على. 

0 ان 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص578. 

0 ) 

() المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة 51 (مخطوط). 


ذا رشك ير اعاكة اق ةل اا يح ب عب تع بآ 11 


لكنّك خبير أنّ ذلك لا يجري في سهم سبيل الله وابن السبيل؛ إذ 
لاجمع فيهما , اللّهِمَ إلا أن يكون وجهه ما في تفسير عليّ بن إبراهيم عن 
العالم َي (1": لدي (وفي سبيل اللّه) قوم يخرجون... وقوله: (وابن 
الغويا )اانه لطريقي جع ا"اوالامو سمل يعة اد كان العكم قدا 

ويستحبٌ تخصيص اهل الفضل بزيادة النصيب كما وروا السحوىي 
قال: «قلت لأبي جعفر اق :إني ربّما قسّمت الشي ء بين أصحابي أَصِلَهمِ 

به فكيف أعطيهم؟ فقال: أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل»1" 

كما أنّه ينبغي تفضيل الذي لا يسأل على الذي يسأل؛ لحرمانه في 
أكثر الأوقات, ومدح الله له في كتابه المجيد!*. ولصحيح ابن الحجّاج: 
«سالت ابا الحسنءَيّةٍ عن الزكاة تفضل بعض من يعطى ممّن لا يسال 
على غيره؟ قال: نعم يُفضّل الذي لا يسأل على الذي سال" 

وبنبغي أيضاً صرف صدقة المواشي إلى المتجمّلين ومن لا عادة له 
لمق لصوت غدقة برها إن لقره المدتفين الجا دين اعدو 


) لي امي الصادق َغة. 

(1) تفيسر القئي: ج١‏ ص 154, تهذيب الأحكام: باب ١١‏ أصناف أهل الزكاة ح؟ ج؛ 
ص ة4: وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة 7 م4 ص ١‏ 

(؟) الكافي: باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض ح١‏ ج؟ ص 051 , تهذيب الأحكام: 
باب 4 الزيادات في الزكاة ج9١‏ ج4 ص١ .٠١‏ ه11 الحم داف 16 هن اجواف 
المستحقين للزكاة م١‏ ج؟ ص 517. 

(غ) سورة البقرة: الاية 77 ؟. 

(0) الكافي: باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض ح؟ ج7 ص 00١‏ تهذيب الأحكام: 
باب 55 الزيادات فيالزكاة ح ١8‏ ج؛ قو دووائل القحيعة: النناف: 8 مين حيرات 
المستحقّين للزكاة ح١‏ ج1 ص .51١‏ 


ا م ام 1 0 لمأن 
قال عبدالله بن سئان: «قال أبو عبدالله له : إنّ صدقة الخفٌ والظلف 
تدفع إلى المتجمّلين من المسلمين ء فأمًا صدقة الذهب والفضّة وما كيل 
.بالقفيتوها الخرعهه الأرطق: فالنةراء المدففين قال نفلت كيك ضار 
ذا هكد ا؟ فقال لان مولت معداره ومستكميو ومن الناس + تيدقم 
الهو اجذل الأمرين عند لدان وك مدق 
وريّما تعارضت جهة الترجيح . وريّما تحصل مرجّحات ان 
وليه يض هر اغا المزا ود رومن هذا رهبي تلن د الشمية اضر 
بمواقعها وأعرف بمواضعها. والذي يسهّل الخطبكو نالحكم ابتسياننا. 
( و4 كيف كان فقد ظهر لك ممّا ذكرنا أنه إ لو صرفها فى صنف 
ربد ار م ار رشن| كف 
جاز أيضاً » بلاخلاف أجده فيه بيننا”""» بل الإجماع بقسميه عليه" 
بل في التذكرة نسبته إلى اكثر اهل العلم!, والنصوص فيه مستفيضة أو 
متواترة » وفيها الصحيح والحسن وغيرهما: 
قال أحمد بن حمزة: «قلت لأبي الحسن ية: رجل من مواليك له 


)010( الكافى: باب تفضيل أهل الزكاة بعضهم على بعض ح"١‏ جح" ص ,00١‏ تهديب الأحكام: 
ناف 1 الزيادات في الزكاة ح ٠١‏ ج؛ ص١ ,٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 51 من أبواب 
المستحقين للزكاة ح١‏ ج1 ص١1 .١‏ 

(1) كما في ذخيرةالمعاد: الزكاة / كيفيّة الإخراج ص 410 والحدائق الناضرة: الزكاة / كيفيّة 
الإخراج ج ١١‏ ص ؛ ؟1, ومستند الشيعة: الزكاة / في الأحكام ج41 ص .50١‏ 

(؟) انظر الخلاف: مسألة/ا ج؛ ص 5١7‏ و158, وتذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج0 
ص7371, ومفاتيح الشرائع: مفتاح 718 ١‏ ص .,5٠١‏ ومصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح 
مفتاح 778 ج ٠١‏ ص .07١‏ 


(؛) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص 771. 








صرف الزكاة فى صنف واحد 1-0-2 12 101 1 10101 0 0 ز 0 ز 0 1 0|0[0[0[ 00 


قرابة كلّهم يقول بك , وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال:نعم»!" 

وقال زرارة: «قلت لأبي عبدالله لكة: رجل وجبت عليه الز 
ومات أبوه وعليه دينء أيؤدَي زكاته في دين أبيه؟ -فقال بعد كلام 
طويل: -وإن لم يكن أورثه الأب مالاً لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دين 
أبية قا ذا أذانها فى دين أببة على هذا الحال أجرات عدت 

اشير الها نطام من تبصوض الإعماى "الماع 7 
ا 6 ارو 

ل كان رسو لاله وَل يقسّم صدقة أهل البوادى ة فى البوادى. وصدقة 

5 العر الال لعفي وله نشعي ينو ب لدو دن جد نكمي ٠١‏ 
00202111 ا 0 
وتحرها برها فى بذاك ا 

بل فى المروي عن اتير العنا ىر نه مريم عن الصادق َيه 
في قول د (عرٌ وجل): «إنما الصدقات...» ليخ فقال: «إن جعلتها فيهم 


)١(‏ تقدّم فى ص58. 

)0 الكافي: الذكاة اناك اذو ع اناهن 0ف وفائل القعيية: البنات: 10 مق أبنوات 
المستحقّين للزكاة م١‏ ج1 ص .50١‏ 

() تقدّمت في ج6١‏ ص 5/1 0/0 و/الا0 و/017. 

(4) تقدّم بعضها في ج0١‏ فن 38 نوانظر وساكل العينة الات امن انوات المستسصسية 
للزكاة ج 1 ص .11١‏ 

(0) الكافي: باب دخول عمرو بن عبيد. .. على أبي عبدالله ايه 3ح ١‏ جه ص'٠5,.‏ تهديب 
الأحكام: : باب اك لاج ص18 ١‏ وضائل العيحة البات امن انواب 
المستحقين للزكاة ح ١‏ ج1 ص 510. 

(1) سورة التوبة: الاية .٠١‏ 


تت 1 ا 0 ل 
جميعاً وإن جعلتها لواحد أجزاً عنك»!". 

وبذلك كله يعلم أن المراد من الآّية بيان المصر ف ء الذي هو مقتضى 
الأصل أيضاً بعد قطع النظر عن النصوص والإجماع. 

ذذا عن ينضن الغا كنات هع ونعوت: االمقة عدانى الاسيتانت اسه 
الموجودين على السواء. ويجعل لكلّ صنف ثلاثة أسهم فصاعداً» ولو 
لم يوجد إل واحد من ذلك صرفت حصّة الصنف إليه ؛ لأنّه تعالى جعل 
و ل نة 
يوبعب اث شتراك في الحكم'” داقع هر ا 

ورا حي فق ال د ياه لفو نات ايد نل العا 
فلا يلزم أن يكون كل جزء من أجزائها -كصدقة زيد مثلاً-مورّعاً على 
كل وحمي اك 

وبأنّ اللام في الآية الشريفة للاختصاص لا للملك, كما تقول: باب 
الدارء فلا يقنضي وجوب البسط ولا النسوية في العطاء 6 

وبأنٌ المراد من الآية بيان المصرف؛ أي الأصناف التي تصرف 
الزكاة إليهم لا إلى غيرهم الايكيا يدل غلة الحصر ب «إنما», وقوله 





)١(‏ تفسيرالعيّاشي: ح77 بم ؟ ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب 78 من أبواب المستحقين للزكاة 
حهة جة ص517. 

(1) المغني (لابنقدامة): ج؟ ص 055. المجموع: ج7 ص .١180‏ 

(؟) مابين المعقوفتين إضافة لتتميم العبارة. 

(5) نقله في مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراج جه ص 570, وذخيرة المعاد: الزكاة / 
كيفيّة الإخراج ص 117. 

(0) انظر المعتبر: الزكاة / في اللواحق ج ١‏ ص /08. 

(1) منتهىالمطلب: الزكاة / في الأحكام ج48 ص 1149 .1٠١‏ 


نقل:2/1 5 إلى نلق اشن حب نيبج ب ا 2 ل 


تعالى: «ومنهم من يلمزك في الصدقات. بي 1011ل يه 

وهو الذى أشار إليه في محكي الخلاف بقوله: : «إنّ الاية محمولة 
على أ نّ الثمانية أصناف محل الزكاة, لا أنه يجب دفعها إليهم؛ بدلالة أنه 
لو كان كذلك لوجب التسوية بين كل صنف , ويفرّق في جميع الصنف , 
وذلك باطل بالاثفاق»”". 

قلت: وهو كذلك؛ ضرورة أنّها لو أفادت وجوب الصرف إلى جميع 
اي ا ا 
لإناذة العف اللعزرك الالتسد راق ل" أن وراد مده التعتين مجا را انبر 
اكيت لخبل». أن السوية فد متم بهم على لآخر. نه 

وعلى كل" حال فالمحافظة على معنى اللام المعلوم انتفاؤه هنا من 
وجوه ليس باولى من المحافظة على الاستغراق في الجمع الذي 
كما يمن را تمعلى تقد كون القراد يان العمهرقف والاتيملان 
والاختصاص ونحو ذلك مما لا يقتضي البسط المزبور. 

(ولا يجوز أن يعدل بها 4 أي الزكاة ( إلى غير الموجود» من 
الفقراء لما اقيديسن احير الاكرام مم الفتدكو هذه السمون عد 

(و» كذا ل« لا» يجوز نقلها إلى غير اهل البلد مع وجود 
المستحقٌ فى البلد» على المشهور كما فى الحدائق”", بل في التذكرة 
)١(‏ سورة التوبة: الآية08. 


.5؟١8ص الخلاف: مسألة /اج؛‎ )١( 
.1179 (؟) الحدائق الناضرة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج7١١ ص‎ 


َ 7 


7 


كم ع ب ب ب أت أ ا ل ا ا ا يي حت بخز افو الكادم 2 )١١‏ 


الإجماع عليه”", بل لعلّه ظاهر الخلاف أو محتمله”". وهو الحجّة. 

مضافاً إلى ما فيه من لزوم التأخير المنافي للفوريّة. الذي ستعرف 
عدم جوازه عند المقنفن: 

ومن التغرير بالمال والتعريض لتلفه. 

وإلى قول الصادقءايةٍ في صحيح عبدالكريم”" بن عتبة الهاشمي 
ركان رسو ل الله عَرَيا يقِسْم صدقة اهل البوادى على اهل البوادى, 
وصدقة أهل الحضر على أهل الحضر...»! الخبر. 

وقوله فى صحيح الحلبى: «لا تحلّ صدقة المهاجرين للأعراب, 
ولاضدقة الأغراب للمهاجر ه60 

لكنّ الجميع كما ترى؛ إذ الشهرة -فضلاً عن الإجماع -لم نتحقّقها , 
بل الفاضل نفسه الذي حكى الإجماع المزبور قد اختار فى المنتهى!" 
والمختلف”"والتحرير“الجواز علىكراهية , كالمحكي عن ابن حمزة!" 


.55١ تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: مسالة 8 ج؟ ص8١5‏ -17551. 

") فى الوسائل: عبدالملك. 

60 الكلق يسناج الركا عقا يو نهارن ليح نانع اط 0001 بتولييه لكان انه 1 
الزيادات في الزكاة م7١‏ ج؛ ص7١٠.‏ وسائل الشيعة: الباب 78 من أبواب المستحقين 
للزكاة ح؟ ج41 ص 184. 

(0) الكافي: باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد... ح ٠١‏ ج7٠‏ ص 005, تهذيب الأحكام: باب 59 
الزيادات في الزكاة م4 ج؛ ص8 ,٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 58 من أبواب المستحقّين 
للزكاة ح١‏ ج١1‏ ص 184. 

(1) منتهى المطلب: الزكاة / في الأحكام ج8 ص ٠١5‏ - 01+ و100. 

(0) مختلف الشيعة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج7 ص 117 ؟. 

)0( تحرير الأحكام: ا 

(4) الوسيلة: من يستحقٌ الزكاة ص .١7١‏ 


قل ألركاة الى كله أبك. يسيس عب دحج ب يي ا 


وأا الشيخ فإنّه وإن صرّح بالعدم في الخلاف, لكنّ المحكي عنه في 
فون عل ةا زوالآ هضوا" الهو ار شرظ الضما وروقةاه اول الس ويه 
في الدروس' "'. وثانيهما في المسالك! ومحكىّ حواشي بي القواعد”” أعايل 
اختاره فيما حكي عنه من حواشي الإرشاد”". 

امسر او سيان 12 الما وى الاك بالا وكوي * 
تتكرن بحا مدعي رار النقل 5 ١‏ اك دين الركناة بالشماة ١‏ 
لكن فيه: أَنّه ليس قولاً بعدم الجواز أيضاً؛ ضرورة أنّه عليه لا يجوز له 
أ بضمن وينقل. 

ونذالك كاقق :العم انافك الاق ال؛ قال في الدروس: «ولا يجوز 
نقلها مع وجود المستحقّ فيضمن . وقيل: يكره ويضمن ., وقيل: يجوز 
بشرط الضمان . وهو قوى»!". 

وظاهر الشهيد في الروضة”” أنّ ما في الدروس هو قول بالجواز. 

وعلى كلّ حال فالقول بالعدم ليس مظنّة الإجماع , بل لعل العكس 
أقر ب منه . خصوصاً مع أ نّالمحكي عن الحلبي أنه جعل عدم النقل أولى!" 
(5)المشوط: اعقبان اليه فى الركاة ج ١‏ عن 17 
)١(‏ الاقتصاد: زكاة الذهب والفضة ص 79؟. 
9( تأتي عبارته 00 
(؛) مسالك الأفهام: الزكاة / المتولي للإخراج ج١‏ ص58]. 
(0) فوائدالقواعد: الزكاة / كيفيّة الإخراج ص117. 
(1) حاشية الارشاد (هامش غاية المراد): الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١‏ ص 110. 
1 الدرونين القترعية: :درس ١7‏ هن 11 


) 
(8) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثاني ج ١‏ ص 54 .1١‏ 
(1) الكافي في الفقه: حقوق الأموال / في جهة هذه الحقوق ص .١175‏ 


ج10 
الع 


لست ا 1 5 ا الا 10 1113 جواهر الكلام (ج )١1‏ 


وظاهره الجوازء وعنإيضاح المفيدكمافي المنتهى الجوازاًيضاً'". وإن 
كان ما وصل إلينا من عبارته في المقنعة”" ليس بتلك الصراحة. 

والمنافاة للفوريّة التي يمكن منع وجوبها على وجه يقتضي منع 
ذلك كما ستعرفه في محله بل في المدارك' 'الوحصيرها “ أن «النقل 
شروع في الإخراج , فلا يكون منافياً. كالقسمة مع التمكّن من إيصالها 
إلى شخص واحد» _لا تخصٌ النقل بعدم لجوازة ضرورة عدم الفرق 
حينئٍ ببنه وبين التأخير وإن لم ينقلهاء بل قد يوافقها بعض أفراد النقل 
إلى البلدان القريبة دون الإيصال في البلد, فلا وجه لذكر هذه المسألة 
بعنوان مخصوص ظاهر في عدم ابتنائها على الفوريّة, وأنّه لا يجوز 
النقل نفسه إلى بلد اخر وإن جاز له التاخير في بلده. 

والنقريو للمال لاو التعريظى لنلنه يده كر ته شمر ا على النالاك. 
غير مضرّ في حق الفقير. 

والصحيح غير دالٌ على الوجوب . خصوصاً بعد معلوميّة جواز 
الإعطاء لكل من القسمين مع عدم النقل؛ بل ليس فيه تعرّض للنقل 
أصلاً؛ ضرورة أنّهِ قد يستدعى ذلك للنقل, بل فيه منافاة لما دل" على 
تفلم اكد لوكا او رمال الجا هلوا فالمتصو د ته قرت من التدلات: 
وكذا الكلام في الصحيح الآخر. 


)١(‏ منتهى المطلب: الزكاة / الزكاة إن الالمكاوي اضرم (نقله عن المفيد لا إيضاحه). 
9 السمه عل لذ كاقبوانا خيرينا فى لا 

(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / المتولّي للإخراج جه ص51/8. 

(4) كذخيرة المعاد: الزكاة / كيفيّة الإخراج ص١1‏ ]. 

(0) فى نسخة على هامش المعتمدة: «بالمال». 

(3ااوسائل الفوية باطو اجاب: ١6‏ مق ابرافو و كاة لاساو انض 101 





ال ا 1 ل 20 1 
فبان لك من ذلك كلّه: قصور هذه الأدلّة عن تقييد إطلاق الآخر 
المقتضى تخيير المالك فى جميع أفراد الدفع , فضلاً عن الأدلّة الخاصّة: 
كصحيح هشام بن الحكم عن أبى عبد الله ايّةِ: «فى الرجل يعطى الزكاة 
يقسّمهاء أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها؟ 
فال اا 
والصحيح عن أحمد بن حمزة قال: «سألت أبا الحسن الثالث قة: 
عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد اخر يصرفها إلى إخوانه؛ فهل 
يجوز ذلك! قال: نعم»!". 
ومرسل درست عن أبي عبدالله يةٍ قال: «في الزكاة يبعث بها 
لرجل إلى بلد غير بلد.؟ فقال: الأباس يعت والئلت ار لبه والشة 
من أبى اح" 1 
نعم المتّجه جمعاً بين هذهالنصوص وبين ما دل على الضمان بتأخير 
الأداء مع وجود المستحقّ من حسن زرارة: «سألت 1 عبدالله ليلا : 
عن رجل بعث إليه أخ له زكاة يقسّمها فضاعت. فقال: ليس على 
الرسول ولا على المؤدّي ضمان, قلت: فإِنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت 
)١(‏ الكافي: باب الزكاة تبعث من بلد إلى'بلد... ح 7 ج؟ ص 005. من لايحضره الفقيه: باب 
فيان العركه .1371 ج5؟ ص١3‏ موشائل الشقفة الباى “مدن اموات المع مين 
للزكاة ح١‏ ج1 ص ؟187. 
(1) تهذيب الأحكام: باب١١‏ تعجيل الزكاة وتأخيرها... ح؟١‏ ج؛ ص41.: وسائل الشيعة: 
الباب 77 من أبواب المستحقين للزكاة ح؛ وذيله ج1 ص 187. 
(؟) الكافي: باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد.. ١ح ١‏ ج5 ص 001 . تهذيب الأحكام: : باب١١‏ 
تفجيل الركاة ونا خديوه ا ماضن وجنات الي :اينات سيق اعوانت 
المستحقي: للزكاة ح " وذيله ج1 ص 5/81. 





ا ب بر يي ص قل ار لكوم 131 


وتغيّرت؛ أيضمنها؟ قال: لاء ولكن إن عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت 
فهو لو لانن عبن اهلوحي اعشد يو ممك قا عالت 
أناعبد الله افا لة: رجل بعث يزكاة ماله قشم فضاعت, هل عليه ضمانها 
حتّى تقسّم؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حبّى 
يدفعها. وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى اهلها فليس عليه 





3غ 
ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربّه الذي أمر بدفعه إليه, فإن لم يجد فليس 
عليه ضمان»7". (وكذلك من وجه إليه زكاة مال ليفرّقها ووجد لها 


مواظها دم دل تملكت كأ هايا #لبوقير القت الحكه بالجزاز 
مع الضمان. 

' وعلى كل حال فلو نق لها وأوصللها إلى المستحق 
أجزأ عند علمائنا أجمع .كما في المدارك“ وعن الخلاف!5 


)١(‏ «حين أخّرها» ركان اس لا 

1١١ الكافي: #يانت الركه تبعث من بلد إلى بلد.. 8 كا ص 007 تهذيب الأحكام: بأب‎ ١ 
ج 4 ص 4118. وسائل الشيعة: : الباب 4" من لوانت المستحقين‎ ١١ تعجيل الزكاة وتأخيرها ح‎ 
.18١ للزكاة ح ؟ جاص‎ 

0 الكافي: يات الكت باد الى بازيم 20 ١‏ ج5 ص005. ؛ تهذيب الأحكام: : باب ١١‏ 
تعجيل الزكاة وتأخيرها ج7١‏ ج4 ص 47, ٠‏ وسائل الشيعة: : الباب من روات المستحقين 
للزكاة ح ١‏ ج1١1‏ ص 580. 

كا سان العا على انبا دي اوسن وال سنو او مقي كا 
أورده في التهذيب في ذيل الحسن مباشرةٌ إلا أن ظاهر نفس الشيخ أنه ليس جزءًٌ من 
الخبر. انظر تهذ يبالأحكام: باب ١١‏ تعجيل الزكاة وتأخيرها... ذيل ح7١‏ ج؛ ص 48. 

(0) مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراج ج04 ص 519. 

(1) الخلاف: مسألة 4 ج؛ ص8؟؟ و9؟5. 


ا ا ا ال ا ل . . 
والمفين 1١1و‏ التزكرةاكاو البوقدال 7 الصيدئ الاشال. نما عدين كن 
العئئة _من عدم الإجزاء: له دفعها إلى غير من أمر بالدفع إليه. فأشبه 
ما لو دفعها إلى غير الاصناف”_معلوم البطلان. 

نعم عن المنتهى أنه «إذا قلنا بجواز النقل كان مكروهاً, والأولى 
صرفها إن فقزاء يلدهاءوقعا الحلاقن #نوفال ايضار ته ةا تفلي 
الس على أقزريه الأماكرن التى بوجد السعدق فها البشحيارا غندنا: 
ووجوباً عند القائل بتحريم النقل»'". 

واستشكله في التذكرة: «من جواز النقل مطلقاً لفقد المستحقّ . ومن 
كون طلب اليعيد لاعن القريب مع وجود المستحق فيه»ا8 

وعن النهاية أَنّه «إن كان أحد البلدين طريقاً للآخر تعيّن التفريق 
في الأقرب ولو لم يكن كذلك تخيّر بين البعيد والقريب مع التساوي 
في غلبة ظنّ السلامة»'" «إل أن يختصٌ الأبعد بالأمن تحقيقاً أو 
احتمالاً. أو رجح احتمال الأمن فيه عليه في الأقرب, فيجوز النقل إليه 
ولو كان اليا ل ا 
الفقراء » وإن لم يكن في طريقه كان النقل إليه متعيّناً إن اشترطنا في 
)١(‏ منتهىالمطلب: الزكاة / في الأحكام ج8 ص .1١٠0‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص .54١‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج "١‏ ص8 ؟. 
(؛)المهدّب (للشيرازي): ج ١ص ١8١‏ ,المجموع: ج 1ص .17١‏ ؛ المغني (لابن قدامة): ج ١ص .07١‏ 
(0 و1) منتهى المطلب: الزكاة / في الأحكام ج8 ص 1١0‏ و1 .5١‏ 


(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص 17؟. 
(8) نهاية الإحكام: كيفيّة إخراج الزكاة ج ١‏ ص8١4.‏ 


رذن 


| حم 


--2 22 تت جواهر الكلام (ج )١5‏ 


از النقل نل امه 01 

وفيه: أن المتّجه ‏ بناءً على كون منشاً التحريم منافاة الفوريّة ‏ 
مراعاة الأقرب فالأقرب مطلقاً مع التساوي في الأمن , كما هو واضح. 

وأجرة النقل على المالك كما جزم به ثاني الشهيدين في الروضة'". 
وقد يحتمل كونها من الزكاة فيما لا سبيل له إلى الإإيصال فيه إلا النقل ‏ 
خصوصاً مع عدم إمكان الإبقاء أمانةَ لخوف تلف ونحوه, فتأمّل 0 

لإ و» كذا «لا» يجوز عند المصنّف وجماعة”" 9« أن يوٌّخْر دفعها 

مع التمككن ‏ بناءً على الفوريّة التي ستعرف البحث فيها. وعليها وعلى 
حرمةالنقل ا فإن فعل شيئاً من ذلكأ: مروصين 4 للتعدي. وللنصوص 
المتقدّمة في الضمان!» الذي لم نجد فيه خلافاً؟” على كلّ حال. 

( وكذا » في الإثم والضمان كل من" فى يده مال لغيره 
وطالبه" »4 القير به ل( فأامتنع 4 عن دفعه إليه 3 عذر شرعي؛ 
اكات نيول شكال 

لكن قد يفرّق بينه وبين الزكاة: بعدم الطلب من جميع المستحقين, 


)١(‏ المناهج السويّة: الزكاة / الفصل الثاني ورقة ١‏ (مخطوط). 

(؟) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثاني ج ؟ ص 5"9. 

() كابن زهرة في الغنية: الزكاة / الفصل الخامس ص ,٠560‏ والشهيد في الدروس: درس 11 
ج١‏ ص 0غ ؟, وابنفهد في المحرّر (الرسائل العشر): الزكاة / من تجب عليه ص .١178‏ 

(:) انظر خبري زرارة ومحمّد بن مسام المتقدّمين في ص 84 - 46 

(0) كما في مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراج جه ص 57١‏ ورياض المسائل: الزكاة/ 
وقت الوجوب ج40 ص .١١7‏ 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: كان. 

)7( في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: فطاليه. 


للش 0 ل 1 _ 


ل ا -فضلاً عن كونه بشاهد الحال -لا يقتضي 
الوخوية لد تكن الخو له نعم لو طلب وليّ الجميع -كالإماملية أو 
نائيه جه الوجوب كما عرفت سايق له بمنزلة طالب جسم 

(أد ارسي يد سرك لق ء لل وسرفةالا بو الا 
«أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره » فلم يوصله كذلك؛ علبي اه 
ابن مسلم المتقده!" الذدى نض فيه على الضمان دون الفورية فلايد 
لمدّعيها من دليل آخر كما أنّهِ ينبغي له تقييد ذلك بما إذا لم ينصٌ 
الموصي والدافع على التراخي أو دلت عليه القرائن, فإنّه لاريب في 
انتفاء الفوريّة حينئذ 00-0 مع عدم التعدي والتفريط فى وجه 
قوىٌّ , بل ينبغى الجزم به بناءً على كونه حينئزٍ كالأمانات. 

لإ و 4 كيف كان فل لو لم يجد المستحقّ 4 للزكاة 9 جاز نقلها إلى 
بلد اخر » بلا خلاف"" ولا إشكال. بل فى محكيّ التذكرة 
والمنتهى”* الإجماع عليه. وهو الحجّة بعد إطلاق الأمر بالإيتاء. لكن 
ينبغي تقييده بما إذا لم يكن الطريق مخوفاً, وإلآكان مغرّراً بها أو مفرّطأ 
كما اعترف به الحلى '"' والفاضلان!"..ولا عبرة بإذن المستحق يعد غدء 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها: فيه. 

.1١ فى ص‎ )١( 

كماافىبرياضن النسائل: الزكاة يوقت الوجوت ع هن 1 

(8) تذكرة الفقهاء: الزكاة وااط ا خري يج اك 10 

(0) منتهى المطلب: الزكاة / في الأحكام ج48 ص١ ٠‏ (الموجود فيه: نفي الخلاف). 

(3) السرائر:مستحق الزكاةاح ١ض‏ 1: 

() المعتبر: الزكاة/فياللواحق ج "ص 0/41 تحر يرالأحكام: مستح قّالزكاةج ١ص .]١ 1-4١0‏ 


1 


0 


5غ 


ا اا سسسسسسسس ‏ سس ب جواهر الكلام(ج )١5‏ 
حصا د الع كيد 

قدا قن الكل يقن الارران كان الصددل سخوذا لم يعن حنملا الأ 
بإذن الفقير » فإن حمل من غير إذنه فهي مضمونة حتّى تصل إليه»' في 
قرم نيوان ناي و :"لعفي لانم فعا 1 

ويمكن إرادتهما إذن الفقيه الذي هو الول العام؛ لأنه هوالذي 
يكون إذنه إذن تمام المستحق. وحيتتز جد ما ذكراء. بل ظاهر 
الاأستاذ في كشفه دوران جواز النقل وعدمه على إذن المجتهد وعدمه . 
قال: «ولا يجوز نقلها لغير المجتهد إلى مواضع بعيدة مع وجود المستحق 
في البلدء أو موضع قريب منهاء ولو أخرجها ونقلها لفقد المستحقٌّ 
وعدم مصرف آخر في البلد فلا بأأس ولا ضمان مع التلف , ولو نقلها إلى 
بعض المواضع القريبة مع وجود المستحقّ جاز. وعليه ضمانها مع 
التلف ما لم يكن مجتهدا او ماذونا منه...»7إلخ , وإن كان قد عرفت 
فيما تقدم!“ ان التحقيق عندنا الجواز مع وجود المستحقّ بدون الإذن 
منهء من غير فرق بين المواضع القريبة والبعيدة. 

وكيف كان فالظاهر فيما نحن فيه الجواز من غير خلاف ولا إشكال. 
نعم قال المفيد: «إلا أن يغلب في ظنّه قرب وجود المستحقّ؛ ويكون 
أولى ممّن يحمل إليه»'. وعن سلار موافقته إل في قيد الأولويّة 
)١‏ الكافي في الفقه: حقوق الأموال / في جهة هذه الحقوق ص177. 


) 
(؟) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الخامس ص1؟١.‏ 
(5) كشف الغطاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج؟؛ ص .١188‏ 
) 

) 


ما نملف جمدل الركاة وا قرعا فى ما 


تأخي و وق الراك سس سي ع ا 18 


والقرب» فاعتبر ظَنٌ الحضور'" وأطلق!". 

مع أن الأصحّ عدم اعتبار ذلك أيضاً. خصوصاً على ما اخترناه من 
جوازالنقل مع وجود المستحق؛ للنصوص السابقة!". فضلاً عن المقام 
الذى هو اولى منه من وجوه. خصوصا بعد حسن ابن مسلم: «قلت 
لأبى عبد الله حْلية: رجل بعث زكاة ماله لتقسّم فضاعت , هل عليه ضمانها 
حتّى تقسّم؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم يدفعها فهو لها ضامن حتّى 
يدفعها . وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى اهلها فليس عليه 
ما 7 ونحوه حسن ام 

9و4 منهما يعلم أَنّه 9ه لا ضمان عليه مع التلف. إلا أن يكون 
هناك تفريط » مضافا إلى الإجماع على الظاهر كما اعترف به 
عضهم '", وإلى أن تصرّف تصرّفاً مشروعاً, فالأصل عدم ترتب 
الضمان عليه به. بل قد عرفت [في ]'" ما تقدّم أَنّ من المحتمل قويّاً عدم 
الضمان وان تمكن من المصارف الآخر كسهم سبيل الله ونحوه؛ لظاهر 
الحسن المزبور وغيره. 

وعل ىكل حال فقد ظهرلك أنه لاإإشكال فى الجواز مع عدم الضمان , 
بل فى المدارك: «الظاهر وجوب النقل؛ لتوقف الدفع الواجب عليه»". 


)١(‏ اعتبر ظَنٌّ عدم حضور المستحق. 

(1) المراسم: كتاب الزكاة ص .١١8‏ 

(؟) تقدّم في ص 784. 

(غ و0) تقدّما فى ص89 .1١‏ 

(1) كالشيخ فيالخلاف: مسألة 7١ج‏ "ص8 5, والكاشاني في المفاتيح: مفتاح +٠‏ اج ١ص 1١7‏ 
(/) إضافة يقتضيها السياق. 

(8) مدارك الأحكاء: الزكاة / المتولي للإخراج جه ص١7؟.‏ 


015 يي آآ#آ#آ ا أ لجوجو نفو ان الكلاء:( ع )١١‏ 


وإن كان قد يناقش فيه: بأنّ الأصل يقتضى التخيير بين ذلك وبين 
اللعفط إلى سسضوو عمف مالتساو :اق كد م اقتدا د القال واتضتيال 
التلف , كما صرّح به الفاضل في الإرشاد”"» بل قيل: (إِنْه لا يظهر خلافه 
من كلام غيره من الأصحاب ولا من ألفاظ النصوص؛ إذ ليس فيها إلا 
نفي الضمان. والجوازء ونفي البأس»!". 

نعم في خبر ضريس أنّه سأل المدائني أبا جعفر 32: : «إن لنا زكاة 
نخرجها من أموالناء فيمن نضعها؟ فقال: في أهل ولايتك, فقال: إِنْي 
في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك , فقال: ابعث إلى بلدهم تدفع إليهم , 
ولاتد فعها إلى قوم| إندعوتهم غداً إلى أمرلم يجيبوك, وكا ن واللهالذبحم». 
وليس نصّاً في الوجوب؛ لأنّ المقصد فيه بيان حرمة الدفع إلى 
غير الموالي , مع أن الأمر في مقام توهّم الحظرء فينرّل على الإباحة. 

0 0 ارام الأوسى عي الرضياكة البق اها الأمير 
بالانتظار بها سنة مع عدم معرفة أحد لهاء بل وسنتين بل وأربع سنين . 
فإن لم تصب لها أحداً فصرّها صرراً واطرحها فى البحر...') الحديث. 

وكأ اما وح لبعد المزيوره اتتعد لال الفاطلي على الجواز 
بكونه مقدّمة للدفع الواجب. 

ويمكن أن يكون وجهه: الوجوب ولو على التخيير بينه وبين 


)0010( رك ناك : الزكاة / في كيفية الإخراج ج ١‏ ص84 1. 
(1) المناهج السوية: الزكاة : / الفصل الثاني ورقة 51١‏ (مخطوط). 
2( تقدّم في ص غ]. 
)ع 
)0 





3 ا 


انتحيات ضرف الركاة فى يله الغال ف ه ج يت ع ع ني ا ا 


الحفظ . فيكون حيتئزٍ مقدّمة للواجب في الجملة , وإلكان محلاً للمنع: 
عليه النقل إلى غيرهة ولذلك تعار فق :ذلك الما رسال العمال لحدب 
الزكاة وجبايتهاء فلا وجوب حيئئذٍ للدفع حتّى يجب النقل مقدّمةً له. 
بل قال بعضهم: «إِنّه إذا كان الحفظ موٌدَّياً إلى فساد أو تلف دون 
النقل ولم يمكن التبديل بما لا يفسد ولا يتلف من النقل''' ونحوه. ففي ي ', 
وتخوب النقل إشكال"+وإن كان الوجوب هيقر لا يكلو من قوق 0١‏ 
(و» كيف كان فط لو كان ماله في غير بلده. فالأفضل صرفها 
فى'" بلد المال 4 عندالعلماءكاقة كمافي المدارك!, وهو الحم مضاف 
إلى ماقيل!”: من أنه يدل عليه -مع ذلك - حسن عبدالكريم بن عتبة 
الهاشمي'". 
إلا أنه ليس بتلك المكانة؛ ضرورة عدم اقتضاء قسمنهيَيَاُةٌ صدقة 
أهل البوادي فى أهل البوادي وصدقة أهل الحضر فى أهل الحضر 
المحافظة على البلد. 
إِنّما الإشكال في أنّ ذلك لا يوافق ما تقدّم من المصنّف وغيره من 
خرمة النقل الكتهد اوعوي الفيو قتع فى اليلد ل الانضاتة ا لوو احا 
)01( في المصدر: النقد. ا 
؟) المناهج السويّة: الزكاة / الفصل الثاني ورقة ١1(مخطوط).‏ 
؟) في نسخة الشرائع والمسالك: إلى. 


) 
) 
(؛) مدارك الأحكام: الزكاة / المتولّي للإخراج جه ص .57١‏ 
(6) انظ التصدر السابق. 

١ 

١ 


1 تقدّم في ص .8١‏ 
) فى نسخة على هامش المعتمدة: لا لأفضليّته. 


بمة تت أ حي لحز أكوافن الكا 32 


الفرق بين بلد المالك وغيره لا يصغى إليه. 

ويمكن دفعه: بِأنّه ليس مرادالمصنّف بغير الأفضل جواز النقل» بل 
المراد جواز دفع العوض في بلده مثلاً. الذي أشار إليه بقوله متصلاً 
بذلك: ١‏ ولو دفع العوض في بلده جاز »4 وقد نفى الخلاف عنه في 
المدارك7", وليس هو من النقل. 

لكن في الروضة: «وأمّا نقل قدر الحقّ بدون النيّة فهو كنقل شيء من 
الى اسه قو بججوا وه مالقا :3 اسار ف رالا أخير نان حيو 
احتسابه على مستحقيه مع وجودهم في بلده على القول بالمنع نظر؛ من 
عدم صدق النقل الموجب للتغرير بالمال. وجواز كون الحكمة نفع 
المستحقين بالبلد . وعليه يتفرّع ما لو احتسب القيمة في غير بلده. أو 
المثل من غيره»'". 

إلا أنه لا يخفى عليك وضوح ضعف النظر في المقامين. بل في 
بحكة الخلاف:فئ قنيمة الضندقاف © والمعين: ا والحذك ونه 
العاف امام ان مواقي ال و ورور جد 
الاختصاص لها بفرد دون فرد من الأصناف الثمانية , فيتحقّق الدفع إلى 
المستحق, ولأنْه إذا حضر فقير غير أهل البلد في البلد فدفعت إليه 


.57١ مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراج جه ص‎ )١( 
.]7 - ٠١ ص‎ ١ (؟) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثاني ج‎ 
(؟) الخلاف: مسالة 8 ج؛ ص8١؟ و159.‎ 

(؛) منتهى المطلب: الزكاة / في الأحكام ج8 ص 0 .1١‏ 

) 

١ 





0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه 1 
)١‏ مختلف الشيعة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج؟ ص18 .١‏ 


انعقان: ضرف الذكاة فى له اللدال معججب __ آذآ تي يي ا 


اببرأ لاض افرش ميل انمض البسعرةا يس بسقد ين مسا 
السابق”"؛ باعتبار جعل غاية الضمان فيه الدفع. 
' نعم هو محكي عن أحد قولي الشافعي وإحدى الروايتين عن ,', 
أحمد”"؛ للنهي عن البدل! المتضمّن للنهي عن الدفع إلى من ليس في 50 
البلد. المقتضي للفساد؛ من جهة التعلّق بالعبادة. ومن جهة استلزامه 
خروج من ليس في البلد عن المستحقين. 

لكنه كما ترى؛ إذ قد عرفت أنْ العمدة فى دليل حرمة النقل: 
الفوريّة . فلا نهي إلا عن التأخير, وفي الفرض ربّما يكون هو-في بعض 
الأحوال- اقرف من الاتصال إلى المسععفة فى البلدب كها إذ| كيان له 
دين على شخص في غير بلده ونحو ذلك. وأمّا خروج من ليس في البلد 
عن الاستحقاق فلا وجه له. 

وَغلن كل حال فقديان 'لك: أنمراة لصتن غير الأفضل اذ كزنا: 
الذي لا ينافيه قوله بحرمةالنقل , وكذا لاينافيه قوله: ( ولونق ل الواجب 
إلى بلده ضمن “4 حيث إنْه اقتصر على الضمان دون الإثم؛ بناءً على 
ما في المسالك: من احتمال كون المراد بالواجب في كلامه مماثله في 
التدرر سوه ركو المرا شيقيها تدكا بسن ماله وشاع العو فى مااد 
أو ذمّته'". لكنّه كما ترى _مع أَنّ خلاف الظاهر لا داعي له. - 


.0834 المعتبر: الزكاة / في اللواحق ج ؟ ص‎ )١( 
.4١ (؟) في ص‎ 

(5) المهدّب (للشيرازي): ج١‏ ص ,1١77‏ المجموع: ج17 ص .5١١‏ 
(؛) في المناهج السويّة ‏ التي نقلت العبارة منها _: النقل. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: إن تلف. 

(7) مسالك الأفهام: الزكاة / المتولي للإخراج ج١‏ ص 1759. 








ج ١6‏ 
ا 


را لت ميم ا ل لم و لت معنت جواهر الكلام (ج )١1‏ 


وكأنَ الذي دعاه إلى ذلك: ظهوره في كون المنقول الواجب خاصّة . 
لا أنه في ضمن غيره؛ وحينئذٍ لا يكون إلا بعزله الذي لا يجوز إلا مع 
عدم المستحقّ , وحيئئذٍ إذا نقله لا ضمان عليه , لما عرفته سابقاً. 

وفيه أوّلاً: منع كون المراد الواجب خاصّة؛ ضرورة صدقه إذا نقل 
الجميع. 

وثانياً: منع اعتبار عدم المستحقّ فى العزل كما هو ظاهر المعتبر!" 
وصريح التذكرة'" والدروس”". وستعرف قوّانه فيما يأتي. 

وثالثاً: إمكان فرضه بالعزل مع عدم المستحقّ ثمّ وجد بعد ذلك, 
فالمراد حينئذٍ بيان أنه لا فرق في لزوم الضمان بالنقل بين أن يكون إلى 
بلد المالك أو غيره؛ لعموم الأدلّة الدالّة على ذلك. 

عو كان عليه ان يذكر الإقرمع الضماق باك على مختارهوولعاه 
تركه اعتماداً على ماسبق ١‏ و » الأمر سهل. هذا كلّهؤ فى » زكاةالمال. 

وأمّا 9 زكاة الفطرة» ف«الأفضل أن تؤدّى”» في بلده وإن كان 
له مال" فى عيره؛ لأنها تجب فى الدمة » دون المال . فلا مدخليّة 
حينئذٍ لبلد ماله كما أنه لا مدخليّة لبلد استيطانه . بل ينبغى له تأديتها 
في البلد الذي هو فيها سواء كانت بلد استيطانه أو لا. ولو أراد إخراج 


.001 - ص”007‎ ١ انظر المعتبر: الزكاة / في وقت الوجوب ج‎ )١( 
.597- 517 تدكرة الفقهاء: الزكاة / وقت الإخراج جه ص‎ )5( 
3007 اروس الخرعي عدورس ات اص‎ )85 
في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: يودّي.‎ )4( 

(ماكى ابخة العرائم والنسالك«رمالده يدل :'لدمال: 


نكل رز كا الفطرة بيعب تس ا ١1‏ 


« ولو عيّن زكاة الفطرة في" مال غائب عنه. ضمن بنقله عن 
ذلك البلد مع وجود المستحقّ فيه 4 لما ستعرفه إن شاء الله في مبحث 
ذكاة النطرةه الها وإن كانت واجبة في الذمّة, إلا أَنّها تتعيّن بالتعيين مع 
وجود المستحقّ وعدمه. 

وحيكل تكون كالماليّة في تحريم النقل أو كراهته , وتحقّقٍ الضمان 
بتأخير الإخراج مع التمكّن منه ,كما قطع به الأصحاب على مااعترف 
به في المدارك'"؛ لاشتراكهما في الدليل على ذلك. 

واحتمال اختصاص العزل الجائز فيها بالمال الحاضر منافٍ 
لإطلاق أدلّته؛ ولذا قال في البيان: «ولو عزلها في مال حامر او قات 
في موضع جواز العزلء ثمٌ نقلها لعدم المستحقٌء فلا ضمان كما 
لا يضمن فى زكاة المال»'" هذا. 

وفى العذارك ا تدرزرتها كان الررجه فى فرضن المصلف افد لاف 

نعيين الفطرة في المال الغائب: التنبيه على أَنّ استحباب إخراج الفطرة 
في بلد المخرج لا يقتضي انتفاء الضمان بنقلها من بلد المال مع وجود 
المستحقّ فيه , ولا يخفى ما فيه»!. 

قلت: هو كذلك؛ ضرورة كون الاستحباب لا ينافي الضمان 
كالجوازء وقد بِينّا هناك أنه يجوز له النقل والتأخير وإن رك عليه 
الضمان بهماء كما هو واضح.ء والله أعلم. 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: من. 

(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراج جه ص577. 

(1) البيان: في دفع الزكاة ص ١١‏ "؟. 

(؛) مدارك الأحكام: الزكاة / المتولي للإخراج جه ص 537١‏ (انظر المتن والهامش). 


المسبمببب و ع ا و7 7ب ري قو ناكار م (ج )١١‏ 


9 القسم الرابع: في اللواحق» 
#وفيه مسائل *: 
« الأولى» 
«إذا قبض الإمام ايه أو» نائبه الخاص 5 8 الساعى »> ا العام 
كالفقيه ( الزكاة 4 على جهة الولاية عن الفقراء 9 برئت ذمّة المالك 
ولو تلفت بعد ذلك »> بتفريط أو بدونهء بلا خلاف'!" ولا إشكال حتى 
قن راخبو عاة على النر ل ولأيعه لذلك نالا لوصول لني على الورجة 
المزبور بمنزلة الوصول إلى المستحق. 
المسألة « الثانية» 
(إذا لم يجد المالك لها مستحقّاً 4 يدفعها إليه 9 فالأفضل له 
عزلها 4 وتعيينها في مال مخصوص. وبه يتشخّص المال حينئذٍ زكاة, 
ويتبعه النماء وغيره. ولا يجب؛ للأصل وغيرهء وإن قيل: («إِنه محتمل 
عبارة الشيخين وغيرهما»”"., ولعل نصّ المصئّف والفاضل'" والشهيد!) 
على الأفضليّة دفعاً لهذا الاحتمال الذي لم أجد قائلاً به ولا دليلاً عليه. 
ومولّق يونس: «قلت لأبي عبدالله ْة: زكاتي تحل عليّ في شهر. 
أيصلح لي أن أحبسن ننيكا متها ميقافة أن 5 من سالا فقال: 
إذا حال عليها الحول فأخرجها من مالك ولا تخلطها بشيء» ثم أعطها 
)١‏ انظر المصدر السابق: ص 174, وذخيرةالمعاد: الزكاة / كيفيّة الإخراج ص477. ورياض 
المسائل: الزكاة / في اللواحق جه ص .١15١‏ 
اله الزكاة / الفصل الثاني ورقة ١9‏ (مخطوط). 


تذكرة الفقهاء: الزكاة / وقت الاخراس سه ص 797 -597,. 
0 حصن 
ا يده 


لم تت متت حت ا ا ب 7ر1 


كيف شفت» قال :قلت فنإن آنا كتهتها واثكيتها يستهم لى؟ قال: 
لايضركك»'" لا دلالة فيه على ذلك؛ ضرورة كون الأمر فيه للإرشاد. 
لجواز التأخير حتّى مع وجود المستحق. يسيع الإفكان فى 
الاستدلال به على الندب كما وقع من بعضهم'" 

والأول الاسعد لكل له بخبر أبي حمزة عن أبي جعفر نائُِ: «سألته عن 
الزكاة تجب علي في موضع لا يمكنني أن نود بها؟ قال؟ اعس لها :قنان 
انجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح . وإن نويت! " في حال ما عزلتها 
من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء » وإن لم تعزلها واتُجرت 
بها فى جملة مالك فلها بقسطها من الربح» ولا وضيعة عليها»”“. 

بل ربّما كان ظاهر الأمر فيه للوجوب. إلا أن قولهميِةٍ بعده: «وإن 
لم...» إلخ مشعر بجواز الإبقاء بل ربّما كان فيه إشعار أيضاً بإرادة 
الإرشاد من الأمر الأوّل إلى عدم الضمان بالعزل مع التلف. لكنّ 
الاستحباب امره سهل يكفى فيه ذلك ونحوه. بخلاف الوجوب الذي 
من المعلوم عدم كفاية ذلك وجوه في 

ودعوى: أنّ العرل إخراج وإيصال إلى المستحق؛ لأنّ المالك حينئذ 
يكون بمنزلة الوليّ له ولذا يتعيّن المال زكاة بتعيينه. فهو كوجود 
الإمام هه أو نائبه, فإنٌّ الظاهر كون وجودهما كوجود المستحق. 
)١(‏ الكافي: باب أوقات الزكاة “اج ”ص 7١‏ 0. تهذ يب الأحكام: باب ١١‏ تعجيل الزكاة وتأخيرها... 

ح ٠١‏ جغ ص 40: وسائل الشيعة: الباب 01 من أبواب المستحقّين للزكاة ح ؟ ج؟ ص 7١7‏ 

)١(‏ مدارك اأحكام الزكاة / في اللواحق ج 4 ص 74؟. 
(؟) في المصدر: «تويّت» أي هلكت. الصحاح: جا ص (توا). 


)0 لكاتو 0 4ص +01 :وسائل القبينة: البباب 81 معن احوات 


تت لت ا ا 15 ا ال جواهر الكلام (ج )١‏ 


يدفعها أَوَلاً: وضوح الفرق بينه وبينهما . وتعيّن المال بتعيينه للدليل 
لا يقنتضي كونه بمنزلتهما في صدق الوصول إلى المستحق أو وليّه. 

وثانياً: أنّه ستعرف عدم وجوب الفور في الدفع مع وجود المستحق. 
وإن ترتّب عليه الضمان بالتأخير. 

ومنه يعلم ضعف احتمال وجوب العزل فى المقام الذي هو أدنى من 
بحوة سيندت درفي :ثلا [نكا بع فى اده 

كنا أله لذ كان يهن المال رك الخير ين الناشن «مضانا إلى 
عن عبية ين ترارةغن الساوق كه ١‏ لسفالةنراذا ا خيفها من ماله 
فذهبت ولميسمّها لأحد فقد برىئٌ منها»”", وخبرأبي بصي رعن الباقر ن1: 
إن أخرج الرجل الاكاز مو سارها هالتوم امه ار أرمل بها 
إليهم فضاعت. فلا شيء عليه»!". 

ولا يقدح ما فيهما وفي غيرهما من إطلاق عدم الضمان مع العزل 
سواء وجد المستحقّ أو لم يوجد. المقيّد بالنصوص السابقة الدالة على 
الضمان بالتأخير مع وجود المستحقٌ”"؛ لاعتضادها بالإجماع المحكي 
إن لميكن المحصّل. فما عساه يقال: من كون التعارض بينها من وجه 
- بعد تسليمه -لا يصغى إليه. 





0 جنات 0 م الات “وشائل العقيدة النات 1 
225 


فول الأكا يبي سي ل ا ري 1 018 


نعم لا ينكر ظهور معظم هذه النصوص في مشر وعيّة العرل وحصول 
قا نوقدهع وبعوه المفحة ولومى عدية الاق بل كاف ركون صب وت 
كه ومن هنا جه الفاضل في المحكي مع تلك د١١‏ ونيا" بان 
له العو معو العو يسيس انا كان السحسة موهوذا اد اوهو اد 11 
الساعي أو لاء مستدلا عليه: -مضافاً إلى ماعرفت -بأنّلهولايةالإخراج 
فيكو ن له ولاية التعيين, وبأنّه أمين على حفظها فيكون أميناً على تعيينها 
وإفرادهاء وبأنّ له دفع القيمة وتملك العين فله إفرادها , وبأنّ منعه من ', 
إفرادها يقتضى منعه من التصرّف فى النصاب, وذلك ضرر عظيم. 0م 

وذ كان لوق جإباتها فى يدق لقم وا نهد | للصوضى اللطائذة 
اذك ييا ليد فك النط :الى فتن الي 

الهم إلا أن يقال: إِنّ الحكم مخالف للضوابط المعلومة في الديون 
وفي الشركة . فينبغي الاقتصار فيه على المتيقّن, وهو في حال عدم 
المستحقّ . والنصوص عدا الأوّل منها بين صريح كخبر أبي حمزة 
وبين ظاهر باعتبار اللاشتمال على عدم الضمان بالتلف المعلوم اعتبار 
عدم المستحق فيه. 

لكرة ولكدوان كانهو اقضى ينا يفكق أن قالع الال كما قراض: 
فإنَ الأوّل كافٍ في إثبات المطلوب, على أَنّ جميع ما قيل في غيره أو 
الروك لدي لاد لور كه قر وا 


.5917- 5157 تذكرة الفقهاء: الزكاة / وقت الإخراج ج0 ص‎ )١( 
.51884 منتهى المطلب: وقت وجوب الزكاة جم ص‎ ١) 
.5017 يأتي التعدّض لبعضها في ص‎ )5( 


ا 
عع 


مآ أت 2 2 77 س7 اي اق لش لاوم 112 


وحينئذٍ فالإشكال في العزل من بعضهم'". والجزم بالعدم من اخر ”"" 
باعتبار كون الزكاة ديناً أو كالدين لا يتعيّن إلا بقبض المالك أو ما في 
حكمه مع الإمكان -لا يخلو من نظر أو منع. 

ولذا قال في الدروس: «ولو عيّن الماليّة أو الفطرة في مال تعيّن مع 
عدم المستحقٌ؛ والاقرب التعيّن مع وجوده. فليس له إبداله في 
الموضعين في وجه. نعم لو نما كان له»”". 

لكن فيه: أن المتجه القطع بعدم جواز الإبدال وتبعيّته!“ النماء 
ولغير ذلك من الأحكام التابعة للزكاة المتعيّنة بغير ذلك كالقبض 
ونحوه؛ ضرورة كون المراد بالعزل تعيّنها فى المال المخصوص, 
وصيرورتها أمانة فى يده لا يضمنها إل بالتفر بط ونحوهء كما أشار إليه 
الباقرطية في خبر أبي حمزة" 

ولعلّهيِ ظنّ أنّ العزل لا يخرج المال عن ملك المالك وإنّما يعيّن 
دفعه للفقيرء وفيه: أَنّه منافٍ لما دل على كون التلف من الفقير والربح له 
كما هو واضح. 

وقد طهر للق متنا تكزناء ققة القول بجوو الغو ل طلقا :ال فرق 
حينئذ بين وجود المستحقّ وعدمه , ولا بين التمكن من باقى المصارف 
وعدمهاء إِنّما نجه ذلك على القول الآخرء والمنّجه عليه اعتبار عدء 





)١(‏ كالاصبهاني في المناهج السوية: الزكاة / الفصل الثانى ورقة ؟"" (مخطوط). 
(؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الزكاة / المتولي للإخراج ج ١‏ صن 2 

2 الدروس الشرعيه: درس /1ا ج١‏ ص 27 ؟. 

(:وه) الأول التعبير ب«وبتبعيّة... وبغير». 

)0 تقدّم في ص”١٠.‏ 


0 لي سح شتت ا ا ا 11 ا 335 0 0 ٠‏ 


المستحقّ وعدم التمكن من غيره من المصارف حتّى سهم سبي ل الله الذي 
عرفت سعته , وحينئذٍ يندر فرضه ندرة لا تليق بتنزيل النصوص عليها. 
الله الا أن يذعى الأكتفا فى حوارم يمح داعده وجوه المشحو 
وإن تمكّن من باقي المصارف؛ استناداً إلى ظاهر بعض النصوص"", 
وإلى كونه المعظم في المصر ف . بل ربّما قيل: إِنّ الزكاة لهم -كما تقضي 
به نصوص المشروعيّة!" ‏ وإ ن جاز صرفها في باقى المصارف. ورثما 
نن ذلك ابعفافة ضاراك ا لمات في الاقتصار على اعتبار عدم 
المستحقّ خاصّة في العزل, وفي الضمانء وفي النقل... وغير ذلك. 
لكنّ الإنصاف عدم خلوّه عن البحث والنظرء ولم أجد من تصدّى 
لوجر يروروانه أعله. 1 
« و »4 كيف كان ف« لو ادركته الوفاة اوصى بها وجوبا 4 على 
وجه تنبت به شرعا كغيرها من الأمانات والديون, بلا خلاف أجده, بل 
في العداركو ولا رييب في لسو قن الوالجتن عليه ليزه الأمر 
بالوصيّة»7", ولكونه كالخائن والمفرّط بدون ذلك. 
بل اوجب الشهيد في الدروس العزل مع ذلك!*, ولعله لكونها 
كالدين الذى قد غاب صاحبه غيبة منقطعة. وقد استوفينا الكلام على 
ذلك في محلّه!. فلاحظ وتأمّل؛ فإنّ له نفعاً في المقام. 
)١(‏ كخبر يونس المتقدّم فى ص5 .٠١ 7-5٠١‏ 
()وسائل الشنيعةاتظن اليا امن أبوات نا تعب قنه الزكاة :وما يتحت فيس 1ض 5 
(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص 0؟. 
(؛) الدروس الشرعية: درس 17 ج١‏ ص17 1. 
١‏ 


0) فى بحث القرض من كتاب التجارة ذيل قول المصتف: : «الثالته: : من كان عليه وه وغاب 
صاحبه غيبة منقطعة». 


1 
ج16 
+ع 


جواهر الكلام (ج 5 )1١‏ 


ولوكان الورثة محاويج جاز احتسابها عليهم وإن كانوا ممّن تجب 
نفقتهم على المورّث؛ لانقطاع الوجوب عنه بالموت, إلا أنه يستحبٌ 
د حوعمه لخيرم» .قال عليّ بن بقطين في الصحيح: «قلت 
لأبي الحسن الأَُوّلِظة: رجل مات وعليه زكاة: وأوصى 5 يقضى عنه 
الزكا نوو اذه محا ويم إحادتقوها اطتتريم لق ضرا هديا فقال: 
يخرجونها فيعودوا!" بها على أنفسهم , ووترجون مها فنا فيدفع إلى 
غير هم»!". 





المسألة « الثالثة » 
«المملوك الذي يشترى من الزكاة 4 لكونه في شدّة أو مطلقاً 
على البحث السابق" 9إذا مات ولا وارث له» عدا الامام كا 
وأوافه لكان« ورقة ارياتي الركاة #على المشهور بين الأصعاكب 
نقلاً”) وتحصيلاً* شهرة عظيمة » بل في المعتبر'"' وعن المنتهى نسبته 
إلى امسن ان علا عر مشعراً بالإجماع عليه. بل 


)١(‏ في المصدر: فيعودون. 

(؟) الكافي: باب قضاءالزكاة عنالميّت ح هج ”ص 087 من لابحضره الفقيه: باب نوادر الزكاة 
ح1741١‏ ج؟ ص48 وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبوابالمستحقّين للزكاة ح 0ج 4ص 4 ؟. 

الى توا عق 0/1 

(:) كما في الحدائق الناضرة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج ١١‏ ص 5١‏ 15. ورياض المسائل: الزكاة / 
في اللواحق جه ضن 12 

(0) انظر المبسوط: قسمة الزكاة / الفصل الأوّل ج١‏ ص87, وكشف الرموز: الزكاة / في 
اللواحق ج١‏ ص ,51١- 51١‏ ومدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص ١77‏ /ا1؟. 

(1) المعتبر: الزكاة / في اللواحق ج ١‏ ص 083. 

(/) منتهىالمطلب: الزكاة / في الأحكام ج8 ص 1١0‏ و7١1.‏ 


لوافاك المملزك المققرى هن الزكاة سبحب عست ع سح ب د ا ب حا ل 
ركفا ظير فين الذنكا را بها 

« وقيل » وإن كنا لم نعرف قائله من القدماء كما اعترف به في 
القناد ااانه وزقه: أونانيه الر كاه بل ول ين 
من المتأخَّرين الفاضل'' وولده', وربّما مالإليه المصنّف في المعتبرا8. 

( و» على كل حال ذل الأول أظهر للصحيح عن أَيُوب بن الحر. 
«قلت لأبي عبد الله نقه : مملوك داكت هذا الأمر الذي نحن عليه ٠‏ أشتر به 

فون الاكاء واعفقة؟ قال قروو ا سنتمو قات ا 
قال: فقال: ميراثه لأهل الزكاة؛ لأَنّه اشتّرى بسهمهم»'" 

ومونق عبيد بن زرارة: «سألت أبا عبدالله ليْة: عن رجل اخرج 
زكاة ماله الف درهم, فلم يجد لها موضعا يدفع ذلك إليه. ونظر إلى 
مملوك يباع بئمن يزيد”", فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من 
زكاته فأعتقه. هل يجوز ذلك؟ قال: قال: نعم لا بأس بذلك, قلت: فإنّه 
لها اعتق روصا رحد تجن واعياف ذا ضاي اذام ته مناك ولس له 
واوث»:فمن يراته إذا لم يكن لددوارث؟ قال:يراته فقراء العؤمنين الذيق 
فستحلون :لز كات لاه الها شارف يماليي)” 


(1)الاقضان فساة اآناضص 1 

(؟) البيان: الزكاة / في المستحقٌ ص .5"١9‏ 

(5) نهاية الإحكام: كيفيّة إخراج الزكاة ج ١‏ ص 177. 

(؟) إيضاح الفوائد: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج ١‏ ص .٠١7‏ 

(0) المعتبر: الزكاة / في اللواحق ج ١‏ ص 084. 

(1) علل الشرائع: باب 49 ح ١‏ ج؟ ص ,777١‏ وسائل الشيعة: الباب * من أبواب المستحقين 
للزكاة ح” جه ص5117. 

)7( في مئن الوسائل بدل «بثمن يزيد): فيمن يبريده. 

(8) الكافي: باب الرجل يحجّ من الزكاة... م١٠‏ ج” ص 001. تهذيب الأحكام: باب 511 > 


اا 2 ا اا ا 1 جواهر الكلام (ج )١1‏ 


وإن ناقش فيه في المدارك: بأنها مع قصور سندها لا تدلّ على 
اذ اوه لأونات لكا #مظلقا بول انها ندا عالى اعتعاض الشقراء 
بذلك قال: «والظاهر أَنّ قوله2: (لأنّه إنْما اشتري بمالهم) توجيه 
للعكنة المقية لذ لكو والعراد اله اتوي بالفال الذى كان سوه 
0 صرفه في الفقراء. لا أنه اشّري بسهم الفقراء خاصّة»1" 
لكن يدفعه: _مع | نّ الخبر من قسم المونّق: وهو حجّة -[أنه]!" 
منجبر بالعمل كما عرفت. كانجبار الدلالة به. بل معتضدة بالخبر 
السابق الظاهر فى اتحاد المراد منه معه . سيّما مع ملاحظة التعليل. 
وقد عرّض بما ذكره أخيراً إلى ما في الدروس من أن «في هذا 
التعليل إيماء إلى أنّه لو اشتري من سهم الرقاب لم يطرد الحكم؛ لأنه 
اشتري بنصيبه لا بمال غيره»””؛ وذلك لأنّ الظاهر من الرواية وقوع 
الشراء بجميع الزكاة لا بسهم مخصوص منها. 
نلك حا الوا د رقي عدر وسور ليرا ليك كن مهد 
لكن لا يخفى عليك ما في التوجيه المزبور في المدارك؛ ضرورة 
الاران داه عاى :نا قر ١‏ القدييانقا فى الاصناق هن أذ العراد فنا د كو 


هِ الزيادات الام ماع ص2 وسائل الشبعةة الباك امن ابوات المتستعتيق 
للزكاة ح ؟ ج و ص ؟55. 

.51// 5٠/7 مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص‎ )١( 

)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 

(") الدروس الشرعية: درس 10 ج١‏ ص 514. 

60 ؛) فى ص ؟8... 


لوفات" المملوك المشقرئ بهن الإكاة جب ع ب يي 11 


الأصل في مصرف الزكاة الفقراء ",كما يومئ إليه نصوص المشر وعيّة'" 
وغيرها؛ ومن هنا كان الولاء لهم في العبد المشترى من الزكاة. 

وبذلك يسقط ما أطنب به في الحدائق”", ولقد ذكر فيها أنّ كلام 
الأصحاب في ذلك في غاية الاضطراب, ولقد وقع هو فيما ادّعاه 
عليهم . والذي استقرٌ عليه في آخر كلامه: أن المدار على القصد والنيّة؛ 
فإن كان المشترى قد اشترى العبد بالمال الذي قصد أنه للفقراء كان 
الولاء لهم , وإن كان قصد أنه من سهم سبيل الله كان ميراثه للإمام لكة ‏ 
وإن كان قد وقع من غير قصد بمال الزكاة صنفاً من الأصناف كان 
الإرث مشتركاً بين جميع أرباب الزكاة. 

وبذلك جمع بين الخبرين السابقين اللذين تضمّن احدهما كون 
الأوك للفتزاء ع :ويه عت جماعة كنا قيل 61 والاخر لأرباب الركاة 
كما عن جماعة 005006 

امستكريعة فى التسو الأخير ةيا هذا اللأرث على حت 
ااركاة يجن اتا منود واه بيجب فيه البسط على 
الأصفات؟ وفال' الى الاخير. 


.0484 ص‎ ١١6 تقدّم فى ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ج؟ ص 4. 

(؟) الحدائق الناضرة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١١‏ ص ١07”‏ - 501. 

(؛) منهم المفيد في المقنعة: الزيادات في الزكاة ص 104, وابنسعيد في الجامع للشرائع: 
الزكاة/ قسم الصدقات ص 5 5 .١‏ 

(0) كما في رياض المسائل: الزكاة / في اللواحق ج40 ص .١14‏ 

(1) منهم ابنإدريس في السرائر: مستحقّ الزكاة ج١‏ ص177. والمصئّف في النافع: الزكاة / في 
اللواحق ص 1١‏ وابنفهد في المحرّر (الرسائل العشر): الزكاة / الأصناف الثمانية ص .١8١‏ 


ج ١6‏ 
مغ 


آذ 2222222 ا تت جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


وجميع كلامه كما ترى» وما تركناه منه أظهر فساداً. 

والتحقيق: كون الارث للفقراء . وهم أرباب الزكاة؛ لما عرفت من 
كونهم المعظم في مصرفها بل ومشروعيّتها. ومن المعلوم عدم إرادة 
البسط فيه؛ لعدم انحصار المستحقّ, فليس هم إلا مصرفاً لذلك قطعاًء 

وأغرب من ذلك كلّه ماوقع لبعض مشا يخنا فىكتا ب الميراث؛ حيث 
لبعد سك فو الطويى ها نعو قتمين جييلة انساء الر لاد 
وذكر له الصحيح دليلاً-_قال: «وقد أعرض الأصحاب عن ذلك وانعقد 
إجماعهم على حصر الولاء في الأقسام الثلاثئة ‏ أي المعتق. وضامن 
الجريرة. والإمام نيه -والمخالف نادو نعم ذلك مذهب العامة)0١",‏ 

وكأنّهيِة غفل عمّا هنا من شهرة الأصحاب إن لم يكن إجماعهم 
كما سمعته من المعتبر'"!. بل قد عرفت ان الشهيد في البيان لم يعرف 
القائل بأنّ الوارث الإمام حا من القدماء . وإِنّما هو من المتأخّرين. 

وانذوفةة التو ليا الغواء إن كاويمن مسبو الرقات قافرا 
للإمام يةٍ؛ لصيرورة العبد سائبة؛ ولم يكن قد اشتري بمال الفقراء كى 
الفقراء كان الإاإرث لهه””. 

وأضعف منه: التفصيل بين العبد فى الشدة وبين غيره؛ باعتبار كون 


.٠١8 تقدّم فى ص‎ )١( 
.771 (؟) الدروس الشرعية: درس 10 ج ١ص 44 1 التنقيح الرائع: الزكاة / فياللواحق ج١ ص‎ 


لاخدا هك الر كا إلى قبل اق وان ع بآ 11 


الأول من موضوع الرقاب التي جعلها الله مصرفاً. فيكون ميراثئه 
للومام لية . وبين الثاني فإنْه ليس منها بل من سهم الفقراء. ومن الواضح 
خلرٌ هذا الكلام كلّه عن التحصيل , والتحقيق ما عرفت. 

وفي المسالك أن «التفصيل بين من اشتّري من سهم الرقاب فميراثه 
للإمامعظِة . وإلا فلأرباب الزكاة, فلاأصل له في المذهب»”"” والله أعلم. 


المسألة « الرابعة» 
إذا احداجت الصودقة إلى كيل اوووة كانت الأجرة دن 
المالك » المكلّف بالايتا ء الذى من مقدماته ذلك. 


1 


١‏ وقيل 4 والقائل الشيخ: يحتسب من الزكاة 4(" مما لا ا 


ذمّة المالك من وجوب دفعها . وظهور أدلّة وجوب الزكاة التي هي 
بمعنى القد رالمخصوص -في عدم وجوب غيرها عليه . 

يي نَ «الأوّل أشبه» بأصول المذهب وقواعده؛ 
صرورهة أولويّة المقام من البيع الذي يجب فيه أجرة الكيل والوزن على 
البائع, باعتبار كونهما مقدمة للتسليم الواجب عليه؛ ضرورة توافق 
الكتاب والسئة على تكليفه بالإيتاء الذى قد عرفت كونهما مقدمة له 
وبذلك ينقطع الأصل, كما أنه يمنع ظهور أدلّة وجوب الزكاة في عدم 
وجوب ما يشمل ذلك مما هو خارج عن المثال!". وإنّما هو مقدمة 
للامتئال عند الحاجة إليه .كما هو واضح. 


.47١ - 47١ مسالك الأفهام: الزكاة / المتولي للإخراج ج١ ص‎ )١( 
.50١ قاله في موضع من المبسوط: قسمة الزكوات / من يأخذ الصدقة ج١ ص‎ )1( 
(؟) غير واضحة في بعض النسخ. ويحتمل: الامتثال.‎ 


ير ل ل 2 شتت جواهر الكلام (ج 15 ) 


المسألة « الخامسة» 
«إذا اجتمع ل»المستحقّ ك«الفقير » وغيره « سببان أو ما زاد 
يستحق بهما الزكاة, كالفقر والكتابة والغزو. اران يعطى بحسب 
كل سبي تضيا 4 لالدرالفه عي وق المتتين اذ سم بك 
ديم ودعورى: اهار الانتراد فى الأضيفاف بالسية إلى الاي 
لا يصغى إليها؛ لعدم الشاهد لهاء بل الشاهد على خلافها متحقق . 
فما في الحدائق من المناقشة في ذلك بِأَنّ «المتبادر من الآية إِنّما 
هو الشائع المتكثّر من هذه الأفراد. ولذا صارت أصنافاً ثمانية باعتبار 
مقابلة كل منها للآخرء وبأنّه متى اعطي من حيث الفقر ما يغنيه ويزيد 
فكيف يعطى من حيث الغرم والكتابة 00 بالعجزكما تقدم؟!)1". 
واضح الفساد. خصوصاً الأخير؛ ضرورة معلوميّة اعتبار ما تقدّه 
سابقاً في الدفع . فمع فرض حصول المانع لا يعطى كما في الفرض الذي 
فرضه, وهو خارج عن موضوع كلام الأصحاب »كما هو واضح. 
المسألة « السادسة» 
اقل ماعط التقيرنها بحب فى النضات الل #دمن النقدين 
وهوط عشرة قراريط أو خمسة دراهم». 
«(وقيل 4 والقائل الإسكافي”" وسلار'" وغيرهما والمرتضى في 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١١‏ ص .50١‏ 


(") نقله عنه في المعتبر: الزكاة / في اللواحق ج ١‏ ص .01١‏ 


أل ها قطن الفقرر هن" الركاة محتسي ب تآ حي 18 





9 الأول أكثر» قائلا كما في المبر": إذ هو - على ما قيل”” أ 7غ 
خيرة الشيخيه ١!‏ والصدوقين! “ والمرتضى"' وابن زهرة! " والحلبي”'" 
وقيره “يل دنا حى "لاعن ابن العنيد ايها وبل فى الانيضا ر 0 
والغنية!"" الإجماع عليه. 


لصحيح أبي وأا الخيّاط5" عن أبي عبد الله كه : ((اسمعتة نقول: 
لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ٠‏ وهو أقل ما فرض الله 

من الزكاة في أموال المسلمين» فلا تعطوا أحداً أقلّ من خمسة دراهم 
ا عو ا كار 


)١(‏ حكاه عنها العلامة في المختلف: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج” ص1517. وانظر المسائل 
الموصليّات الثالثة (رسائل المرتضى): المسألة السابعة والعشرون ج١‏ ص 0؟5. 

(؟) المعتبر: الزكاة / في اللواحق ج ١‏ ص .01١‏ 

(؟) كما في المهدّب البارع: الزكاة / في اللواحق ج١‏ ص 0479. ورياض المسائل: الزكاة / في 
اللواحق جه ص1 .١11‏ 

(4) المقنعة: مقدار ما يخرج من الصدقة ص 175 5 النهاية: مستحقٌّ الزكاة ج١‏ ص 1175 .42١‏ 

(0) ياتي في ص ١١١‏ نقل قولهما. 

(1) الانتتصار: مسألة /ا١٠‏ ص8١514-71.‏ 

(1) غنيةالنزوع: الزكاة / الفصل الرابع ص 0؟١.‏ 

(8) الكافى فى الفقه: حقوق الأموال / فى جهة هذه الحقوق ص .١7١‏ 

5 كالحلين 8 إشارة السبق: زكاة القطارة ص ؟7١١.‏ 

)٠١(‏ انظر المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة /ا؟ (مخطوط). 

.1١9-5١8ص‎ ٠١ الانتصار: مسالة لا‎ )١1١( 

.١؟0 غنية النزوع: الزكاة / الفصل الرابع ص‎ )1١( 

(1) في المصدر: الحتّاط. 

> ١7باب الكافي: باب أقلّ ما بعطى من الزكاة وأكثر ح١ ج؟ ص48 0 . تهذ يبالأحكام:‎ )١8( 


3 عراس الكلام 0ج 





وخبر معاوية بن عمّار وعبدالله بن بكير عن 5 عبدالله له أيضاً: 
ررلي< يجوز 5 يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم؛ فانها أقل ارقا 

وهما وإن كان لم يذكر فيهما النصف دينار الذي هو الواجب في 
أل تفن الدذهب:دلكزة الفلاسن إرادة المقدامن الخسنة دراهم» ومن 
المعلوم أنّ مقابلها من الذهب ذلك. 

وعلى كل حال فمن ذلك يظهر لك قوّة هذا القول» بل القول الثاني 
لم أجد له دلياا. 

إِنّما الكلام فى أنّ ذلك على سبيل الوجوب أو الندب؟ ظاهر جملة 
من العبارات الأُوّل بل لعلّه الأكثر, كما أَنّ ظاهر معقد إجماعي الغنية 
والانتصار. 

إلا أنّ الفاضل فى التذكرة ادّعى الإجماع على الثانى منزّلاً عليه 
عبارات المقدّرين!". وهو _مع أنه لا مقتضي له خلاف ظاهرهم 
جميعاً. بل صريح بعضهم كسلارء قال فيما حكي عنه: «وأقل ما يجزىٌ 
اخراحدمن الركاة ما سحن فى تاك تمن احكا نا ام كال شاه 
نصف دينار أو خمسة دراهم ‏ ومنهم من قال: أقلّه قيراطان أو درهم , 
فالا ولوق قالو او خوت النضاني الأول وال خروق قالوا بلقا و الا فيك 


ع ع 


ج ما يجب أن يحرج من الصدقة... ١‏ ج؛ ص ١1اء‏ وسائل الشيعة: الباب لف من ابواب 
المستحقين للزكاة ح ١‏ جو ص107. 
باب ١9‏ أقلّ ما يعطى الفقير من الصدقة ح ١‏ ج؟ ص58 وسائل الشيعة: الباب 77 من 
ابواب المستحقين للزكاة ح؛ ج١؟‏ ص 107. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج 0 ص .51١‏ 


أقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة. سس 8ة!ا 
بيه أرببائرمايهب ب ال د رولا يجوز 


٠‏ اللهة | اخنريكا من 0 تأكد اندب ومن عدم الجواز 


1 


الكراهة, سيّما مع معروفيّة ذلك فى عبارات القدماء التى ظاهر بعضها ٠‏ 


في المقام الندب, قال ابن البرّاج فيما حكي عنه: «أقلَ ما ينبغي دفعه 
من الزكاة إلى مستحقها هو ما يجب فى نصاب واحد»”". 

ولعلدهراة الناقين كا يق تهرق قا دورير اا مقدان المعكك جلها ذاداة 
الفقير الزا حد يا بعت فى التضاني الأو لفان كان من اللانا ئس قصف 
قفا وان كان رمق الاراهم التعمية وراعم ركد فى الأضداف 
الباقية» والحلبي في الإشارة: «وأقلٌ ما يعطى مستحقها ما يجب في 
أل نصاب من أنصبتها»0*... إلى غير ذلك من عباراتهم المحتملة 
لذلك. لكن لا مقنضى له. 

نعم هو التحقيق وفاقاً للمرتضى في المحكي من جمله'" 
وابنإدريس'" والفاضل في جملة من كتبه!" وغيرهم مو المتا حر يولك 


3 المراسم: أقلّ مايجزي إخراجه في الزكاة ص11 174. 
5 الوسدلة مق .عق الركاة ص ١‏ 

0 المهدّب: المقدار الذي ينبغي دفعه إلى مستحقّ الزكاة ج١‏ ص 175. 

(4) غنية النزوع: الزكاة 0 

(0) إشارة السبق: زكاة الفطرة ص7١١.‏ 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): وجوه إخراج الزكاة ج؟ ص 4/. 

(0) السرائر: مستحقٌّ الزكاة ج١‏ ص 114. 

(8) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص 775 نهاية الإحكام: كيفيّة إخراج الزكاة 
ج؟ ص .27١‏ 

(9) كالفاضل الآبي في كشف الرموز: الزكاة / في اللواحق ج١‏ ص .١1١‏ 


0 ا سر و ململي 6 تير جواهر الكلام (ج ١١1‏ 


ومتأخَّريهم'”؛ للأصلء وإطلاق الأدلة. والإجماع المحكي في 
التذكرة”", وحسن عبدالكريم بن عتبة الهاشمي عن الصادق لَه : 
البو تبسن في ذلك شيء مو فكي 01 

وخبر محمّد بن أبي الصهبان: : «كتبت إلى الصادق نيْةٍ: هل يجوز لي 
-يا سيّدي - أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة 
الدراهم . قد اشتبه ذلك عليَ؟ فكتب: ذلك جائز» 40 

وصحيح محمّد بن عبدالجبّار: «إن بعض اصحابنا كتب على يدي 
أحمد بن إسحاق إلى عليّ بن محمّد العسكريّ له: أعطي الرح 
إخواتى يمن الركاة الدرهمية والنالاتة تكعب اقعل إن شاه 8 

وما فى مرسل حمّاد بن عيسى: «. .ليس في ذلك شيء موقت 
ولافسي ولام لنب اننا لا أايرى وما يحضره؛ 
حدق تند فاقة كل قوم منهم...3(0 


)١(‏ كالعاملي في المدارك: الزكاة / في اللواحق جه ص 514 والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
8 س١‏ ص .1١١‏ 

5 تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص 1١‏ 5. 

(5) تقدّم في ص .787١‏ 

(4) تهذيب الأحكام: : باب 1١‏ ما يجب أن يخرج من الصدقة... ح؟ ج4 ص17 الاستبصار: 
باب 9 أقلّ مايعطى الفقير من الصدقة ح '"'ج" ص78, وسائل الشيعة: الباب 17" من ابواب 
المستحقين للركاة ح 6 ج11 ص5108. 

(0) من لايحضره الفقيه: باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة... ح ١7٠١‏ ج؟ ص١‏ وسائل 
الشيعة: الباب ١5‏ من أكوات المستحقين للركاة ح ١‏ ج1 ص ١‏ 50. 

(1) الكافى: باب الف والأتفال وتفسير الخمس ح؛ ج ١‏ ص 0175. تهذيب الأحكام: باب /الا 
قسمة الغنائم ح ١‏ ج؛ ص8١١,‏ وسائل الشيعة: الباب ١18‏ من أبواب المستحقّين للزكاة م١‏ 


أقل بك ايعظى النقير تمن الركاة يم ل ا ا 


وحسن الحلبي عن أَبي عبداللهةِ: «قلت له: ما يعطى المصدّق؟ 
قال: : مأ يرى الإمام 14 بقدر له شىع»1"". 
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فالجمع بين ذلك والنصوص السابقة يقتضي حمل النهي في ٠"‏ 1 


الخيزين النبنا قبي فى الك اعتيرو | نم سيفيدة: ا عظا ءا لحم تسافد . 

والمناقشة”" فيها: بن الأصل مقطوع بالدليل. 

والإطلاق لا دلالة فيه على كيفيّة الإيتاء. مع أنه يجب تقييده 
بالدليل كالأصل. 

والإجماع -مع معارضته بغيره -متبيّن خلافه كما عرفت. 

وبان المراد من حسن عبدالكريم نفي القول بالبسط الذي ادذعاه 
عمرو بن عبيد المعتزلي كما هو مقتضى مساق الخبر؛ عدي 
قال له: «... ما تقول فى الصدقات؟ فقا له( (إنما الصدقات للفقراء...) 
إلى آخر نوا ونال دحك يتضهيا؟ تان انما على ناه ا درا 
فاك 1 عله واحداءقالة.وإن كآن صنق متهم عشرة الآف:ورضتك 
ديسا راعوا او رحن :راز بعلت إ از حدما بصعلات 
للعشرة الاف؟ قال: نعم , قال: وتجمع صدقات أهل الحضر والبوادي 
فتجعلهم فيها سواء؟ قال: نعم , قال: فقد خالفت رسول الله َيه فيكل ما 
قلت في سيرته. كان رسول الله ييه يقسُم صدقة أهل البوادي في أهل 
)١(‏ الكافي: باب من يحل له أن يأخذ الزكاة... ١7‏ ج7٠‏ ص 017 تهذيب الأحكام: : باب 59 


الزيادات في الزكاة ح 40 ج؛ ص8 .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 717 من أبواب المستحقّين 
للزكاة ح7 ج9 ص 501. 


(؟) ذكر بعضها في رياض المسائل: الزكاة / في اللواحق جه ص 1517. وأكثرها في الحدائق 


الناضرة : الزكاة | / كيفيّة الإخراج ج ١١‏ ص 17" 1010 


ااا يي 772 ل ا لير 772 اليه او | ار الكلام (ج )١١‏ 


البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضرء ولا يقسّم بينهم بالسويّة . 
وإنما يقسّم على قدر ما يحضره منهم وما يرى» وليس في ذلك شيء 
موقت موظفن» وإلما يطدنه ...036 إلى ان نا سمعت»افشياقة :ياقتضى 
عدم التوقيت الذي ادّعاه عمرو. 

والمكاتبتان محمولتان على التقيّة؛ لأنّ عدم التحديد مذهب العامّة. 

وحسن الحلبي إِنّما هو في المصدّق, والظاهر أنّ محل الخلاف في 
الفقير »لا في باقى الأصناف المعلوم عدم جر يان هذا الخلاف فيه:إذالعمّال 
والمؤلّفة والغارمون لا تقوم بهم الخمسة أو الدرهم ,كما هو واضح. 

يدفعها": قصور الخبرين عن معارضة الأصل والإطلاق الذي 
لا معنى لنفي دلالته بعد فرض اندراج معطى الأدل فيد واى المسورة 
لا يخصّص الواردء والتقيّة إنْما هى محمل اضطراري؛ لما فيها من 
إخراج اسيرع الله والمر دمن حسن الحلبي عدم التوقيت في 
أصدات !1 كان لا فى خصوص :الف اين 

وبالجملة: لا يخفى على من رزقهاللّه معرفة لحن القول عدم وجوب 
هذا التحديد. خصوصاً مع ملاحظة ما في الخبرين من التعليل الظاهر 
فى إرادة الكراهة من النهى فيهما؛ ضر ورة كون المراد منه: أنه إذا كان 
ذلك هو الأقلّ فرضاً فهو الأقلّ دفعاً؛ لأنَ الزكاة اسم للقدر المخصوص 
من المال؛ فمع فرض كون أقلّه ذلك كان الناقص منه ليس زكاة, 
)١(‏ الكافي: باب دخول عمرو بن عبيد... على أبيعبداله طلا م١‏ جه ص51 تهذيب 


ص 


الأحكام: باب 11 كيفيّة قسمة الغنائم ح, ج1 ص58 ,.١‏ وسائل الشيعة: الباب 78 من أبواب 
المستحقين للزكاة ح ١‏ ج14 ص .١ ١10‏ 
)١(‏ خبر لقوله: «والمناقشة» المتقدم فى ض ١١9‏ سن 06: 


اقل ها يفط النشى اق لمعتسي تي 1 
فلا يصدق عليه أن المأتيّ زكاة حتّى يكون خمسة فصاعداً , ولا يخفى 
ع1 كوه انال مائية لامجك ترد لعفف : اوبحر لاتسناض: 

ولعل الأشدّ من ذلك كراهة: الأقلّ من الدرهم والقيراطين. وإن كنا 
لم نعثر على مايدل على ذلك صريحاً. وإجماع المرتضى في المصريّات 
متبيّن خلافه ‏ على أنه غير صريح؛ لأنّ المحكي عنه أنّه قال فيها: «إنّ 
أقلّ ما يجزئ من الزكاة درهم؛ للاحتياط وإجماع الفرقة المحمّة, لأنّ 
من أخرج هذا المبلغ أجزأ عنه وسقط ما في ذمّته بالإجماع , وليس 
الأمر على ذلك فيمن أخرج أقل منه»١"‏ وهو كما ترى. 

عم لابأس في القول بشدة الكراهة؛ للتسامح , وللخروج عن شبهة 
الخلاف , ولما يشعر به سؤال المكاتبتين من أن منتهى القلّة الدرهم 
الذي”" سئل فيهما عن جواز دفعه لا الأقلَ منه. 

كما أنه لم نعثر على التقدير بالنسبة إلى الذهب, واعلّه لذا اقتصر 
عليها في المقنعة”", اللّهمّ إلا أن يجعل المراد من الخمسة دراهم ما 
يقابلها منه. وهو نصف دينار؛ لمعروفيّة مقابلة العشرةبه؛ ولعله لذا 
اقتصر بعضهم - كالإسكافي وعلمالهدى والشيخين على ماحكي 
عنهم! ‏ على التقدير بالنسبة إليهما خاصّة. فيبقى غيرهما حينئذٍ على 
أصالة عدم التقدير. 


)١(‏ نقله عنها العلامة في المختلف: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١٠‏ ص151, والعبارة موجودة في 
الفيننائل'الموضاتات الثالتة [رطائل المرتظى)الساله السابنة والعشتروت ع نظن 1 

)١(‏ صفة لدمنتهى القلة» لا ل«الدرهم». 

() المقنعة: مقدارما يخرج من الصدقة ص 17 ؟. 

(؟) تقدّم نقل المصادر انفاً. 


إلى 2 


تي بر و ب حر الاق الكلامر ا عنقت 


إِنْما العجب ما يحكى عن على بن بابويه من الاقتصار على نصف 
دينار"", مع أنَا لم نعثر على خبر فيه, فضلاً عمّا يقتضي الاقتصار عليه. 

ونحوه ما في المختلف عن مقنع ولده من أنه «يجوز أن يعطى 
الرمول الواعتد الدوسميق والعلانة ,لاهو فى الهي انمي 
فضا بن نوكا ذه تبع به والده. 

لكنّ الفاضل الاصبهانى قال: «إن الموجود فيما حضرنى من نسخته 
الاقتصار على نصف د غير تعرؤرض للدراهه””, كما نقله في 


الفقيه عن أبيه»!*. وعلى كل حال لم يصل إلينا ما يدل عليه. 


ما التعدّي إلى غير النقدين ‏ بملاحظة التقدير بهما فهو أحد 
الوجبيق الناشكية ومن تلاق النسق.والتقوس :اشير هنا لمد كوو 
ولاايعم غير القدين إل" بالتقويم . وشيوع مثل هذه العبارة فيه. ومن 
الاقتصار على المنصوص فيما هو مخالف للأصل والاطلاق. 

بل عن ثاني الشهيدين القطع به في حواشي القواعد!'' واستجوده 
في المسالك, قال فيها: «والتقدير بخمسة دراهم ونصف دينار يؤذن بان 
ذلك مختص بزكاة النقدين» فلا يتعدى الحكم إلى غيرها وإن فرض فيها 
نصاب أُوّل وثان؛ وإلآ لزم وجوب إخراج القيمة أو استحبابه ولا يقولون 
بهدء وقيل: يتعدّى فلا يدفع للفقير أقلَّ ممّا في النصاب الأُوّل أو الثاني 





)١(‏ نقله عن رسالته ولده في من لايحضره الفقيه: باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ذيل 
ح ١015‏ ج؟ ص17١.‏ 

(1) مختل ف الشيعة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج ٠‏ ص551. 

(؟) وهو الموافق لنسختنا من المقنع: زكاة الذهب ص .١77‏ 

(؛) المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة ا (مخطوط). 

(0) فوائد القواعد: كيفيّة الإخراج ص 514. 


أقل ما يعطى الفقير من الركاة .تبروا 


على حسبه, ويحتمل تقدير أقلَ ما يعطى بمقدار زكاة النقدين عملاً 
بظاهر الخبر, فيعتبر قيمة المخرج إن لم يكن من النقدين بأحدهما. 
وهذا عو الأحود: إلى أن قالويولو لبريكن المال: تهات واعيد 
كالغلات ففي اعتبار المخرج بقيمة النقدين كما مر الوجهان»١".‏ 

قلت: قد يقال: إِنّ الأولى اعتبار ما يجب في أَوّل نصاب من كل 
حير وراك ع ددر اد وار دفي سي ذه 
النصاب. بل هو المنطبق على ما سمعته من العبارات السابقة. وجعله 
فى امراك اح القوليى: قا لوتززو هدلت اححا نا فى ندا قينا سعط 
اللسعييت كان فى اذل دوقت فقا ل يضيب 131 نا على النضيات 
الي اواك ا ار ا مو ف سم نس 
الذهب والفضّة فحسب...»" إلى اخر ما قال. 

مسا بان حر ا يلراه 
ويفا كان فى التوال تو رتنا لبد واللد أعلم: 

هذا كلّه مع بلوغ الواجب المقدار فصاعداً, أمّا لو أعطى ما في 
النصاب الأُوّل من النقدين مثلاً لواحد, ثمّ وجبت عليه الزكاة في 
النصاب الثاني , أخرج زكاته وسقط اعتبار التقدير فيه إذا لم يجتمع منه 
نصب كثيرة تبلغ الأوّل. 

ولوكان عند المالك نصاب أوّل وثان» فقد ذكر ثاني الشهيدين”" 
)١(‏ مسالك الأفهام: الزكاة / المتولي للإخراج ج١‏ ص ؟7]. 


150 المرائو سيدق الركاة عضن 117: 
(©) انظن المصهن قبل السايق: 


0 
ج2١‏ 
ذاه 2 


)١ ١ ا ا 1 جواهر الكلام (ج‎ 11 17 ١ 


"أنه «يجوز إعطاء ما في الأوّل لواحد وما في الثاني لآخرء من 

غير كراهة ولا تحريم على القولين». واستشكله في المدارك: «لإطلاق 
النهي عن إعطاء ما دون الخمسة , وإمكان الامتئال بدفع الجميع إلى 
الواحد. وطريق الاحتياط واضح»!". 

« و »4 كيف كان فهذا كلّه بالنسبة إلى الأقلٌ» وأمّا غيره فقد عرفت 
سابقاً أنه 9 لا حدٌ للأكثر إذاكان دفعة » فله إعطاء الفقيرغناه وزيادة, 
على ماصرّح به غير واحد'". وحكى عليه الإجماع في الجملة جماعة!*, 
واستفاضت به النصوص “كذ لك. لكن قد عرفت الاشكال منّا فيه .كما 
أنّك قد عرفت تفصيل الكلام فيه" وأَنّه يمكن التحد يد بالغنى الذي هو 
مفعتى الكفا مويل كفر من العدارات هليف فاخحظ ونا 

( ولو تعاقبت العطيّة فبلغت مؤونة السنة حرم عليه"4 تناول 
«ما زاد» من حيث الفقر؛ لحصول الغنى الذي لا تحلّ الصدقة معه, 
كما هو واضح. 

المسألة «السابعة» 
9إذا قبض » النبى ع 0 3 أو « الإمام افد بد الزكاة دعا لصاحبها 


.05١ كالمصنّف في المعتبر: الزكاة / في اللواحق ج؟ ص‎ )١( 

)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص ؟187. 

(”) كالمفيد في المقنعة: مقدار ما يخرج من الصدقة ص17 ؟, والشيخ في النهاية: مستحقٌ 
الزكاة ج١‏ ص 48٠‏ السرائر: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص 14. 

(؛) كابن زهرة في الغنية: الزكاة / الفصل الرابع ص .١550‏ والسيّد العاملي في المدارك: الزكاة / 
في اللواحق ج ه ص 185. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 718 ج ١‏ ص .5١١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ١14‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ج4 ص508. 

)١(‏ تقدّم في ج0١١‏ ص 019 فما بعدها. 

(/) ليست هذه الكلمة في نسخة الشرائع والمسالك: 


دعاء الامام لصاحب الزكاة عند القبض عمس ب اج اي 2 كر 0 171 


وتحويا > عند جماعة منهم الشيخ في المحكي من مبسوطه"" 
والناضيلذق قت الفيعير أو الاريه "د والتجهيد ام فى الدرويي 3 
والمسالك!* وغيرهم'". بل نسب" إلى الأكثر. 1 

( وقيل > والقائلالشيخ" والفاضل'" ‏ في غيرالتذكرةوالإرشاد 
على ماقيل!"_وغيرهما!": ( استحباباً. وهو الأشهر » عند المصّف؛ 
لأصالة عدم الرحوب» ولأله لأ يعب غلى النتير إجماعاً كا وافنى 


النوا رك "امن يعطيو فاته وى ولاه امير البو مين نك لامر 
بذلك ساعيه الذي أنفذه إلى بادية الكوفة, مع اشتمال وصيّته التى 


اوضاه اهل كتيومن لادان و المت ا 


)١(‏ صرح في المبسوط (قسمة الزكوات / أصناف المستحقّين ج١‏ ص777) بالاستحباب. نعم 
في الخلاف (مسالة ١60‏ ج ١‏ ص )١١5‏ ذهب إلى الوجوب. 

(؟) المعتبر: الزكاة / في اللواحق ج ؟ ص 057. 

() إرشاد الأذهان: الزكاة / في كيفيّة الإخراج ١‏ ص 584. 

(4) الدووس الشرعية:دزس 357خ 1ض ؟. 

(0) مسالك الأفهام: الزكاة / المتولي للإخراج جج١‏ ص .17١‏ 

(1) كالكركي في فوائد الشرائع االاواامكي , ج١٠‏ ص 571. 

(0) مسالك الأفهام (للفاضل الجواد): ة 0 الأولى ج ؟ ص ؟". كنزالعرفان: 

قبض الزكاة ذيل الآية الأولى ج ١‏ ص ؟؟. 

(6) الخلاف: مسالة 0 ج] ص1١521.‏ 

(1) مختلف الشيعة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١٠‏ ص 5517 نهاية الإحكام: كيفيّة إخراج الزكاة 
ج؟ ص1 45. 

)٠١(‏ كما في المناهج السويّة: في دفع الزكاة ورقة 17" (مخطوط). 

)1١(‏ كالشهيد في البيان: في دفع الزكاة ص١55,‏ والسبزواري في الكفاية: الزكاة / كيفيّة 
الإخراج ج١‏ ص51١.‏ والطباطبائي في الرياض: الزكاة / في اللواحق ج0 ص .5١ ١‏ 

.1814 مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص‎ )1١( 

(17) الكافي: باب آداب المصدّق ح ١‏ ج اص 057. تهذيب الأحكام: باب19 الزيادات في > 


يبب يي ب م سي لكا 1 


ا 


+ لكن فيه: أنّ الأصل لا يعارض الدليل وهو ظاهر الآية'", كما أن 
عدم الوجوب على الفقير للإجماع لا يقنضي عدمه في النبّ َي 
والأماء ك1 وثاتبهما :ترك سير المومقين افد تعليمه الساعي أعمّ من 
عدم الوجوب قطعاً ,مع أنه لا ينافي وجوبه على النبي ا والاماء افلا 

نعم في المدارك أنّ «البحث في وجوب ذلك على 55 
والإمام عليه واستحبابه خالٍ عن الفائدة, وإِنْما الكلام فى وجوب ذلك 
واستحبابه على الساعى والفقيه»!". 

ااا عي ا ضرورة اقتضاء الوجوب عليهما 
الوخوب غار غيرهناء لأضالة التقعراك او اناس 

وبذلك ظهر حينئذٍ أنّ المنّجه الوجوب؛ عملاً بظاهر الأمر بالصلاة 
عليهم ‏ الظاهر فى كون المراد منه عند الأخذء نحو قولك: «خذ من زيد 
كذا وادع له». 1 

ودعوى: اختصاص ذلك بالنبئ عا والإمام اكلا ؛ لظهو رالتعليل فيه , 
إذ هما الذي'" يسكن المرء إلى دعائهماء وتطمئنٌ به نفسه , لمعلوميّة 
استجابة دعائهما بخلاف غيرهما. 

بدفعها: معلوميّة عدم كون المراد من التعليل دوران الحكم مداره 
وجوداً وعدماً. بل ربّما ظهر من المحكي عن بعضهم إشعاره بالوجوب؛ 


د الزكاة ح 8 ج 4 ص 45. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب زكاة الأنعام ح ١‏ ولاج 1 
ضن 194 و2 

)١(‏ سوزة التوية: الي م1 

(1) مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق ج0 ص 1815. 

(") الاولى التعبير ب«اللذان». 


دعاء الامام لصاحب الزكاة عند القبض .7 سس ا 


لأنه سعد ل عليه زلا ناهر الصبيفة موقانن بالفطق ها تود و بوتالنا: 
لتعليله بأنّ فيه لطفاً للمكلّف'" واللطف واجب. فالموصل إليه مثله”"" 
ضرورة عدم التفاوت في اللطف بين النبىّمَييةُ ونائبه الخاصٌ أو العام 
وعلى كل حال فلا ريب في ظهور الآآية في جواز الدعا ء لهم بلفظ 
الصلاة كما ذهب إليه أصحابنا"”؛ للأصل ء ولقوله تعالى: «أولئك عليهم 
صلوات من ريّهم ورحمة»! ولا : المنقول عن نيَب في صحاح 1 


522 


العامة الغا ء لهم بلفظ الصلاةء قال عبدالله بن أ بي أوفى: :«كان النبي كله »م 
إذا أناه قوم بصدقتهم قال: الوب بلي الأب لاي ناي أبي 
بضدقة فقال: الهم صل على آل أبي أوفى»© 


3 شي «إذا أتى رجل النبيك يا بصدقه قال: اللهمَ صل 
عليه»7") 


فما عن العامة من عدم الجواز”" اجتهاد في مقابلة النص. وفي 
المسالك:«انهم وافقواعلى الدلالة وخالفوافى المدلول لوجهقريب)1". 
قلت: بل قد يقال بتعيين الدعاء بلفظ الصلاة كما هو المحكي عن 


0 باط ار ل 1ص 

ال ؛ الركاة / الم لد 0 كال من ا ل ان 
3 والمحرا يج لضن 1 في 

امور : الآية .١01/‏ 

)/07( السجموع: ج صن 1 0 ص 659. 

)0 مسالك الأفهام: لركاة / المتولي للإخراج ج ١‏ ص 4737. 


الت ال 0 1 ل 1 


بعض أصحابنا””؛ لتبادر خصوص الدعاء بلفظها من الأمر بها كالتحميد 
والتسبيح ونحوهما., لكنّ المعروف عدمه. بل في كنز العرفان أَنَّه 
«لاقائل بالعدم»”"؛ لأنّ المراد من الصلاة الدعاء لغة". وهو عا 
للدعا لعا ا ا دعي 

وفى محكى التذكرة :أنه «ينبغي أ ن يقال في صورة الدعاء: أ جرك 
على اشع ١‏ عدا وله ا طهوراً بويا رك الله لقنا 0 
ولكن لم أجده في نص وإن كان لا بأس به , والأمر سهل. 

المسألة « الثامنة» 

«يكره ا نجي ا ريده فىالصدقة لمانا هيه كباننت 
أو مندوبة » بلا خلاف أجده فيه كما عن المنتهى الاعتراف به!», بل 
في المدارك الإجماع عنو الوه الحعكة مضافاً إلى لظيو لهال 
لأنّه وسخ فالراجع فيه كالراجع بقيئه , وإلى أنّه ربّما استحيى الفقير 
فيترك المماكسة معه. ويكون ذلك وسيلة 2 استرجاع بعضها ء وربّما 
طمع الفقير في غيرها فأسقط بعض ثمنها. [ز 

وعلى كل حال فلا ريب في جوازه؛ لإطلاق الأدلة والإجماع 
بقسميه , بل الظاهر أن المالك أحقّ من غيره إذا أراده: قال الصادق اكلا : 








)١(‏ احتمله في التنقيح الرائع: الزكاة / في اللواحق ج١‏ ص 5؟5. 
(؟) كنزالعرفان: قبض الزكاة ذيل الآية الأولى ١‏ ص 5؟7؟. 
() تهد يباللغة (للأزهرى): ج١٠١‏ ص 7351 (صلى). 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في اللواحق جه ص 51١‏ 

(0) منتهىالمطلب: الزكاة ة / في الأحكام ج8 ص .4١5‏ 

.180 مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص‎ )١( 


0 ا ل ا ا ا 1 ١‏ 


«...فإذا أخرجها - يعني الشاة ‏ فليقوّمها فيمن ا ويس 
ثمن فإن أواكها ضاحها فيو احوةييا بها . وان ن لم يردها فليبعها»”" 1 
كما أنه إذا احتاج إلى شرائها بأن يكون العوض دم ا 5ف 
لايتمكّن الفقير من الانتفاع به. ولا يشتريه غير المالك. أو يحصل 
للمالك ضرر بشراء غيره -جاز شراؤها وزالت الكراهة إجماعاً محكياً 


عن المنته. 9 وال مه نواد أعله: 


شابهه » مما هو غير الملك اختياراً. بل في المدارك: «يندرج في 
اقبهة) شراء الوكيل الغاء»بوانيسفا وها من مال الموكل)1" وهو يديد 


المسألة « التاسعة» 
ا عند علمائنا ا في المداركا تأن 


ا يدالباي ا 


(؟) الكافي: باب آداب المصدّق ح 0 ج” ص 458. تهذيب الأحكام: باب ١1‏ الزيادات في 
الزكاة ح ٠١‏ ج؟ ص 48. وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب زكاة الأنعام ح” ج94 ص .١15١‏ 
(؟) منتهى المطلب: الزكاة / في الأحكام ج8 ص .]١0‏ 
(؛) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: عادت إليه. 
)0 مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق ج0 ص .١/80‏ 
(1) المصدر السابق: ص 5١80‏ -587. 
ص ١7١‏ و509. 


ج15 


0غ 


لاا م م مس ل ا ا ا تج وا | لز الكلام (ج 15) 


آذانها»'" مضافاً إلى ما فيه من التمييز عنغيرها ء فيعرفها به من يجدها 
لو شردت الراك رو اواك 

( و »4 ينبغي أن « يكتب على" الميسم » بكسر الميم وففتح 
اشير وهو المكواة يكسرها أنضاً (ما أخذت له: زكاة ا ةناد 
جية 4 ولو أضاف نالل ) كان أبرك واولى»واله اعله. 


( القول في وقت التسليم » 
(إذا هل” الثاني عشر» أو تم ( وجب دفع الزكاة» وجوباً 
مستقرّاً. على اختلاف القولين كما تقدّم البحث فيه مشبعاً!». 


١د‏ و وني والمشهور في 


ا و ا 0 
فى النهاية أَوّْلاً. لكن قال بعد ذلك ما حاصله: أنه (إذا عزلها جاز 


4+ ل 1 بأ اه ب ل اي 1 
تاخيرها إلى شهر أو شهرين » واختاره فى الحدائق بزيادة كتابتها 
عضن امن اج لاص ١‏ 5. 
ا ل : في. 
م ا :الركاة كظة الإخراج ج17 514 
/) : نين اضا المطلب 5 الدفع ورا عالق علماتناء انظر منته ىالمطلب: وقفت وجوب 
الزكاة ة ج86 ص .18١‏ 
6) النهايه: الوقت الذى تجب فيه الزكاة 86 كريد 





١ 
١ 
) 


ا 5 5 تلاك اا ا ا ا 0 1 


وإثباتها على العزل . وجعله وجه جمع بين نصوص الجواز والعدم'". 

« والاشيه» عند المضتك لظ أن التاخير إذاا" كان لسبي مميع 
دام بدوامه ولا يتحدّد. وإن كان اقتراحاً لم يجز » وظاهره أو 
صريحه وجوب الإخراج فوراً مع الإمكان» من غير فرق بين العزل 
وعدمه, وانتظار الأفضل وعدمه. وإرادة التعميم وعدمه, ومعتاد 
السؤال وعدمه. وقد سمعت كلام الشيخ في النهاية. 

وجوّز فى الدروس التأخير لانتظار الأفضل أو التعميم'", ولم يذكر 
الناني في البيان لكن زاد الأحوج ومعتاد الطلب منه, وقيّد التأخير بما 
لأيؤذى إلى الافمال1 

وفي محكيّ التذكرة! والنهاية'"' والمنتهى 7" والتحرير “ التأخير 
للتعميم خاصّة بشرط دفع نضبب السوحودين قور وفى محكىٌ 
النهاية: «جاز أن يؤْخْر إعطاء بعض بقدر ما يعطي غيره» ونحوه عن 
شريو وار انيما الما سق وج 

وعن محرّر ابن فهد: «ولو أَخّرها للبسط لم يأثم ويضمن»". 


.57١ الحدائق الناضرة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١١ ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: إن.‎ )١( 

() الدروسن الشرعية:“درس 5١‏ ع ١‏ صن 150 

(4؛) البيان: في دفع الزكاة ص 4 ؟5؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / وقت الإخراج جه ص ؟117. 

(1) نهاية الإحكام: كيفيّة إخراج الزكاة ج ١‏ ص ؛ .1١‏ 

(0) منتهى المطلب: وقت وجوب الزكاة ج8 ص 181. 

(8) تحرير الاحكام: الزكاة / في وقت الإخراج ج ١‏ ص ؟551. 
() المحدّر (الرسائل العشر): الزكاة / من تجب عليه ص .١18٠١‏ 


ج10 
/امء 


ااا ا 22 ا7ا77 سر تر لي شي ار ل ب جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وعن جماعة جواز التأخير شهراً أو شهرين مطلقاً خصوصاً مع 
المزية!", ومال اليه انين اتسين ا وحكاه 562 اليان عن 
الشيخين”". وكذا فى التذكرة مع العزل40. 

نعم ريّما ظهر من ابن إدريس ., بل ظاهره الإجماع عليه , قال: «وإذا 
حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما يجب عليه إذا حضر المستحقّ, 
فإن أَخْر ذلك إيثاراً به مستخماً آخر غير من حشر قلا إثم عليه بغير 
خلاق الا الذان هلك قبل وصولة الى من وريد اعغطاءه إكا هقحب 
ا 

لتوقال تعن اضحابنا: إذا حال الحول فعلى الإنسان أن يخرج ما 
بجب عليه على الفور ولا يؤخره. فإن اراد (على الفور 0 
نهد لخادت جد افونا ا : ؛ لأنّه لا خلاف بينهم في أن للإنسان 
حل بزكاةفرأدو قر ولابكون محل جب ولاقامة ني 
وإن أراد بقوله: (على الفوريّة) إذا حضر المستحق فإِنه يجب عليه 
إخراج الزكاة -فإن لم يخرج طلبأ وإيثارا بها لغير من حضر من 
مستحقّها وهلك المال فإنّه يكون ضامناً ويجب عليه الغرامة للفقراء - 
فهذا الذي ذهبنا إليه واخترناه»!©. 

لكنّه -كما ترى -ليس فيه التقييد بالشهر والشهرين. 


.584 اختاره في مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص‎ )١( 
75 ص‎ ١ (؟) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثاني ج‎ 

(؟) البيان: في دفع الزكاة ص 7714. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / وقت الإخراج جه ص 5517. 

(0) السرائر: الوقت الذي تجب فيه الزكاة جج١‏ ص 4 40. 


تأخيل الركاة حيبي تب ا م ا 11 

وقق خض يننا ذكرناه: أن الأقوال في المسألة ا 0 
والظاهر إمكان تحصيل الإجماع هنا على عدم إرادة مطلق الطبيعة من 
الأمر؛ على وَجِهِ يكون التكليف هنا على حسب غيرها من الواجبات 
المطلقة التي وقتها العمر أوالوصول إلى حدٌّ التهاون على اختلاف القولين, 
وإن كان ربّما يوهم ذلك بعض كلمات بعضٍ خصوصاً ما في البيان!". 

إلا أنه يمكن القطع بفساده من التدبّر فى النصوص فضلاً عن 
الإجماع , كالقطع بفساد القول بالفوريّة وأنّه لا يجوز التأخير مع 
الإمكان مطلقاً بحال من الأحوال؛ ضرورة اقتضائه طرح النصوص 
الكثيرة الدالّة على جواز التأخير: 

كصحيح حمّاد بن عثمان عن الصادق كُ1ٍ: «لا بأس بتعجيل الزكاة 
شهرين وتأخيرها شهرين»7". 

وصحيح عبدالله بن سنان عنهة أيضاً: «فى الرجل يخرج زكاته: 
فيقسّم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع . فيكون بين ذلك واخره 
ثلاثة أشهر قال: لا ا 

وموالق يونس بن يعقوب: «قلت للصاد قغَيّهة: زكا ني تحل فى شهر ») 
أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني؟ فقال: إذا 
)١(‏ البيان: في دفع الزكاة ص8 ؟5. 
(؟) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ تعجيل الزكاة وتأخيرها... ح 0 ج؛ ضن 85 الأتعهاروانات ١5‏ 

تعجيل الزكاة عن وقتها ح 0 ج ١‏ فى 1.وسائل العيحةالباي 3ثتشى انوات المستحين 


للزكاة ١١‏ جة ص 5 .5١‏ 
(') الكافى: باب أوقات الزكاة ح /اج اص ١17‏ 0 تهذ يب الأحكام:باب ١‏ جيل الر افو حوها::. 


ح 4 ج؛ ص 0 غ. وسائل الشيعة: الباب 01 من أبواب المستحقّين للزكاة ح١‏ ج1 ص8١‏ 


01 
١6 ج‎ 
4 


اا ا ا 2 تت جواهر الكلام (ج )١١‏ 


ال العول فأخرجها من مالك ولاتخلطها نشى وك أعظها كيف شقت: 
قال: قلت: فإن أنا كتبتها وأثبتها أيستقيم لي؟ قال: نعم لايضرّك»7". 

وصحيح معاوية بن عمّار عن الصادق حة: «قلت له: الرجل تحل 
عليه الزكاة في شهر رمضانء فيؤخّرها إلى المحرّم؟ قال: لا بأس ء قال: 
قلت: فإنّها لا تحل عليه إلا في المحرّم , فيعجّلها في شهر رمضان؟ قال: 
”م : : 

وفى المحكي عن فقه الرضاءكة: «...إنْما أروي عن أبي ها 6 
تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر !"...»!6. 

وليس في مقابلها من النصوص الدالة على التعجيل إلا صحيح سعد 
ابن سعد الأشعري قال: «سألت أبا الحسن الرضاءقة: عن الرجل يحل 
عليه ال كاة فى السلة "تاؤائة | وافا كي ١‏ بوانت ريا حت متدفعينا فنى براقت 
وائخذ؟ فا لدم هات اهيا باكر 1 

وخبر أبي بصير المروي عن مستطرفات السرائر" نقلاً من نوادر 
محمّد بن علي بن محبوب, قال: «قال الصادق نهُةٍ: إزكنت تعطي زكاتك 


.٠١7-5١1؟ تقدم فى ص‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: باب١١‏ تعجيل الزكاة وتأخيرها... ح؟ ج؛ ص غ4 الاستيصار: باب ١6‏ 
تعجيل الزكاة عن وقتها م” ج ١‏ ص 57 وسائل الشيعة: الباب 54 من أبواب المستحقين 
للرزكاة ح 9 جة ص١ .5"١‏ 

() فى المصدو هذها: أوستة أشهن: 

كانه 1 رظانت اواك 32 لكا ف أله ااتسيعة رك الوبياكل + الناضة ان أبزات السيعتن 
للزكاة ١‏ جلاص .17١‏ 

)0 الكافي: باب أوقات الزكاة مغ ج7 ص 017. وسائل الششسيعة: الباب 05 من أبواب 
المستحقين للزكاة ح ١‏ ج1 ص 1 .7١‏ 

(1) مستطرفات السرائر: ح0؟ ص 14. 


تاخيز لكا م ا ياي 


قبل حلّها بشهر أو شهرين فلا بأس . وليس لك أن تؤخّرها بعد حلّها»!". 

وأمًا حسن عمر بن يزيد عن أبى عبدالله نليْةِ: «الرجل يكون عنده 
لقال 2 عض عاد ضيف قن لوكا منت وول 
عليه الحول ويجعل'"' عليه , إِنّهِ ليس لأحد أن يصلّي الصلاة إلا لوقتها , 
وكذلك الركاق بو لاصو اح قير ران الافى يرد قضاف رإننا 
تؤدى إذا 00 1 

فإنه وإن استدل به بعضهم!/ على ذلك _للغاية» والتشبيه بالصلاة. 
والتسوية بينها وبين الزكاة. واستفادة الحصر من «إلا» _لكنّ اللإنصاف 
عدم دلالته؛ ضرورة كون المراد منه بيان عدم جواز التقديم على أنه 
اكاارلا نأي الذي عو سل اليش كما هر راشم : كرتعضر نايل 
الور ريما 

مضافا إلى: دعوى كونها من مقتضيات الصيغة التى قد فرغنا في 
الاصول من فسادهاء. ودعوى كون الزكاة كالوديعة والدين ونحوهما 
مكاحت أذاثها باليظالة النسحتية حا عن السعة ينفياةة الال 
بل لا ريب في كونها من الأمانات الشرعيّة التي يجب إيصالها إلى 
ساحييا راق لم رطلنو :نكا خوان:الذا خير مشر وطاييا لدو فتعدهها 
حينئذٍ كاف في وجوب الدفع فوراً» لا أن الطلب شرط. مع أنْك قد 


.5١ وسائل الشيعة: الباب 07 من أبواب المستحقّين للزكاة ح؛ ج1 ص8‎ )١( 

(؟) في المصدر: ويحل. 

(؟) الكافي: باب أوقات الزكاةح 8ج "ص 77 0. تهذ يب الأحكام: باب ١١‏ تعجيل الزكاة وتأخيرها... 
ح١‏ ج؛ ص 417. وسائل الشيعة: الباب 0١‏ من أبواب المستحمّين للزكاة ح؟ ج1 ص 0 .١‏ 

() كفخرالدين في الاايضاح: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج ١‏ ص .5٠ ١‏ 


ج ١١‏ 
أجلم 


عرفت تحققه. 

بل عن فخرالاسلام”" تحقّقه بطريق آخرء وهو أن طلب الولىّ يقوم 
مقام طلب المولّى عليه, ولا ريب في كون الله تعالى ولياً؛ لقوله: «إِنّما 
ولتكم الله ورسوله...»"إلخ, وقد طلبها بقوله: «اتوا الزكاة»!". فيجب 
الفور في الدفع . | 

لك الجميع -كماترى -لايصلح معارضاً للأدلّة الخاصّة, بل الأخير 
متها واس النسافة المعلومقة عدم كوق المراد هن :قوله :الى طلت :داقع 
من حيث الولاية , بل المراد منه طلب إيجاب للزكاة في المال. 

فلاتتخيص عيفر عن العمل بالنضوصن السابقة .وحمل الكسوين 
المزبورين على استحباب التعجيل وكراهة التأخير لا لغرض. أنَا 
التأخير مع العزل: أو التماس المواضعء أو لمعتاد السؤالء أو شهر أو 
شهرين وثلاثة اقتراحاً» فلا بأس به؛ عملاً بالنصوص السابقة التي 
لا وجه للاقتصار على رواية العزل منها وتقييد الخبرين بها . خصوصاً 
بعد ظهورها ‏ بقرينة ما فيها من الكتابة والإثبات في عدم اعتبار 
العزل, وأنّه غير لازم كما أنّهِ لم نعثر على ما يدل على جواز التأخير 
للتعميم خاصّة : فتأمّل جيّداًء والله أعلم. 

(و» كيف كان فقد عرفت ممّا تقدّم لنا في الأبحاث السابقة'“ أنه 





.١1511 إيضاح الفوائد: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١ ص‎ )١( 
.00 سورة المائدة: الاية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 7اغ. 

(غ) فى ج6١١‏ ص 58 1... 


لا بيب ب ب م ا ا 1 


« يضمن لو”" تلفت 4 مع التأخير لغير عذر وإن قلنا بجوازه؛ للنصوص 0 
العاف الى اماد الصريجة فى لمان لاس وت 0 
هذا كلّه في التأخير ١‏ و» أَمّا التعجيل فالمشهور بين الأصحاب”" 
شهرة عظيمة أنه ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب. فإن أثر 
ذلك دفع مثلها قرضاًء ولا يكون ذلك زكاة, ولا يصدق عليها اسم 
العا 4ن ذا اد رفك ري احنسيا كا لي د 

القوورق مقط قا !لمق وو هلي مه متاق 

غَلانا لابق أن عقيل وسلار: 

قال الأُوّل: «يستحبٌ إخراج الزكاة وإعطاؤها في استقبال السنة 
العو ونة فى شور المحوس واد ا خب اتج را قبل ذلك فاو با م 1 

وقال ارك انويع ناسح د لطا وت ف حال العيوك” 
وآراة ان سخسميودية فى :ر كا قد اجر أمر ان كان نمض يهن النينة تلقينا 
الو رماافوق الهم وزو كاؤاقد مضي من التي ذل وى انها والمسسوه 
من زكاته لم يجزئه, بذلك تواترت الأخبار عنهم ١)‏ 

وقال سلار: «وقد ورد الرسم بجواز تقديم الزكاة عند حضور 


|| 35 ام 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: إن. 

(؟) كما في مدارك الأحكام: الزكاة / وقت التسليم جه ص 55١‏ - 517, والحدائق الناضرة: 
الزكاة / كيفيّة الإخراج ج ١١‏ ص .1١"‏ 

(؟) نقله عنه العلامة في المختلف: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج ؟ ص 577. 

(:) المصدر السابق: ص .١ ٠١‏ 

(0) المراسم: كتاب الزكاة ص 8؟7١.‏ 


فوب يح ا و ف ل و لت و أشن اكلام رع 13) 


كه الباق الاسراحة فى كلاه وجول بول ليور معد نم افمستطر 
الخلاف حينئذٍ في الأول الذي دعاه إلى ذلك ما سمعته من دعوى تواتر 
التضوضى إليلاه وان كان ما وضل إِلْيْنا متها ليس كذلك: 

نعم قد سمعت صحيحتي حمّاد ومعاوية بن عمّار'" وفي الصحيح 
عن أبي بصير عن الصادق اق : «سألته عن رجل يكون نصف ماله 
عيناً ونصفه ديناًء فتحلّ عليه الزكاة قال: يزكّي العين ويدع الدين, 
قلت: فإِنّه اقتضاه بعد سنّة أشهر؟ قال: يزكّيه حين اقتضاه , قلت: فإن هو 
حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكّى فيه وقد أتى لنصف ماله 
سنة ونصف”" الآخر سمّة أشهر؟ قال: يزكّي الذي مر عليه سئة ويدع 
الخن حت “تيه عليه مت اقلت فاذا التي أن يك :ذلك ؟ قال:ما 
أحسيوي ذلك ل" 1 

وبالصعع عن السين بن عتمان عن وجل عن الصادق 00د 
سا لله عن الرسل يأآتيه المحتاج ٠‏ فيعطيه من زكاته في أَوّل السنة؟ 
فقال: إن كان محتاجاً فلا بأس»!©. 


وخبر أبي بصير عن الصادقكةٍ أيضاً: «سألته عن الرجل يعجّل 


)1( 0 
) ؟) الكافي: : بأب أوقات الزكاة - اح ا ض 01١‏ وسائل الشيعة: اوزة درواي الات ا من 
ابواين من تحب عليه الزكاة ومن لاتجب عليه ح1,. وذيله في الباب أ من 56 

المستحقين للزكاة ح :جاص 18و. 6ك 
(؟) تهذيب الأحكام: باب ١‏ تعجيل الزكاة وتأخيرها... ح 4 ج 4 ص غ4 الاستبصار: باب ١6‏ 
تعجيل الزكاة عن وقتها ح؛ ج ١‏ ص 75 وسائل الشيعة: الباب 44 من أبواب المستحقين 

للزكاة ح ٠١‏ جه ص ”5 .7"١‏ 


تعجيل الزكاة د ب سبي ب 18( 


وكات قبل المح ؟قال :اذا مقديت خيسة اشهر فلاس 

وخبره الآخر المروي عن مستطرفات السرائر المتقدّم آنفاً في 
المسألة السابقة!" وخبر الأحول الآني. 

لكن في مقابلتها حسن عمر بن يزيد أو صحيحه المتقدّم سابقا2, 
وصحيح زرارة: «قلت للباقرطية: أيزئّي الرجل ماله إذا مضى نلث 
السئة؟ قال: لا, أيصلَّى الأولى قبل الزوال؟!». مضافاً إلى ما دل من 
النصوص على اعتبار الحول وأنّه للاشيء في المال قبله" 

بل مما ذكر في الصحيحين المزبورين ‏ من الاستدلال على عدم 


9٠ 


جواز التعجيل إشعار بخروج تلك النصوص مخرج التقيّة؛ لآ 
المحكي في التذكرة عن الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري 
والأوزاعى وأَبى حنيفة والشافعى وأحمد وإسحاق وأبى عبيد جواز 
التعجيل ١‏ وجوة سبب دحوت وهو النصاب”*", كما لا يخفى على 


)01( تهد يب الأحكام: باب 1١١‏ تعجيل الزكاة وتاخيرها... ح١‏ ج41 ص غ؛ 4. الامخيصار: اتنا 
تعجيل الزكاة عن وقتها ح1 ج ١‏ ص 77. وسائل الشيعة: الباب 44 من أبواب المستحقين 
للركاة ح ١١‏ ج١ة‏ ص " .٠5١‏ 

اافن ضهن دز 1 . 

(؟) فى الصفحة الانية. 

(غ) :فى ضن: 776 

(0) الكافي: باب أوقات الزكاة ح4 ج؟ ص 0154 . تهذيب الأحكام: نات:1١‏ تففيل الركاة 
وتأخيرها... ح١‏ ج؛ ص 47. وسائل الشيعة: الباب 0١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١‏ 
ج١1‏ ص .5١0‏ 

(1) انظر وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام جة ص ,15١‏ والباب ١0‏ من أبواب 
زكاة الذهب والفضة ج1 ص .١15‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: الزكاة / وقت الإخراج جه ص 150. 


ل ا لي ا ا ا ا ا ات جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


من رزقه الله معرفة رمزهم غك وما يلحنون به من أقوالهم. 
ولغ هذا اول مما جمع به الشيخ بينها في التهذيب والاستبصار. 
1 قالق الأول لس لأحد أن هول» « نّهذهالأخبار مع تضادها لا يمكن 
+ الجمع بينها؛ أنه يمكن ذلك لأنّه لا يجوز عندنا تقديم الزكاة إلا على 
جهة القرض , ويكون صاحبه ضامناً له متى جاء وقت الزكاة وقد أسعر 
المعطى , وإن لم يكن أيسر فقد أجزأ عنه , وإذا كان التقديم على هذا 
الونح دفلا فزق بين أن يكون قرا ا وشيرين أوها زافهك 135ل8): 
«والذي يدل على هذه الجملة: ما رواه محمّد بن علىٌ بن محبوب 
عن أحمد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الأحول (عن 
أبي عبدالله40)': (في رجل عجّل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل 
رأس السنة, فقال: يعيد المعطى الزكاة)». 
«وروى هذا الحديث محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه 
ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن 
الأحول عن أبي عبد الله مثله !”00 
وقال في الثاني: «الوجه في الجمع بين هذه الأخبار: أن يحمل 
جواز تقديم الزكاة قبل حلول وقتها على أن يجعلها قرضاً على 
المعطى , فإذا جاء وقت الزكاة وهو على الحدّ الذي يحل له الزكاة 
وصاحبها على الحد الذي يجب عليه الزكاة احتسب به منها, وإن تغيّر 


)١(‏ مابين القوسين ليس في المصدر. 

(1) الكافي: باب الرجل يعطي من زكاة من يظنٌ أنه معسر م١‏ ج7٠‏ ص 050. وسائل الشيعة: 
الباب 50 من أبواب المستحقين للزكاة م١‏ ج4ة صغ .7١‏ 

(؟) تهذيبالأحكام: باب ١١‏ تعجيل الزكاة ذيل ح١‏ إلى نهاية م8 ج؛ ص غ]. 


لعي ارا حي ب بآ يت ١‏ 1 


أحدهما عن صفته لم يحتسب بذلك , ولو كان التقديم جائزاً على كل 
حال لها رجي علنها الأغافة إذا | سر لمعك عت سارل الو ققد قال 
والذي يدل على ذلك: مارواه محمّد بن علىّ بنمحبوب...»1" إلى آخر 
ما فى التهذيب. 

وأوزد عليه فى المعتبر بن وما ذكره شاهداً على المع ل“دلالة 
فيه؛ إذ يمكن القول بجواز التعجيل مع ما ذكره.ء مع ان الرواية تضمّنت 
أنّ المعجّل زكاة, فتنزيله على القرض تحكّم. وكأنّ الأقرب ما ذكره 
المفيد من تنزيل الرواية على ظاهرها في الجوازء فيكون فيه 
روايتان»!". 

وفيه: ‏ بعد اللإغضاء عمّا حكاه عن المفيد. كما لا يخفى على من 
خط المقفطة اكاب اذ هنا ره نوزعي اعت نضا فى الأنيفة لالينها عل 
ما ذكره من التأويل؛ إذ من المحتمل كون المراد من هذه الجملة في 
كلامه ما ذكره «ويكون صاحبه ضامناً...» إلخ . 1 

وعبارة الاستبصار ناصّة على وجه الاستدلال بها. وهووجه 
وجيه؛ فإنّ يسار المستحقّ بعد أخذه الزكاة على وجه الزكاة لا أثر له 
فيما أخذه, فالروايات إن لم تصلح أَدَلّةَ على ذلك فلا تقصر عن التأييد. 

لكن عن المنتهى القطع باعتبار هذا الشرط على تقدير تعجيل 
الزكاة©, فلابدٌ حينئذٍ من بقاء صفة الاستحقاق حال وجوب الزكاة ؛ 


)001( الاستبصار: باب ١0‏ تعجيل الزكاة عن وقتها ذيل ح١‏ ج” كن 3 1 
(1) الفخير الركاءة ف يوقت الوجوت ؟ من 603. 
() السسةه هجيل الزكاة وما شرها ص 15 122 
)ع منتهى المطلب: وفت وجحوب الزكاة ج8 ص 5114. 


ج ١6‏ 
ع 


١6 ج‎ 


20 


ا ا ا ا ا 22 22ت جواهر الكلام (ج )١‏ 


لصحيح الأحول السابق”". ولما فى المدارك من أنّ «الدفع يقع مراعى 
في جانب الدافع اتفاقاً. فكذا القابض»”". وإن كان للنظر فيه مجال إن 
لم يحصل إجماع عليه , ودونه خرط القتاد! 

وحمل صحيح الأحول على ذلك ؛ ليس بأولى من جعله دليلاً على 
عدم جواز التعجيل الذي يومئ إليه كثير من الننصوص الداألة على 
القرض للزكاة؛ ضروزة أن لو كان التعتجيل مشر وعاً لم يتحت إلى تجعل 
ذلك قريفا : كخير عليه بن الن بن!" عثمان بن عمران!) دخل على 
أبي عبد الله ك1 وقال لف انه رج موسو «فقال له أو عيد ا شاكة بدزارك 
الله فى يسارك,ء قال: ويجيئني الرجل يسالني الشيء وليس هو إبّان 
زكاتي؟ فقال له أبوعبد انه طئِة: القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة 
مره وناة| علياك إن كلك موسر علدنا انان النان نانك 
احشتب بها من الركاة ايان وعيره من النلصوص. 

والقياس على حال الدافع الذي لا إشكال فىاعتبار بقائه 
على صفة الوجوب بناءً على التعجيل لا نقول بهء خصوصا مع الفارق؛ 
ضرورة انكشاف عدم الزكاة مع فقد شىء ممّا يعتبر فيه , فلا زكأة حينئذ 
الدفع؛ لأ نّالفرض كونها زكاة, فلا مدخليّة لمراعاة حاله حال الوجوب؛ 





.١1١ سبق فى ص‎ )١( 

.190 مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص‎ )١( 

الست بدلها: ان. 

(4) في الوسائل بدلها: بهرام. 

)0( الكافي: 5 القرض ح ج؛ ص 74 وأورد بعضه في وسائل الشيعة: الباب 49 من 
أبواب المستحقّين للزكاة ح ١‏ جو ص 7٠١‏ 


5 ست ا ا 1ك 6 ا ا ا 1011 0 1 . 
إلا بالثاني عشرء فإنّ ارتفاع صفة الاستحقاق للقابض ما بين الناني 
عشر إلى الثالث عشر لا يقتضى فساد ما وقع من الدفع زكاة. بخلاف 
وجوب الزكاة» وأنّ ذلك الوجوب كان ظاهريّاً كما عرفته في محلّه!". 

زمن عنايان ال«فساد خرف القول«التعيجيا #ضريورة اله إذا كان 
كالمسويه لالد ع قير انض هدع إعقيارالخول :فى الرستورنة 
فلابدٌ من طرح ما دل عليه من النصوص ومعاقد الإجماعات, كطرح 
ما تقدّم''' من الأدلّة على أنّ الوجوب إِنّما يحصل بهلال الثاني عشر 

واحتمال أنّ القائل بالتعجيل يدّعي كونه رخصة أو ندباً يسقط به 
الواخب» لا اند واحن من اول النة كالخسن عند ظهور ارس يدفعه: 
نه لا يتم عليه ما ذكره من اعتبار النيّة -كالزكاة في الوقت -فيه, وأنّه 
إن خرج الدافع أو المال عن صفة الوجوب استعيدت العين من المدفوع 
إليهء ولو كانت كذلك لم يكن وجه للرجوع؛ ضرورة كونه حينئظٍ كتقديم 
الغدا .نوه الكسيسى و وكتقدى خاؤة الليل غلى وقتها. 

ولقى أغضينا عو :ذلك كلدو كانت التضوضن قاضيرة نضا عق إكباك 
التعهي .عن هذا الوحف كقضؤوها عن اثنات كونه:قرضا يكون :ركاه 
قهرأ عند حلول وقت الوجوب من غير حاجة إلى نيّة ونحوها. 


.١18 و؟5) تقدّم ذلك ذيل قول المصئف: «وحده ا يمضي اخ عشر شهرأ» في ص‎ ١( 


ا ل ا لا ل ل بيت جواهر الكلام (ج )١1‏ 


فلا وجه حيتئذٍ لحملها عليه . أو على كونه قرضاً على الزكاة على 
حسب استقراض المجتهد عليها فلا تكون ذمّة الفقير حينئذٍ مشغولة , 
ويكون الدفع إليه كالصرف في سبيل الله على الزكاة» فإنّه لا شغل ذمّة 
فيه لأحد _ولا على كو نالمراد منها أنه ليس قرضاًمحضأًولازكاةمعجّلة 
كما يومئ إليه بعض الفروع المحكيّة عن الشيخ'", ولا غير ذلك ممّا هو 
مخالف للضوابط والقواعد التى من الواضح قصور هذه النصوص عن 


وأمًا الحمل على القرض الذى سمعته”". فهو وإن كان المحمول 
عليه غير مخالف للضوابط . لكن يبعّد حملها عليه: تقيبد بعضها في كلام 
الإماء نكل بالشهر. والشهرين "ا وتحوهنا مقا لا يناب ذلك كما أنه 
لا يناسبه إطلاق اسم «التعجيل زكاة» كما هو واضح. 

ولولا ذلك لكان حملها على إرادة تقديم نيه كونها زكاة _والاجتزاء 
باستمرار هذا العزم إلى حصول وقت الوجوب, فتكون زكاة حينئذٍ عند 
حلول الوقت؛ باعتبار حصول الداعى سابقا والاستمرار عليه, على نحو 
قد فوع يقلي غير لمكا لو أفررمت ونه 

لكن لا يخفى _-على من رزقهالله معرفة رموزهممرِه, ولحن قولهم - 
أن المتّجه حملها على التقيّة متّن عرفت!*, والله أعلم. 
ا الزكاة ج ١‏ ص ..."١9‏ 
(') في ص ١8١-١1١‏ عن الشيختيِع في التهذيب والاستبصار. 


0 كما فى حي ا يضين الميقدم فى صن 10.211 
(؛) سبق التصريح بأسمائهم فى ص 179. 





لوكان النضاي عه بالتر سم ص ب م ع م 1 1 


الوجوب احتسبها من الزكاة » إن شاء « 5» غيرها من « الدين على 
الفقيزة يقيرط يقاء القايقن: على صفة الاستحفاق»وقاء الوحوتب 
فى الال # يل خلا "ولا شكال .فى شىء من ذلك: 

بل د غيوفه العا ل فى ذلك لود قفي ركاه يعكله وقلنا هرا هه انا 
على الفساد فالمتّجه بقاؤه على ملك الدافع؛ ضرورة عدم كونه قرضاً 
لعدم قصده , وعدم كونه زكاة لأنٌّ الفرض عدم جواز التعجيل, فالمال 
بالمئل أو القيمة مع التلف إذا كان عالماً بالحال. 

ف المالك احتساي العين اومثلها او قيمتها ركاء ديد عند 
حلول الوقت إذا اجتمعت الشرائط كما هو واضح؛ إذ فساد الدفع السابق 
لات شنا فين للك 

«ولو كان النصاب »4 ممّا « يتم بالقرض لم تجب الزكاة, سواء 
كانت عيقة زاقية أو تالفة على الاشية #«ياصول المذهب:وفواعده؛ 
لأ ّالتحقيق عندنا كما أشبعنا الكلام فيه فى محلّه!"_أَنّ القرض يملك 
بالقبض . وأنّه لازكاة في الدين عندناء من غير فرق بين القرض وغيره: 
وبين بلوغه نفسه نصاباً وبين كونه مكمّلاً له أن تبديل النصاب في 
الأثناء بجنسه أو بغير جنسه مسقط للزكاة؛ لانثلام النصاب فى الحول , 
ولم يصدق عليه أنّ الحول قد حال على مال مخصوص بعينه . 

)١(‏ كما في المناهج السويّة: الزكاة / الفصل الثاني ورقة ٠١‏ (مخطوط). وانظر أيضاً مستند 


الشيعة (للنراقي): الزكاة / وقت إخراجها ج4 ص 777 
(1) في باب القرض من كتاب التجارة بحث احكام القرض. 


١6 ج‎ 
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تت لبر شر ل 2 ب جواهر الكلام (ج )١1‏ 


خلافاً لالشيخ في جميع ذلك , فقال: إِنّ القرض يملك بالتصرّف دون 
القبض'", وقال: إن الزكاة تجب في الدين'". وقال: إن تبديل النصاب 
في أثناء الحول لا يسقط الزكاة!". ومقتضى جميع ذلك أو بعضه أن 
النصاب إذا تم بالقرض وجبت الزكاة مع وجود العين» بل ومع تلفها إذا 
فرض كون مثلها أو قيمتها مكمّلة للنصاب كما في الدراهم والدنانير. 

ولعلة هل للقي ما 'يحك عن مسو طمن لبن اذا كان يد 
انعو ا ةنكل وا ةده حال الحول يها ذ ان مسعسبو يها لأ والبعد 
فى ملكه ما دامت عينها باقية»©. 

ش واستدل عليه فى محكىّ الخلاف بأنّه «ثبت أن ما يعجّله على وجه 
الفمنو وما ركين كدلك كا تهيها صل غتدهم ويهاز له اد يحب د 
لذ المال .نا تقض عن التضا 1 

لكن عن المنتهى أَنّ «هذا الكلام من الشيخ يدل على أنّ المدفوع 
ليس قرضأ محضاً ولا زكاة معجّلة»7". وفيه: أنّ ما ذكرناه أولى. 

ومن هنا صرّح في البيان بأَنّه مبنيّ على ما صرّح به قبيل ذلك من 
أنه لا يملكه المقترض ما بقيت عينه, وفرّع عليه أنّ العين إن زادت 


)١(‏ نسب في التتقيخ الرائع (في القرض ب 7 ضن01١)‏ إلى المبسوط والخلاف: وسياتى فى بياب 
مذهب الشيخ في ذلك أفضل توضيح. 

(1) المبسوط: زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص 147. الخلاف: مسألة 17 ج ١‏ ص .8١‏ 

(غ) المبسوط: وقفت وجوب الزكاة ج ١‏ ص .١ ١١‏ 

(4) الخلاف: مسألة 00 ج؟ ص8 1. 

)0 منتهى المطلب: وقفت وجوب الزكاة ج8 ص 599. 


احتساب الزكاة قرضاً مع التعجيل .يبعا 


فالزيادة للمالك متّصلة كانت أم منفصلة!". 

وف عدار ات ريه أنة كو هرا امقريه قو قدو اليضنيييه يان 
وونقل عند فول أخرويا را المصاي لا حتلم بالفررضى يطلا [ذااتمدن 
الجالف مع فعاو يتاذ على :هوي الزكاهف الفبيع اذاكان نالك 
0 0 1 

قال فك الحشير كوهد | الس تحقةة ل ذا كنا اما يدنع كوو قرضا: 
ولااريب أنّ القرض بخرج عن ملك المقرض فلا يتم به النصاب». 

(اوشويحة انه لاريب في خروج القرض عن ملك المقرضء إلا أن 
ما ثبت في ذمّة المقترض من المثل أو القيمة من اقسام الدين , فيمكن 
تعلق الزكاة به عند من قال بوجوبها في الدين» وعدم سقوط الزكاة ‏ ', 
بابدال النصاب او بعضه بالمثل»!". 50 

ولا يخفى عليك رجوع ذلك كله إلى ما اونا إليه. ويمكن أن 
يكون المراد ممّا في المبسوط بيان عدم فساد الدفع زكاةً على القول 
بالتعجيل باعتبار اقتضائها نقص النصاب؛ لأنّ هذا النتقص غير قادح 
باعتبار كونه من حيث تعجيل الزكاة الذي هو بحكم البقاء على ملك 
المالك بالنسبة إلى هذه الجهة. 

(و» كيف كان فقد ظهر لك ممّا ذكرناه أنه 9 لو خرج المستحقٌ 
عن الوصف استعيدت 4 العين منه إن دفعها « و 4 إلا فمثلها أو قيمتها؛ 
لأنّها قرض عليه . ومن هنا كان 9 له أن يمتنع من إعادة العين ببذل 





.570 البييان: فى دفع الزكاة ص‎ )١( 
(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص191.‎ 


١6 ج‎ 
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الا تر 2 22 2222الهلهىلهل]ل”١ل-١-َ‏ جواهر الكلام (ج 5 )1١‏ 


القيمة عند القبض * إن كانت العين المدفوعة من القيمى؛ ضرورة كونه 
عكدة وكالتوقى #الذى ل جع عا تميمسان احصدابه ركاد. 

وقد حرّرنا الحال فيه فى محله. وقلنا هناك: إن كانت العين 
لسغت نات نقيت يلها فى ذقة الميعترض , وحدتر حو بن داق 
تلك العين أو غيرها؛ لكون الجميع من أفراد المثل الثابت في الذمّة. وإن 
كانت قيميّة نبت قيمتها في الذمّة, لا مثلها على الاآصح. فلا يلزم 
المستقرض حينئذٍ بالعين المدفوعة التى ملكها بالقبض عندناء كما أنه 
لايلزم المقرض بقبولها على الأصمّ لو دفعت إليه؛ لأنّ الشابت له في 
الدقة القيمة. 
[! ( ولو تعذر استعادتها 4 من المقترض «غرم المالك الزكاة من 
رأس »4 وبقي له ذلك المال في ذمّته ,كما هو واضح. 

( ولوكاق المتهدة على القتفا تنو حصلت قر انط ال كونب 
جاز 4 له أن يحتسبها عليه ؛ وا أن يستعيدها ويعطي عوضها؛ لأنّ» 
الفرض كونط ها » قرضاً و« لم تتعيّن » زكاةً ( و4 حيئئذٍ ف« يجوز» 
له أن يعدل بها عمّن دفعت إليه أيضاً 4 فيدفعها إلى غيره» وأن يدفع 
غيرها إليه وإلى غيره. 

نعم لو قلنا بكونها زكاة معجّلة لم يجز شيء من ذلك؛ لصيرورتها 
زكاة حينئزٍ. ولو دفعها على هذا الوجه وقلنا بفساد التعجيل وكان 
القابض عالماً بقيت العين على ملك الدافع . وكانت مضمونة على 
القابض لو تلفت يرجع المالك عليه بالمثل أو القيمة. أما لوكان مغروراً 
من المالك _كما إذا لم يعلم بالحالء ودفعها إليه على أَنّها زكاة وتلفت 


'دفع الزكاة ا ا 2 027 الوا ا 20110 ا 1 1 


في يده. فالمنّجه عدم الرجوع عليه؛ لغروره, وذلك كلّه واضح بحمدالله. 

فروع 4 بناءً على القرض: 

«الأوّل: لو دفع إليه 4 أي المستحقّ 9 شاةً» قرضاً «فزادت 
زيادة متصلة كالسمن 4 أو لم تزد 9 لم يكن له استعادة العين 4 على 
وجه يلزم المقترض به 9 مع ارتفاع الفققر و4 عدمه؛ لأنّ القرض يملك 
عندنا بالقبضء والقيمى يضمن بقيمته, ذف« للفقير» حينئذٍ «بذل 
القئنةوكذا لو كافك اللزيادة معفستلة كالر لق لكو لو اضيا على 
( دفع الشاة لم يجب عليه دفع الولد» أنه تاك لكك 

وبذلك يظهر: أن تفيبد المصنّف الحكم المزبور بالزيادة وارتفاع 
الفقر ليس في محلّه » الهم إلا أن يكون مبناه على غلبة عدم تعلق 
غرض المالك باستعادة العين بدونهما!". وهوكما ترى. 

وأضعف منه توجيه اعتبار الأُوّل: بأنّه مع الزيادة يمنع إلزام المالك 
بالإعادة بكلّ وجهء أمّا بدونه فقد ثبت جواز الإلزام على القول بأنّ 
الواجب فى قرض القيمى المثل إذا انحصرت الأفراد المطابقة للحقّ فى 
تله لعن البويكرن الما مسحي د عليه وحوتب اللزئة على هذا ادير 
لخروجها بالسمن المتجدد عن الممائلة , فهو حينئذٍ من تعذر المثل؛ 
ضرورة أن مقتضى كلامه في هذا الفرع وما بعده لزوم القيمة في القيمي , 
على أنه ل إشعار فى العبارة بتعذر المثل ,كما هو واضح. 

بل لا يخفى عليك بعد التأمّل فيما ذكرنا ما وقع لثاني الشهيدين في 


.197 وجّهه بذلك فى مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص‎ )١( 
(؟) ذكره صاحب مدارك الأحكام وقال: «وهو توجيه بعيد» انظر المصدر السابق.‎ 


الب يي ل ا ابي توس قو أن اكلام اع 33) 
المسالك”", فلاحظ وتأمّل. كما أنه لا يخفى عليك الحال بناءً على عدم 
ملك المقترض بالقبض , ولا حكم الدفع زكاة معجّلةَ وقلنا بفساده, أو 
انكشف عدم الوجوب باختلال أحد الشرائط , والله أعلم. 
الفرع« الثاني :لونقصت #الشاة« قيل 4 والقائل الشيخ: «١‏ يردها” 
1١‏ ولاشيء على الفقير 74" لعدم ملك المقترض بالقبض عنده. وفيه: أَنّها 
0 مضمونة في يده وإن لم يملكها بالقبض كما لو تلفت « والوجه 4 بناءً 
على المختار 9 لزوم القيمة حين القبض » لأَنّ القرض يملك بالقبض , 
فتنبت القيمة حينئزٍ في الذمّة. 
ما لو كانت زكاة معجّلةً _بناءً على الصحّة كذلك ‏ وانكشف عده 
الوجوب. فقد يقال بعد م الضمان لو كان النقصان بافة سماويّة للأصل ١‏ 
العلا سو باصي واه كما 
لو الشكوو او تنقيا زكاء كله وقلتاىا لها دتو كا معالما الخال عد 
مجان نشدي من بتر الي ولك لدو ل ةا 
الفرع 9« الثالث: إذا استغنى » المقترض ١‏ بعين المال تم حال 
الحول جاز احتسابه عليف يول" يكلك المالك أخذويو عاذائة 6 لما 
فذقا مييانفا "الع عقا ها يقابل الدرن :فى بمؤونة السينة الى يحض 
ارصق القت التسالع سين عسي ب وسوةز فهو شير لأسن 


.10 - 471 ص‎ ١ مسالك م د 0 التسليم ج‎ )١( 
.519 ١ نت وجب لكاع ا‎ 0 

ا ل لبيهة, 0 
(0) تقدم في ج 0ص ١‏ فما بعدها. 


نه 411 رق سمحي ا م ا ب ا أ 


باحتسابه عليه وإن ن أستغنى به؛ ؛ إذ هو كالفقير الذي حم لاسي 

كاذنا لآم اوسن قمع اعبار كوانهة هتنا لان المقتريضى يملك ينا 
استقرضه دون القارض. فهو غنئ حينئذٍ . قال: «وعندنا أرهم هداية 
دين وله من المال الذهب والفضّة بقدر الدين وكان ذلك المال الذي معه 
نصاباً فلا يعطى من الزكاة, ولا يقال: إِنّه فقير يستحقّ الزكاة» بل يجب 
عليه إخراج الزكاة مما معه ؛لأنّ الدين عندنا لا يمنع من وجوب الزكاة, 
لأنّ الدين في الذمّة والزكاة في العين)7". 

لايك اماك نا لتدون لعي لايق الفبدا قبن وود ارق 
بين عدم منع الدين وجوب الزكاة على من ملك النصابء وبين اقتضائه 
وصف الفقر إذا فرض قصور ماله عن مقابلته ومؤونة سنته. وبذلك يظهر 
عدم تناول خبري الأحول'" لمحل الفرض؛ لعدم حصول وصف اليسار 
له حينئذٍ مع فرض كون استغنائه بعين مال القرض 

نلف يظيير' ان ذلك اولىءمقا احايويةة قن الكات من« القلى 
هلس ناه لاحك كامرقن دده ود "ادو #العادسو 
الذي أشار إليه المصئّف بقوله: «ولا يكلّف المالك...» إلخ. 

هذا كلّه إن استغنى بنفس مال القرض.ء ف« إن استغنى بغيره » 


ولو بنمائه أو ارتفاع قيمته 9 استعيد القرض » منه وا- يكت كاد 


على غيره» والمراد: عدم جواز الاحتساب عليه؛ لحصول وصف الغنى 
دالذى عزفك كونهانها من الالكداب دنا على مااعرفت من أن 


.400 ص‎ ١ السرائر: الوقت الذي تجب فيه الزكاة ج‎ )١( 
.١1١ (؟) في بعض النسخ: الخلط. (؟) المتقدّمين في ص‎ 
.1 50 (؛) مختلف الشيعة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج7١ ص‎ 


ههه ممعمس ينيبي خكزافر الكاذم ع3 


القرض يملك بالقبض. فالنماء مثلاً حينئذٍ للمقترض 

نعم ينّجه الاحتساب بناءً على مذهب الشيخ من أنّ القرض لا يملك 
بالقبض , فهو حينئذٍ على ملك القارضء ويتبعه النماء وارتفاع القيمة, 
ولا يمنع الاحتساب عليه إلا غناوه بمال آخرء وهو واضح كوضوح 
باقي الفروع المتصوّرة في المقام على تقدير التعجيل وعدمه, وإن 
أطنب فيها الفاضل فى المنتهى (" والتذكرة!"' وغيرهما"". 

والظاهر قصر الحكم فيه -عند القائل به منّا على خصوص اعتبار 
الو ير ار لاروك الو ومسي والتمكن 
من التصرّف ونحوها؛ لعدم الدليل عليه , فتأمّل جيّداً , والله أعلم. 


وأمّا ( القول في النيّة » 
الذى يهو اعد مياه النظر الثالك: لا خلاف في استبارها ني 
الزكاة, بل الإجماع بقسميه عليه نبل عله كن سين لبماس 1 
المعتبر: يدهن الفلا إلا الأوزاعي »!2 
وفي التذكرة «أنّه قول عامّة أهل العلم درق اذ قالع روسك عن 
الأوزاعي عدم وجوبها فيها: ليا دين فلاتعي تنا كسام التسوى: 
ولذا يخرجها وليّ اليتيم ويأخذها السلطان من الممتنع. والفرق ظاهر؛ 
لانحصار مستحقه . فقضاوه ليس بعبادة؛ ولذا يسقط بإسقاط مستحقّه, 


)١(‏ منتهىالمطلب: وقت وجوب الزكاة ج48 ص 594 فمابعدها. 
(؟) تذكرة الفقهاء : الزكاة / وقت الإخراج جه ص1 ١1‏ فمابعدها. 
(؟) كنهاية الإحكام: كيفيّة إخراج الزكاة ج" ص١ ٠١‏ فمابعدها. 
(4) المعتبر: الزكاة / في وقت الوجوب ج ١‏ ص 005. 


فشان النكة فى 1( 04 سيمع سس د ا ا 


ووليّ الطفل والسلطان يقومان”" عند الحاجة»'". 1 

فعموم ما دل على اعتبارها من قوله: «وما و إلا اعدو ال 7 
مخلصين له الاين "موقو له 12 نز الما الأعمالنالنتات يا وتهق 
ذلك لا فعا رن لهذا 

وكذا الكلام في الخمسء وإن قل المصرّح باعتبارها فيه وكأنّهم 
أوكلوا الأأمر فيه على الزكاة. 

نعم في البيان في الخمس في أرض الذمّي: «ولا يشترط فيها 
النصاب ولا الحول ولا النة»0©. 

لكن في الدروس في مسألة أرض الذمّي قال: «والنيّة هنا غير 
معتبرة من الذمّي » وفي وجوبها على الإمام اي أو الحاكم نظرء أقربه 
الوجوب عنهما -لا عنه -عند الأخذ والدفع»0”. 

زافق واشت الاوشاد للكركى :ف هده الفسالة بعرو لى النقةهنا 
الاماء لد 00 0 20 عن الكافر؛ إذ لا تقع العبادة منه 
ولا عنه. مع احتمال أن يقال: إن هذا القسم من العبادة لا يحتاج إلى 
النيّةء كتغسيل الكافر للمسلم . وكغسلها إذا كانت حائضة تحت مسلم 
)١(‏ في المصدر: ينويان. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص 711 -537/8. 
(15) بور البقية: اليه 8 
(4؛) أمالي الطوسي: ح ١714‏ ض 1 بوسائل الفيةالنافي! :0:فين اببوات متقديه الغيادات 


ح ٠١‏ ج١اص18.‏ 
6 الحاق المي "اف عله قن 1 
(1) الدروس الشرعية: الخمس / المقدّمة ج ١‏ ص 104. 


١6ج‎ 
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اا مسبببببب يبب ل ني لكو اهن الكلام زع 15 


وقد طهرت وقلنا: إِنّه لا يحل إتيان الحائض حتّى تغتسل»١''‏ ونحوه في 
حاشية الشرائع” ‏ / ْ 0 

وحكم في المسالك بتولّي الإمامعظة أو الحاكم النيّة وجوباً عنهما 
لاعنه”", ثم احتمل سقوطها هنا كما في القواعد!. وحكي عن الشهيد 
ف بعواشيد على التو ع9 العوطى للكة فى تكله العشأله »ويطكا نه 
عن الفخر. وعلى كلّ حال فلا إشكال في اعتبار النيّة. 

والظا عر جعرياة دوه | الحك فى الركاة الما حو ةميق الكافر 
وتحوه ميا لا تصن مندالنية: فيتولآها حينئذ الاماء له أوالحاكم عنهما 
لاغنة على حسب ماعرفت. 

ولا ينافي ذلك كون الخطاب لغير المتقدب؛ لأنه بعد أن قصّر لعدم 
الإيمان المانع من صحّة عباداته_كان المخاطب بإيتاء الزكاة من ماله 
الإماماية أو الحاكم , فالتقرّب حينئذٍ منهما باعتبار هذا الخطاب الذي 
لاريب فى إجزائة فى نحو الزكاة المشابهة للديوق من جهات: ولذا 
جازت النيابة فيها. 

بل قد عرفت" أنّ الأقوى صحّة التبرّع بها كالدين من غير إذن من 
صاحبها سابقة ولا لاحقة, إذا كان المال المدفوع زكاةً من المتببّع من 
دون إرادة الرجوع به. لامن صاحب الزكاة , وإلا اعتبرت الوكالة حينئذ 


(ك)جاشة الارساد (اثار الكركي): ج4 ص .11١0 - ١09‏ 
(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 5817. 

(؟) مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج١‏ ص117. 
(؛) قواعد الأحكام: الزكاة / في كيفيّة الإخراج ج١‏ ص 1 70. 
(0) مخطوطته التي بأيدينا فيها تقص. 

لقااق ع اال 1 


ا لل 2 11 ا 0 ا 15ت . 


سابقاً. أو لاحقاً على نحو الفضولي فيهاء بل قد يقال بجريان الفضولي 

في الزكاة من دون اعتبار الوكالة, لكنّه لا يخلو من إشكال أو منع. 

(و» كيف كان فل المراعى نيّة الدافع 4 للفقير أو من يقوم مقامه 
حال الدفع 9 إن كا: ن مالكا 4 مخاطباً بالزكاة اويو روا ن كان » 
الدافع للفقير « ساعياً أ و الإمامة أو وكيلاً 4 للمالك ١‏ جاز أن 
يتولى النيّة 4 حال الدفع للمستحقّ « كل واحد من الدافع والمالك ». 

فل انا لخي فلعحلق الز كاقدية أضيالة 0 
الفقيركافية , وأمّاالإمام نيا يِذ ونائبه والوكيل فلقيامهم مقامالمستحقٌ!)!" 
وفيه: أن الأوّل مخالف للمحكي عن الشيخ”" بل المصنّف في المعتبر'» 
من عدم إجزاء نيّة الموكّل دون الوكيل. 

للّهمّ إلا أن يحمل ذلك على غير المفروض الذي هو النيّة حال 
الدفع للمستحقّ, نما هو النيّة حال الدفع للوكيل؛ وريّما يؤٌيّده:.ما 
يحكى!* عن الشيخ من الاستدلال لذلك بِأنّ النيّة يعتبر مقارنتها للدفع 
إلى المستحق , والدفع إلى الوكيل غيره'". 

كذ ]2 وحمل اطلذى التمد اهنا ومسكع الارشيا د" يها سين 
الموكّل على ما إذاكانت حال الدفع لا مطلقاً. فيكون ذلك عين التفصيل 
)١(‏ في نسخة المدارك بدلها: المالك. 

(1) مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص ."٠١‏ 
(؟) المبسوط: اعتبار النيّة في الزكاة بج١‏ ص 7775 

(؛) المعتبر: الزكاة / في وقت الوجوب ج ١‏ ص 005. 

(0) كما في المناهج السويّة: زكاة الفطرة 000 


.5؟١ ص‎ ١ انظر المبسوط: اعتبار النيّة في الزكاة ج‎ )١( 
.1846 إرشاد الأذهان : الزكاة / في كيفيّة الإخراج ج١ ص‎ )/( 


0 
١6 ج‎ 


اع 


ااي 5772 ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


المحكي عن نهاية الإحكام'" والتذكرة'' وفخر الإسلام”" وثاني 
الشهيدين”*», بل يرتفع الخلاف حينئذٍ من البين. 

ودعوى إمكان المنع وإن كان حال الدفع؛ باعتبار عدم تحقق 
الإيتاء منه. فلا وجه لنيّة التقرّب منه, وتجويز الوكالة في إيتاء الزكاة 
المشتمل على النيّة لا يستلزم جوازها على مجرّد الفعل بحيث يكون 
فعلاً الموكل؛ حتّى ينوي التقرّب به. 

واضحة الفساد؛ بعد معلوميّة كون المراد من الإيتاء مجرّد الوصول 
كيفما كان . ومعلوميّة تناول إطلاق الوكالة ذلك» فلا إشكال حينئذٍ من 
ذه لك 

نعم قد يناقش: اد نّ هذا كلّه في الوكيل ما الامام اليا ليد والساعي: 
فأ وكانا وكيليي عين البالاندشي الدقم الذي توي كيه الموكل :فلا يليش 
ذكرهما بالخصوص؛ ضرورة كونهما حينئذ من قسم الوكيل» وإن 
لم يكونا وكيلين فلا وجه للنيّة في الدفع الحاصل منهما بعد عدم كونه 
فعلاً له بالوكالة. 

ودعوى الاجتزاء به وإن لم يكونا وكيلين ‏ - ناعشار كون المسراذ 
مجرّد الوصول ‏ تستلزم عدم الفرق حينئذٍ بينهما وبين الأجنبيّ , 
فلاوجه لذكرهما بالخصوص. كما أن دعوى ثبوت ولايتهما عليه في 
ذلك مطلقاً ‏ وهي غير الوكالة - يمكن منعها؛ لعدم عموم في أدلّتها 


)١(‏ نهاية الإحكام: كيفيّة إخراج الزكاة ج ١‏ ص ؛ ؟. 

(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص 7594 و .77٠0‏ 
(5) إيضاح الفوائد: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١‏ ص .٠١‏ 

(؛) مسالك الأفهام: الزكاة / القول في النيّة ج١‏ ص 2178 - 79]. 


البقو ا اللقةاوئ لكا ع ب يي /181] 


بحيث يشمل الفرض. 

ومن ذلك ينقدح الإشكال في الاجتزاء بنيّتهما عن نيّته مع فرض 
عدم وكالتهماء كما هو مقتضى مقابلتهما به. بل عن الشيخ "١‏ والمصئف 
في المعتبر "عدم الاجتزاء بها من الوكيل أيضاً؛ لأنّه غير مالك فلاتكفي 
ته » وإن كان يدفعه: أَنّها عبادة تقبل النيابة كالحجٌ, بل يمكن دعوى 
السيرة ؛ القطعيّة ‏ التى هي أعظم من الإجماع عليه , بل النصوص "" 
أيضاً دالّة عليه , بل لا فرق على الظاهر في الجواز بين الوكالة في الدفع 
والنية أو فى انها 

ومن هنا جزم غير واحد بالاجتزاء بنيّة الوكيل هنا كالشهيدين'" 
وفخر الإسلام!/ والفاضل في جملة من كتبه””», وإن توقف فيه في 
محكيّ المنتهى!" والتذكرة”" والتحريرا". 

إِنّما الإشكال في الاجتزاء بنيّة الإمام يا والساعي عن نّته مع عدم 
وكالتهما وعدمامتناعه. ب لالأقوى العدموفاقاً للشيخ'"". وخلافاً 


الع ا دنا ص ؟577. 
"؟) المعتبر: الركاء بكي وكتهالوحوت: اج" ص 0094. 

0 وسائل الشيعة: اشر الات :مهن ابواب المسدية للزكاة ج١1‏ ص .18١‏ 

(؛) الدروس الشرعية: درس 77 ج١‏ ص87 5. مسالك الأفهام: الزكاة / المتولي للإخراج ج ١‏ 
ص738غ -579. 

(0) إيضاح الفوائد: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١‏ ص .5١ 1١و ٠١0‏ 

(1) مختلف الشيعة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج” ص 500, إرشاد الأذهان: الزكاة / في كيفيّة 
الإخراج ج١‏ ص 184, نهاية الإحكام: كيفيّة إخراج الزكاة ج ١‏ ص 1 .1١‏ 

(/) منتهىالمطلب: الزكاة / في النيّة ج 8 ص .,7١17- 73١7‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص .53١‏ 

(9) تحرير الأحكام: الزكاة / في المتولي للإخراج جج١‏ ص 599. 

.5١١؟ راجع المبسوط: اعتبار النيّة في الزكاة ج١ ص‎ )٠١( 


ع 


07 مسحب م ا اج عزن او فر لازم ١‏ ا 


اوماق يهنا وبمكن من تحر عنه كالفاضل في الإرشاد”" والمنتهى”" 
كما قيل!" وثاني الشهيد ين!*/ لكوفه و كا عن المالك يدر اذا باحدها نود 
ع ة اثفاقاً. 

والا نه كالقافيم بين اشر كاع قلي يحتج إلى نيّة. 

ولأنه لو لم يجزئ المالك ذلك لما أخذهاء و“الأخذها ثانياً وثالثا 
حتّى ينفد ماله؛ لأنّ أخذها إن كان لإجزائها لم يحصل بدون النيّةء وإن 
كان لوجوبها فهو باق بعد أخذها. 

ولأنّه لا يدفع إلى السلطان إلا الفرض, وهو لا يفرّق على أهل 
الشّهمان”" إلا الفرض , فأغنت هذه القرينة عن النيّة. 

ولأنَّ الإمام يا كالوكيل , وهذه عبادة يصمّ فيها النيابة , فاعتبرت 
يّة النائب كالحب”” 

والجميع كما ترى؛ ضرورة منع الولاية في مغل الفترض:#وان 
الأولويّة بالمؤمن من النفس لا تقتضي النيابة عنه فيما هو متعبّد به, 
فلا”"امتناع منه . وفرق واضح بين الممتنع الذي سقط اعنار نكنة وسية 
غيره» لكونه ولا حينئذ عنه. 


)١(‏ إرشاد الأذهان: الزكاة / في كيفيّة الإخراج ج١‏ ص 584 و590. 

.,5١8و‎ 3١7 منتهى المطلب: الزكاة / في النيّة ج48 ص‎ )1١( 

(1) كما في المناهج السويّة: زكاة الفطرة ورقة 41 (مخطوط). 

(4) مسالك الأفهام: الزكاة / القول في النيّة ١‏ ص 778 - 75. 

(0) في المصدر: أو. (1) في بعض النسخ: السهمين. 

() انظر تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص 55١‏ ونهاية الإحكام: كيفيّة إخراج 
الزكاة ج " ص 155 - 450. ومنتهى المطلب: الزكاة / في النيّة ج48 ص7١ .7١8‏ 


(6) يحتمل: بلا. 





الكوان للاقداكى الأكاة معت يس ع لي م ب و كت 1181 

مع أنه ريّما احتمل”" عدم الإجزاء للمالك باطناً؛ لأنّه لم ينوء وهو 
متعبّد بأن يتقرّب .ء وإِنّما اخذت منه مع عدم الإجزاء حراسة للعلم 
الظاهر , كما يجبر المكلّف على الصلاة ليأتى بصورتها وإن كان لم تجزه 
عند الله لعدم النيّة. 

وان كأن كدقعه أن الدكاء مدال معقن الفلا ء فى عن المدالات» 
وللإماماية الإجبار على قسمة المشترك وعلى تسليمها فجاز له 
إفرادها عند امتناع المالك , والنيابة في تسليمها جائزة, وليست كذلك 
الصلاة , كما هو واضح. 

وكون الإمام ءايه كالقاسم لا يخرج الزكاة عن العبادة المقتضية 
لوجوب النيّة منالمتعبّد . وبذلك افترقت عن القسمة التى لايعتبر فيها 
انيّة. على أنّالبحث في إجزاء نيّة الإمام طق والساعيء لا الإجزاء بلائئة 
كما هو مقتضى هذا الاستدلال. 

وهي في يد الإمام م أمانة في الفرض لا يجوز له تسليمها؛ لكونها 
حينئذٍ مال المالك, ولم يتشخص كونها زكاة حتّى من حيث العزل؛ 
ضرورة اعتبار النيّةَ فيه ايضا. 

وبذلك سقط الاستدلال بأنّه «لو لم يجز المالك...» إلخ بل هو _-عند 
التأمّل -لا يرجع إلى حاصل ينفع في المقام» بل كأنّه خارج عن محل 
البحك: 

كيا ا الخ مضادرة وافيحة: 

فالالحوظ د هالذيكن الأفرى. عصان الققةميق المنالكووان 


(1إتياية الاحكاء: فته اخزات الركلة ع" ضىءة ”1 


د اجبلملسببيببيبببيمببيهييييبيت وان كرا 


> "ليله إلى لقماء الاقروونها لذ فون على اقنايهها انقزر ونيا 

نعم لونوى عند الدفع إلى الإمام الفلا اوالفياعى أوالفقية انه الاجراء 
باعتبار ولايتهم عن المستحقّ .كما عن جماعة التصريح به كالفاضل'" 
والشهيدين'" وغيرهم”" بل في محكيّ التذكرة: «لا فرق بين أن يطول 
زمان دفع الإمامءيّة إلى الفقراء وبين ان يقصر». 

واحبيال عنم الإعرا ني ناك ضاي 1 الاقا مان كال كيل عن 
المالك أيضاًء فلا تجزئٌ النيّة عند الدفع إليه. الذي هو كبقاء المال في 
يده -واضح الضعف. 

كوضوح الضعف في احتمال الإجزاء مع عدم نيّة المالك 
والإمامضة؛ ضرورة منافاته لكونها عبادة كما صرّح به غير واحد2/, 
فما عن التذكرة من أَنّه «في كلّ موضع قلنا بالإجزاء مع عدم نيّة 
المالك. لولم ينو الساعي أو الإمامحية أيضاً حالة الدفع إلى الفقراء 
نوكه اللجراء» لان الماخوة زكاء "قد حعتنت نهر "اوهو" كنا 
تواتك اعلمووهذا. 

وربّما احتمل في عبارة المتن كون المراد: «أَنّ الدافع للفقير إن كان 
الإمامحيِةٍ أو الساعي أو الوكيل جاز أن يتولّى المالك النيّة عند الدفع 


.57١ تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص‎ )١( 

(1؟) الدرو سالشرعية: درس 717 ج ١‏ ص 57 1؟. مسالكالأفهام: الزكاة/القولفي النيّةج ١ص‏ 178. 
(؟) كالطباطبائي في الرياض: الزكاة / وقت الوجوب جه ص77١.‏ 

(5) كالعلامة في النهاية: كيفيّة إخراج الزكاة ج ١‏ ص 110]. 
) 
) 





0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج0 ص 577؟. 
5) الأولى حذف هذه الكلمة. 


2# 2 1 1ن 
إلى أحد الثلاثة, أو أحد الثلاثة عند الدفع إلى الفقير»7". 

وفيه: -مضافاً إلى ما عرفت من الاجتزاء بنيّة الإمامحيةِ أو الساعي 
مع عدم الوكالة _أَنّه لا وجه للاجتزاء بنيّته عند الدفع إلى الوكيل الذي 
من الواضح الفرق بينه وبين الإمام عي والساعي المعلوم ولايتهما عن 
المستحقّ, فكانت النيّة عند الدفع إليهما كالنيّة عند الدفع إليه. بخلاف 
وكيله الذي يده يدالموكل, فتكو ن النيّة عند الدفع إليه كالنيّة والمالفى يده. 

فما عن فخرالاسلام من الاكتفاء بذلك «لحصول الغرض الأقصى 
من الزكاأة. وهو دفع حاجة المحتاجين . ووجود النيّة منه حال تعيّنها؛ 
لأنها بالدفع إلى الوكيل تتعيّن كما في صورة العزلء بل أولى؛ لأنه 
اخرجها هنا عن يده»”". 

لايخفى ما فيه بعد ما عرفت من عدم نيابة الوكيل عن الفقراء. 
وعدم كون وقت التعيين وقت الدفع إلى الوكيل» بل هو وقت الدفع إلى 
الفقير. وجعل ذلك من العزل _بناءً على جوازه مطلقاً -خروج عن 
البحث الذي هو الإجزاء من حيث قبض الوكيل . كما هو واضح. 

ومن :ذلك كلم رطير لك الخال فى حول فى كلهاف لامعا م با 
ويظهر لك أيضاً محل النظر وعدمه فيما ذكره في المسالك وإن كان هو 
أجود #ويوةة ا 

قال فيها: «اعلم ان النيّة معتبرة في الزكاة عند الدفع . لكن الدفع قد 





]٠/ المناهج السويّة: زكاة الفطرة ورقة‎ ٠ ٠ مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص‎ )١( 
(مخطوط).‎ 

(١؟)‏ جزءٌ من العبارة منقول في المصدر عن الشيخ الطوسي. ئمّ وقع النظر فيه. انظر إيضاح 
الفوائد: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١‏ ص .5١ 1-7٠١0‏ 


ج ١‏ 
تلاع 


ا 0 


يكون إلى المستحقّ , وقد يكون إلى من يدفع إليه؛ وهو إمًا وكيل المالك 
لأغيري اد وكيله ووكيل المستحقّ , وهو الإمامءية وساعيه, والفقيه 
عند تعذّرهما. والدافع إلى المستحق إِمّا المالك, أو أحد الأربعة:». 
«فإن دفع المالك الزكاة إلى المستحقّ ابتداءً ونوى عنده أجزأ قطعاً». 
«وإن دفعه إلى احد الاربعة ونوى عند الدفع إليهم» ونوى المدفوع 
إليه عند الدفع إلى المستحقٌ, اجزا ايضاء بل هو الافضل». 
«وإن اقتصر على نيّة أحدهما: فإن كان الناوي هو المالك عند الدفع 
5 احدهم ففي الاجتزاء به قولان. اجودهما ذلك في غير وكيله 
المختصٌ به؛ لأنّ يده كيده, فنيّته عند الدفع إليه كنيّته وهي في يده . وإن 
كان الناوي هو الدافع إلى المستحقّ ففي الاجتزاء به وجهان أيضاً, 
والأصحٌ الاجتزاء به مطلقاً. وكذا لو لم ينو الدافع إلى المستحقّ ولكن 
نوى المالك عنده. وفي حكم نيّة المالك عند الدفع إلى الإمام عي نيّة 
الساعي خاصّة عند الدفعإليه»'". فتأمّل جيّدا؛ فإنّه لايخفى عليك محل 
النظر من غيره بعد الإحاطة بما ذكرناه الذي هو موافق له فى الأكثر. 
بقي شيء: وهو أنّ ذلك كلّه في الدفع إلى المستحقّ أو وليّهء أما 
وكيله الخاصٌ فحكمه حكمه. لكن عن ابني إدريس والبرّاج منع الوكالة 
في ذلك”". واختاره سيّد المدارك؛ لأنّ إقامة الوكيل مقام الموكل فى 
ذلك وحن نع إلى ,ليل ول شكا بولا الدقة ام تين ازا قورر وا خااف 
يق الامةافى النن بالتراء #سسليجيا إلى الميشعن ليس كدلك إذ 


.179 - مسالك الأفهام: الزكاة / القول في النيّة ج١ ص178‎ )١( 
.8١ ص‎ ١ نقله الأوّل عن الثاني ثم قوّاه. راجع السرائر: باب الوكالة‎ )١( 


وقت الثة فل الركاة حح تح .> أت ل ا 7 11 


لفق الى الر كنا أله لسن اعت العفافية اخبدا ييا با 1 
التوكيل إِنْما يثبت فيما يستحقّ الموكل المطالبة به. والزكاة لا يستحقّها 
وا ويتةا وول يعلكيا الابدن الفط أ 

والجميع كما ترى؛ ضرورة صلاحيّة إطلاق أدلّة الوكالة للأعمّ من 
ذلك» كما لا يخفى على من له أدنى بصيرة, واللّه أعلم. 

(و» كيف كان ذه الوليٌ عن الطفل والمجنون يتولى» هو 
9 النيّة 4 في دفع الزكاة المتعلّقة بهما بلا خلاف ولا إشكال «أو» 
بتولاها عن كل مسنهما ١‏ من له ان يقبض عنه”" كالإماء اق 
والساعى » بناءً على ولايتهما على كل من كانت الزكاة في مالهء أو 
على خصوص 855 الكلقل مو المتسو و وقها فعا محا تقار كها عرقي 
عابنا فى انيد دروا لا ف يها اه 

و ةقد عدت الباعت النانيةدفى الغيلاة وكيرهاوجوث 
مقارنتها لأَوّل العمل؛ ف« تتعيّن 4 هنا حيئئذٍ « عند الدفع 4 إلى 
المستحقّ مثلاً الذي هو أُوّل العمل ولا يجزئ التقدّم ولو يسيراً. خلافاً 
لبعض العامّة) فجوّزه. ولا ريب فى بطلانه؛ لأنّ ما سبق إن لم يستدم 
جلاعن الكاورواق انشداكء تتجنى العرظ ,روا لامر طقن باك ماني الها 
الذافى ل التشظلا وه اليه مهاده 


.5١ ١ مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق جه ص‎ )١( 

(؟) تقدّم فى ص ...١1017‏ 

(4) المجموع: ج١1‏ ص١8١7-‏ 181, فتح العزيز: ج40 ص077. المهذب (للشيرازي): ج ١‏ 
ص /1/ا١ء‏ المغنى ١‏ امن قدامة): ج ١‏ ص 4:51. 


ل 


١6 ج‎ 


2 


ل اي شرا ان الكلام (ج 5 )١‏ 


« ولو نوى بعد الدفع لم أستبعد جوازه» بلا ريب فيه مع بقاء 
العين؛ لعدم خر وجها عن الملك, فتصادفها النيّة . بل ومع التلف إذا كان 
القانعى عالها بالعا له لكريم متو لل لذ كتورا لعوضن وتسهوة اعقيابيا 
كسائر الديون. نعم المنّجه عدم الجواز مع التلف وعدم العلم؛ لعدم 
الضمان حينئذ . فلا تصادف النيّة حينئذٍ شيئا. 

وق كه المسوط عق 1ر101 يفيف اليقا ره شال 
وول تحور قل كا ندا تفلن ؟ إن شيو لتو اب جح القد انق 
«وهو مشعر بعدم الاجتزاء بالنيّة بعد الدفع , ولا ريب في ضعفه»'! إلا 
إذاكان المراد احتساب الدفع الْأُوّل زكاة بالنيّة المتأخّرة» لاإذا احتسب 
باعتبار ذلك الحال المقارن للاحتساب, وهو حينئدٍ يكون احتسابا 
للزكاة لا الدفع السابق , وكذا لو أراد احتساب ما في يد الأمين أو 
الغاصب او غيرهما.ء فتامّل جيّدا. 

9و4 على كلّ حال فقد ذكرنا سابقاً“ أنّ « حقيقتها 4 أي النيّة 
( القصد إلى القربة؛ و» أنه لا يعتبر فيها نيّة الوجه من « الوجوب أو 
الندب. و4 لكن يعتبر فيها كونها زكاة مال أو فطرة 4 بناءً على 
أنّهما نوعان مختلفان, وتوقّف التعيين -المتوقّف عليه الامتثال على 
ذلك؛ إذ حالهما حينئذٍ كالكفارة والخمس. وإن كان قد يقوى عدم 
وجوب التعيين مع اتّحاد الحقّ في ذمّته وإن جهل نوعه. 


)١(‏ المبسوط: اعتبار النيّة في الزكاة ج١‏ ص ١؟5.‏ (1) في المصدر: تلفه. 
(؟) المصدر السابق: ص ؟7١5.‏ 

(:) كما في مدارك الأحكام: الزكاة / في اللواحق ج0 ص .7١١‏ 

(0) في ج ١‏ ص ١05‏ فمابعدها. 


اللثةفي المال العانت مي ب يآ ا 118 ١‏ 


١‏ و» كيف كان ذل لا يفتقر إلى نيّة الجنس الذي يخرج ؟ الزكاة 
( منه 4 كالأنعام والغالات والنقدين؛ لأنها أصناف لاأنواع . من غير فرق 
بين اتحاد محل الوجوب و تعدّده, وبين اتحاد نوع الحقّ كما لوكان 
عنده اربعون من الغنم وخمس من الإبل -وعدمه كنصاب من النقدين 
ولكن لو عيّنه حال الدفع تعيّن على الظاهر ولو دفعه من غير تعيين 
فهل يبقى له صرفه إلى ما شاء منهما ام يورزع؟ صرح في التذكرة 
بالأكل00, واختاره الشهيد الثاني'". وتعرف إن شاء الله في الفروع 
التحقيق. وتظهر الثمرة في تلف أحد النصابين قبل التمكن (وقبل)””" 
إخراج فريضة الثاني , وفي غير ذلك أيضاً. 
إفروع»: 
«لو قال: إن كان مالى الغائب باقيا فهذه زكاته. وإن كان تالفأً 
فهى نافلة, صح »4 بللا خلااف أجده بين من تعرّض له منّاا. بل في 
فوائد الشرائع: «لا مانع من صحته بوجه من الوجوه»' “, بل عن الشيخ 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص ؟1؟"7. 
(1) الذي صرّح به الشهيد الثاني كما ان هو اختيار التوزيع. والظاهر 1 أصل العبارة 
هكذا: «واختار الشهيدٌ الثانيّ» كما تقل في الكتب المعدّة للنقلء انظر البيان: في دفع الزكاة 
ص 5١١‏ ومسالك الأفهام: الزكاة اقول في التدخ امن 00 
0( الأولئ إبدالها ب«من» كما باتىجن شير إلى ذلك 
() كالشيخ في المبسوط: الزكاة / في اعتبار النيّة ب ١‏ ص 77١‏ - 517ل والعلامة في القواعد: 
الزكاة / كيفيّة الإخراج ج١‏ ص 705 والشهيد في البيان: دفع الزكاة ص5517: والعاملي في 


النذاركف الركاة /توقت انليج قاض 17 
(0) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 70؟. 


01 
١٠6 ج‎ 


اخ 


ا ار لت يس جواهر الكلام (ج 15 ) 


الإجماع عليه'" ١‏ ولا كذا لو قال: أو نافلة 4 لكون الترديد حينئذٍ في 
النيّةء بخلاف الأولى فإنّهِ في المنويّ وهو غير قادح؛ لأنّه جازم 
بالوجوب على تقدير سلامة المال, وبالنفل على تقدير تلفه. 

والتحقيق: أنّ هذا وإن كان ترديداًء لكن بعد الإجماع المزبور عليه 
دوفةة العاحة. لدف كهير مون النقاما نك واقيودت اندر عينه ل القاية 
المجهواة مول كعات الله لاه ل رودي كتين مونو رو الاساد:. 
لاساضى من التول قمع الااططارارهون الاخعار كما صر ينه فت 
العينا نكر عاك لودو الا رس ادن الول سل فكتها ينا 
دلّ على اعتبار النيّة يقتضي العدم؛ ضرورة منافاة الترديد للجزء 
الو قم مدن ان اج بسر ا له 
بين الزكاة والنفل على تقدير واحد. وهو بقاء المال. كما هو واضح. 

« ولو كان له مالان 4 مثلاً « متساويان 4 أو مختلفان. حاضران 
اوكاقياق ار اد هنا عاضر و افرع غاني فار ج زكاةونواها 
عن احدهما »من غير تعيين :« اجزاته »الاق الأدلة هروما تقد 
من عدم الدليل على وجوب تعيين الأفراد التي جمعها أمر واحد. 

نعم لو أراد التعيين لم يكن به بأس, لكن في الفرض يحتمل بقاء 
التخيبر له في التعيين بعد الدفع , بل عن الفاضل في التذكرة الجزم به" 
وهو مشكل - وإن ذكروا نظيره في الدين لشخصين إذا قبضه وكيلهماء 
)١(‏ المبسوط: اعتبار النيّة في الزكاة ج١‏ ص 17-717١‏ (فيه نفي الخلاف). 


.غغ١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الزكاة / القول في النيّة‎ )١( 
(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / كيفيّة الإخراج جه ص 71؟.‎ 


اللحة :كن الفال:العاتي تيو م تت آذآ ا ا 


والدقين المكتانين فى الررهق على الحدهما وفدمة [لنكري له لتولي 
على تعيين الأفعال بعد وقوعها . نما النابت تعّنها بالنية المقارنة. 
اللّهمّ إلا أن يقال: إن باتي على كلَيّته بعد الدفع كما كان قبله. فله 
احتسابه على الوجه الذى يريده بعد ان كان له التعيين» بل ربّما يقال 
نحوه في مثل الصوم إذاكان عليه قضاء لشهري رمضان, فصام بلا تعيين 
أراذ يعو لك تغلصا عن كتارة را كمعن شور رمضان المقبل اد 
غير ذلك من الثمرات ‏ بل لو'"كان عليه صلاة لشخصين فأدّى من غير 
لكنّ الجميع كما ترى «بل مققطى الأخير جواز التادية من غير تين 


أصلاً إذا كان قد جاء بتمام العمل لهما كالدينين لشخصين, وفي التزامه. ' 


20 


«ال سن هذا كلّه مضافاً إلى ما في المقام ونظائره ابر 5 


الفقير لو لاجد المالين باختيار''كون المدفوع عن الباقى , وكذالو 
اختلفت القيمة وقت الإخراج واللاحتساب إذا تخيّر بتعيين'" المدفوع 
عن الاقل فيه 

ولعلّه لذأ مال في البيان لمن التوزيع'" , وفي فوائد الشرائع : «وهو 
قريب)!0, وفي المسالك: «وهو الاحوة 1" لكن فيه: 11 لا دليل عليه 


)١(‏ الظاهر أنه معطوف على «فى» قبل سطرين. 

(5) الوقن طافس المتفطة إلى فخ يليا كدر 

(6) أسو فى شاش السجيدة الى كته يدل روتشقن قسني ا أنكنا زتعي 
(؛) البيان: في دفع الزكاة ص 515 

(0 :فوائك الشرائع (اثان الكركو عر ١‏ من 0 

(1) مسالك الأفهام: الزكاة ا ع الس 


م ل م ا 1 1 11 11 جواهر الكلام (ج )١١‏ 
بعد فرض كونه غير مقصود. 

ويحتمل قويّا كون الحاصل من سببى الوجوب مثلا كالحاصل من 
السبب الواحد الذي يوجب التعدّد, وكأفراد الدين الواحد. ففى صورة 
وجوب الشاتين عليه لخمس من الإبل وأربعين من الغنم لو أدَى 
شاة عن أحدهما ولم يتمكّن من إخراج الثانية ‏ لتعدّر المصرف أو 
غيره-افدلق أحذ التضابين سقظ عنه العياة الأخرى وإن لم يعن 
المدفوعة عن الموجود؛ ضرورة اعبار ا من كل النصابين 7 
الأحكام التى لا يخفى عليك جريانها , 1 عدا ١‏ 7 وجوت 

(و 4 كيف كان فط كذا » في الإجزاء 9لو» أخرج الزكاة عن 
اد الفالين الحاضر:والغاتبءواظ قال ان كان ماق الغاتي الما 4 
فإنَ ذلك لا ينافي الجزم بالنّة: ؛ ضرورة كونه معتبراً في نفسه. 

اويمكن أن بوه الستن قو لدسبزروكدا به إلخ التنبيه على مسألة 
مسقدلّة لا تعلّق لها بالمسألة السابقة, وهي الإجزاء لو أخرج زكاة عن 
ماله الغائب وقيّده بالسلامة» من غير ذكرالنفل على تقد يرالتلف ولا الزكاة 
عن الحاضر؛ لكونه قرط فى قات يود كدان مقر فى لقم 
وأقصاه البقاء على ملك المالك مع اأتلف , كما أشا رإليه المصنّف بقوله: 

( ولو أخرج عن ماله الغائب إن ن كان سالماً ثم بان انا وها 


نقلها إلى غيره» من أمواله على الأشبه 4 بأصول المذهب 


اليّة في المال الغائب ------ ب ببسب 898 و 


وقو اده ونيو اء كانت الفيع زافية أن غالنة اك اكاق لتايس عاليا بالعال 7 
لما عرفت من بقاء المال المدفوع حينئذ على ملك المالك, لأنه 
لم يصادف سلامة المال؛ وكان مضمونا في يد القابض؛ لعموم «على 
اليد...» بعد ان كان الدفع على وجه خاصٌ لم يسلم.ء فله حينئذ 
احفيياب الفين اهلها او قنمتها دكان عه شير :امن اسوالة على 
المدفوع إليه أَوّلاً وعلى غيره» وله أخذها واحتساب غيرها عليه أو 
على غيره إن كان عليه حق. 

بل الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين التصريح بالشرط 
المذكور حال الدفع وعدمه مع كون قصده ذلك ودفع على هذا الوجه 
وكان القابض عالماً بالحال» أَمّا مع عدم علمه فالمتّجه عدم ضمانه مع 
التلف؛ لغروره. وقد مرّ نظائر ذلك , كما مر ضعف ما يحكى عن الشيخ 
في المقام ونحوه من عدم جواز النقل لفوات وقت النيّة. اللَّهمَ إلا أن 
بريد النيّة بالدفع الأوّلء على ما عرفته سابقاًء والله أعلم. 

« ولو نوى عن مال يرجو وصوله إليه لم يجز وإن'" وصل 1 
لم يتحقّق فيه خطاب الزكاة» بل هو على هذا التقدير من مسألة 
التعجيل التي هي غير محل البحثء وإن فرض كون المراد مالاً يتحقّق 
فيسغطاب: نر كا هق قذي الومو ل فهر كالما نالعالاب إن كان ببنالما : 
وقد عرفت أنّ اللأقوى فيه الاجزاء. 

اللّهمّ إلا أن يفرّق بينهما: بأنّ الأصل يقتضي في الثاني السلامة, 
كلانداى الأول ناه نفقى هدم الرضولء الس عيفر خالة عن 


ا م م ري الو ناكلم عا 1 


الجزم واقعاً وشرعاً. 
لكن قد عرقت أن مب السألة على الاسخاط الدى بهو أوسع من 
ذلك , ولا يتفاوت فيه بين موافقة النيّة للاصل ومخالفتها له؛ كالغسل عن 
الحنابة التحعلةهو لوسرم عن العدق المسسع واسديداي امال قد 
احتمال الحقّ في الواقع... ونحو ذلك فتأمّل جيّداً, والله أعلم. 
ولولم ينوربٌ المال ونوى الساعي أوالإماملىة عند التسليم. 
1 فإن» كان قد9أخذها الساعي » أو الاماماكة كرهاً » 


ج15 


من ربٌ المال ©« جاز » لقيامه _بعد فرض امتناعه _مقامه , بل لهما النيّة 
عند الأخذ منهء والاكتفاء بها عنها عند التسليم؛ لقيامهما مقام الدافع 
والقابض « وإن اخزفاطوعا قيل 4 والقائل الشيخ: لا يجزئ»7" 
بناء على عدم الاكتفاء بنيّة الوكيل عن نيّة الموكل ١‏ والإجزاء أشبه » 
مع فرض الوكالة » وإلا فعدمه أشبه , كما هو واضح. 


كع لاغ اع 
جريي ‏ ري ل 


71175 المبسوط: اعتبار النيّة في الزكاة ج١ ص‎ )١( 


«القسم الثاني * 
* في زكاة الفطرة * 
وهي فعلة من القَطرء وأصله الشقٌ"", واستعمل , بمعنى الخلق , ٠‏ فهي 
حينئذٍ بمعنى الخلقة”"؛ أي الحالة التى عليها الخلقء بل لعل منه إطلاقها 
على الاسلام ولو مجازاً؛ باعتبار كونه حالة لا ينفكٌ الخلق عنها , وهو 
المراد من قولهيَييةٌ: «كلّ مولود يولد على الفطرة حتّى يكون أبواه هما 
اللذان يهودانه وينصّرانه»7””". 
والمراد بها على الأوّل: زكاة الأبدان؛ على معنى كونها مطهّرة لها من 
أوساخ المعاصى أو منمّية لها. أو صدقة لحفظها من الموت ونحوه كما 
يومئ إليه قول الصادق نايل لمُعَنّبِ: «اذهب فأعط عن عيالنا (الفطرة 
أجمعهم )!4 ولا تدع منهم أحداً؛ فإنك إن كتهو اخدا تخوافت 
)١9١(‏ الصحاح: ج؟ ص 18١‏ (فطر). 
(؟) مسند أحمد: ج؟ ص 1717 و70؟, صحيحالبخاري: ج ؟ ص ,١١0‏ سئن أبيداود: ح 41/١4‏ 


)5غ في من لايحضره الفقيه والوسائل: «الفطرة وعن الرقيق وأجمعهم» وفي الكافي: «الفطرة © 


١6 ج‎ 


مع 


امم م فم تت خافن الكاتم عر 


علب القوك :اتلك مون النوك ؟ :قال الوك الاب سيقي الركناة إلى 
ماليّة وبدنية. 

وغلى الفانى: ركا# الاحاة والديى ومن التوحيت على من ابل 
1 قبل الهلال من دون توقّف على حول ولا صوم. على معنى مطهّرته أو 
مل ولعي ولا نورقي ا لوالامها في صحيح زرارة 
وأبي بصير من: «إِنّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة يعني الفطرة» كما أَنّ 
الصلاة على النبيّبيةُ تمام الصلاة؛ لأنه من صام ولم يود الزكاة 
فلاصوم له إذا تركها متعمّداً, ولاصلاة له إذا ترك الصلاة على النبئ يبه . 
إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة”", وقال: (قد أفلح من نزكى #* وذكر 
ان ربّه فصلى)!61)/2 

وذكر في المسالك وجهاً ثالئاًا"' وتبعه عليه غيره'"' وهو أن يكون 
الفطرة من الإفطار؛ أي الزكاة المقارنة ليوم الفطرء وهو المغروس فى 
الأذهان المنساق إليها. إلا ني لم أجده فيما حضرني دوكتب للقن" 


جه واعط عن الرقيق وأجمعهم». 

١ج‎ ٠١1/8 1لانق لا يخصرة الفقيه: باب الفطرة‎ ١] الكافي: باب الفطرة اج 71ج صن‎ )١( 
أ.‎ ١/8 وسائل الشيعة: اليباب 0 من ابواب زكاة الفطرة ح 0 4 ص‎ 2,18١ ص‎ 

(1) كما في المناهج السوية: زكاة الفطرة ورقة 7 (مخطوط). 

() في متن الوسائل: الصوم. 

(؛) سورة الأعلى: الآية .١160 ١4‏ 

(0) من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ح 806 اك ل ص ,.١87‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من بوانت 
زكاة الفطرة ح 6 ج١1‏ ص8١5.‏ 

(1) مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج١‏ ص 7 5. 

(/) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه جه ص .7١‏ 


كا القطة روي تقب امه ع ب ا ا ب يت إبذا 


نعم يفهم من بعض عبارات أهل اللغة”" بل والفقه”" بل وكثير من 
الأخبار”": كون لفظ «الفطرة» اسماً لما يُخرج: فيحتمل وضعه لذلك 
مشتقّاً من الفطر أو من القَطرء فتكون إضافة الزكاة إليها حينئذٍ من إضافة 
العام إلى الخاصٌ كيوم الأحد وشجر الأراك. ويحتمل كون الأصل 
«زكاة الفطرة» فحذف المضاف واكتفي بالمضاف إليه توسعاً . ويجوز أن 
يكون كل من العبارتين اسماً لذلك كرمضان وشهر رمضان, والأمر في 
ذلك كلّه سهل. 


«الأوّل: في من تجب عليه »> 
لكن ينبغي أن يعلم اوّلا ا نوجو بهافي الجملةإجماعيّ بين المسلمين!* 
إلا من شذ من بعض أصحاب مالك *. ونصوصنا متواترة فيه'", بل هو 


)١(‏ المغرب: ج؟ ص19 (فطر). 

(1) انظر الخلاف: مسألة ١08‏ ج؟ ص ١١‏ قال: «العبد لا تجب عليه الفطرة». وتذكرة الفقهاء: 
زكاة الفطرة / من تجب عليه جه ص 3١‏ قال: «والفطرة واجبة على المسلمين». والروضة 
البهية: زكاة الفطرة ج " ص 09 قال: «وتجب الفطرة على الكافر». 

() وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من ابواب زكاة الفطرة جح ص ؟؟5. 

(؛) كما في منتهى المطلب: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج8 ص .45١‏ وتذكرة الفقهاء: زكاة 
الفطرة / من تجب عليه ج0 ص 710 ومدارك الأحكام: زكاة الفطرة جه ص5 .5١‏ 

(6) المجموع: ج1 ص ؛ .٠١‏ المغني (لابن قدامة): ج ١‏ ص 110. 

31 وسسائل الشيية انظ البانه؟ امن أو اذ وكاة التطرمع شعن 117 

(/) كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 517 ج ٠١‏ ص 000. 

(4) المغني (لابن قدامة): ج ؟ ص 187 الشرح الكبير: ج؟ ص 147 المجموع: ج1 ص .١11‏ 
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)١ ١ الكلام (ج‎ 000 |0002 


نعم إِنْما إ تجب الفطرة بشروط ثلاثة»: 

الأول التكليتك راك ادق أ عد ديد امن هو فول لمانا 
أجمع في محكيّ المعتبر'" والمنتهى'" والتذكرة!6. 

إفلا تجب على الصبىٌ و“المجنون 4 لرفع القلم عنهما”", فلا 
يشملهما إطلاق الأمر . وتكليف الولي لادليل عليه , فالأصل براءةذمّته. 
وفي الصحيح عن محمّد بن القاسم بن الفضيل البصري: «كتبت إلى أبي 
الحسن الرضاءكة أسأله عن الوصى يزْكّى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا 
كان لهم مال؟ فكتب ني لا زكاة على يتيم»”". و«عن المملوك يموت 
مولاه وهو عنه غائب في بلد آخرء وفي يده مال لمولاه ويحضر الفطر. 
بزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم»'8. 

بل قد يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولون به أيضاً لذلك, 
لا أنفسهما خاصّة , وذيل المكاتبة المزبورة -مع مخالفته لما دل على 
عدم جواز التصرّف لغير الولي لم أجد عاملاً به. فلا يصلح دليلاً لما 





.غ7١ كما فى ذخيرة المعاد: زكاة الفطرة ص‎ )١( 

0 التعرخوكاة اللقارة امي عب عليع سن 1 

(؟) منتهى المطلب: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج/ ص .47١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: زكاة الفطرة / من تجب عليه جة ص١511.‏ 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ولا على. 

(1) الخصال: باب الثلاثة ح 4٠‏ ص 47., وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات 
ح ١١ج‏ ١ص‏ 10. ' 

(0) من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ح ٠١70‏ ج ١‏ ص ,١71‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب 
زكاة الفطرة م١‏ ج1 ص5751. 

(8) من لابحضره الفقيه: باب الفطرة م77١٠‏ ج ١‏ ص ,١18١‏ وسائل الشيعة: الباب ؛ من أبواب 
زكاة الفطرة ٠”‏ 4 ص 1؟5. 


زكاة الفطرة / ما يعتبر في المكلّف بها ل ا 3 5193 1111 
كالف ل مول 

(و» كذا «لا» تجب «على من أهل شوّال» عليه وهو 
مغمى عليه » بلا خلاف أجده فيه أيضاً. بل في المدارك: «أنّه مقطوع 
به في كلام الأصحاب»., لكن قال: «قد ذكره العلامة وغيره مجرّداً عن 
الذلبلج وهو هت كل على اكلاتسوي لو 315 الاغماء مسفويها ارقت 
الوب 01 

وفيه: أن الدليل الأصلء بعد ظهور الأدلّة في اعتبار حصول الشرائط 
عند الباال» :قلا عرة باللوة والافاقة عي الحتوو و الاعما يده كنا 
تعرفه فيما يأتى عند تعرّض المصنّف له, ولا خصوصيّة للإغماء على 
مرو ديت د ١‏ اللرسية فى رونت اندوقت الرعرت» 
فتأمّل جيّداً , والله أعلم. 

الشرط ْ الثاني: الحرّيّة » بلا خلاف أجده فيه'". بل الإجماع 
محكيّ عليه مستفيضاً""إن لم يكن محصلاً. بل عن المنتهى: «أنّه 
دذذهب أكل الع كان إن واو 

وحينئذٍ 9 فلا تجب على المملوك »4 الع ووجهه واضح بناءً 
على الأصحّ من عدم ملكه كما حقّقناه في محلّه*. بل لا يجب عليه 


.7١8ص مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه جه‎ )١( 

.غ7١ كما فى ذخيرةالمعاد: زكاة الفطرة ص‎ )١( 

() انظر تذكرةالفقهاء: زكاة الفطرة/من تجب عليه جه ص 718. ومداركالأحكام: زكاة الفطرة/ 
من تجب عليه جه ص8 3١‏ والحدائقالناضرة: زكاةالفطرة / شروط وجوبها ج ١١ص‏ 1099. 

(؟) منتهى المطلب: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج8/ ص 4 43. 

(0) في الفصل التاسع من كتاب التجارة. 


1 


ا ا ا ا جواهر الكلام (ج )١7‏ 


مول ااه وصلات التطا و ادا الاجماعاهاء كا طلاق دا دل عل 


1 أن زكاته على مولاه من النصوص المستفيضة'". وما عن داود من 
ووه اها مهرب لاقل التكقي "افا ميد قطنا . 

ووه داو 50ه تين وعنى الميدان نود على ١‏ الراك 
ولاعلى المكاتب المشروط, ولا المطلق الذي لم يتحرّر منه 
شيء » لاشتراك الجميع في الإطلاق الجريوو الاستمد :الا صول, 

لكن عن الصدوقء#ة” أنّ المكاتب فطرته عليه؛ لصحيح علىّ بن 
جعار سال الخا د متهن المكا تي جفل عليه قطرة شور رمضاة 
اوكان مو كانه ركو شهاويه؟ قال اللتطر مليف بولا اجو 
شهادنه»!6. 

والمناقشة فيه: باشتماله على ما لا يلتزم به من عدم جواز شهادته : 
بدفعها أوَلاً: عدم سقوط الخبر عن الحجِّيّة بذلك . خصوصاً بعد أن كان 
ماهييضن كنا قز الليونانا ١‏ الصيووة :ا سابع كارت 
الإخبار. ومال إليه بعض متأخَّري المتأخّرِين!5 

بل عن كتاب المكاتب من المبسوط" إطلاق نفي فطرة المكاتب 


)١(‏ وسائل الشيعة: انظر الباب 0 من أبواب زكاة الفطرة ج4 ص 7377؟. 

(1) المجموع: ج١1‏ ص ٠٠١‏ و ,١1١‏ حليةالعلماء: ج؟ ص ١؟١.‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ذيل 7٠١17‏ ج 7 ص 176. 

(5) انظر الهامش السابق. وتهذيب الأحكام: باب 7/الزيادات في الزكاة ج8١٠‏ ج؛ ص 77١‏ 
ووسائل الشيعة: الباب ١7‏ من ابواب زكاة الفطرة م" جح ص 516. 

(0) كما في المناهج السوية: زكاة الفطرة ورقة 59 (مخطوط). 

)١(‏ كالعاملي في المدارك: زكاة الفطرة / من تجب عليه جه ص 4 ١٠‏ والبحراني في الحدائق: 
زكاة الفطرة / شروط وجوبها ج١١‏ ص 105. 

(1) المبسوط: في الوصيّة بالمكاتب ج1 ص6١١.‏ 


زكاة الفطرة / ما يعتبر فى المكلّف بها سس ا 


المطلق على مولاه. كالمحكي عن ابني إدريس١"‏ والبرّاج'". وإن كان 
لا دلالة فيه على كون الزكاة عليه؛ إذ من المحتمل سقوطها عندهم رأساً. 

وفيه: أن الخبر المزبور -وإن صم سنده -قاصر عن تقييد ماعرفت, 
خصوصا بعد معارضته بقول الصاد قءَةَ فى مرفوع محمّد بن احمد بن 
بحيى: «يؤدّي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه. ورقيق امرأته. وعبده 
النصراني والمجوسيء وما أغلق عليه بابه»”" المنجبر بما سمعت , 
فلاريب حينئذ فى أَنّ الأقوى ما تقدم. 

ور عاك عر عد على النرن. حلكو, دن لسري 1 لذ 
اتبيه المدقني و حويها على الفولن» / لد الما للف سحفيقة بو العية مالك 
بمعنى إساغة التصركف ملك ناقص)6. 

وفيه: أَنّ الذي يقتضيه المذهب عدم الوجوب على المولى؛ لعدم 
ملكيّته , اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّه من عياله. وأما العبد: فإن كانت العبوديّة 
مانعة من الوجوب عن نفسه وعن غيره كما سمعت في الصبىّ والمجنون , 
وبه صرح في محكي التذكرة هنا بالنسبة إلى زوجة العبد. حتى على 


القول بالملك” كما هو مقتضى الأصل , وإن استشكله في المدارك" ‏ 


.59 السرائر: باب المكاتبة م7 ص‎ )١( 

(1) المهذّب: مسائل في المكاتبة ١‏ ص١‏ 0١غ.‏ 

() الكافي: باب الفطرة ح ٠١‏ ج 4 ص 174, تهذيب الأحكام: باب 7١‏ زكاة الفطرة ح” ج؛ 
ص 7١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب زكاة الفطرة م4 ج 4 ص ١7؟.‏ 

(؛) منتهىالمطلب: زكاة الفطرة / من تخرج عنه ج/ ص 4 1 4. 

(0) تذكرة الفقهاء: زكاة الفطرة / من تجب عليه جه ص .5١9‏ 

(1) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج04 ص ١5‏ ؟. 


١6 ج‎ 
م١‎ 


#ابتتتب يي ا ا لي سج حر تقو افر الكلام رج 31 
اعد البشوط هف أرضا كينا امعمله شن الاك اليو لاكانت ( كا ضاي 
اه اعله. ْ 

9 ولو تحرّر منه شيء وجبت عليه 4 وعلى المولى 9 بالنسبة » 
مع حصول باقي الشرائط؛ ضرورة عدم وجوب كه الجميع على 
المؤل» لأضالة براءة ذمّته بالنسة إلى اللخوء الحة» كاضالةانراءة ذقة 
المكاتب عنها بالنسبة إلى الجزء الرقّ بعد إطلاق الأدلّة فى كون زكاة 
الفعطلوك على بمو لاه قلسن ةلا كون القظ #اعدانيها ذا لصنة: 
لاندراج حكم الجزء في دليل حكم الكل. 7 

واحتمال: سقوط الفطرة عنهما؛ لعدم كونه حرأ فيلزمه حكمه, 
وليوك [" لقن تددو مضه ونون قو قر عاق للاموا لاله عدا يدف لطر 
لمكان العيلولة , فالأصل براءة الذمّة : بل عن الشيخ في المبسوط أنه 
قداو أ ول يفال الففي الفد ارلا 

ضعيف؛ إذ عدم كونه كامل الحرّيّة والملكيّة لا يقتضي سقوط الفطرة 
عنه بعد إطلاق الأدلة أو عمومهاء وعدم عيلولة الكل لا ينافي عيلولة 
التعضن مر يقال: | ل#وسكده المعلان يد مكون كالسدمين انق ركين 
كما ستعرف الحال فيه. ولئن كان قصور في شمول الأدأة فهو منجبر بفهم 
الأصحاب. وبما يظهر من الأدلّة من عدم سقوط الفطرة عن المسلم مع 
عازه اوساو المي بد 

نعم يتجه وجوبها عليه بناءً على ما سمعته من الصدوق من كون 
)0 الجاق ذكاه الفط / افون تس علدت ا 


2 مدارك الأحكام: زكاة الفطرة ا تجب عليه ج 0 ص .5٠١‏ 


زكاة الفطرة / ما يعتبر فى المكلف بها ا ا ا 0333 1 ١‏ 


فطرة المكاتب عليه؛ ضرورة أولويّة ذلك من الذي لم يتحرّر منه شيء , 
هذا. وتسمع إن شاء اللّه في العبد بين الشر يكين ما له نفع في المقام. 

«و 4 على كل حال فلا إشكال كما لا خلاف فى أنّه 9« لو عاله * 
موالكنا"ا وسيت عليه دوق العملو 2 انه أغل.: 00 
الشرط 9« الثالث: الغنى. فلا تجب على الفقير 4 للأصلء 

اميه انمد" الذي لا يقدح : في المحكي منه خلاف الإسكافىي”" 
-حيث أرئعها على عن نض على 1 ومؤونة عياله ليومه وليلته 
صاع ‏ فضلاً عن المحصّل منهء وإن حكاه فى الخلاف عن كثير من 

علمائنا2» إلا أنا لم نتحقّقه , بل المتحقّق خلافه. 

ويمكن حمله على ذي الكسب الذي يكسب في كل يوم مؤونته 
ومؤونة عياله, واعتبار زيادة الصاع حينئذٍ مبنيّ على ما تسمعه'" إن 
شاء الله من المصنف والفاضل من اعتبار زيادة مقدار الفطرة على قوت 
السنة فى وجوبها على الغنئ او على اعتبار ذلك فى خصوص 
المكتسب قوت سنته إذا فضل عنه صاع»!". 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: المولى. 
)١(‏ نقل الإجماع في صريح منتهىالمطلب: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج48 ص 50غ. وظاهر 

المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج ١‏ ص 017. 

وتأتي التخريجات أثناء البحث. 

(*) نقله عنه العلامة في المختلف: زكاة الفطرة جا ص .57١‏ 
(:) الخلاف: مسألة ١87‏ ج؟ ص47١-150.‏ 


(0) فى ص ل 
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ولئن أبى كلامه ذلك فلا ريب في ضعفه, بل لم نجد له دليلاً يدل 
عليه صريحاً مضافاً إلى عدم معلوميّة كون المراد حينئزٍ وجوب الفطرة 
تماماً وإن زادت على الصاع ع بل ريّما تزيد على ما عنده من قوت اليوم 
والليلة , أو أَنْه يكتفى بإخراج الصاع عنه وعن جياه ولؤيان بديره 
عليهم, لكن قد يمنع الإدارة إيسار بعض العيال» او غير'" ذلك. 

ورالك كليو إل تراد كله مف ان ان المعفرة السسضة الذالة 
على خلافه: 

ففى الصحيح عن الحلبى أنه «سئل أبو عبدالله لللاِ: عن الرجل 
باخلامى الزكات ليه يد ف انتما :ة قال 30 يلوه كوى اللبراد مده 
20 حيث الفقر والمسكنة؛ لأنّه الأصل في مصرف الزكاة, 
فكان 0 

وفى الصحيح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار: «قلت 
بي إبراهيم نيِذِ: على الرجل المحتاج صدقة الفطرة؟ قال: ليس عليه 

5"". ونحوه خبر إسحاق بن المبارك©. 

وفي خبر الفضيل بن يسار: «قلت لأبي عبداللهةٍ: لمن تحل 
)١(‏ في نسخة على هامش المعتمدة: بغير. 
)١(‏ تهذيبالأحكام: باب 5١‏ زكاة الفطرة ح4 ج؛ ص 77: الاستبصار: باب١‏ ؟سقوط الفطرةعن 

الفقير والمحتاج ع7 ج ؟ ص ٠‏ 4. وسائل الشيعة: الباب "من أبواب زكاةالفطرةح ١ج‏ اص .77١١‏ 
() تهذيب الأحكام: باب 5١‏ زكاةالفطرة ١١‏ ج؛ ص 75 الاستبصار: باب ١١‏ سقوط الفطرة 
عن الفقير والمحتاجح /اج "ص ١‏ 4؛. وسائل الشيعة:الباب امن أبواب زكاةالفطرةح 1ج 4ص 771١‏ 


(؟) تهذيبالأحكام: باب١؟‏ زكاةالفطرة ح/ ج؛ ص 7١‏ الاستبصار: باب١١‏ سقوط الفطرةعن 
الفقير والمحتاج ح ١ج‏ "ص ١‏ 6. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاةالفطرةح لاج وص .77١‏ 


زكأ؟ الفظرة ها تير :فى المكلس بها جسم ب ب 1011 


الفطرة؟ قال: لمن لا يجد . ومن حلّت له لم تحل عليه...»". 

وفي الصحيح عن أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد الهندي'", 
«سألت أبا عبدالله لكة: عن رجل يقبل الزكاة. هل عليه صدقة الفطرة؟ 
فال: 2700 

وفي خبره الآخر عنه اي أيضاً سمعته يقول: «من (تحلّ عليه)!* 
اركاة دان عليه قي كان وقال هما ره إن ابأعوو اشلقة قال 
لافطرة على من أخذ الزكاة»0©. 

وفي خبره الثالث: «قلت لدلقة - أيضاً : على المحتاج صدقة 
الفطرة؟ قال: ل0)””". 

والمروي في المقنعة عن يونس بن عمّار قال: «سمعت الصادق 14 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١؟‏ زكاة الفطرة ح ١١‏ ج؛ ص 75 الاستبصار: باب "١‏ سقوط 
الفطرة عن الفقير والمحتاج ح 0 ج ١‏ ص ١‏ ؛. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب زكاة الفطرة 
جه جه ص 577. 

)١(‏ فى المصدر: النهدى. 

كلا تهدويع اللعكاء: باب 1١‏ زكاة الفطرة ح5١‏ ج4 ص 4/. الاستبصار: باب ١١‏ سقوط 
الفطرة عن الفقير والمحتاج ح8 ج ؟ ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب زكاة الفطرة 
ةا ج4ة ص 77١‏ 

(؛) في المصدر بدل ما بين القوسين: أخذ من. 

(0) فى المصدر: ابن عمّار. 

اهدي الاألنكاء ج14 بز كا القاوة ب هنابيرة ح 1 الاتعسان عات ١‏ قود 
الفطرة عن الفقير والمحتاج ح 4 ج ١‏ ص ..١‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب زكاة الفطرة 
اح لاوم ج؟ ص .57١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 5١‏ زكاة الفطرة م8 ج؛ ص ,/١‏ الاستبصار: باب ١١‏ سقوط الفطرة 
عن الفقير والمحتاج ح ١‏ ج؟ ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب زكاة الفطرة ح 4 
جو ص 77١‏ 


١6 ج‎ 
1 


2<>20 2 ز2ز2ز2ز01<102ز11|1 ا ل 1 010 الكلام (ج )١ 1١‏ 


يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السئنة. وتجب الفطرة على من 
فده قوت السية 7 

بل والمروي فيها أيضاً عن عبدالرحمن بن الحجّاج عن 
أبي عبدالله ٍ أيضاً: «تجب الزكاة على من عنده قوت السنة , وتجب 
التوار افق مز عيدو قوت ان 

إلى غير ذلك من النتصوص التى يجب بها الخروج عن إطلاق بعض 
الأدلة اوغموهياء خضوضا دا عثها هاما عر فك افتكددرها ا خم 

كما أَنّهِ ينبغي اطّراح ما عارضها من النصوص الأخر: 

كخبر الفضيل بن يسار: «قلت لأبى عبد الله ليْةٍ: أعلى مَن قبل الزكاة 
ركأة؟ ققال: اقامن قبل :ركاة المال قات عليه زكاة النظرةمولين عله 
لماقبله زكأة, ليبق على من يقبل الفطرة فطرة»!" ونحوه خبر زرارة©. 

ومفهوم خبر القدّاح عن أبى عبدالله عن أبيه لي أنّه قال: «زكاة 
اقل عن كل إتسان نعة او عبد ضغير او كبير وليسن عل مو لا عد 


.777 من أبواب زكاةالفطرةح ١١ج 9ص‎ ١ المقنعة: زكاةالفطرة ص8؛ ؟. وسائل الشيعة: الباب‎ )١( 

(؟) الموجود في المصدر: «تجب الفطرة على كلّ من تجب عليه الزكاة» المقنعة: زكاة الفطرة 
ص8 ؟. وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة م١‏ ج؟ ص 570. 

() تهذيب الأحكام: باب 5١‏ زكاة الفطرة ح ١١‏ ج؛ ص *7, الاستبصار: باب ١‏ سقوط 
الفطرة عن الفقير والمحتاج ح7 ج ؟ ص :4١‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب زكاة الفطرة 
اننا 

(؛) تهذيب الاحكام: باب 5١‏ زكاة الفطرة ح ١6‏ ج] ص 8" الاستبصار: باب ١١‏ سقوط 
الفطرة عن الفقير والمحتاج ح4 ج ؟ ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة 
ذيل م ٠١‏ ج4 ص777. 

(0) ياتي تفسيره فى ص١571.‏ 


زكاة الفطرة / ما يعتبر فى المكلّف بها لصتا 


ما يتصدق به حرج»'" 

وفى خبر زرارة: «قلت: الفقير الذي يتصدق عليه. هل يجب عليه 
صدقة الفطرة؟ قال: نعم. يعطي ممّا يتصدّق به عليه»” 

أو تحمل على الندب كما صرّح به الشيخ في كتابي الأخبار'” بل به 
صرّح في المقنعة أيضاً؛ وجعلها سنّة مؤكّدة للفقير الذي يقبل الزكاة. 
وفضيلة دون ذلك لمن يقبل الفطرة!*. وهو جيّد جد . بل علّل ما ذكره 
من الحمل: باستحالة الإيجاب بالفرض على الفقراء. 

كل ذلك بعدالإغضاء عمًّا في سند الجميع .وإمكان المناقشة في دلالة 
البعض أو الجميع . وعدم صراحة شيء منها فيما تقدّم عن ابنالجنيد, 
فلا عامل بها حينئذٍ أبداً على ظاهرها, ولا محيص عن حملها حينئذ 
على الندبء ويبقى مادل على اختصاص وجوبها بالغنيٌ بحاله. 

« و » كيف كان فالمراد بالفقير عند العجلي'*: ( هو من لا يملك » 
عين «أحد النصب الزكاتيّة» وعند الشيخ: أو قبمتها|(" إوقيل: من 
تحلّ له الزكاة» لحاجته 9 وضابطه: أن لايملك قوت سنة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 5١‏ زكاة الفطرة ح9١‏ ج؛ ص 370 الاستبصار: بدافي )ا | تفط 
الفطرة عن الفقير والمحتاج ١ ١7‏ ص 7؛ . وسائل الشيعة: أورد صدره في الباب05 من 
أبواب زكاة الفطرة م١١.‏ وذيله في الباب ؟ منها ١‏ ج1 ص 77١‏ و١57.‏ 

(") الكافي: باب الفطرة ح ١١‏ ج؛ ص 177, تهذيب الأحكام: باب ١١‏ زكاة الفطرة ج١١‏ ج] 
ص 0/4 وسائل الشيعة: الباب " من أبواب زكاة الفطرة ح 7 ج؟ ص 4 ؟١؟.‏ 

() تهذيبالأحكام: باب 5١‏ زكاة الفطرة ج؛ ص 74 و0/, الاستبصار: باب ١١‏ سقوط الفطرة 
عن الفقير والمحتاج ج ؟ ص 45. 

(؛) المقنئعة: زكاة الفطرة ص 8غ ؟. 

(0) السرائر: وجوب زكاة الفطرة ١‏ ص 16 و17 4. 

(1) الخلاف: مسالة ١87‏ ج؟ ص51١.‏ 
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له ولعياله. وهو الأأشبه 4 كما تقدّم الكلام مشبعاً في ذلك, وفي 
اعتبار ما يقابل الدَّين ونحوه مع قوت السنة في الغنيّء وغير ذلك ممّا 
000 

بل ما تقدّم آنفاً من النصوص كافيٍ في الدلالة على المطلوب, 
تماص كن يونس بن عفار المروى فى الجقنيةااانرل قيرع مها ذل 
على عدم وجوب الفطرة على من لم يملك مؤونة السنة ذاكاء: 
والفطرة تحلّ له . ومن حلّتا له لم تجب الفطرة عليه كاف أيضاً في 
الطازويه» بفعينة ها دل على يوعوت القار: على المكلنيووغوب 
إخراجها عن نفسه وعن عياله؛ إذ لريب في كون الحاصل من الجميع: 
حوره على لكا رفز ونه ليده وعدمه يغلي غير الما للكيو روس قينا 
إلا الفقير والغنيئّ؛ لعدم موضوع ثالث بينهما. وحينئذٍ فلا ينبغي التوقف 
فى أن الاقوى ذلك. 
الكتو فى اللدووس :هذا زحويها كان النالف حتفي الا كاذ ارنقريف 
سطة على الأقوى 9 .ولعله وريد الإشارة إلى القولين [آ الحمم مينهنا 
واتخسيال 0 الفطرة في الاكتفاء بذلك وإن لم يتحقّق به وصف 
الففى ال يضف 

5" اد لصتف في رةه لقو ازور لمكي من الشسيع 
وافق ا فقوي نا ند 18 اا غردك لاست اناد عو قدىا ل معان 
فإن كان تعويله على ما احتجٌ به أبو حنيفة فقد ينا ضعفه. وبالجملة: فإنا 


)١(‏ في ج0١‏ ص 0١١‏ فما بعدها. 
)١(‏ المقنعة: زكاة الفطرة ص 8غ .١‏ 


ؤكأة الفظرة /زعنا يتين فى المكلف يا ع م اح ع 1 


كالب متى ١‏ يؤقالة ؟): 
ووه بود واي بوب ينم 


ولا راتت ا 

«ولو احتجٌ بان مع ملك النصاب تجب الزكاة اي الفطرة ‏ 
بالإجماع منعنا ذلك؛ فإن من ملك النصاب ولا يكفيه لمؤونة عياله 
وله اندها غك الركاقيواذا أجة الدكافل تجو عله الفط اليا 
روي عن الصادق نقد فى عدة روايات » منها رواية الحلبى'" ويزيد بن 
كذ رمعا ون رو عت ناف | ميقا عع لحن اكد ارك فيضا 
صدقة الفطرة؟ قال: ل00))0. 

وهو جيّد , مضافاً إلى ما قدّمناه في الزكاة'"' فلاحظ؛ فإنّ نافع في 


ذلك وفي غيره ممّا يتعلّق بالمقام . ْ 
7 حال فمقتضى إطلاق النصّ والفتوى ومعقد الإجماع: 
عدم | شتراط ملك الصاع أو مقدار الفطرة زياد على ملك مؤونة السنة 
فعلاً أو قوّة في وجوب الفطرة ؛ لاطلاق الأدلة. 
خلافاً لماسمعته"من الدروس من اعتبار زيادة 


الصاع : في الغنيىّ قوّةً. ونحوه في البيان لكن اعتبار' 


١و”؟‏ و)) تقدّمت فى ص .18١918١‏ 

؟) تقدّم بعنوان: «قال أبوعمارة» وقد أشرنا في الهامش هناك إلى الموجود في المصدر. 
0) المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج ١‏ ص 094 - 010. 

...017 اص‎ ١٠6 فى ج‎ )١ 

/') في ص 08 


0ن( لون التعبير ب«اعتبر». 


الوا هو | لت لعا ا 
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زيادة قدر الفطرة'" كالمنتهى'" إلا أنّه ظاهر في اعتبار ذلك في الغنيّ 
فعلاً أو قوّةً, وكذا التحرير'". مع احتمالهما الاختصاص بالأخير, وكذا 
التذكرة إل أنه اعتبر زيادة الصاع!» نحو ما في الدروس" ومحكيّ 
المعفة 29 

ولمنقف لهم جميعاً على حجّة معتبرة؛ نعم ربّما وجّه ذلك بأن 
املك الننادة اقلت فق ألا وهو كما ترض. 

وأمّا التفصيل بين الغنيّ قوّةً وفعلاً: فإن كان المراد أنه يشترط أن 
يزيد -فيما يكتسبه طول السنة على مؤونة سنته صاع أو مقدار الزكاة 
فلا أجد له وجهاً, وإن كان المراد أنه يجب أن يكون بيده فى يوم الفطر 
زيادة على مؤونته ليومه ذلك, فلعلٌ وجهه حينئذٍ: أَنّه لو لم يكن ذلك 
احتاج في أداء الفطرة إلى الاقتراض ونحوه؛, والأصل عدم وجوبه عليه : 
بخلاف الغنّ فعلاً فإنٌ عنده ما يديه فطرة , وإلا لم يكن غنيّاً فعلاً. 

ولا يخفى عليك عدم صلاحيّة مثل ذلك مقيّداً للإطلاقات أو 
مخصّصاً للعمومات , فلا ريب حينئذٍ في أن الأسوى ههه التبتراظط 


مطلقا مطلقاًء والله أعلم. 


)١(‏ البيان: زكاة الفطر / فيمن تجب عليه ص578. 

(1) منتهىالمطلب: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج8/ ص58 4. 
ٌْ ؟) تحرير الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج ١‏ ص .47١‏ 
؛) تذكرة الفقهاء: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج 0 ص .77١‏ 

1 تقدّم في ص .١74‏ 
)١(‏ المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج ١‏ ص 014. 
(/) المناهج السويّة: زكاة الفطرة ورقة 4١‏ (مخطوط). 


زكاة الفطرة / استحياب إخراج الفقير لها .سسسب اما 


« و »4 كيف كان فلا ريب في أنه ( يستحبٌ للفقير إخراجها » 
أي الفطرة عن نفسه وعياله , بل الإجماع بقسميه عليه'", وقد عرفت" 
ان خلاف الإسكافى غير قادح؛ كما أَنّه قد عرفت ما ذال ععليه سد 
النلصوص”". 

9 و 4 المراد هنا بيان أَنّ « أقل 4 ما يتأدّى به «١‏ ذلك 4 الاستحباب 
للمحتاج ١‏ ا داعا على عياله ثم بتضد نيه » لموثق إسحاق 0 
ابن عمّار: «قلت لأبى عبدالله يذ : الرجل لا يكون عنده شىء من الفطرة © 
إلا ما يؤدى عن نفسه وحدهاء يعطيه غريباً أو يأكل هو وعياله؟ قال: 
يعطى بعض عياله. ثمّ يعطي الآخر عن نفسه. فيرادونهاء فيكون عنهم 
جميعاً فطرة واحدة)»!2. 

قتلروظ اهو الفسازة ان الملتصد وهو الآ لبينورة كر الشهية فى البياة 
أن الأخر هتيم يدفعة إلى الأحنية وه لا يظابرق معت الإدارة الى 
ذكره اهو وغيروي وا لوو نظا لبتم لك كلت 1ه 

قلت: بل قد يدّعى ظهور الرواية في عدم خروجها عنهم, كما أنّه قد 
بدّعى ظهور الرواية في أَنّ المراد منها تعليم الاحتيال في إخراج الصاع 


.4017 نقل الإجماع في منتهىالمطلب: زكاة الفطرة / من تخرج عنه ج8 ص‎ )١( 
وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: كتاب الفطرة ج١ ص ١57؟. وابنحمزة في الوسيلة: بيان‎ 

زكاة الرؤوس ص .17١‏ وابنإدريس في السرائر: وجوب زكاة الفطرة ج١‏ ص 417. والعلامة 
في الإرشاد: زكاة الفطرة ج١‏ ص .55١‏ والشهيد في الدروس: درس 18 ج ١‏ ص .50١‏ 

(؟و؟) فى ص ١7/5‏ و180١‏ فما بعدها. 

(4) الكافي: باب الفطرة ح ٠١‏ ج؟ ص 17717 تهذيب الأحكام: باب ١١‏ زكاة الفطرة ح 17 ج 1 
ص 1 /. وسائل الشيعة: الباب ” من ابواب زكاة الفطرة م ج1 ص ١0‏ 5. 

(0) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج 0 ص 5 .5١‏ 


ج16 
اع 


ل 0 جواهر الكلام (ج )١5‏ 


الواحد عن الجميع, وذلك يكون: بإعطاء ذي العيال أحداً من عياله على 
وجه الفطرة, والآخر للآخر... إلى أن ينتهي الدور إليه . أو يكون بإعطائه 
على وجه التمليك؛ ثم'" يحتسبه عليه, ثمّ يعطيه الآخر ويرذه عليه 
يحتييا لل إلى أن وى العامة به سو هن لفك 

بل لعلّ ذلك غير محتاج إلى الرواية؛ لانطباقه على الضوابط التي 
لأفرق فيها علية بين يسار العيال.وإعسا رهم يل :وكذا الأول الذى لبن 
فيه ما هو منافٍ للضوابط سوى احتسابها على من يعول به, ولعلّه جائز 
هنا مع إعسار العيال؛ لعدم وجوبها عليه , أو لاغتفاره في خصوص 
المقام , والآمر سهل بعد أن كان الحكم ندبياً. 

وظاهر إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق في المُعال بين كونه مكلف 
اوقيوه ىو يه ةل ذلك أنه لا يجوز إخراج الوليّ ما صار ملكا له عنه 
مع فرض كونه غير مكلّف؛ إذ هو _مع أنه اجتهاد في مقابلة إطلاق 
النصٌ والفتوى. وقد نبت مثله فى الزكاة الماليّة ‏ يمكن دفعه: بان غير 
المكلّف إِنْما ملكه على هذا الوجه؛ أي على أن يخرج عنه صدقة. 

لك فى العذار ديك افك الاشكال المديوو :وما تافل ممه 
عدف ذال وهو عفد او كان التق الى 1ن نك [لقي لكلهفسيف 
من حي المطتن تاخر مو غوف المقو كن إقاذة دقوي طلا 
اختصاص الحكم بالمكلفين, والأصمٌ اختصاص الحكم بهم؛ لانتفاء 
ما يدل على تكليف وليّ الطفل بذلك ا سسا 
الحكم من أصله إن لم يكن إجماعيّاً»". 


)0010( في بعض النسخ إضافة «هو» بعدها. 
(1؟) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه جه ص .7١6‏ 


زكاة الفطرة اراهن تخرع عه سس يح حم حصب نج ا و يي سمي 2 ١/01‏ 

وهوكما ترى. خصوصاً بعد أن كان الخبر من قسم المولّق الذي قد 
فرغنا من حجَيّته في الاصول. بل قد عرفت أن هذا الاحتيال موافق 
للضوابط في وجهء فلا يحتاج إلى النصٌء مع أَنّه وارد مورد الغالب من 
تسلط الوليّ على المولّى عليهم بذلك وغيره؛ لما له من كمال اليد عليهم 
في الإنفاق وغيره كما هو واضح , هذا. 

وفي البيان _بعد أن ذكر أن الأخير من العيال يتصدّق بالصاع على 
الأجنبيت -قال: «فلو تصدّق به الأجنبيت على المتصدّق فطرة أو غيرها 
كيذ لد تملكه كما نانف كان المان وهل كوه الكراهة مكو 
باأعدر مه ل العاشر العددة من نيه أده عدافة التسميه ! 
الأقرب الثاني؛ لصدق إعادة ما أخرجه من الصدقة إلى ملكه. ولأنٌ 
إخراجها إلى الاجنبيّ مشعر بذلك, وإلا أعادها الآخير إلى الاوّل 
منهم)!١.‏ 

وفيه: أن الأقرب الأَوّل؛ لأنّه الذي يصدق عليه العود إلى ملكه دون 
غورةؤوات اع 

(و» على كل حال فؤ مع 4 اجتماع « الشروط » يجب على 
المكلف أ ن « يخرجها عن نفسه. وعن جميع من يعوله فرضاً أو 
نفلاً» أو إباحة أو كراهة بل أو حرمة في وجه مع صدق العيلولة 9 من 
زوجة وولد وما شاكلهما» من الأب والأمٌ والجد وغيرهم من 
الأرحام الذين بعولهم « و4 كذا يجب عليه أن بخرجها أيضاً عن 
اللإضيف وما شابهه 4 ممّن يعولهم من الأجانب تبرّعاً. من غير فرق 


)١(‏ البيان: زكاة الفطر / فيمن تجب عليه ص7377. 


0 ير تت ا اا 5ئ5ئثت2 ا ا 1 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


في المخرج عنه في جميع ذلك ١‏ صغيراً كان أو كبيراًء حرأ أو عبد ' 
مسلماً أو كافرا 4. 
بلاخلاف أجده في شيء من ذلك بينناء بل الإجماع بقسميهعليه'", 
والنصوص يمكن دعوى تواترها فيه'". 
فى كب هينات ين ستان ينها عن اس عنيد 2201 كل ين 
2 عدت إلى شدالف امو مد أ عمل الوقطلك أن ن قى | للطااستي ا 
موق طحي غيريى نيد درسالك ااعداشظ عن الزيعل بكرن 
عنده الضيف من إخوانه. فيحضر يوم الفطرء يؤُدَى عنه الفطرة؟ فقال: 
في النقار «وايعة على كل دن يعو لمن دكن او انو دي او كير عد 
9 مملوك»!6. 
وفى مرفوعة محمد بن أحمين بن يحيى عنه َك امد «يؤدى 
الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه. ورقيق امرأته. وعبده النصراني 
والمجوسيء ولما أغلق عليه بابه»8. 
قال الماك في المعتبر: «وهذا وإن كان 0 إلا أ فضلاء 


)01 انظر منتهى المطلب: زكاة الفطرة ارهق تحرج عنه ج/ ص "١‏ 7غ ومداركالأحكام: زكاأة 
الفطرة رامن تي ظلية جز ة اصن 115 والخدائق الناضرة: ركاه القطرة /اتمروط ويحدويها 
ج١١‏ ص١66",‏ ورياض المسائل: زكاة الفطرة / من تجب عليه جه ص .5١7‏ 

(5) وسائل القنيعة انظ الناب“قامق ابواف زكاة الفطرة ج91 ص 5377. 

(؟) الكافي: باب الفطرة ح ١‏ ج 4 ص ,17١‏ تهذيب الأحكام: باب ١؟‏ زكاة الفطرة ح١‏ ج؛ 
ص ١للء‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من ابواب زكاة الفطرة ح 8 ج1 ص 575. 

(؛) الكافي: بأب الفطرة ح١١‏ ج14 ص ١7١‏ من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ح7١ ٠١‏ ج؟ 
ص 78 .١‏ وسائل الشيعة: الباب 60 من ابواب زكاة الفطرة ح ١‏ ج14 ص .١ ١7‏ 

(0) تقدّمت في ص77١.‏ 


زكاة الفطرة / من تخرج عنه 2 7 يل 7 از 2 1 11 


الأصحاب أفتوا بمضمونه»7". قلت: لتضمّن الصحاح وغيرها مضمونه. 

وحينئذ فما في صحيح ابن الحجّاج: (إسالت انا الحسس» عه عن 
رجل ينفق على رجل ليس من عيالهء إلا أنّه يتكلّف له نفقته وكسوته, 
أتكون عليه فطرته؟ قال: لاء إِنْما تكون فطرته على عياله صدقة دونه, 
وقآل: العبال: الو لدو السسلوك والزويحة واه الولف 

مطرح.ء أو محمول على أن المراد منه بيان عدم كفاية تكلف الإنفاق 
في الوجوب, بل لابدٌ مع ذلك من صدق العيلولة كالزوجة والولد 
والمملوك وأمّ الولد ونحوهم ممّن يعولهم الإنسان في الغالب. لا أَنَ 
المراد حصر الوجوب في الاربعة او حصر العيال بهم؛ لمنافاته حينئد 
المقطوع به من النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات. 

إِنْما الكلام فى قدر الضيافة المسبّب للوجوب: 

فى اشع رومن انا ستياه عدر ووه يدا لى لمجال سور 
يمهات ذال نعف ا عير إلى احره ريدي كله شرع ابطر 
عنه»”". وظاهره اعتبار النصف الااحمن: 

والذي يفهم من الانتصار” والخلاف”" والغنية”" اعتبار طول الشهر. 

وفي السرائر: «ويجب إخراج الفطرة عن الضيف بشرط أن يكون 
)١(‏ المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج ١‏ ص 0517. ْ 
(؟) من لايحضره الفقيه: باب الفطرة 7١19‏ ج ١‏ ص ,١18١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب 

زكاة الفطرة م7 ج94 ص /؟5؟. 

() المقنعة: الزيادات في الزكاة ص 510. 
(؛) الاتتصار: مسألة ١١17‏ ص8١؟1.‏ 
(5) الخلاف: مسألة 175 ج١‏ ص1755. 
() غنية النزوع: الزكاة / الفصل السادس ص .١77‏ 


الب ب م ب تو | فل لكام 1 132 


آخر الشهر في ضيافته , فأمًا إذا أفطر عنده مثلاً ثمانية وعشرين يوماً نم 
اتقطع باقي الشهر فلا فطرة على مضيّفه , فإن لم يفطر عنده إلا في محاق 
الشهر واخره بحيث يتناوله اسم الضيف فإنّه يجب عليه إخراج الفطرة 
عنه ولو كان إفطاره عنده فى الليلتين الأخيرتين فحسب»)١".‏ وظاهره 
عدم الاكتفاء بليلة فضلاً 0007 فى صدق الاسم. 

وظاهر الوسيلة'" ونهاية الشيخ "الاكتفاء بمسمّى الإفطار عنده في 
امود 

وفى مسك المعو ور كدان هلما قافن القنيافة المفكضير رسعو 
الفطرة , فقال بعضهم: يشترط ضيافة الشهر كلّه . وشرط آخرون ضيافة 
العشر الأواخر, واقتصر اخرون على اخر ليلة من الشهر بحيث يهل 
الهلال وهو في ضيافته . وهو الاقرب عندى»!*. ونحوه في اذك 0 
والتحرير"'». واختار فى المختلف'" قول ابنإدريس. 

وفي المعتبر: «اختلف الأصحاب: فشرط بعضهم في الضيافة الشهر 
كله واخرون العشر الأواخرء واقتصر اخرون على آخر جزء من 
الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته . وهذا هو الأولى»””. 


)١(‏ السرائر: وجوب زكاة الفطرة ج١‏ ص111. 

(1) الوسيلة: زكاة الرّوس ص ١5١‏ (يوجد اشتباه فى المصدر). 
(3) النهاية: وجوب زكاة الفطرة ج ١‏ ص .41١‏ ْ 

(؛) منتهى المطلب: زكاة الفطرة / من تخرج عنه ج48 ص 407. 
(0) تذكرة الفقهاء: زكاة الفطرة / من تخرج عنه جة ص .58٠١‏ 
(1) تحرير الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج١‏ ص 4 7]. 
(/) مختلف الشيعة: زكاة الفطرة ج ١‏ ص 74؟  .18١‏ 

(8) المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج .1١ 4  7١37ص ١‏ 


زكاة الفظرة هخ طرخ عه متسب ب سح سح وج ب سسسب تح 
وفى الدروس: «ويكفي فى الضيف أن يكون عنده فى آخر جزء 
من رمضان متصلا بشوّال» سمعناه مذاكرة»27. 
وفي البيان: «وموثق عمر بن يزيد'" مطلق , فيمكن الاكتفاء بمسمّى 
الضيافة فى جزء من الشهر بحيث يدخل شوّال وهو عنده كما قال فى 
النعي ١‏ كبوا قرمار اذ عاب 2 1 ش 
قلت: إن كان مبنى هذا الخلاف دعوى توقف صدق «العيلولة» على 
ذلك بحيث يندرج في إطلاق اسم العيال -فيستدل عليه بتلك النصوص 
الى علّق الحكم فيها عليها فهو واضح الفساد ؛ ضرورة عدم اندراجه 
في الإطلاق المزبور على جميع الأقوال. وأقصى ما يمكن تسليمه 
صدق العيال مع التقييد في شهر او نصفه او ليلة ونحوها. والاوّل مدار 
الحكم لا الثانى: فلا وجه للاستدلال عليه بتلك النصوص حيئئذ . 
تدا سان عم جا ل سعد ادن با سن 
العادق الاك من عتمت لضا للكيتى د | مما وليك أن 
تؤدى الفطرة عنه...!*) وما في اكخرورنن ممت اليك "نضا عدن 
غيرهما؛ للعلم بكون المراد منهما من يعولهم تبرّعاً. لا مطلق من يضمّه 
وإن لم يصدق معه اسم العيال. 





.10١ الدروس الشرعية: درس 6 ج١ ص‎ )١( 

0 تقدّم فى ص ١1١‏ بعنوان «صحيح عمر بن يزيد». 
(7) البيان: زكأة الفطر 1 فيمن تجب عليه فض 1 1 
(4) تقدّم في ص .١1١‏ 


(0) تهذيب الأحكام: باب 71 أفضل الفطرة ومقدار القيمة ح0 ج؛ ص87, وسائل الشيعة: 


ع 


الياب 06 من ابواب زكاة الفطرة ح ١١‏ جة ص .55١‏ 


1غ 


م اي م م ا ل جواهر الكلام (ج )١5‏ 


والموثّق المزبور”" وإن أشعر باندراجه في مصداق من يعول به. 
لكن يمكن أن يقال: إِنّ الجواب عن الضيف فيه بقول: «نعم». ويكون 
ما بعده كلاماً مستأنفاً. أو يقال: إن المراد منه الاكتفاء بالعيلولة الضيفيّة, 
لاأَنّ المراد اندراجه تحت الموضوع المزبورء فلا يتعدّى حينئذٍ إلى 
غيره مما لا يعد ضيفا وإن عاله فى تلك الليلة أو ازيد بحيث لا يعد فى 
إطلاق العيال ومن يعول به ونحوهء ولعل منه المدعوّين من أهل البلد 
ونحوهم ممّا لا يصدق عليهم اسم الضيوف. 

وإن كان مبنى الخلاف صدق «الضيف» فلا ريب في الاكتفاء 
في تحققه بنزوله في آخر جزء من نهار يوم الآخرء ولا يتوقف 
على آخر ليلة فضلاً عن الليلتين والعشر الأواخر والنصف وكل الشهر, 
كما اعترف به ثاني الشهيدين'" وفخر الإسلام في المحكي من شرح 
اوقا فوا االو عولد 

عم يعتبر في وجوب الأداء عنه كونه ضيفاً عند تعلق الوجو ب كغيره 
ممّن تخرج الفطرة عنه من العيال؛ لأنّه زمن الخطاب , فلا يجدى السبق 
ولا اللحوق من دون الاتصال المذكور ء كما هو واضح. 

ولا يحتاج للاستدلال عليه بالنبوى: «ادوا صدقة الفطرة عمّن 
تمونون»!* بتقريب: «أنّْه يقتضي الحال والاستقبال: وتنزيله على 


)01( تقدّم في ص ١1١‏ بعنوان («(صحيح عمر بن يزيد». 

(1) مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج١‏ ص 550. 

(؟) حاشية الارشاد: زكاة الفطرة ورقة 77 (مخطوط). 

(؛) كالمناهج السويّة: زكاة الفطرة ورقة ٠0‏ (مخطوط). 

(0) إحياء علومالدين: ج ١اص١١5,.‏ إتحاف السادةالمتّقين: ج )ص 14, فتحالعزيز: ج 1ص .١١8‏ 


كاه الفظر؟ فق تخرع عئة" تج جب تج حت 1468| 
الحال أولى؛ لأنه وقت الوجوب. والحكم المعلّق على وصف يتحقّق 
عند حصوله. لا مع مضيّه ولا مع توقعه»1", وقد عرفت عدم الحاجة 
إلى ذلك. 

كما أَنّه مما ذكرنا تعرف عدم اعتبار الافطار عند المضيّف فى 
اممو ا سي 

عن الفبنة "وات إذووين "وحم لابين الاقط| عند 

وفي الدروس: «والأقرب أنه لابدّ من الإفطار عنده في شهر ' 1 
وماك اللورقيا نولت وها تير ل وح ل 0 
فيه العيلولة المتوقّفة على ذلكء وقد تقدّم لك ما فيه. 

ولقد أجاد فى المسالك: «الضيف نزيل الإنسان وإن لم يكن قد أكل 
عنده؛ لأنّ ذلك هو المفهوم منه لغدَ وعرفاً فلا يشترط أن يفطر عنده 
مجموع الشهر ولا نصفه الثاني ولا العشر الآخر ولا ليلتين من اخره 
ولا اخر ليلة على الأصحّ بل يكفي نزوله عليه قبل دخول شوّال وبقاؤه 
عنده إلى أن يدخل»”". 

ويؤيّده: أنّ الضيف من «ضاف» بمعنى مالء فيكفي فيه ميله إليك 
)١(‏ المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج ؟ ص غ؛ .٠١‏ 
)١1(‏ النهاية: وجوب زكاة الفطرة ج ١‏ ص .41١‏ 
(*) السرائر: وجوب زكاة الفطرة ج١‏ ص 1117. 
(؛) الوسيلة: زكاة الرؤوس ص ١؟١.‏ 
(0) الدروس الشرعية: درس 78 ج١‏ ص .50١‏ 


(1) كما في المناهج السويّة: زكاة الفطرة ورقة 4١‏ (مخطوط). 
(1) مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج١‏ ص 450. 


1 
4 


تبي بي ب وب ل سي ب ص لو فل الكاام لج 1 
ونزوله عليك, نعم لا يطلق عرفا إلا على من نزل للأكل, وأمّا تحقّق 
الأكل فلا مدخل له؛ وإلا لم يصدق عليه قبله . وبطلانه ظاهر. 

وى »ا كيك كان فلا القة مكبر فى اداتها #اكفيرسا من الغباذاث» 
ذلا وين فن انها نيا 5ب الخخلاس "١‏ وغيرها وول بعلن ليك 
جريان ما يمكن جريانه ممّا تقدم'" من مباحث النيّة في الزكاة 
وعييها 

بل « و» لا يخفى عليك أيضاً أنّه 9 لا يصمٌ إخراجها من الكافر 
وإن وجبت عليه » كالزكاة الماليّة والصلاة وغيرها”"؛ لما عرفته من 
أنّ الإيمان شرط فى صحّة العبادة فضلاً عن الإسلام. واحتمال عدم 
وجوبها _باعتباركونهاطهراًء وهوليس من أهلها -واضحالفساد؛ ضرورة 
إمكان ذلك له بالإسلام والإيمان , فعمومات الأدلّة حينئذٍ بحالها. 

(و» قد عرفت أيضاً فيما تقدّم'“ أنّه لا ينافي ذلك أنّه 9 لو أسلم 
سقطت عنه 4 كالزكاة المالئّة وقضاء الصلاة ونحوهما ممّا يجبّه 
الإسلام, مضافاً إلى صحيح معاوية بن عمّار بالخصوص هنا. وليبس 
كذ لك الخال هنا ةلدا ستفعفه منابقا فق النخوص الذالة على إ عافن 
الزكاة لو استبصرء كما تقدّم الكلام فى ذلك مفضّلاً””, والله أعلم. 
10١‏ سويزة الشة: الاددة 
(؟)انظر ص ١05‏ فما بعدها. 
(6 الأولك: وغيرهما: 
(؛) في ج6١‏ ص .٠١١‏ 


(0) ياتي تخريجه قريبا. 
)00 في ض :...١7‏ 


زكاة الفطرة / توكّر شرائطها ليلة اعد .سسسب لاوا 
«الأولى» 


(من بلغ قبل > دخول ليلة 9 الهلال » التي هي غرّة الشهر ١‏ أو 
أسلم, أو زال جنونه 4 ولو الأدواري. أو إغماؤه 9 أو ملك ما به 
ضير "أفنقاً : وحيك 14 للا ريل علنه برااي اذك دنه ا 
الأجماح تسمه علا ووه االحقة: 
مضافاً إلى صحيح معاوية بن عمّار أو خبره عن أبي عبدالله 4ة: 
«في المولود ولد ليلة الفطر. واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطرء قال: 
لبس خليهم فطرة: لمن الفطرة إلآ على ,مين أدرك التسهر» #0 مسرورة 
صدق الإدراك على محل الفرض. وخصوص مورده لا يقدح في العموم 
انال لما خفنب السكنا درمنه ضيه سوب حل من لد ندر كه 
نضنافا الى الأضل. 
وإدراك الشهر مع عدم الاتّصال بليلة الهلال كما لو زال الجنون في 
اثناء الشهر ثمّ جن. او صار غنيًا ثمّ افتقر كذلك لا يجدىي؛ ضرورة 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ما يصير به. 

)١(‏ كما فى الحدائق الناضرة: زكاة الفطرة / شروط وجوبها ج١١‏ ص77؟. 

(؟) نقل الإجماع في مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج05 ص .575١‏ ورياض 
المعاان لعي ب 0 6 
السرائر: وجوب زكاة الفطرة ج ١‏ ص 11 . د لاق 00 ا 
ص ,١51‏ والعلامة في القواعد: زكاة الفطرة / في المكلف ج ١‏ ص 017 5. 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ح ٠١1٠١‏ ج ١‏ ص ,.١74‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 
ابواب زكاة الفطرة م١‏ ج1 ص 5"05. 


١6 ج‎ 
6] 


مب با ا يا كز لكا | شر الكلام (ج )١١‏ 


معلويقة كون النور اونا ادر اهيا دراك الشوافل | شر الشهرى وا أ مستت 
يدان سين الوتعوي لا أن المرا د يخصيو يا نا مأ في أثناء الشهر وإن 
زالت؛ إذ لا فرق حينئذٍ بين الشهر وبين باقي الأشهر السالفة بعد فرض 
عدمها حال وقت الوجوب .» كما هو واضح. 

وفي خبره الآخر: «سألت أبا عبدالله كة: عن مولود ولد ليلة الفطر, 
عليه فطرة؟ قال: لاء قد خرج الشهر. قال: وسألته عن يهودي أسلم ليلة 
الفطر. عليه فطرة؟ قال: ل0)(". 

8 على كل حال فل لو كان » البلوغ أو الإسلام أو العقل أو 
الغنى ١9‏ بعد ذلك » أي بعد دخول الليلة 9 مالم يصل العيد 
استحبٌ”"4 له إخراج الفطرة كما هو المحكي عن الأكثر”". 

للمرسل في التهذيب”*: «إنّ من ولد له قبل الزوال يخرجعنه الفطرة , 
وكذلك من أسلم قبل الزوال»'*, وخبر محمّدبن مسلم عن أبي جعفر اقة: 
«سألته عمّا يجب على الرجل في أهله من صدقة الفطرة؟ قال: تصدّق 
عن جميع من تعول من حرٌ أو عبد. صغير أو كبيرء من أدرك منهم 
الصلاة»”" المحمولين على الاستحباب؛ جمعاً بينهما وبين ما دل على 


)١(‏ الكافي: باب الفطرة ح ١١‏ ج 4 ص ,١71‏ تهذيب الأحكام: باب ١١‏ زكاة الفطرة ح0 ج؛ 
ص "/. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من ابواب زكاة الفطرة ١‏ ج1 ص 5 70. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: استحيّت. 

(؟) كما في المناهج السوية: زكاة الفطرة ورقة "؛ (مخطوط). 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١؟‏ زكاة الفطرة ح1 ج؛ ص 7/5 

(5) وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب زكاة الفطرة م٠‏ ج91 ص 707. 

(1) من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ح١8١٠‏ ج ؟ ص 1871., وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب 
زكاة الفطرة ح1 ج 4 ص 5؟5. 


زكاة الفطرة / توفر شرائظها ليلة العيد .سس ١8‏ 


نفي الوجوب من الأصل والإجماع بقسميه وخبر معاوية بن عمّار. 

والمناقشة فيهما: بأنَهما يدلآن على خروج الفطرة عمّن يدخل في 
العيال ما بين الغروب والصلاة أو يسلم كذلكء لا على البلوغ والعقل 
والغنى كذلك. يدفعها: ظهور النصّ والفتوى في عدم الفرق بين الأمرين 
اواك كان اجات فى قير مها وورةابى عقا وتيا بار الحكمين ينا 

والئه وما لحك قرو ات وركذا التتصيل دم ها قدا واد لييننا 
بعده في الوجوب والندب 9« لو ملك مملوكاًء أو ولد له 4 أو غيرهما 
ممّا يدخل في عياله نحو ما سمعته فى خبر محمّد بن مسلم. 

كادف اعد سوى نا تدكا فى المقكاق فين طهر فيو لدان 
المقنع: «وإن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطرة . وإن 
ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه , وكذا إذا أسلم الرجل قبل الزوال 
وبعده»١''‏ المحمول على الندب؛ بقرينة قوله فى الفقيه: «وإن ولد لك 
مولوة يوم الفظر قبل ألرَوَالَ فادفع عند الفطرة استحباباً» وإن ولك بعد 
الزوال فلا فطرة عليه , وكذلك الرجل إذا اسلم قبل الزوال وبعده, وهذا 
على الاسسعاب و الاكة :هناها الراشي فلسية النظرة | 
على من أدرك الشف 

وكنقن كان فمراد الحضتق وغيره مق الضلاة متهن وقتها توهؤ 
الزوال -كما نصّ عليه بعضهم؛*» وأوما إليه المرسل بل وخبر محمّد بن 
)١(‏ مختلفالشيعة: زكاة الفطرة ج” ص 1910 -5931. 
111 نظره الفقيه: ل نا ع ا 74 .١‏ 


01 
١6 ج‎ 


)١37 اكاك ا تك جواهر الكلام (ج‎ "٠٠ 


ع مسلم. بل هو مبنى كلام الصدوق وغيره. 


بقي شيء: وهو ماعساه يقال منأنّهِ قد تحقّق الإجماع على الحكم 
المزبور في الموضوعين .ء لكن ينافيه مايحكى عن الشيخين في المقنعة١"‏ 
و الغو 9123" والنها :#3 والسط كارو الخلاق 10و القر تفي ف الجما 1 
وسار" وأبي الصلاح 4 ونح العهة والبداسِ:" وزهر ةلا" 5 
أن وقت الإخراج فجر يوم العيد المقتضي لعدم تحقّق الوجوب قبله؛ 
إذ لاايعقل وجوب الموقت على التنجيز ‏ بحيث يخرج من التركة إن 
فاسدوا قرا حضو ل ارقت وذ اللمك وى الافها جد دافا 
الوجوب عقلاً. 

بل يقتضي أيضاً تحقّق الوجوب على من أحرز الشرائط أو دخل 

في العيال في الليل قبل الفجر الذي هو أوّل وقت الاخراج المستلزه 
لكونه أَوّل وقت الوجوب, مع 2 المحكي عن الشيخ'"" التصريح بعدم 


.١ 5 المقنعة: وقت زكاة الفطرة ص‎ )١( 

(1) نقله عنها في مختل ف الشيعة: زكاة الفطرة ج" ص 550. 

(") النهاية: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ج١‏ ص .41١‏ 
(؛) المبسوط: كتاب الفطرة ج١‏ ص 771. 

(5) الخلاف: مسالة ١14‏ ج ١‏ ص .١100‏ 

(1) جم ل العلم والعمل (رسائل المرتضى): زكاة الفطرة ج " ص ./١‏ 
(/1) المراسم: زكاة الفطرة / من تجب عليه ص .١754‏ 

(8) الكافي في الفقه: في الفطرة ص .١19‏ 

(1) نقله عنه العلامة في المختلف: زكاة الفطرة ج ١‏ ص59/8. 

) 16 العودت: الوقت الذي يجب اخرا ج الفطرة فيه ج ١‏ ص171١.‏ 
)١1١(‏ غنية النزوع: الزكاة / الفصل السادس ص372١١.‏ 

.45١ ص‎ ١ النهاية: وجوب زكاة الفطرة ج‎ ١71 ج؟ ص‎ ١/7 الخلاف: مسالة‎ )١١( 


زكاة الفطزة /#اتوقر شرائطها ليلة العية سيب من ا يي م 


الوجوب في بعض ذلك. 

اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ ذلك مما يدل على صحّة القول الآخر الذي 
عليه الشيخ فى جملة من كتبه!" وابنا حمزة!" وإدريس'" ومعظم 
المتأخّرين!» من أن وقت الإخراج وقت الوجوب, وهو غروب 
الشمس من آخر يوم من شهر رمضان, فيتخرّج حينئذٍ ما سمعته من 
الأدلّة على ما فى المقام دليلاً على هذا القول. كما يحكى عن 
الناغليه © الايد اليك 

ويدفع ذلك كلّه: ما ستعرفه في محلّه من أن نزاع معظم هؤلاء في 
الوجوب. ومنه يعلم ما في دعوى الإجماع عليه هنا من سيّد 
المدارك 0 وغيره, 

واوسام قل تنا نين الوعورب ناانيى شهل الناة ووه 
كالدين وبين تأخّر الإخراج من المكلّف أو غيره ممّن يقوم مقامه من 
وارث أو غيرهء ولا نريد بالوجوب بمعنى مباشرة الاداء منه نفسه على 
ان 


)١(‏ الاقتصاد: ذكر زكاة الفطرة ص 184؟. مصباح المتهجّد: زكاة الفطرة ص .,1٠١‏ الجمل 
والعقوة» زكاة القطر اهن ا 

الوسيلة وكاة الزؤؤسن 1 

(5) السرائر: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ج١‏ ص 414. 

(؛) كالعلامة في الإرشاد: زكاة الفطرة ج١‏ ص ,14١‏ وابن فهد في المحرّر (الرسائل العشر): 
زكاة الفطرة ص ؟187١.‏ 

(0) المعتبر: زكاة الفطرة / في وقت الوجوب ج ١‏ ص١/١1.‏ منتهىالمطلب: زكاة الفطرة / في 
الوقت ج48 ص 478, تذكرة الفقهاء: زكاة الفطرة / في الوقت ج 0 ص .515١‏ 

(1) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه جه ص .57١‏ 

(/) كرياض المسائل: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج0 ص 1 .5١‏ 


؟.- .اب .د دءكائطِهمميهبببببسلب جواهر الكلام(ج )١5‏ 

بل لعل وجوب الزكاة الماليّة أيضاً كذلك؛ ضرورة عدم اشتراطه 
القمت مق الأ اد#سعلى معني | له لو ماك وت مام العر ل قدا لين 
من الأداء سقط الزكاة» بل هى ثابتة فى ماله تخرج منه بعد موته, ولذا 
قلنا هناك: إِنْه شرط في الضمان لا الوجوب. واللّه هوالعالم. 


ودف يي 

0 «الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما ولو لمريكونا في عياله 
ذال يعلهما غيره > لإطلاق قول الصادق مي في خبر إسحاق بن 
عمّار: «...الواجب عليك أن حول فين كفسكة وا ميف وألك وولدك 
وأقرابك وخادمك)1". 1 

بل قي لامر ترنال عب إخراع النا لاعن الزرويها خسو ا كن زوافية 
الال يكن ووحت النفقة عليهنّ أو لم تجب, بخ يي أن لم يدل 
دائمات أو منقطعات؛ للإجماع والعموم من غير تفصيل من أحد من 
اصحاينا»!". 

وفي المدارك: «قد قطع الأصحاب بوجوب فطرة المملوك على 
المولى مطلقاً»©. 

وعن الشيخ التصريح بوجوبها عن العبد الغائب المعلوم حياته!* 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ح ٠١١0‏ ج ١‏ ص ,18١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب 
زكاة الفطرة ح 4 ج4 ص 7١8‏ 

(1) السرائر: وجوب زكاة الفطرة ج١‏ ص411. 

(؟) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج04 ص 577. 

(؛) الخلاف: مسالة ١14‏ ج؟ ص171١.‏ 


زكاة الفطرة / هل تعتبر العيلولة في الزوجة والمملوك؟ سا 8# 


كالمصئّف في المعتبر'" مع زيادة الآبق والمرهون والمغصوب محتجّاً 
بوجوب نفقته عليه فتجب فطر ته عليه. 

ومقتضاه كون الفطرة تابعة لوجوب الانفاق؛ ولذا قال فى المدارك: 
(المموع الذكت هر الريعة لما سحي | اكاقت راح العيية 
فق النا نونو الضشر #وغير العد كو لها اذا كانت يو 1 

( وقيل: لا تجب» الفطرة عسن الزوجدة والسملوك فضلاً عن 
غيرهما إلا مع العيلولة. وفيه تردد » عند المصنّف ممّا تقدّم وممّا 
تعرفه , فتكون الأقوال فى المسألة حينئذٍ ثلاثة: الأوّل الوجوب فى 
زوع والعمارك مطلفا »لدان :دوران الحكم عاى يحوت الإقان 
علبيها: التاله تععه الغعيلو له.وقدمها: 

وتفصيل الحال: أَنّه لا خلاف ولا إشكال في وجوب إخراج الفطرة 
عنهما مع العيلولة , وجبت النفقة أو لم تجب؛ لاستفاضة النصوص'" في 
إخراجها عن جميع من تعول. فمع فرض عدم لزوم النفقة يكون 
كالمعال به تبرّعا الذي لا بحث فى وجوب إخراج الفطرة عنه. 

كما أنّه لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب الفطرة مع عدم لزوم 
الإنفاق _لنشوز ونحوه وعدم العيلولة؛ للأصل السالم عن المعارض. 

والقير الفزيور “اد الفتثمل على ما ل يقول:ه الخصه فى الاب 


)١(‏ المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج " ص018. 

(1) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه جه ص 5"77. 

(؟) منها خبر عمر بن يزيد وخبر محمّد بن مسلم المتقدّم أوّلهما في ص 15١‏ وثانيهما في 
ص1518١,‏ وانظر قرب الإسناد:ح ه ٠‏ ص .77١‏ ووسائل الشيعة: الباب 0 من ابواب زكاة 
الفطرة م4١‏ جه ص ١77؟.‏ 

(4) تقدّم في الصفحة السابقة. 


ل تت را ا ا 11 جواهر الكلام (ج )1١ ١‏ 


0 والأمٌ والولد والخادم غير المملوك_منرّل على ما هو الغالب من العيلولة 
بهؤلاء مع حاجتهم .كما يومئ إليه ما في صحيح ابن الحجّاج السابق: 
ا الغيال: الولد:والمملوك والروحة واه الو لي 
ودعواه الإجماع ممنوعة عليه كما صرّح به المصنف والفاضل ء بل 
فالا: «إنه لم يقل بذلك احد من اللاصحاب». بل في المنتهى: «ولا احد 
من الجمهور إلا الشذوذ»'". ويمكن ان يريد الإجماع على إخراجها 
عن الزوجة من غير تفصيلء وإن كان لا يجديه؛ إذ المتيقن منه في 
الجملة لا الاطلاق. ش 
ما لو وجبت النفقة ولكن لم يعلها عصياناً. فظاهر بعض وصريح 
لخر الومخرسو يل فد عرد ا ااضيقه إلى الاكترويل ركم فيب إلى 
المشهورا”؛ لكونها عا فرعا عد 
لكن للمناقشة فيه مجال إن لم يثبت الإجماع عليه؛ ضرورة 
انصراف غيره من نحو قولهم: «يعول» و«يمون» و«العيال» ونحو ذلك. 
والاستناد إلى إطلاق الخبر المزبور-مع أَنّهِ يقتضي عدم اختصاص 
الحكم بالزوجة والمملوك؛ إذ الفرق بينهما وبين غيرهما: أنه قد 
لاتجب نفقة غيرهماء وأنّ نفقة الزوجة من الديون, لا يجدى كما هو 
)١(‏ تقدّم في ص .111١‏ 0 
(1) المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج١؟'‏ ص١١٠‏ - 5 .٠١‏ منته ىالمطلب: زكاة الفطرة / 
دواري عت ان 111 
(؟) كالشهيدالأوّل فيالدروس: درس78 ج١ص88‏ 5,. والكركي فيفوائدالشرائع(ثارالكركي): 


ج١٠‏ ص778 -113, والشهيد الثاني في المسالك: زكاة الفطرة ج١‏ ص 147 - /ا44. 
(4)فن الصفحة السافة. 


(0) كما في الحدائق الناضرة: زكاة الفطرة / شروط وجوبها ج١١‏ ص118. 


زكاة الفطرة / هل تعتبر العيلولة في الزوجة والمملوك؟ --- - 5٠8‏ 
واضح ء والتزامه خلاف ظاهر الأكثر ‏ يدفعه: أنّك قد عرفت انسياقه 
إلى ما هو الغالب من العيلولة العرفيّة. ودعوى شمولها للشرعيّة واضحة 
المنع بعد أن لم تكن لها حقيقة شرعيّة. 

0 عدم 10 بين الخبر المزيور ونصوص العيلولة 
كا ييه بوبه بت 

فلا ريب في التعارض حينئذٍء نعم هو من وجه. ولا ريب في أن 
الترجيح لنصوص العيلولة من وجوه. ودعوى الترجيح للآخر بظاهر 
نايتا ا الشهرة 0 
لظاهر في تعليق الحكم على العيلولة. 
ولعل إطلاقهم في العبد ان فطرته على مولاه. مبنيٌ على غلبة كونه 1 
كا على و0 كنهذ كل هو كديعة فيو مو فو هطو ويرة كوالة ينا لا ل: ا 

ومن ذلك كله يظهر لك ضعف ما يحكى عن المبسوط من إطلاق 
كون فطرة الأبوين والأجداد والأولاد الكبار عليه مع إعسارهم'", وإن 
احتجٌ له في المختلف بكونهم واجبي النفقة , لكن قد أجاد في رذه بأنَ 
الفطرة تابعة للنفقة لا لوجويها”". 

واطتعل :هن 3 لقعا حك عنه ا نضا عن | راننقة الو لك الغير تومير 
فى ماله , وفطرته على أبيه'" لأنه من عياله. والتحقيق سقوطها عنهما: 


22 
<1 


55١ 7١9 المبسوط: كتاب الفطرة ج١ ص‎ )١( 
.707- 37١ مختلف الشيعة: زكاة الفطرة ج" ص‎ )١( 
(؟) المبسوط: كتاب الفطرة ج١ ص 555 وكتاب النفقات / النفقة على الأقارب ج1 ص "7؟.‎ 


آذ ري يي تح تق | فين الكلام (ج )١١‏ 


ما الصغير فلاشتراط البلوغ, وأمّاالاب فلعدم عيلولته به كما هو الفرض. 
نهنا ذكرنا يظلهرلك الاخطراتب ف يكلام - جملة من الأعلام!"؛حيث 

علّلوا الحكم تارة بوجوب الإنفاق , وأخرى بالعيلولة . فلاحظ وتأمّل. 
هذا كلّه إذا لم يعلهما غيره؛ أمّا إذا عالهما فلا إشكال عندنا فى 

سقوط الفطرة حينئذٍ عن الزوج والسيّد بناءً على ما عرفت من دورانها 

على العيلولة .كما لا إشكال _لذلك في وجوبها على العائل مع يساره؛ 

لإطلاق ما دل على وجوبها عليه. 

نعم قد يشكل ذلك بناءً على اقتضاء الزوجيّة والمملوكيّة وجوب 
الفطرة؛ ضرورة تحقّق سببي الوجوب فيهماء وعدم الثْنّى في الصدقة 
-بعد تسليم شموله لما نحن فيه _إِنْما يقتضي عدم الوجوب على كل 
منهما ء فالمتجه حينئذٍ التوزيع بينهماء او صيرورته كالواجب الكفائي 
بسقط بفعل أحدهماء ويأثمان معاً بالترك. 

ا دا هقد يدفع ذلك كله بأ تجار 23017 
والملك وإن لميكن عيلولة؛ لا أنّ العيلولة إذا تحقّقت لمتؤئّر: بل 
لاشبهة في أنّها أقوى لنطق النصوصء فكل من عالهما وجبت عليه 
صدقتهما ء ولو جوّزنا الثنّى في الصدقة لأوجبناها على العائل والزوج 
والمولى . لكنّ ذلك كله كما ترى. 

.1١ و5‎ ٠١١ كالمصئف في المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج؟ ص‎ )١( 
كما في المناهج السويّة: زكاة الفطرة ورقة 47 (مخطوط).‎ )١( 


زكاة الفطرة / من وجبت فطرته على غيره اي 7 اي 7 11 1 


ولو كان او ا ما 1 1 
على ما قلناه؛ لإعساره وعدم العيلولة منهما. لكن صرّح الشهيدان'" 0م 
يواسي ويدوا نا وياد لو ا ا 
فالسقوط من جهة العيلولة لا يقتضي السقوط من جهتهما. 


المسألة « الثالثة» 

لكل من وجبت زكاته على غيره 4 لضيافة أو عيلواة (إ سقطت 
عن نفسه'", وإن كان لو انفرد وجبت عليه, كالضيف الغنىٌ 
والزوجة » وغيرهماء بلا خلاف محقّق معتدٌ به أجده فيه. بل في 
المدارك نسبته إلى قطع الأصحاب”, بل عن شرح الإرشاد لفخر 
الإسلام الإجماع عليه 

نعم في البيان: «ظاهر ابنادريس وجوبها على الضيف والمضيّف»!*, 
والذي فهمه الاصبهاني”" من عبارته الوجوب على الضيف مع إعسار 
المضيّف , وهو غير ما نحن فيه, فهو غير محقّق الخلاف. وعلى تقديره 
فل ريب في ضعفه؛ لجيه لاني فى ضدقة زولا د ظاهر الأخبار 
المتضمّنة لوجوب الزكاة على المعيل 6 عن العوال خصوضا 
نحو خبر عبدالله بن سنان عن الصادق نيا ه: «سألته عن صدقة الفطرة, 


.4 مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج١ ص51‎ ,57١ البيان: زكاة الفطر / فيمن تجب عليه ص‎ )١( 
في نسخة الشرائع: عد‎ 0) 

(؟) مداركالأحكام : زكاة الفطرة /من تجبعليه ج دص 70-1771 (نسبه إلى قطع أكثرالأصحاب). 
(؛) شرح إرشاد الأذهان: زكاة الفطرة ورقة 71 (مخطوط). 

(6) البيان: زكاة الفطر / فيمن تجب عليه ص؟771. 

(1) المناهج السويّة: زكاة الفطرة ورقة 4١‏ (مخطوط). 


م 1 ا 2 جواهر الكلام (ج )١‏ 


قال: عن كل رأس من أهلك. الصغير منهم والكبيرء والحرٌ والمملوك, 

بل الظاهر سقوطها وإن لم يخرجها عنهم كما عن جماعة'" التصريح 
شوول رتها نيت الى المشهورة لتويقه الخطات اله ذوتيي: قها اعساد 
بظهر من الإرشاد من اعتبار الإخراج في السقوط!*, واحتمله في 
المسالك!” مع العلم بعدم الإخراج. واضح الضعف. 

ودعوى ظهور لفظ «عن» فى النصوص فى النيابة المقتضية بقاء 
الخطاب على المنوب عنه إذا لم يود النائب , يدفعها: معلوميّة عدم كون 
المراد منها ذلك هنا؛ ولذلك لم يفرّق في التعبير بها بين الموسر والمعسر. 

فلا ريب حينئذٍ في توجّه الخطاب إليه دونهم , وعليه يتفرع حرمة 
إعطائها للهاشميّ إذا كان المعيل غير هاشمىّ وإن كان العيال ها شميّين , 
والجواز مع العكس؛ وذلك لما عرفت من أنّها زكاة المعيل وإن كانت 
عن العا ل: 

بل لو تكلفوا إخراجها بغير إذنه لم يجزىٌ عنه ولا تكون فطرة؛ لما 

بل الظاهر ذلك أيضاً حتّى لو قصدوا التبرّع بها عنه. كما عن الشيخ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 51 أفضل الفطرة ومقدار القيمة ح0 ج4 ص87 وسائل الشيعة: 
الباب 0 من ابواب زكاة الفطرة ح ١١‏ ج 1 ص .55١‏ 

(؟) كالعلامة في المختلف: زكاة الفطرة ج؟ ص 8١‏ ", والشهيد الثاني في الروضة: ج ١‏ ص08. 

(1) كما في المناهج السويّة: زكاة الفطرة ورقة 4١‏ (مخطوط). 

(4) إرشاد الأذهان: زكاة الفطرة ج١‏ ص .59١‏ 

(5) مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج١‏ ص 57 5. 





زكاة الفطرة / من وجيت قطرتهة على غيرة سس .9 


في الخلاف التصريح به'". بل عن الفاضل في التحرير القطع به!"؛ لعدم 
الدلد ليوو القناتى على الندو كب عات كهوما بعد القارن ون اسار 
النيّة -التي لا يتصوّر وقوعها من غير المخاطب في المقام وعدمه فيه. 

نعم استشكل فيه في القواعد من الأصالة والتحمّل”. وفيه: أَنَّه 
لا حاصل له؛ إذ الوجوب إن كان باقيا فلا تحمّل , وإلا فلا وجوب. على 
أن عمومات الوجوب إن كانت شاملة لم يكن لما ذكره محصّل؛ لثبوت 
الوجوب عليهما ولا تحمّلء وإلاآً فلا وجوب عليهما أصلاً. اللّهمَ إلا أن 
بتكلف ويقال: إِنّ الوجوب على كل منهما يتحقق . فيسقط بفعل كل 
منهما . لكن على ذلك لا تحمّل ات 

هذا كلّه في الإخراج ب: بغير إذنه » أمّا معها فعن الخلاف: أنه لاخلاف 
في الإجزاء حينئذا حينئذٍ!*. وظاهره في المسالك كونه كروك مها" و لعنله 
لكونه حينئذٍ بمنزلة المخرج , كما إذا أمر بأداء الدين والعتق. 

وقد يشكل": بأنه عبادة. فلا يصح من غير من وجبت عليه 
والوكالة إِنَما صحّت للدليل الذي صيّر فعل الغير ونيّته فعل الموكل ونيّته 
ع اجامن فال الصوكلء انيه "١‏ أوييهال: إن الاسعدان يتفين 
التمليك , فيكون الإخراج حينئذٍ من ماله. لكنّه كما ترى. 

ومن ذلك تعرف أَنّه لا فرق في الإشكال بين الإذن وعدمها؛ حتّى 
١(‏ و؛) الخلاف: مسألة ١7١‏ ج١‏ ص158. 
(؟) تحرير الأحكام: الفطرة / من تجب عليه ج١‏ ص .45١‏ 
(؟) قواعد الأحكام: زكاة الفطرة ج١‏ ص /50. 
: 


0) مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج٠١‏ ص 1غ4. 
)١‏ نقله في المناهج السوية: زكاة الفطرة ورقة 4١‏ (مخطوط). 


1 
0 
م6 


اا أ لس لب يه قوف الكل 11211 


أنّ ما سمعته من العلامة من الإإشكال في الثاني للإشكال في الأصالة 
والتحمّل - بعينه جار في الإذن؛ لأنّها إن كانت واجبة عليه أصالة 
ميك الؤذ م إذ رذ نشو بها الوكالة برل وكون التعرام من مالة: 

إلا أن يقال: إِنّ الإذن توكيل» أو المراد به المقرون به أو الاستثذان 
تمليك, أو يثبت الإجماع عليه مؤيّداً بقول الصادق لها في خبر جميل: 
«لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيّب عنه , ويأمرهم فيعطون 
عنه وهو غائب»7" إن لمنقل: إن الظاهر منه امر العيال بالإخراج من مال 
9 

لك الانصاف أنّ ذلك كلّه بعد الاغضاء عمّا قدّمناه فى الزكاة 
العالتةامق رعو ال الدع بالصعم متصور از ارداق أداء التفرض لكا 
عمّا أقرضه”", وإلآ كانت الصحّة متّجهة مع عدم الإذن فضلاً عنها بناءً 
على أولويّة المقام منها؛ ضرورة شدّة شبهها في الدين منهاء بل قد 
سمعت سابقاً احتمال جريان الفضولي فيها فلاحظ وتأمّلء وليس ذا 
ون القدااسس كبا في افيد :"از بزل ,مرو تاقيم الميبا واه أو الا ارنة, 
فا 1 يذ . 

هذا كلّه مع يسار المعيل» أَمّا مع إعساره وإعسار المعال فلا خلاف 


)١(‏ الكافي: باب الفطرة ح/ ج؛ ص١17١.,‏ تهذيب الأحكام: باب ؟7الزيادات في الزكاة 
ح1 ٠١‏ ج؛ ص ,"١‏ وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من ابواب زكاة الفطرة ح١‏ ج1 ص511. 
(1) الكافي: باب زكاة المال الغائب حه0 ج” ص .07٠١‏ تهذيب الأحكام: باب 1 زكاة مال 

الغائب 7 ج؛ ص 7, وسائل الشيعة: الباب من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن 
لا تجب عليه حم" ج1 ص .٠١١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج0 ص .5١94‏ 





زكاة الفطرة / من وجبت فطرته على غيره .سس آ891ي 


ولا إشكال في سقوطها عنهما . فإن كان المعال موسراً فقد قطع الحلّى "١‏ 
بالوحوي عليه وقواء فى الفسر 0 الاطالؤق اراد لةوكيلؤنا ليده 
المبسوط”" والخلاف! وإيضاح الفخر'“ فلا وجوب؛ للأصلء المنقطع 
بما عرفت. 

واضطرب كلام العلامة في المختلف: فتارة فصّل بين إعسار الزوج 
كاذ الى مكذا سسققط الققة: الررويكة ران لا يفطل معة لو ع التق ونوا 
لم ينته الحال إلى ذلك بأن كا نالزوج ينفق عليها معإعساره. فإن كان 
الأوّل فالحقّ ما قاله ابن إدريس؛ لعموم الأدلة المقتصر فى تخصيصه 
على زوجة الموسر لمكا ن العيلولة ‏ وإنكان الثانى فالحقّ ما قاله الشيخ؛ 
لأنها في عيلولة الزوجء فسقطت فطرتها عن نفسها وعن زوجها لفقره7". 

وفيه: أن العموم المزبور شامل لها أيضاًء ومجرّد الإنفاق لا يصلح 
التخصيض ».على أن الأوّل كانه لبس محلا للبحث: وَأن موضع 
الإشكال ما إذا تكلّف الزوج المعسر إعالة الزوجة الموسرة, فلو أعالت 
نشدها وحي عانها القطرة يفير اميكان. 

وأخرى قال: «التحقيق أن الفطرة إن كانت بالأصالة على الزوج 
سقطت لاعساره عنه وعنهاء وإن كانت بالأصالة على الزوجة وإِنْما 





.]18 السرائر: وجوب زكاة الفطرة ج١ ص‎ )١( 

(1) المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج " ص" .٠١‏ 
(5) المبسوط: كتاب الفطرة ج١‏ ص 77١‏ و531. 

(؛) الخلاف: مسالة ١86‏ ج ١‏ ص .١817‏ 

(0) إيضاح الفوائد: زكاة الفطرة / في المكلف ج ١‏ ص .]١١‏ 
(1) مختلف الشيعة: زكاة الفطرة ج " ص 7/؟. 


22 سلس ا ات يت جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


يتحمّلها الزوج: بقارت عه انة رمو وكيك عليها اشملة بال فو 31 
1 وفيه: أنّ ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب وإن اقتضى وجوب الفطرة 
.م بالاصالة على الزوج 0 قدا ردم إلا أن ذلك ٠‏ يقتضىي سقوطها عن 
الزوجة الموسرة مع إعساره. 
فلاريب بعد ذلك كلّه في قوّة القول الأوّل. 
نعم يبقى شيء: 000 لو تكلّف المعيل المعسر الإخراج امتثالاً 
للأمر الندبي يسقط الوجوب عن الموسر من العيال؛ لعدم الثَنَى في 
العندقة ووظيور النضوصى :فى ١‏ لجا القطرقتيوا نها إذا اخريهها المعيل 
لكن فى البيان أنه «لمانع أن يمنع الندب في هذاء وإِنّما المنتصوص 
استحباب إخراجها للفقير عن نفسه وعياله. والمفهوم من (عياله) 
النتراءوسليها 50 الدب افاصر عن الرجعوي فى التسلعة الراححة” 
فلا يساويه فى الإجزاء»'" وهو غير خال من الوجه. والله أعلم. 
إفروع#: 
«الأول؟ ذا الاكان للمياو ك غائب يعرف بحيانه»: 
«فإن كان يعول نفسه 4 بإذن سيّده « او في عيال مولاه وجبت 
على المولى » لاندراجه حينئذٍ فى إطلاق الأدلة؛ إذ عيلولته لنفسه 
مرجعها للمولى. 
)١(‏ المصدر السابق: ص578؟. 


(1) البيان: زكاة الفطر #قبمن تحن علية حص 1171١‏ 
2 في نسخه الشرائع: إن. 


زكاة الفطرة / فطرة المملوك الغائب سس ام 


وواو اله طبر يفيت على العلتن 4 إن كان مور جياه 
بقسميه عليه » وسقطت حينئةٍ عن السيّد لما عرفت بل منه يعلم 
سقوطها عنه وإن كان معسراً ؛ لعدم العيلولة به عرفاً. وععن المعيل 
لإعسارهء وقد تقدّم الكلام فيه سابقاً. 
الود علولنه الفمسيفين ادق يقد فنظاهر اطتلاق المبقن 
0 رده : بعدم صدق 


وعدمه. فربٌ انيه لبس عيال عرفاً وربٌ غير 000 هو عيال 
كذلك, فالأولى جعلها أي العيلولة _مناطاً للحكم كما تقدّم سابقاً. 
ومن ذلك يعلم ما في كلام المصنّف في المعتبر. حيث قال فيه: 
«تجب الفطرة عن العبد الغائب الذي يعلم حياته والآبق و المرهون 
والمخصوب, وبه قال الشافعي وكثير من أهل العلم. وقال أبو حنيفة: 
لايلزمه زكاته لسقوط نفقته كما تسقط عن الناشز». 
«لنا: أن الفطرة تجب على من يجب أن يعوله , وبالرقّ تلزم العيلولة. 


وحجّته ضعيفة؛ لأنَا لا نسلم أن نفقته على غير المالك مع الغيبة وإن 0.8 


اكتفى بغير المالك , كما لوكان حاضراً واستغنى بكسبه»!©. 
ولقد أجاد رده فى المدارك بِأَنّ «مقتضى الروايات أنّ الفطرة تابعة 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها: الزكاة. 


"14 كقواعد الأحكام: زكاة الفطرة ج١ ص08, والدروس الشرعية: درس18 ج١ ص‎ )١( 


والروضة البهية: زكاة الفطرة ج ؟" ص 088. 
(؟) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه جه ص 5717. 


(]) المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج ؟" ص018. 


تت ا تت ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


للعيلولة نفسها لا لوجوبها»'". 

ودعوى أ نّْالإإجماع على عدم اعتبارها بالنسبةإلى المملوك, واضحة 
المنع , بل ظاهر عبارةالمصئّف السابقة في المسألة الثانية تحقّق الخلاف 
فى ذلك :وانه كالتوحة فى اعهار الغيلولة غك يعهن #ؤقل رذن يو 
فيه , بل عن المبسوط التصريح أنه لا يجب فطرة العبد المغصوب على 
الخاضب :وله على الفر لك "1 إلا اله اشفدل الشقوط عين الفا تعدء 
التمككن ‏ ويمكن أن يكون مراده الخروج عن العيلولة بذلك عرفاً. 

ومن هنا نجه سقوطها عن العبد الغائب غيبة منقطعة, وفاقاً لصريح 
سند المدارك 7 وظاهر غيره !4 ا؛ لعدم صدق العيلولة. واستصحاب بقائه 
-حتّى جاز عتقه عن الكفارة للإجماع المحكي”" وصحيح الجعفري7- 
لا يستلزم صدقها , بل قد عرفت عدم صدقها في بعض الاحيان حتّى مع 
عدم الانقطاع فضلاً عنه. ولعلّه هو الذي إليه أشار المصنّف بالتقيبد 
بمعرفة الحيأة. 

لكو كر عير يواعد" ان الأصعاف قر غير مغرو ف العتياة قولين: 

أحدهما: عدم الوجوب على المولى, وهو المحكي عن الشيخ في 
)001 مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج 0 ص .١ ١١‏ 
(") المبسوط: كتاب الفطرة ج١‏ ص .57١‏ 
0 مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه جح ص8؟5. 

4) انظر الهامش قبل السابق. 
0 : وحوب زكاة : الفطرة 5 
(1) وسائل الشيعة: الباب 44 من أبواب كتاب العتق ١‏ ج؟ ص 817. 
07 را جع ذخيرة 5 الفعاد: : زكأة الفطرة ص 7غ والحدائق الناضرة: زكاة الفطرة / شروط وجوبها 
ج١7‏ ص 37١‏ 


زكاة الفطرة / فطرة المملوك الغائب ةي 


الخلاف”" والفاضلين في المعتبر'" والمنتهى””؛ محتجّين عليه: بأنّه 
لايعلم أنّ له مملوكاً فلا تجب عليه زكاته, وبأنٌ الإيجاب شغل للذمّة 
فيقف على ثبوت المقتضي وهو الحياة وهي غير معلومة, وبأنّ الأصل 
عصمة مال الغير فيقف انتزاعه على العلم بالسبب ولم يعلم. 

وإذاتنهها :افوس وهو المحكي عن ابنإدريس' “ محتجًا: 
باضالة القاتة ؛ ولذا صح عتقه عن الكقّارة. واووة ةر اضناة 
البقا ء معارضة بأصالة براءة الذمّة , وبالمنع من إجزائه في الكفارة , مع 
التسليم يمكن الفرق بِأَنّ العتق إسقاط ما في الذمّة من حقوق, وهي 
ماكة عل النسخنش قلاف القولرة التى يقن | مدان مال فلن المكات 
لم يثبت سبب وجوبه»!". 0 

لكن لا يخفى عليك ما في الجميع بناء تعلييها ذكرنا ويفا الام ١‏ 
على العاولة وغدميا كنا اللا يعني هلك 3ؤزةاها قالك سن | تدينين 
بناءً على أن السبب في وجوبها الملكيّة لا العيلولة؛ ضرورة عدم 
صلاحيّة معارضة أصالة البراءة لاستصحاب بقائه , ولا ينافيه عدم 
العلم بأنّ له مملوكاً, وإِنّما ينافيه العلم بالعدم , فالمقتضى للشغل متحقّق 
شرعاءوكذا العلم وليه كما هو يواضم 

بل من ذلك يعلم ما فى كلام سيّد المدارك؛ فإنه وإن اعترف بعدم 


.1717/- ١51 الخلاف: مسألة78١ ج؟ ص‎ )١( 

(1) المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج "١‏ ص018. 

(') منتهى المطلب: زكاة الفطرة / من تخرج عنه ج8 ص 417. 

(؛) السرائر: وجوب زكاة الفطرة ج١‏ ص17 4. 

(0) كما في المعتبر: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج " ص018. ومنتهىالمطلب: زكاة الفطرة / 
من تخرج عنه ج/ ص 75 ]]. 


0 ب يي مح ا ل د ع عقو هر الكلام (ج )١١‏ 


تحرير محل الخلاف في كلامهم. لكن قال: «إن كان المملوك الذى 
انقطع خبره كما ذكره الشهيد في البيان اتجه القول بعدم لزوم فطرته؛ 
للشكٌ فى السبب وإن جاز عتقه فى الكفارة للدليل». 

(وإن كان مظلق المجلوك الذى الث بعلم جما ته #ينيفى الفط 
بالوجوب مع تحقق العيلولة إذا لم ينقطع خبره وإن لم تكن حياته 
معاون ولامظتؤنة كبانفى الولك العانت و كتريةة الو كان العلم بالناة 
معتبراً لم يجب إخراج الفطرة عن غائب , وهو معلوم البطلان». 

(اؤيدل غلى الوجورت : -مضافا إلى العمومات _مارواه الكليني في 
الصحيح عن جميل بن درّاج عن أبي عبداله لا قال: (لا بأس أن يعطى 
الرجل عن عياله وهم غيّب عنه, ويأمرهم فيعطونعنه وهوغائب) 0 

وفيه ما لا يخفى عليك من أنه ينبغي القطع بذلك في الأول أيضاً بناء 
على أن السبب الملك كما عرفته سابقاً» واللّه أعلم. 

افرع ١‏ الثاني: إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما » مع 
عيلولتهما به به؛ لفحوى مكاتبة محمّد بن القاسم , بن الفضيل البصري 
المتقدّمة فى أوّل الباب!", وإطلاق الأدلّة المعلوم عدم الفرق فيها بين 
لخاد المع .رض دوو ولا بين كون النعال اتسنا | يعض لان 

ونور ١‏ النقيا قويا خالافيع القدى حتصورضا بهذ انهما ا حضينا 
بعد بيان وجوبها عن كل العيال على بيان قدرهاء وهو الصاع عن كل 
رأس - يدفعها: أَنّه انسياق أظهريّة ‏ فلا ينافي الحجَّيّة في غيره» سيّما 
)١(‏ تقدّم في ص .1١١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه جه ص8١5.‏ 
(0) فى صن 71 .١‏ 


ركاة النظرة"/ قظرة العودين رح | 11 
بعد فهم الأصحاب. وعدم معروفيّة الخلاف بينهم في ذلك في المقام: 
وفي المكاتب الذي تحرّر جزء منه... ونحو ذلك. 

نعم عن ابن بابويه منهم خاصّة عدم وجوب الفطرة على الموالي إلا 
أن يكمل لكل وأحد منهم رام تاه”"؛ لخبر زرارة عن أبي عبد الله اليا 
قال: «قلت له: عبد بين قوم. عليهم فيه زكاةالفطرة؟ قال: إذا كان لكل 
إنسان رأس فعليه أن يودي عنه فطرتهء وإنكان عدّة العبيد وعدَة 
الموالي سواء... أَدّوا زكاتهم كل واخل على قر حضية :وان كان لكل 
امداق متهم اقل مق :راس :قاذ نش ج190 

ومال إليه بعض متأخَري المتأخَّرين؛ حيث قال: «وهذه الرواية وإن 
كاذك شعنة انيه |10 نه ل عن المضور إلذ هيا اسع انعا 
لمقنضى الأصل , وسلامتها عن المعارض»". 

وفيه: أَنّه يعارضها إطلاق الأدلّة أو عمومها. مضافاً إلى المكاتبة 
السابقة, فلا يجدي بعد ضعف سندها مطابقتها للأصل المقطوع بذلك 
الذي لااريب في عدم الفرق فيه بين اتحاد المعيل وتعدّده, وما نحن فيه 
من ذلك. ولئن كان شك في الشمول فهو في نحو المكاتب الذي تحرّر 
دنم ده متيال ليوو | د لاق كول لمعا عبان ان ا صد 
تمان مان نوين تحن نيفين ال ول ال لقا 

كن لاسي كاة عليه يقوطيا راسا ع ايان أحدهما: لنده 


.5١ 0 الهداية: إخراج الفطرة عن المملوك ص‎ )١( 

من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ح ٠١85‏ ج ١”‏ ض ١85‏ وسائل السبعة: الباب:8١‏ من 
ابواب زكاة الفطرة ح١‏ ج1 ص 510. 

(5) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه ج09 ص 579. 


ل 6 .ند طء_ممس سسسب جواهر الكلام(ج )١5‏ 


صدق إيسار المعيل الذي هو عبارة عن مجموعهما لاكل واحد منهما. 
فو أو كا يناء الا له على حدق السلولة يقل كل هما اسار 
عيلولة العف مدلا ا نجه حيكز سشقوط نفنها عن المعسر منهما ولزوم 
النصف الآخر على الآخرء ولعلّ ذلك أقرب إلى كلام الأصحاب من 
سابقه خصوصاً مع ملاحظة كلامهم في المكاتب الذي تحرّر جزء منه. 
.' وربّما يقوى التعميم في الأمرين كما أنّه يقوى في خصوص العبد دون 
١‏ غيره ملاحظة الاكتفاء بعيلولة البعض, وحينئذٍ فلا يقدح إعسار 
أحدهما في الوجوب على الآخر الموسر في حصّته , فلاحظ وتأمّل. 
وعلى ك5 عالط قاو عدالهة احيدهما فوع وكاو وها 
ل( فالزكاة على العائل » دون الآخرء وإن كان معسراً دونه ففيه البحث 
اسايق" 
بنبغي أن يعلم: أنّ مراد المصنّف بالعائل ما ذكرنا من المتبرّع 
بالنفقة على وجدٍ يعد من عياله ولذها اذ تشها يوا فهو فق زوفت 
الوجوب في نوبة أحدهم »فإن ذلك لا يقتضي اختصاصه بوجوب 
الفطرة ؛ ضرورة عدم صدق إطلاق أنه من عياله. وإن . صدق عليه أنه 
منهم مقيّدأ بذلك الوقت, والمدار على الأُوّل لامطلق العيال ولو بالتقييد, 
فتأمّل جيّداً فإنّهِ نافع في كثير من الأفراد التي يتوهّم فيها ذلك , وقد 
أومأنا إليه سابقاً في الضيف' " وقلنا: ليس من أفراد إطلاق السبال . 
فلا تشمله تلك الأّدلة قطعاً. وإن كان قد يوهمه الخبر الوارد فيه”" ٍ 





. 5١ في ص /ا‎ )١( 
.1917 (؟) راجع ص‎ 


زكاة الفطرة / لو مات المولى وعليه دين .سس #88 


ك4 8 أ يعلم: عدم اعتبار اتّحاد الجنس في المخرج وإن 
اتفق نوبتهم7اكما صرّح به بعضهم'"؛ لإطلاق الأدلة. نعم في الما 
«الأولى اثّفاقهم في جنس المخرج؛ ليصدق إخراج الصاع»'””, والله أعلم. 

الفرع الثالث: لو مات المولى > أو غيره من العائلين «١‏ وعليه 
دين فإن كان بعد الهلال وجبت »4 عليه « زكاة مملوكه 4 أو غيره 
فق كنا دافن زالة #اسواءقلفا بان وقك الأداء الفجر أو أؤل اليل : 
ومن هنا لم يعتبر في الوجوب مضيّ زمان يمكن فيه الأداء؛ لأنّها بعد 
حصول السبب وهو الهلال دين فى الذمّة كغيرها من الديون, 
فلا تقدّم عليه ولا يقدّم عليها ء بخلاف زكاة المال الباقية فيه بعد الموت , 
فإنّها تقدّم على الديون باعتبار كونها في العين كما تقدّم سابقاً!" 

(و» حينئذٍ ذ« إن ضاقت التركة 4 ولو لتلف بعضها في الأثناء ' 
9قسّمت على الدين والفطرة بالحصص » على نحو الديون م 
بلآ تقلا فة .ولا |شيكال, 

ولا فرق بين المملوك وغيره في ذلك. وإِنّما خصّه بالذكر تنبيهاً 
على عدم تعلّقها برقبته , أو ليفرّع عليه ما بعده من قوله: « وإن مات 
قبل الهلال لم تجب 4 الزكاة ( على أحدء إِلَّا بتقدير أن يعوله » بناءً 
على بقاءالتركة على حكم مال الميّت مع الدين المستوعب -مع فرض 
)١(‏ المطروح في المسالك: اثفاق أقواتهم. 

(1) منتهىالمطلب: زكاة الفطرة / من تخرج عنه ج8 ص .40١‏ تحرير الأحكام: زكاة الفطرة/ 
من تجب عليه ج ١‏ ص ؛ 7 4. 

(؟) مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج١‏ ص /55. 

()فى ع امامل ااا 


اب ا تت ار ا يي ا 2 سو | لزن الكلام (ج )١١‏ 


افيه امدطاق الددة. 

أمّا على القول بانتقالها إلى الوارث فالمتّجه وجوب زكاته مع صدق 
العيلولة بناء على أَنّها المعتبرة في سبب الوجوب. وإلا وجبت مطلقاً؛ 
لتحّق الملك حينئذٍ , وذلك كله واضح ممّا تقدّم سابقاً. 

الفرع 9« الرابع: إذا اوصي له بعبد » وكان الثلث يسع ذلك « ثم 
مات الموصيء. فإن قبل 4 الموصى له 9« الوصيّة قبل الهلال 
وجبت 4 الفطرة ا عليه 4 لصيرورته حينئذٍ ملكه . فيكون فطرته عليه 
بناءً على أنه السبب فيها ء وإِلا اعتبر صدق العيلولة مع ذلك. 

«وإن قبل بعده سقطت 4 عنه؛ لكون الملك حينئذٍ بعد حصول 
سمب الوجوف: فتسفظ النطرة حيقق نهو لو قلنا: إن القبول كافف عن 
الملك من حين الموت اتّجه الوجوب حيئئذٍ عليه . مع احتمال العدم؛ 
لاستحالة تكليف الغافل . ولعدم صدق العيلولة به. 

وفي المسالك أن «الأصمٌ الأَوّل؛ لما سيأتي إن شاء الله من أن 
الي ري مي ري ار يخاطب 
حال العلم .كما لو ولد له ولد ولم يعلم به حتّى دخل شوّال»!» وهو جيّد 
بناءً على ذلك لكن مع صدق العيلولة به عرفاً. 

لو » على تقدير النقل «١‏ قيل: تجب 4 الفطرة حينئذٍ 9 على 
الوارث'"4 لأنّ التركة إلى حال القبول ملك له فتكون الفطرة حينئذ 
عليه , بل في المسالك احتماله مع الكشف أيضاً؛ باعتبار كونه مالكاً 


.5 55 مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج١ ص‎ )١( 


ركأة الفكلوة:/ لوو هيع الفااعيه ع ا ١‏ 171 


ظاهراً. ومن الممكن رد الموصى له الوصيّة'". 

رقت | القتحه السقرط هى الرا قيهن الاتجما لتن: كما مين 
الشيخ الجزم به في الخلاف'" والمبسوط””. بناءً على بقاء المال 
الموصى به وصيّة نافذة على حكم مال الميّت» ومن هنا قال المصّف: ' 
©# وفيه تردّد 4 وقد أشبعنا'" البحث في ذلك وفي حكم المنجّزات في ٠‏ 000 
كتانب السعى لاد ونا مل» 

9 ولو وهب له » عبد قبل الهلال؛ 'وقبل « ولم يقبض, لموتجب 
اادكافعق الموهوت له يا “على أنّ القبض شرط في الصحًة؛ إذ 
لااملاك حسفل وذ عيلولة ويل تيقق الركاة على الواهي مع يقياثه. 

ولو مات الواهب كانت على الورتة”!4 لانتقال المال إليهم 
حينئزٍ وبطلان الهبة. 

« وقيل 4 والقائل الشيخ": « لو قبل » الموهوب له ١‏ ومات ثم 

قبض الورثة 4 أي ورئة الموهوب له « قبل الهلال وجبت عليهم » 
5 على عدم اعتبار القبض من الموهوب له في الصحَّة , فلا تبطل الهبة 
حينئذٍ بالموت قبله 9 وفيه تردد » تعرفه إن اننا اماق معلن ” ْ 

ومن التأمّل فيما ذكرنا يظهر لك الحال في المبيع بالخيار في الثلاثة 
وغيرهاء وفي الفضولي على النقل والكشف... وفى غير ذلك. 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

© الخلاف حمالة ٠‏ ج؟ ص .١50‏ 

( و1) المبسوط: كتاب الفطرة ج ١‏ ص 517١‏ 
(؛) فى مصحّحة النسخة الحجرية: : أشحنا. 
(0) في نسخة الشرائع والمسالك: وز كه 
(0) في كتاب الهبات. بحث القبض. 


ا ات يي سير لتر ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


بل لا يخفى عليك جريان البحث بناءً على العيلولة أو على الملك 
والزوجيّة حتّى في المطلقة الرجعيّة التي هي بحكم الزوجة, أمّا البائن 
فلا ريب في عدم وجوب فطرتها إذا لم تكن حاملاً. فإن كانت حاملاً 
تق الاك رسيت فار نه عليه سواة تكنا: النققة الحيل آر لعجا 
دن اوتاه لانتس الملسوي استطيا | تلنان ها الجد. ١‏ 
لا فطرة له. قلنا: الإنفاق في الحقيقة على الحامل وإن كان لأجل 
العذر» لاقل قد عرفت ١ ١‏ المدا رعق عدن لعز كاه علد 

الركن ١‏ الثاني > من أركان زكاة الفطرة 
فى جنسها وقدرها» 

«والضابط 4 في الأُرّل « إخراج ما كان قوتاً غالباً؛ كالحنطة 
والشعير ودقيقهما وخبزهماء والتمرء والزبيب. والأرز» 
منزوعالقشر الأعلى ١‏ واللبن 4 كما هو المحكي عن أبي الصلاح"" 
الى الحفيد "ووه والقاها الم 

بل في محكيّ منتهى الأأخير منهما: «الجدس ماكان قو تأغالباًكا لحنطة 
رالفعر و القع وله وي بقاتو الفط كبو اللرو» هي ]لإفعلمازنا | حمم ا 


.5"7١ البيان: زكاة الفطر / فيمن تجب عليه ص‎ )١( 

.١19 الكافى فى الفقه: فى الفطرة ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: زكاة الفطرة ج 7 ص 1831. 

() غنية النزوع: الزكاة / الفصل السادس ص7؟١١.‏ 

(0) الأولى إبداله ب«والفاضلين» كي تصمٌ التثنية في ضمير «منهما» الآتي. 
(1) تحرير الأحكام: زكاة الفطرة / في قدرها وجنسها بج ١‏ ص 450. 

(/") منتهى المطلب: زكاة الفطرة / في قدرها وجنسها ج/ ص 00غ. 


زكاة الفطرة / فى جنسها 12 01 01 


وتعتور عزن العف 1 اله نينا اختارا بعد ذلك ما ذهب إليه الشييخ”" 
7 5526 

من عدم إجزاء الدقيق والقويق ولعيو على ١‏ ها فصول الي - 
ذلك: ا النص على اناس المذكورة. فيجب الاقفتصار عليها 5 
على قيمتها!". 

وهو ظاهر في الحصر فيها . كما هو ظاهر اللمعة!“ والشيخين في 
يم 

قال المفيد فى المققعة :روه فضلة أقنوات أهتل الأعضار ع 
اختلااف أقواتهم مرخ الشمر والزت والحنطة والشعير والارة والأقط 
واللبن» [فيخر ج ]!" أهل كل مصر فطرتهم من قوتهم»!". 

وفى محكيّ المبسوط: «والفطرة يجب صاع وزنه تسعة أرطال 
بالعراقه بوستة ارال بالملات مين لعن او الزهتث أو التخلطة ان الشتعير 
أو الأرز أو الأقط أو اللبن -_قال: والأصل في ذلك أَنّه فضلة أقوات 
البلد الغالب على قوتهم» ثهٌ ذكر اختصاص أهل كل ناحية بشيء منها. 
قال: «وإن أخرج واحد من هؤلاء من غير ما قلنا كان 00 إذاكان 
من أخن الأحداس الى قدّمنا ذكرها)1"..فتامل, 
)١(‏ المعتبر: زكاة الفطرة / في جنسها وقدرها ج ١‏ ص .٠١0‏ 
)١(‏ الخلاف: مسألة ١9١‏ ج؟ ص .10١‏ 
(”) المعتبر: زكاة الفطرة/ في جنسها وقدرها ج ١‏ ص 1٠١ - 7١9‏ منتهى المطلب: زكاة الفطرة/ 

في قدرها وجنسها ج8 ص ١غ‏ - 7/اغ وكالاغ. 
(8) اللمعة الدمشقية: زكاة الفطرة ص8 0. 
(0) الاضافة من المصدر. 
(1) المقنعة: ماهيّة زكاة الفطرة ص ١194‏ - 50. 
(/ الميشيوط: كتان الفطرة ج ١‏ ص 15"؟. 


اذب يي 777070707 7 ا يي لات رن ا | هن الكلام (ج 0١١‏ 


العف 

أن قال: 00 انتما القرقة .و أريها كال جنانن الى سحي ات 
00 تجزئىُ, وما عداها ليس على جوازها دليل)١"‏ وهو 

وعن سلار'" وابنى حمزة' * واةوفضس”" “ موافق فقتهم! على ذلك ٠‏ بل 
فى الدوويين تييعة إلى اكثر الاضوان ل 

وحينئذٍ تكون هي المرادة من الضابط المزبورء لا انها مذكورة من 
ناف الضال كما أنّ المراد من الغلبة في القوت: بالنسبة إلى غالب نوع 
الاساووونة انما باعدلةها ارات عليه لقان نضا وها انيل 
منها على غيرها من الذرة والعدس والسّلت ونحوها" '-فقد نص في 
صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله يا على انها لمن لا يجد الحنطة 





.١16١ ج؟ ص‎ ١88 الخلاف: مسألة‎ )١( 

.١70 المراسم: ما يخرج في الفطرة ص‎ )١( 

(18) الوسئلةة ركاه رزوي اا 

(4) السرائر: ما يجوز إخراجه في الفطرة ج١‏ ص 418. | 

(0) في بعض النسخ: موافقتهما. 

(50) الدروض الشبرعية! درون انكس انض 01 

(0) تهذيب الأحكام: باب 70 كمّية الفطرة م ٠‏ ١و5‏ ج؛ ص5 الاستبصار: باب 18 كمّية 
زكاة الفطرة ح١١‏ ج ؟ ص8غ. وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة ح ٠١‏ و٠١‏ 
جه ص 7120 و/77. 

(8) تهذيب الأحكام: باب 50 كمّية الفطرة ح؟ ج؛ ص ,8١‏ الاستبصار: باب 18 كمّية زكاة © 


ذكاة الفظرة راقن تيه م ع ل عي يجن ص 11 


وما فى المدارك'" من الاقتصار على ما فى الصحيح منها. فحصرها 1 
١‏ 4 1 0 ع ج6٠١‏ 
في الحنطة والشعير والتمر والزييب واللبن!'' ‏ مع اهكان علية راد 1 
الذرة؛ لاشتمال صحيح الحذاء”" عليها _لم نعرفه قولاً لأحد. 
لعم يحكى عن الصد وقين!؟ وابن ابي عقيل" الاقتصار على الاريعة 
و سي اس 
دعوى الإجماع من الشيخ والفاضل وغيرهما على خلافه. فلا ريب 
والاقوى كون المدار على الغلبة في القوت لغالب الناس كالاجناس 
الاربعةالزكويّة, اوالقطراوالبلدكغيرها؛ لمرسل يونس عن أبى عبد الله ملكلا : 
«قلت: جعلت فداكء على اهل البوادى الفطرة؟ قال: فقال: الفطرة على 
كل من اقتات قوتأ فعليه أن يؤُدّي من ذلك القوت»7". 
وخبر زرارة وابن مسكان عنه كلا ايضا: «الفطرة على كل قوم ممّا 
يغدون عيا لا نهم؛ من لبن أو زييب أو غيره»!". 
د الفطرة ح4 ج؟ ص 47. وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة ح ١١‏ ج9 ص 517. 
)١(‏ مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في جنسها وقدرها جه ص577؟. 
(؟) في المصدر: والاقط. 
2 يأتي نقل بعضه في ص 177. 
(4) نقله عن والد الصدوق في مختلف الشيعة: زكاة الفطرة ج؟ ص ,58١‏ وقاله الابن في المقنع: 
باب الفطرة ص .,5١١- 5١١‏ 
(0) نقله عنه العلامة في المختلف (انظر الهامش السابق). 
(1) الكافي: باب الفطرة ح ١4‏ ج؛ ص 101 تهذيب الأحكام: باب ١1‏ ماهيّة زكاة الفطرة ح ١‏ 
عاص" وسائل الشيعة: الباب 8 من ابواب زكاة الفطرة م ؛ ج1 ص 14 7. 
(0) تهذيب الأحكام: باب 71 ماهيّة زكاة الفطرة ١‏ ج؛ ص 1/8 الاستبصار: باب ١١‏ ماهيّة 
زكاةالفطرة ح ؟ ج ١‏ ص 47. وسائل الشيعة: الباب8 من أبواب زكاةالفطرة ح١‏ ج94 ص 7117 


7 ني ل الأ الكلام (ج )١ ١‏ 


وخبر إبراهيم بن محمّد الهمداني: «اختلفت الروايات في الفطرة. 
فكنبت إلى أبى الحسن صاحب العسكر اذ أسأله عن ذلك» فكتب: إن 
الف رضن عمق قزرت بلد لتساك أل بدكةروالن والطاتف واطرات 
الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمرء 
وعلى أوساط الشام زبيب, وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال 
كلها ,3 أو شعي وكلى اهل اللبوسكان الارقة ويعكى اهل خبراسنان 
البرّ إلا أهل مرو والريّ فعليهم الزييب. وعلى أهل مصر البرّء ومن 
سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم؛ ومن سكن البوادي من الأعراب 
فعليهم الأقط...»00. 

بل فيما في ذيله من الاجتزاء بالأقط. وهو لبن جافٌ مستحجر 
غبرمتووع الريدسين الانماد الها اكدر ناما لمعن ختصوصض 
اللبن؛ ضرورة”" عدم كونهما من الأقوات الغالبة لغالب الناس, وإِنْما 
هما لبعضهم. 

وفى خبر حمّاد ويزيدا" ومحمّد بن مسلم عن الصادقين ليه : 
«سالناهما عن زكاة الفطرة, قالا: صاع من تمر او زبيب او شعير او 
نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سَويق أو ذرة أو سّلت...). 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 14 تمييز فطرة أهل الأمصار ١‏ ج؛ ص 1/5 الاستبصار: باب ؟؟ 
ماهيّة زكاةالفطرة ح 0ج "ص ؛ 4. وسائل الشيعة: الباب8من أبواب زكاةالفطرة م "اج 4ص 17 7. 

(؟) تهذيبالأحكام: باب 71١‏ ماهيّة زكاةالفطرة ح "'ج 4ص 278 الاستبصار: باب ١١‏ ماهيّة زكاة 
الفطرة ح "اج "ص 47 وسائل الشيعة: الباب8 من ابواب زكاةالفطرةح ١و‏ اج 14ص 473 و51 7. 

() في المصدر: بريد. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 30 كمّية الفطرة ح ٠١‏ ج؛ ص ,8١‏ الاستبصار: باب ١١‏ ماهيّة زكاة 
الفطرة ح 4 ج ١‏ ص 47. وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب زكاة الفطرة ح ١١‏ ج؟ ص778. 


ركاه الفطرة ,اف مها حي اح /16/1 


وفي صحيح الحذاء عن الصادق عليه : «. ا أو صاع من 
زييبء أو صاع من شعير. أو صاع من ذرة. 7 

هذا كلّه مضافاً إلى ما في تكليف الإنسان من شراء”" غير قوته 
وصوفه إلى القثر وبين لحري و المفيتة و الور المسففقة يالا 2" 
والرواية!*. وإلى ما في اختلاف نصوص المقام بالزيادة والتقصان من 
الإيماء إلى ماذكرنا من أَنّ الضابط ذلك ء وأنّها أمثلة , فنقص في صحيح 
صفوان الشعير*» وفى صحيح عبدالله بن ميمون البرٌ وزيد الأقط””, 
واقتصر فى صحيح معاوية على التمر والزبيب والشعير وترك الحنطة 
وغيرها!”. وفي صحيح الحلبي: «...صاع من تمر أو نصف صاع من 

»لك وفي صحيح عبد الله بن سنآن: «...صاع من حنطة او صاع من 
غير الوق سودت يديم الع امه إلى غير ذلك رمق الفصرصن 
المبتنية على ما ذكرناء وأنّ الاقتصار في كثير منها على السبعة أو بعضها 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١0‏ كمّية الفطرة ١١‏ ج؛ ص ,8١‏ الاستبصار: باب ١5‏ كمّية زكاة 
الفطرة م١١‏ ج ؟ ص 48.: وسائ ل الشيعة: الباب1 من ابواب زكاة الفطرة ح ٠١‏ ج1 ص 550. 

(1) الاولى التعبير ب«بشراء» بدل: من شراء 

(5) سورة الحح: الاية /7. والبقرة: الاية .١1860‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١١‏ من ابواب كتاب إحياء الموات ج0١‏ ص77 4. 

(0) الكافي: بأو اعرد ع تح انط اين لا يحطرو لدم باب الفطرة ج١1١٠‏ ج5 
ص ,.١70‏ وسائل الشيعة: الباب 6 من ابواب زكاة الفطرة م١‏ ج1 ص7" "؟. 

(1) تقدّم في ص 187١‏ بعنوان «خبر القدّاح». 

(0) ياتى فى ص 53١7‏ بعنوان «قال أبن وهب». 

اانا تودمي الأحكاء: باب 19 كمّية الفطرة ح7 ج 4 ص ,8١‏ الاستبصار: باب 5" كمّية زكاة 
الفطرة ح/ ج ؟ ص 47. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب زكاة الفطرة ح ١١‏ ج1 ص١1١5.‏ 

(9) وسائل الشيعة: الباب 0 من ابواب زكاة الفطرة ح ١١‏ ج1ة ص .77١‏ 


ا تت ا تت ا ا و جه الكو | فى الكلام 121 3) 
لغلبة التفوات به. 
بقرينة ذكرهم الضابط المزبور. ولا ينافيه ما ذكراه في الدقيق والخبز؛ 
1 | لاحتمال كون المراد اعتبار الأسماء الواردة في القتسوص: حكون 
7 العاضل حيهز ةاعسار الضاع من التوية الال حيط تعر آذ 
نحوهماء فلا يجزىٌ الدقيق والخبز ولا غيرهما من الفروع وغيرها ممّا 
لايندرج تحت الاسم كالرطب والعنب ونحوهما إلا على جهة القيمة. 

بل الظاهر انسياق الصحيح منهاء فلا يجزىٌ المعيب كما نص عليه 
في الدروس"'", بل ولا الممزوج بما لا يتسامح فيه إلا على جهة القيمة 
لفقد الاسم المتوقّف عليه الامتثال أو المنساق منه عند الإطلاق, 
خصوصاً مع ملاحظة عدم إجزاء ذات العوار والمريضة في الزكاة 
الماليّة وإن كان هو من القوت الغالب. 

اللْهمّ إلا أن يفهم الأولويّة » وأ نّالمراد اليسر على المالك بعدم تكليفه 
الظاهر في الإجزاء أصالة لا قيمة, ولعلّه لذا جزم المصتّف هنا باجزائهما. 

وفى خبر عمر بن يزيد عن الصادق طجة: كزين لذ بعطي الفطرة دقيقاً 

مكان الحنطة؟ قال: : لا بأس» يكون أجرة طحنه بقدر ما بين الحنطة 
والدقيق...»! ". ولعل مراد السائل إعطاء الدقيق - أعني الذي يحصل 
من صاع من الحنطة بعد وه ضع أجرة الطحن منها كما يستفاد من الجواب. 





(1) تهذيب الأحكام: باب 7/الزيادات في الزكاة ح ٠١9‏ ج 4 ص 577, وسائل الشيعة: 
الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ح 0 ج91 ص 747. 


ل يب ل سي 0 


نفسه وإن يكن قو لسترح وني خصوس قر المخرج أ باد 
ال ا 1 
« و4 كيف كان فيجزئه 9 من غير ذلك » أن «١‏ يخرج بالقيمة 
السوقيّة 4 مع التمكن من الانواع, بلا خلاف اجده فيه" بل الإجماع 
بقسميه عليه!", بل المحكى منه فوق الاستفاضة كالنخصوص: 
ولغيريء وكتبت له: إِنْها من فطرةالعيال» فكتب بخطه: قبضت وقبلت»)١".‏ | 
وقال أيُوبٍ بن نوح: «كتبت إلى أبي الحسنطية: إن قوماً يسالوني م 
عن الفطرة , ويسالونى ان احمل قيمتها إليك... وقد بعثت إليك العام عن 
كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة كلّ تسعة أرطال بدرهمء فريك 
-جعلني الله فداك في ذلك؟ فكتب لياه : : الفطرة قد كثر السؤال عنها. 
وأنا أكره وى ل يت 
لهاء وأمسك عمّن لم يدفع»!. 


)١(‏ كما فى ذخيرةالمعاد: زكاةالفطرة ص 76؛. والحدائ قالناضرة: زكاةالفطرة/ما يجب إخراجه 
من الأجناس ج ١١‏ ص 588, ومستندالشيعة: زكاة الفطرة/فى جنسها وقدرها جة ص .]١١‏ 

)0( ا - ل 7 قدرها وجنسها ع ومدارك الأحكام: 
ص7١‏ أ الا ا 50 0 5 

0( الكافي: بات العر اتج اصن رين لا عضر العميه. باب الفطرة ح ٠١817‏ ج؟ 
ص 31/87 وسائل الشيعة: الباب 4 من ابواب زكاة الفطرة م١‏ ج1 ص 10 .١5‏ 

(غ) الكافى: باب الفطرة ح ١4‏ ج؛] ص 1١78‏ تهد يب الأحكام: باب 54 وحوب إخراج الزكاة 
إلى الإمام ح ١‏ ج ؛ ص .1١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ح؟ ج14 ص 1؟. 


سبيت ل بيذي م لخو | ل الكلام (ج )١١‏ 


وقال إسحاق بن عمّار: : «قلت لأبي عبدالله لظةِ: جعلت فداك. ما 
تقول في الفطرة, أيجوز أ اوها قط هده كنا ء التي سمّيتها؟ 
قال: نعم إن ذلك ك أنفع له. يشترى ها ورايل)1!. 

كله ايض في مو لق الآخر: لاشو بالقيمة فى الفطرة»7(" 

بل وما امشني من الاخير إخراج القيمة من الدراهم وغيرها. بل 
عن مبسوط الشيخ التصريح بهذا التعميم , فقال: «يجوز إخراج. القيمة 
عن اجن الاحنا س التي قدّرناهاء سواء كار وم أوحنا وكيد 
:3 نياباً أو دراهم أو شيئاً له ثمن بقيمة الوقت»7". 

وأشكله في المدارك: «بقصور الرواية الاق عن عوك المتدوعة 
إثبات ذلك. واختصاص الأخبار السليمة بإخراج القيمة من 
الدراهم»!*. وفيه: ما تبيّن فى الآصول من حجَّيّة الموثق. 

نعم قد يشكل: بانصراف خصوص النقدين من القيمة, بل الظاهر 
المسكوك منهماء لكن قد تقدّم فى الزكاة الماليّة ما يستفاد منه قوّة 
التعميم المزبور هنا؛ ضرورة أولويّته منها أو مساواته . فلاحظ وتأمّل. 

بل ريّما ظهر من خلاف الشيخ "١‏ وغيره'" كون المسالتين من باب 


51 تهذيب الأحكام: باب1؟ أفضل الفطرة ومقدار القيمة ح1 ج؟ ص81. الاستبصار: باب‎ )١( 
.747 وسائ ل الشيعة: الباب من ابواب زكاةالفطرة م١ ج؟ ص‎ .08١ إخراج القيمة ح ١ج "ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: باب1١‏ أفضل الفطرة ومقدار القيمة حلا ج؟ ص 87, الاستبصار: باب 51 
إخراجالقيمة ح "ج "ص .0١‏ وسائ ل الشيعة: الباب1 من ابواب زكاةالفطرة ح1 ج1 ص /1". 

د العييرظ: كات الفطرة ج ١‏ ص 1 57. 

(غ) مدارك الاحكام: زكاة الفطرة / في جنسها وقدرها ج04 ص777. 

(0) في ج0١١‏ ص ...12١‏ 

.08١ الخلاف: مسالة 09 ج" ص‎ )١( 

(0) كابن إدريس في السرائر: ما يجوز إخراجه في الفطرة ج١‏ ص 4195. 


زكاة الفطرة / فى جنسها سس !لام 
واحد. فيكون حينئذٍ ذلك من معقد إجماعه كما هو ظاهر غيره”". بل 
لم يظهر الخلاف إلا من ظاهر مقنعة المفيد'"واعلّه لا يريده. والاقتصار في 
النصوص على الدراهم لغلبتها في ذلك الزمانء وإلا فلا ريب في إجزاء 
الذنا بو وغيرها من النقة المسيكر لك 

ا يه -الذي هوولي القراء - 


ج16 


5 عنه 5 01 

بل قد يقال بإجزاء المدفوع إلى الفقير على جهة الوفاء عن الفطرة 
على حسب دفع المديون بالنقد مثلاً للديّان من غيره مع الرضا به بناءً 
على كون الوفاء فيه بإثبات قيمة المدفوع في ذمّة المدفوع إليه على 
وجِدٍ يقع التهاتر قهراً؛ إذ الفطرة من جملة الديون للفقراء الذين جعل 
الشارع قبض واحد منهم كافياً في الإجزاء. لكنّه لا يخلو من نظر أو 
منع , والاحتياط لا ينبغي تركه. 

ثم على الجواز. لو أخرج نصف صاع أعلى قيمةٌ, يساوي صاعاً 
اجوق كين حمها اومن خيرها - فالأصح عدم الإجزاء , وفاقاً للبيان ا 
والمدارك”*؛ لظهور كون قيمة الآصول من غيرها ٠‏ خصوصاً وليس في 
الأدلة التخيير بين الصاع من كل نوع وقيمته؛ حتّى يدّعى ظهوره في 

تناول القيمة للنوع لاخر زواننا الموتجوة ها تمااعر فت ماهو ظاهر 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(1) المقنعة: أفضل الفطرة ص .10١‏ 

() البيان: زكاة الفطر / في المخرج ص 771. 

(؛) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في جنسها وقدرها جه ص 577. 





اا ‏ آأ#ت ‏ 777 ححصي قو أ هن اللا 3 


عاد كونا: 
وربّما يؤيّد ذلك: ما تسمعه من النصوص الانية”" المشتملة على 
إنكار ما وقع في زمن عثمان ومعاوية من الاجتزاء كاد صاع من 
حنطة باعتبار غلوٌ سعرها كما ستعر ف , وليس ذلك مبنيًا على الاجتزاء 
به أصلاً؛ صرورة عدم وجوب نيّة ذلك. وظهور تلك النصوص فى غيره. 
نعم لو باعه من الفقير مثلاً بئمن أراد احتسابه قيمة صاع من الأدون 
لم يكن في ذلك بأس. وحيئئذٍ فقد ظهر لك أنّ ما في المختلف من 
الاجتزاء بالنصف المزبور عن الصاع من الأدون'" لا يخلو من نظرء 
وقد تقدّم نظير ذلك فى الزكاة الماليّة”". 
ولأكرى قوااذك نام ضاء شه وضاء مق وله انحا قن 
المدرك. قيل: «وربّما يوجد الفرق فى بعض القيود»!'. وليس بشىء . 
الله أعلم. 1 1 
ته كف كاد ذه الأفضل إخراج التمر » عند الأكثر©؛ لقول 
الصادق نْهِةٍ : «التمر في الفطرة أفضل من غيره؛ لأنّه أسرع منفعة , وذلك 
نه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه...»0. 


.1١ و7‎ 7١ في ص1‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: زكاة الفطرة ٠‏ ص 147. 

(؟) انظر ج ١6‏ ص ...4١0‏ 

1 ااانكاهم السسوتدم كال الو زرطو 

(5) المقنعة: أفضل الفطرة ص١10؟.‏ مختل ف الشيعة: زكاة الفطرة ج١٠‏ ص187, الدروس 

1 الكافي: باب الفطرة م" ج ] اوه لابحضره الفقيه: باب الفطرة ح ٠١/6‏ ج؟ 
ص 231/6٠١‏ وسائل الشيعة: الباب ٠‏ من ابواب زكاة الفطرة ح 8 ج1١‏ ص .50١‏ 


زكاة الفطرة / في خَتسقا 5 


وقوله 1 أيضاً في خبر زيد الشحّام: «ثئن أعطي صاعاً من تمر 
أحبّ إليّ من أن : أعطي صاعاً من ذهب في الفطرة»!". 

وضالة أكا عبد ان وخ سنا كن عد نه التطرو هنا لب رعين كا 
رأس من أهلك الصغير والكبير» الحرّ والمملوك... عن كل إنسان صاع 
من حنطة, أو صاع من شعير أو بحن أو زبيب. وقال: التمر أحبٌ 
ال 
"لك فديتان قنش العناد هعناواة الدسه انع رةه ذا 
حكي عن ابن البرّاج ذلك 

وفيه: ان اختصاص التمر بما سمعت من النصوص كاف في زيادة 
فضيلته. ومن هنا قال المصتّف: « ثمٌ الزييب » وإن ساواه في التعليل 
المزبور, وفي كونه قوتاً وإداماً. 

( ويليه 4 أي الزييب 9أن يخرج كل إنسان مأ يغلب على 
قوته » لمكاتبة الهمدا: ني العسك ري ِئُةٍ المتقدّمة سابقا:*المحمولة على 
الندب قطعاً وإجماعاً محكيّاً” ومحضّلاً". بل لها قال في الخلاف: 


)١1(‏ تهذيب الأحكام: باب 5١‏ أفضل الفطرة ومقدار القيمة ح؛ ج: ص 80,. وسائل الشيعة: 
الباب ٠١‏ من أبواب زكاة الفطرة ح 7 ج1 ص .50١‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 51 أفضل الفطرة ومقدار القيمة ح0 ج؛ ص87 وسائل الشيعة: 
أورد صدره في الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ح ؟١١.‏ وذيله في الباب ٠١‏ منها ح 0 ج1 
ص .6.7" 

*) المهدّب: ما تجب فيه الفطرة ج١‏ ص .١70‏ 

؛) فى ص اك 

4) كما في مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في جنسها ج0 ص 575. 

1) انظرالمبسوط: كتابالفطرة ج ١ص‏ 777 و777, وإشارةالسبق: زكاةالفطرةص5١١.‏ وقواعد 
الأحكام: زكاة الفطرة/في الواجب ج ١‏ ص 17١‏ والبيان: زكاة الفطر/فيالمخرج ص 70. 


) 
) 
) 


ال ‏ عو ‏ ي   7‏ و تن و افق لكام 1ع 


«المستحبّ ذلك»١"‏ وظاهره عدم خصوصيّة للتمرء ووافقه عليه بعض 


فين تا ةريد سير تمأ || 2 مي كه || ش ع[ (غ) 
والاقتصاد. لكن فيه: أنّ أقصاها استحباب الغالب على قوت البلد, 


وهولا ينافي أفضليّة التمر لخصوصيّة فيه. 
نعم هي ظاهرة في مراعاة قوت البلدء لا قوت الإنسان نفسه الذي 
لاطريق إلى تعيينه , كما هو المحكي عن الشافعي في احد قوليه'", بل 
ركها ملي 3137 ارين النستن فنا وا لتر كر تخاو رارض ونقاو لم1 
ويمكن إرادة قوت البلد منها كما وقع لابن إدريس""", وإن فهم 
عداقن المكاك "اتدالاف لقلا خلا سيف ميا وبين 
عاشي النافع”" والبيان!؟" من اعتبار البلد. فضلاً عمًا في 


.١5١ الخلاف: مسألة 189 ج؟ ص‎ )١( 

(1) كالعلامة في التحرير: زكاة الفطرة / في قدرها وجنسها ج١‏ ص 450. والمنتهى: زكاة 
الفطرة / في قدرها وجنسها ج86 ص 104. 

(”) المعتبر: زكاة الفطرة / في جنسها وقدرها ج؟ ص5 .1١‏ 

(؛) المبسوط: كتاب الفطرة ج١‏ ص 777. 

(6) الاقتصاد: ذكر زكاة الفطرة ص 51/80. 

(5) المغني والشرح الكبير: ج ؟ ص 177 الم ج؟ ص 17, المجموع: ج 1 ص ؟١1,‏ 
فتحالعزيز: ج71 ص7١7‏ - .5١4‏ 

() كما في المناهجالسويّة: زكاة الفطرة ورقة 4؛ (مخطوط). 

(8) تذكرة الفقهاء: زكاة الفطرة / في قدرها وجنسها جه ص 580. 

(9) إرشاد الأذهان: زكاة الفطرة ج١‏ ص .19١‏ 

.0 اللمعة الدمشقية: زكاة الفطرة ص5‎ )٠١( 

)1١(‏ السرائر: مايجوز إخراجه في الفطرة ج١‏ ص118. 

.1/17 - ١187 مختل ف الشيعة: زكاة الفطرة جا ص‎ )1١( 

(1) المختصر النافع: زكاة الفطر ص .1١‏ 

.5"70 البيان: زكاة الفطرة / في المخرج ص‎ )١18( 


ركاه الفط فى قدزها سح يي ب ا ا عع بي يتس 16718 


القواعيا"! والعصرة ١١!‏ والفروين "امن العير غالب القتودة فسرورة 
كونه أولى بالرجوع إلى قوت البلد. 

بل في الخلاف الاستدلال على الشافعي بإجماع الفرقة على الرواية 
المرويّة عن أبي الحسن العسكريّ ا“ فى تصنيف أهل الأمصار وما 
تحداغ كر فصر وار يور لك تانق عدار سل مها بد 
والنصوص بناءً على كون المراد من قولهنَة: «...ممًا يغذون 
عا لاتهم...»1" وقوله كلا : افدكل من اقتات ويا فعليه أن يؤْدى رن 
ذلك القوت»”" ما هوالغالب من اتّفاق معظم البلد في القوت الغالب, هذا. 

وقءظير لك ا مران التدى "كلانه العر اه لاسو لواب 
القوت. وما عن سلار: من أنّ العبرة في الندب بعلو القيمة" لمنجد له 
شاهداًء سوى ما يومئ إليه خبر الأنفع , لكنّ ذلك خارج عن النزاع؛ 
ضوووة كوو الفراة الاساب الخصوضي: البتصواصض دزو ما بحص 
بالممقها كا العارحتة: فا ١‏ ذلك لاتضاطة لذووا بك أعله: 

هذاكلّه في الجنس 9 و 4 أمّا القدر: ف« الفطرة من جميع الأقوات 
ليس ا 4 بلا خلاف أجده فيه" بل الإجماع 


.51١ قواعد الأحكام: زكاة الفطرة ج١ ص‎ )١( 

(؟) تبصرة المتعلميه: زكاة الفطرة ص 4غ. 

(') الدروس الشرعية: درس 18 ج١‏ ص .50١‏ 

(؛) تقدمت في ص171. 

(0) الخلاف: مسالة ١89‏ ج؟ ص .10١-١60١‏ 

(1و7) تقدّما فى ص 150. 

(8) المراسم: ما يخرج في الفطرة ص .١70‏ 

(9) كما في ذخيرة ة المعاد: زكاة الفطرة ص 4314. والحدائق الناضرة: زكاة الفطرة / مايجب 
إخراجه من الأجناس ج١١‏ ص 592. 


ل م د ب نع جر افر الكلام رج 3 


بقسميه عليه" , والنصوص”'" يمكن دعوى تواترها فيه. 
فما في صحيح الحلبي'” وصحيح الفضلا ع() من الاجتزاء بنصف 
صاع من حنطة أو شعيرء وصحيح آخر للحلبي! “ نصف صاع من برّء 
5 بح عبدالله بنسنان”' وما في صحيح حمّاد وبريدومحمّد المتقدم 


ا مطرح أومحمول على التقيّة كما جزم به في التهذيبين, قال: 
ااووعيها ١‏ السنّة كانت جارية بصاع من كل شيء» فلمًا كان زمن 
عثمان وبعده في أيّام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزا ء صاع من 
حر ل ل فخرجت اريت لهم" . 

لت: وإلى ذلك الا 0 0 
الاسم الفسوق بعد الايما80)0' 0 
)١(‏ نقل اللإجماع في: مفاتيح الشرائع: مفتاح 5" ج١‏ ص8١5.‏ ورياض المسائل: زكاة 
الفطرة/ في قدرها وجنسها جة ص١١5.‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة ج4 ص 77؟. 
(5) يأتي في ص 511. 
6 تهذيب الأحكام: : باب 7 ؟ وفت زكاة الفطرة حغ ع غود الاستبصار: نات م86 وفت 
الفطرة 2 “اج ؟ ص 10 ٠‏ وسائل الشيعة: الباب أ من ارات زكاة الفطرة م ١4‏ ج1 ص77". 
(0) تقدّم في ص 177. 
(1) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ كمّيةالفطرة ح8 ج 4 ص١8,‏ الاستبصار: باب 4؟ كمّية زكاةالفطرة 
ح8 ج ١‏ ص /ا2. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة ذيل ح ١١‏ ج4 ص 77. 
(0) في ص71 1. 
(8) تهذيب الأحكام: باب 0 كمّية الفطرة ذيل ح ٠١‏ ج؛ ص 8١‏ , الاستبصار: باب غ1 كمية 
ا د 
4) سورة الحجرات: الاية .١١‏ 
0 زكاة الفطرة :/ في جنسها وقدرها ل ٠‏ _من 1لا وسائل الشيعة: :الباب 1 »© 


كا "القظراة اق لارها سصسيعي ح ‏ ح د ع ع حا 1 


وقال الرضا كلا في خب ياسرالقمّى: «الفطرة صاع من حنطة, وصاع 
من شعيرء وصاع من تمرء وصاع من زبيبء وإِنُماخفف الحنطة معاوية»!". 

وقال ابن وهب: «سمعت أبا عبدالله قة يقول في الفطرة: جرت 
السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب, أو صاع من شعيرء فلمّا كان 
زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناسء فقال: نصف صاع من البدٌ 
بصاع من شعير»'". 

وفي صحيح الحذاء عندحَيةٍ أيضاً: «...صاع من تمرء أو صاع من 
زبيب, أو صاع من شعير أو صاع من ذرة, قال: فلمًا كان زمن معاوية 
وخصب"الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة)!. 

فلا إشكال حينئذٍ من هذه الجهة؛ لما عرفت من النصٌ والفتوى 
الظاهرين أيضاً في اعتبار الصاع من كلّ جنسء فلا يجزى الملقّق إلا 
على وجه القيمة؛ لتوقف صدق الامتثال على ذلك. 

خلافاً للفاضل في المختلف فاستقرب إجزاءه: «لأنّ المطلوب 
رسا شرا الضاع وقد سسضال» ولي 'تغيين الأجنناين مغيراً في ظر 
الشارع وإلا لما جاز التخيير فيه , ولأنّه يجوز إخراج الأصوع المختلفة 


ه من أبواب زكاة الفطرة ح١؟‏ ج4 ص 559. 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 50 كمّية الفطرة ١0‏ ج4 ص 85. الاستبصار: باب 15 كمّية زكاة 
الفطرة ح ١6‏ ج ؟ ص 4غ. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب زكاة الفطرة ح 4 ج١1‏ ص 5"71. 

(1) علل الشرائع: باب 119 ح؟ ج١1‏ ص 550 تهذيب الأحكام: باب 50 كمّية الفطرة م١١‏ 
ج]غ ص 87, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب زكاة الفطرة ح 8 ج1 ص 550. 

(؟) في بعض النسخ: وخطب. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ كمّية الفطرة ١١‏ ج؛ ص١8,‏ الاستبصار: باب 18 كمّيّة زكاة 
الفطرة ح ١١‏ ج ؟ ص 48. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب زكاة الفطرة ح ٠١‏ ج1١‏ ص 7"70. 


ا مر ل ل ررس لي لت جواهر الكلام (ج )١١‏ 


من الشخص الواحد عن جماعة فكذا الصاع الواحدء ولأنّه إذا أخرج 
أحد الصنفين!" فقد خرج عن عهدته وسقط عنه نصف الواجب فيبقى 
مخيّراً في النصف الآخر؛ لأنه كان مخيّراً قبل إخراج الأُوّل 
فيستصحب ١»‏ ". والجميع كما ترى. 

والاجتزاء بالتلفيق في العبد ب بين الشريكين إِنْما هو لأنّ كاد منهما 
مكلف بنصف صاع مخيّر فيه كما عرفته سابقاً. لا أنّهما مكلفان بصاع 
اندم وإلآ انّجه ذلك أيضاًكما اختاره في الدروس””, وقد أشرنا 
إلى ذلك سابقاً©, فلاحظ وتأمّل. 

#و» على كل حال ذه الصاع أربعة مدان وهى!" نسعة ا رعلا 
بالعراقي 4 وستّة بالمدني كما ببنَا ذلك مفضّلاً" 


هذا كلّه في غير اللبن ( و4 أمّا ١‏ من اللبن »> ففي مرفوع القأسم 
أنه «سئل أيوعبدالله0: عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة؟ قال 
يتصدق د ا أرطال 4 من 000 

« وفسّرهدقوم »#وهمالشيخ في المبسوط "والمصباح!"ومختصره!"" 


)١(‏ في المصدر: النصفين. 

(") مختلف الشيعة: زكاة الفطرة جا ص 59137 19114. 

(؟) الدروس الشرعية: درس 78 ج١‏ ص .50١‏ 

(غ) في ص7١‏ 5. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: فهي. 

...75060 اص‎ ٠6١6 في ج‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام: : باب 50 كمّية الفطرة م9١‏ ج؛ ص 84. 
(8) المبسوط: كتاب الفطرة ج١‏ ص ١571؟.‏ 

(9) مصباح المتهجّد: زكاة الفطرة ص .1١١‏ 

)٠١(‏ مختصر المصباح: زكاة الفطر ورقة ١11‏ (مخطوط). 
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والاقتصاد'" وابنا حمزة!" وإدريس'" كما قيل! ١‏ بالمدنى 4 فتكون 
سئّة أرطال بالعراقي, وتبعهم الفاضل في محكيّ التذكرة6 
والقهينة1» لمكاتبة ابع القن الى الرححل ونا لميتوضن القطر قنور كاتها: 
كم تؤدّى؟ فقال: أربعة أرطال بالمدني»”". 

وهي -مع عدم اختصاصها باللبن» فيكون معارضاً للمقطوع به نضّأ 
وفتوى, واحتمال تصحيف الراوي الأمداد بالأرطال غير صالحة 
للحجّيّة من جهة السند الذي لا جابر له هنا. 

وتاسده!4): بان اللبن خال عن ادن بخلااف التمر والزييب اللدين 
لايخلوان عن النوىء وأنه مستغن عن المؤونة بخلاف الحبوب _-فكان 
ثلنا الصاع يقاوم الصاع تقريباً غير مجدٍ. ١‏ _ 

وفنن هنا كان .ظاهر المضئف كو الرطل .عرافتاء لاله المتساق ميل 
قيل!*: إِنّه ظاهر الجمل'*" والنهاية!'" وكتابي الأخبار"" لذلك أيضاً, 


.51/80 الاقتصاد: ذكر زكاة الفطرة ص‎ )١( 

(0 الوسيلة ركاه ارو ون ل 1 

(*) السرائر: مايجوز إخراجه في الفطرة ج١‏ ص 519. 

(؟) كما في المناهج السوية: زكاة الفطرة ورقة 460+ (مخطوط). 

(0) تذكرة الفقهاء: زكاة الفطرة / في قدرها وجنسها جه ص 584. 

)١(‏ تبصرة المتعلمين: زكاة الفطرة ص 94غ. 

() تهذيب الأحكام: باب ١0‏ كمّية الفطرة ح8١‏ ج؛ ص88. الاستبصار: باب ١10‏ مقدار 
الصاع م7 ج ؟ ص 44. وسائل الشيعة: الباب ‏ من أبواب زكاة الفطرة ح 0 ج4 ص .51١‏ 

(8) كما في مختلف الشيعة: زكاة الفطرة جا ص 181. 

(9) كما في المناهج السوية: زكاة الفطرة ورقة 460؛ (مخطوط). 

.٠١ الجمل والعقود: زكاة الفطرة ص8‎ )٠١( 

.1 87 النهاية: مايجوز إخراجه في الفطرة ج١ ص‎ )1١( 

> كمّية الفطرةج ؛ ص87 -84, الاستبصار: باب 0" مقدار الصاع‎ ١0 تهذيبالأحكام: باب‎ )١١( 


آبب ل ل بحت نا حي يحت تت ص سي ببتييب مو اهن الكلام (ج )١١‏ 


بل حكي أيضاً عن ظاهر الإرشاد”" والتلخيص'" وصريح القواعد ا" 
والنافع'*. 

لكن قد عرفت كون الخبر -الذي هو الأصل : فى الحكم عاق فويعا : 
مع عدم صراحته؛ لاحتماله الندبء باعتبار كون السؤال فيه مده 
لايمكنه الفطرة, وإن كان يمكن إرادته عدم التمكن من الحبوب 
باعتبار كونه بالبادية لا باعتبار الفقر بل ربّما ادّعي”“ أنه الظاهر. 

فلا يصلح لتخصيص ما دل على اعتبار الصاع من جميع الأنواع. 
خصوصاً خبر عليّ بن بلال"" وخبر جعفر بن معروف قال: «كتبت إلى 
بي بكر الرازي في زكاة ل ل و 
000 ب وه 
بعد 00 علا في ذلك اختللاف»". 

يدا ذلك: بما دل على اعتباره بالخصوص في الأقِط كتقول 

ا ليد فى صحيح معاوية بن عمّار: ريعطي أصحاب الإبل والبقر 
ذ عام امه 2 
)١(‏ إرشاد الأذهان: زكاة الفطرة سج ١‏ ص .15١‏ 
(1) التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهية): الزكاة / القسم الثاني ج9؟ ص 547. 
(") قواعد الأحكام: زكاة الفطرة / في الواجب ج١‏ ص .51١‏ 
(؛) المختصر النافع: زكاة الفطر ص .١١‏ 
(0) كما في المناهج السوية: زكاة الفطرة ورقة 0: (مخطوط). 
(1) الكافي: باب الفطرة ح ج؛ ص1715, تهذيب الأحكام: باب 70 كمّية الفطرة ج7١‏ ج؛ 

ص .,87١‏ وسائل الشيعة: الباب لمن ابوات زكاة الفطرة ح 5 ج1 ص ١‏ 5. 
)7 تهذ يب الأحكام: : بأب 0 كمّية الفطرة دح ١‏ ج: ص ال الاستبصار: : بأب غ4 كمية زكاة 

الفطرة ح١‏ ج ١‏ ص 87. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة 4 ج4 ص 7717 


زكاة الفظرة فى كورها ب ا ات 111 


والغنم في الفطرة من الأقط صاعاً»'" بناءً على أولويّة اللبن منه لأنّه 
يخرج من جوهره. وبتوقف يقين البراءة عليه... وبغير ذلك. 

ودعوى أن نصوص الصاع لا تعارض ذلك؛ باعتبار كون مقداره في 
خصوص اللبن ستّة أرطال بالعراق, قال الشيخ في المحكي من 
مصباحه: : «ويجب عليه عن كل راس صاع من تمر أ يت ريسيد 
أو شعير أو أرز أو أقط أو لبن , والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع 
ذلك إلا اللبن فإنه ا أرطال بالمدني أو سنّة بالعراقي» في 5 
وف كار ات مختصره والجمل!*. وكأنّه فهم منه ذلك الشهيد في 
اللمعة!* والبيان", وحيئئذٍ تجتمع النصوص جميعاً على ذلك. 

واضحة الفساد, بل فيها من الغرابة ما لا يخفى؛ ضرورة منافاتها 
حينئذٍ للمقطوع به نضّأُ وفتوى من عدم تفاوت مقدار الصاع في اللبن 
1 نعم ريما ادعي' " ذلك في الماء وغيره, وقد بِيْنَا فساده أيضاً في 

فلاحظ وتأئّل. 

قد ا أ الأحورط ان ن لم يكن الأقوى مساواة اللبن 

لغيره في المقدار الذي أفتى به غير واحد لامها رطام ده 


هد : باب 50 كمّية الفطرة تحأجكاص بازي الكها ديات ١5‏ كمه ركاه 
اافطرة ح؛ ج ١‏ ص 41.: وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح ١‏ ج1 ص 7177. 

.1١١ مصباحالمتهجّد: زكاة الفطرة ص‎ )١( 

(؟) كما في المناهج السويّة: زكاة الفطرة ورقة 41 (مخطوط). 

(؛) الجمل والعقود: زكاة الفطرة ص8١٠.‏ 

(0) اللمعة الدمشقية: زكاة الفطرة ص 5 0. 

.57١ص البيان: زكاة الفطر ا المخرج‎ )١( 

(/او8)انظر ج ١١6‏ ص 501. 

(9) تحرير الأحكام: زكاة الفطرة / في قدرها وجنسها ١‏ ص 150 -451. الدروس © 
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ناه 


ا يج بر سس او ير لكام 1 ) 


ظلبرازاك التنله سا دعاصم القريخ من إلخاى الأأقط يدذا: لاضع اميه 


منافاته لصريح ما دل عليه من الصحيح المزبور لا شاهد له. سوى 
دعوى أولويّته من اللبن الواضح منعهاء والله أعلم. 

(و 4 كيف كان فالمشهور بين الأصحاب" أنه ( لا تقدير في » 
الشرع (٠عوض‏ الواجبء. بل 4 الثابت فيه كما عرفته سابقاً إطلاق 
الاجتزاء بالقيمة . ومقتضاه كما في غير المقام أَنّه « يرجع 4 فيه « إلى 
قيمةالسوقية”" »4 عند الإخراج؛ ارس ااي 

«... والصدقة بصاع من تمرء أو قيمته في تلك البلاد دراهم»!. 

لكن في المتن ١‏ و » غيره”* أنه( قدّره قوم بدرهم 0000 
ثلني درهم « أربعة دوانيق فضّة» . 

(و» لاريب في أ اولس يس ال ارات 
7 5 مدر اس حر سجان ين عارضة 
الصادق نكا : «لا بأس أن يعطيه قيمتها درهماً» 0" ثم قال : «وهذه الرواية 


ج ا درس 18 ج١‏ ص ,50١‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح .1١19- 5١8ص ١ج ١15!‏ 

)١ ١‏ تهذيبالأحكام: باب 50 كمّيه الفطرة ذيل ١8‏ جغ ص 88. الاستبصار: باب ١0‏ مقدار 

(1) كما في ذخيرةالمعاد: زكاة الفطرة ص 420. والحدائق الناضرة: زكاة الفطرة / مايجب 
إخراجه من الأجناس ج١١‏ ص .59١‏ 

(9) فى نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بدلها: السوقية. 

(5) تهذيب الأحكام: باب 7" مستحقٌ الفطرة... ح؛ ج؛ ص 87, الاستبصار: باب 51 إخراج 
القيمة ح 4 ج " ص .0١‏ وسائل الشيعة: الباب 9 من ابواب زكاة الفطرة ح /ا ج1١‏ ص 27 ؟. 

(0) كالمعتبر: زكاة الفطرة ف جنسها وقدرها ج؟ ص 1 ,.٠١‏ وتحرير الأحكام: زكاة الفطرة / 
في قدرها وجنسها ج١‏ ص477. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 71 ماهيّة زكاة الفطرة ح١‏ ج؛ ص 74 الاستبصار: باب ١١‏ إخراج 
القيمة ح” ج ١‏ ص .0١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ح ١١‏ ج94 ص55/8. 
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شاذة , والأحوط أن يعطى قيمةالوقت قل أم كثرء وهذه رخصة إذا عمل 
الإنسان بها لم يكن مأثوماً»"" ولعلّه ظاهر فى جواز العمل بها. اللَهدَ إلا 
أن يريد الإشارة بذلك إلى أصل القيمة, لاا خصوص الدرهمالذى تضمّنه 
الخبر المزبور, الذي هو -مع ضعفه قد سمعت أنه رماه بالشذوذ. 

على ارامن المعقفة كين المر اوه الدره فيه الحنس :اذ كنون 
القيمة فى ذلك الوق كذ لك» كما اخيان ليه الحقيد فى المتقية قال 
«وسئكل الصادق كلا عن مقدار القيمة؟ فقال: درهم 5 الغلاء والرخص. 
وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهمء وذلك متعلّق بقيمة الصاع 
فى وقت المسألة عنه, والأصل إخراج المسألة" عنها بسعر الوقت 
الذى نجب فيه)»7!". 

وفي محكىّ المبسوط: «وقد روى أنه يجوز ان يحرج غيق ككل 
راس درهما.ء وروي اريعة دوانيق في الرخص والغلاء, والاحوط 1 
إخراجه بسعر الوقت) 2 والظاهر إرادته الاحتياط الواجب مراعاته؛ ام 
باعتبار توقف يقين البراءة عليه. 

وكيف كان فلا ريب في أن الأقوى ما ذكرناه, ولا يجوز الخروج 
عنه بنحو ذلك ممّا هو ليس حجّة بنفسه. فضلاً عن أن يعارض الحجّة 
ورتها ئر لغلى اخدلاف الاسعار »بل سمعتة من المقيد يننا : 
وإلا فالطرح. والله أعلم. 
)١(‏ الاستبصار: باب 51 إخراج القيمة ذيل ح” ج ١‏ ص .0١‏ 
؟) في المصدر: القيمة. 


) 
(؟) المقنعة: أفضل الفطرة ص 50١‏ -507.. 
(؛) المبسوط: كتاب الفطرة ج ١‏ صغ .5١‏ 





ا ا ل ا ا _ بخن لقتو | زد الكلام (ج 5 )1١‏ 


الركن ١‏ الثالث: في وقتها» 

إوتجب » الفطرة 9 ب» الإدراك جامعاً للشرائط السابقة بإ هلال 
شوّال » كما عن جماعة التصريح به. منهم الشيخ في الجمل"'" 
واللاقفتصاد'" وامشا هي 51 وادردسو ةا والمضنف6 والفاضل”" 
والشهيدان'!" وغيرهم'. بل هو المشهور بين المتأخّرين. بل قد عرفت 
فيما تقدم دعوى كونه موضع وفاق بين العلماء في المدارك وشسرح 
الاصبهاني. 

وإن كان فيه: أنه خلاف المحكي عن ابنالجنيد والمفيد والمرتضى 
والشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وأبي الصلاح وابنالبرّاج وسلار 
وأبن زهرة: من كن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر”". 

واحتمال ان مرادهم وقت الإخراج لا وقت الوجوب -كما هو 
صريح الفاضل الاصبهاني''" بل وسيّد المدارك", فيكون الوجوب 
بالهلال حينئزٍ متّفقاً عليه , وإنّما الخلاف في وقت الإخراج ‏ فهل مبتدأه 


1 اليل 5 زكاة الفطرة ص8 .٠١‏ 
/ ؟) الاقتصاد: ذكر زكاة الفطرة ص 184. 
(ا الوسيلة :تزكاة الرزؤوسن عن 1 
(؛) السرائر: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ج١‏ ص 411. 
(0) المعتبر: زكاة الفطرة / في وقت الوجوب ج ١‏ ص١١1.‏ 
(1) قواعد الأحكام: زكاة الفطرة ج١‏ ص 5031. ْ 
() اللمعة الدمشقية: زكاة الفطرة ص 5 0. مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج١‏ ص 107. 
(8) حاشية إرشاد الأذهان ال ج1١‏ ص .١1060‏ 
)0( تقدّمت التخريجات في ص ٠٠‏ 
)٠١(‏ المناهج السويّة: زكاة اللطرفود وإزاقة #17( مخطوطا): 
)١١(‏ مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / من تجب عليه. ووقتها ج0 ص 7١٠١‏ و515. 


ركاذ التكرة الى رياح ا ا 11 
وقت الوجوب كما هو المعروف في الواجبات, أو أنه طلوع الفجر من 
يوم الفطر خلاف الظاهر ممّا وصل إلينا من كلامهم بلا داع ولا شاهد. 

نعم لعلّه كذلك بالنسبة إلى خصوص الشيخ في الكتب الثلاثة؛ لما 
حكي عنه من التصريح فيها بِأنّه «إذا وهب له عبد, أو وُلد له ولد. أو 
أسلمء أو ملك مالاً قبل الهلالء وجبت الزكاة, وإن كان بعده استحيّت 
إلى قبل الزوال»”"», وإن أمكن التكلّف له بما لا ينافي كون وقت 
الوجوب طلوع الفجر ولو للدليلء كما التزموه له في اختلاف وقت 
الإخراج والوجوب , لكنّه خلاف ظاهر المحكي عنه, ومن هنا خصّه 
فى المختلف'" بذلك. 

وحينئذٍ تكون المسألتان محل خلاف, الأولى: في كون الهلال وقت 
الوجوب أو طلوع الفجر؟ والثانية: في وقت الإخراج هل هو طلوع 
الفجر او وقت الوجوب؟ 

وكيف كان فلا ريب في أنّ الأقوى الأَوّل!”؛ لخبر معاوية بن عمّار 
عو الفنادى قله مزق الله يو لك ليله التطرمبوالهودى والتصر الى ماه 
ليله القطر (علتهي فر 5 قال :):#البسن الفقلر 6 الأول يمن أدرك انهو 0 
وصحيحه الآخر عنهحيُةٍ أيضاً: «سألته عن مولود ولد ليلة الفطرء عليه 


)١(‏ النهاية: وجوب زكاة الفطرة ج١‏ ص .65٠‏ المبسوط: كتاب الفطرة ج١‏ ص 71١‏ و7575 
الخلاف: مسألة ١77‏ ج؟ ص 159. 

(؟) مختلفالشيعة: زكاة الفطرة ج' ص 150. 

2 أي: «في المسألة الأولى» وسيا ني حكم المتماله الثاني 

6 في المصدر: «قال: ليبس عليهم فطرة». 


(0) تقدّم فى ص .١517/‏ 


الفطرة؟ قال: لا. قد خرج الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر. 
عليه فطرة؟ قال: لمان 

ولا ينافي ذلك صحيح العيص بن القاسم: «سألت الصادق نِهُةٍ: عن 
الفطرة متى هي؟ فقال: قبل الصلاة يوم الفطر. قلت: فإن بقي منه شيء 

بعد الصلاة؟ قال: لي ا 2 ا 7 
بو يي او 0 
صدقة)!4. 

إذ هما: مع ضعف سند الثانى منهماء بل ودلالته؛ ضرورة كون المراد 
منه بيان حكم إعطائها قبل الخروج إلى العيد وبعده, فلا دلالة فيه 
على حكمه في الليل مثلاً؛ بل يمكن دعوى شمول ما قبل الخروج إلى 
العيد له وإن كان خلاف المنساق , وعدم انطباق الأوّل منهما على ما 
يقوله الخصم من التوقيت بطلوع الفجر؛ لكون المنساق من قبليّة الصلاة 
فيه كاف 
الفضلاء عن أبى جعفر وأبى عبدالله ليه قالا: «على الرجل أن يعطى 
عن كل من يعول من حر أو عبد. وصغير وكبيرء يعطي يوم الفطر قبل 


)١(‏ تقدم فى ص198. 

(لاإافنك للسكام ياك ارس ركاه التطروبح ان انهن 6" لامها ناف ارك 
الفطرة ح١‏ ج ١‏ ص 5 6. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب زكاة الفطرة ح 0 ج4 ص 4 50. 

(؟) في متن الوسائل: منصور. 

(؛) الكافي: باب الفطرة ح 4 ج 4 ص ,17١‏ تهذيب الأحكام: باب ؟١‏ وقت زكاة الفطرة ح؟ 
ج؛ ص 1/1 وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب زكاة الفطرة ح؟ ج4 ص 707. 


زكاة الفطرة / فى وقتها 0 ب سب غ8 


الصلاة فهو أفضل , وهو في سعة أن يعطيها في أَوّل يوم يدخل في شهر 
رمضان إلى الو لدي ولا يقدح فيه اشتماله على التوسعة 8 
المزبورة, مع أنّك ستعرف قوّة القول بها. 0 

وأمّا الثانية'": فالأقوى فيها انّحاد وقتي الإخراج والوجوب؛ لأنّه 
الأصل الذي لا معارض له هنا بعد ما عرفت من كون المراد من صحيح 
العيص وغيره بيان الفضل الذي لا ينافي وقت الإجزاء. 

فعاقى المدار كا" وغيرة “ادمع الأبهد لآل لديوحوي الاقتصاز 
على المتين وهو طلوع الفجرء دون غيره ممّا هو محل للشكٌ -في غير 
محله؛ ضرورة عدم الشكٌ حينئذٍ بعد الأصل المزبور الذي هو_مع كونه 
موافقأ للعقل -مقتضى ظاهر ما يدل على الوجوب. 

وبذلك وغيره يظهر لك ما في استدلاله له أيضاً بالصحيح المزبور 
الإخراج الغروب. واحدهما غير الاخر»20. 

إذ هو _بعد الإغضاء عمّا فيه من قصره النزاع عليه دون الوجوب , 
كما لا يخفى على من لاحظ كلامه هنا وإجماعه السابق -واضح 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١١‏ وقت زكاة الفطرة ح 4 ج؛ ص 1/. الامتتساوينات *أ رفت 
الفطرهاع اج ؟ ص 40.: وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من ابواب زكاة الفطرة ح 4 ج1 ص 1 50. 

(؟) اي «المسالة الثانية» المشار إليها في ص 550 بقوله: «والثانية في وقت الإخراج...». 

(؟) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في وقتها ج 0 ص 4 54. 

(غ) كذخيرة المعاد: زكاة الفطرة ص 0/اغ - 1/غ. 

(0) انظر المصدر قبل السابق: ص 7460. 


ا 11111111111111110كطظغ جواهر الكلام (ج 11) 


التقييد في زمانٍ في صلاحيّة جميع الأوقات للامتثال؛ إذ الأزمنة 
كالأمكنة في ذلك. 
لاريب نا 00-0 00 : هلال شوال من وقت الوجوب. 
و4 أخا اتدتهو الفهد أ على وعد طلا هود تقدينيا قل الا 
على سبيل القرض » من غير فرق بين شهر رمضان وغيره؛ فهو خيرة 
المصئف هنا حيث قال: « على الاظهر » والشيخين”" وأبي الصلاح””" 
وابنإدريس'" وغيرهم! على ما قيل*. بل فى المدارك وغيرها: أنه 
الهو وح الاضيوائئ آقا انروبق تر فهها بد لقاءوالمو نك ل سخوز 
تقدّمه على وقته كصلاة الظهرين , بل يكفي الشك في مشر وعيّتها قبله. 
وقال ابنا بابويه'" والشيخ فىالمبسوط”“ والخلاف'" والنهاية!"" 
«يجوز إخراجها فطرة من ال شهر رمضان إلى |خترره)» واشييية افير 


.586 - 584 المقنعة: وقت زكاة الفطرة ص 5غ ",. الاقتصاد: ذكر زكاة الفطرة ص‎ )١( 

) ؟) الكافي في الفقه: في الفطرة ؛ ص 1ا١.‏ 

(5) السرائر : الوقت الذي يجب فيه إخراج ع الفطرة ةج ص115- 2 

0( إرشاد الأذهان: زكاة الفطرة ة ج١‏ ص .15١‏ 

(0) كما في مدارك الأحكام: زكاة الفطرة ة / في وقتها ج0 ص 10” -5”"531, والحدائق الناضرة: 
زكاة الفطرة ة / وقت وجوبها ج١١‏ ص؛ ٠ق‏ 

)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(0) نقله عن الأب في من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ذيل م١8١٠‏ ج ١‏ ص ,18١‏ وقاله الابن 
فيالمقنع: باب الفطرة ص ؟7١١.‏ 

() المبسوط: كتاب الفطرة ج١‏ ص 677 

(9) الخلاف: بال ج" ص .١100‏ 

.41١ النهاية: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ج١ ص‎ )٠١( 

.١ 55 المقنعة: وقت زكاة الفطيرة ص‎ )١١( 


كاز لنطوة قل وكيا م ا حي 11 


وسلار”"دا/ بنالبرّاج”"إلى الرواية»واختارهالمصتّف في المعتبر”"والفاضل 
في المختلف!“" وثاني الشهيدين' وغيرهم''' على ما قيل!" يك ١‏ 
الدروس له والمسالك'" أنه المشهور بل في الخلاف0""الإجماع عليه. . 
لصحيح الفضلاء السابق''" المؤيّد بما في خبري معاوية بن عمّار 
السابقين 7" من تعليق الحكم على إدراك الشهر, وتعليل عدم الوجوب 
عن المولود ليلة الهلال بأنّه قد خرج الشهر, المشعر .خصوصاً الأول 
أن إدراك الشهر هو السبب في الوجوب وإن كان يتحقّق ذلك بإدراك 
كرو فا لقرة الأكم سه مع إدر اكبواقا ‏ فيو عا تحربب قر اانا : 
«من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت كلّه» 05 وقوله طْلئةٍ: «من 
أدرك الامام راكعاً فقد أدرك الجماعة»'!*" وغيرهماء فإِنّ في لفظ 


.١70 المراسم: وقت زكاة الفطرة ص‎ )١( 

(؟) المهذب: الوقت الذي يجب إخراج الفطرة فيه ج ١‏ ص١1١.‏ 

() المعتبر: زكاة الفطرة / في وقت الوجوب ج" ص7١1.‏ 

(؛) مختلف الشيعة: زكاة الفطرة جا ص .,750١- 17٠١‏ 

(5) مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج ١‏ ص 5 40. 

.4!/0 كالسبزواري في الذخيرة: زكاة الفطرة ص‎ )١( 

(0) كما في مستند الشيعة (للنراقي): زكاة الفطرة / في وقتها ج1 ص "45. 
(8) الدروس الشرعية: درس 18 ج١‏ ص .50١‏ 

(9) مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج ١‏ ص 407. 

.101-١00 ج؟ ص‎ ١14 الخلاف: مسالة‎ )٠١( 

(١١)فى‏ ص 551 -/ا58. 

(؟1) في ص 1517 و1948. 

(18) أرسله العاملي في المدارك: : الصلاة / أحكام المواقيت ج؟ ص 17. 
(14) الخبر,ستهسد. من أخنار الجماغة. انظ وسائل الشبعة: : الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة 


.وم ممششثر_.6ٌةّسضِط#4طضمضمشسسسسسب جواهر الكلام(ج )١5‏ 
الادراك رمزاً إلى كونه هو الغاية التي لابدّ لها من بداية , وليست هنا نضّاً 
وفتوى إلا أَوّل الشهر. 

مضافاً إلى ما في ذلك من المصلحة للفقراء بتعجيل الإعانة لهم ورفع 
الحاجة عنهم , وإلى ما في خلافه من طرح صحيح الفضلاء الذي قد 
عرفت عمل جملة من الاصحاب بهء بل دعوى الإجماع عليه . وهو 
منافٍ لما دل على حجّيّة مثله كتاباً وسنّةَ وعقلاً. أو تأويله بالقرض 
ونحوه ممّا هو صريح في خلافه . خصوصاً مع ملاحظة عدم اختصاص 
ذلك بشهر رمضان. 

والتزام احتساب خصوص هذا القرض دون غيره للصحيح المزبور, 
ليس بأولى من التزام التوسعة المزبورة التي لا ينافيها قاعدة التوقيت 
بعد فرض كون الوقت ما ذكرناه من أوّل شهر رمضان. كما أجاب به عن 
للف فى المخدلق "تاذ لخوليل على التوقنيت رثيرن مدك ما عرفت مين 
كون المراد من صحيح العيص!": الفضل. 

وخبرا معاوية بن عمّار إِنّما يدلان على خروج وقت الوجوب 
بالهلال, لا أنه أَوّلهء بل قد عرفت إشعارهما بخلاف ذلك, فصحيح 
الفضلاء حينئذٍ بحاله. 

نعم إن ثبت من إجماع أو غيره سقوط الفطرة بانتفاء أحد شرائط 
الوجوب في الأثناء. كان الجمع بينهما: بالوجوب غير المستقرٌ. نحو ما 
سمعته في الزكاة الماليّة عند القائل بوجوبها بهلال الثاني عشرء ويستقرٌ 


.7"١ 5 مختلف الشيعة: زكاة الفطرة ج7 ص‎ )١( 
تقدّم في ص1118.‎ )١( 


زكاة الفطرة / آخر وقتها سس [ 88 
الوجوب بتمامه. كما تقدّم الكلام فيه سابقاً!". 

والمناقشة في ذلك كله أو بعضه: بأنّه لا خلاف فى كون الوقت 
الفلاهبوا نما الكلام الى سوا التي لضان بحسب تقل قتيل العيدة 
يوم الخميس ء والزكاة الماليّة من أوَّل الحول على القول به. 

يدفعها: ملاحظة التصريح في كلام بعض القائلين بأَنٌ ذلك على جهة 
التوقيت لا التعجيل, كما هو مقتضى ظاهر الصحيح المزبور. 

فحينئز لا مناص للفقيه عن الفتوى به. وإن كان الأفضل والأحوط 
الأخير إلى الهلال» بل إلى يوم الفطر قبل الصلاة. 

ومن هنا قال المصنّف: «١‏ ويجوز إخراجها بعده 4 أي الهلال ١‏ و » 
لكن ١‏ تأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل » بل في الدروس 
الإجماع على ذلك'", وفي المدارك: «لا ريب في أفضليّة ذلك؛ لأنه 
موضع نصٌّ ووفاق»'". وقد سمعت ما يدل عليه من النصوص كصحيح 
العيص!*) و صحيح الفضلاء!". وما عن ابن بابويه من ان «افضل وقتها اخر 
يوم من شهر رمضان»"" لم نعرف له شاهدا. 

وإِنْما الكلام في انتهاء وقتها. ففي المدارك: «ذهب الأكتر إلى أن 
آخره صلاة العيد حتّى قال في المنتهى: (ولا يجوز تأخيرها عن صلاة 
)١(‏ في ج6١‏ ص 118.. 
(5) الدرووس الشرغية :ارس 37 ج ١‏ ض.04 1 
(؟) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في وقتها جه ص 717. 
(؛) تقدّم فى ص51 1. 
ظ 


ل 67 7. 


ا ممالل (ج )١١‏ 
العيد اختياراً, فإن أَخّرها أثم , وبه قال علماؤنا أجمع)!"». 

«لكن قال بعد ذلك بأسطر قليلة: (والأقرب عندي جواز تأخيرها 
عن الصلاة, ويحرم التأخير عن يوم العيد)'". ومقتضى ذلك امتداد 
وقتها إلى اخر الهان: 

«وقال ابن الجنيد: (أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر, 
وا تخ ووؤوال الفسهيى نقد ارو اشتقويه العاتقة فى المخد لت 611 

قلخ حاضل ذلك ا الأقرال فد قلانة: الأولء الشعدين يتغل 
الصلاة لا وقتها. وهو الذى نسبه فى محكيّ التذكرة إلى علمائنا", 
وفي المنتهى إليهم أجمع ". وفي المدارك إلى الأكثر". 

واعلة احذوافها فى التتدلي: لأ مدق مفو الفتر فى قت 
الجمل أنه قال: «وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر 
قبل صلاة العيد. وروي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس 
من يوم الفطر»(". قال: «وهذا الكلام يشعر بوجوب إيقاعها مضيّقا قبل 
الضاؤة برو اله لوعو تاخيوها الى قبل الرووال) 

«وقال الشيخ في النهاية: (الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم 
)0010( منتهى المطلب: زكاة الفطرة / في الوقت ج مص 80: و١481غ.‏ 
(؟) المصدر السابق. 
(' و]) نقله عنه العلامة في المختلف: زكاة الفطرة ج7 ص 198. 
(0 و8) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في وقتها جه ص 17. 
(1) تذكرةالفقهاء: زكاة الفطرة/فيالوقت جه ص 1106 (الموجود فيها نسبته إلىعلمائنا أجمع). 
(0') منتهى المطلب: زكاة الفطرة ج8 ص 480. 
(9) جم لالعلم والعمل (رسائل المرتضى): زكاة الفطرة جا ص .8١‏ 


زكاة الفظرة 7 اخرواقها بح لآ ع بي 61017 
الفطر قبل صلاة العيد)"" ولم يقيّد بالزوال. وكذافي الخلاف”" 
والمبسوط" والاقتصاد!*». 

«وقال ابنا بابويه: (فهي زكاة إلى أن يصلّي العيد, فإن أخرجها بعد 
الصلاة فهي صدقة)!*. 58 موافق قول الشيخ في التحديد». 

«وكذا قال ابن البرّاج » وزاد فيه: (ويتضيّق الوجوب كلما قرب 
وقت صلاة العيد)». 

«وقال المفيد:(وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر من قبل صلةة العيد)!"». 

«وقال سلار: (إلى صلاة العيد. فإن أخّر كان قاضياً)”' وبه قال 
اوالصلا 01 

الثاني: الزوال» واختاره في الدروس'" والبيان؟". 


.17 النهاية: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ج١ ص‎ )١( 

.100 الخلاف: مسالة 198 ج؟ ص‎ )١( 

(') المبسوط: كتاب الفطرة ج١‏ ص5717. 

(:) الاقتصاد: ذكر زكاة الفطرة ص 184. 

(0) نقله عن الوالد: ابنه في من لابحضره الفقيه: باب الفطرة ذيل م١8١7‏ ج ١‏ ص .18١‏ وقاله 
الابن في المقنع: باب الفطرة ص ؟١١1.‏ 

(1) المهذّب: الوقت الذي يجب إخراج الفطرة فيه ج١‏ ص176. 

(10) المقنعة: وقت زكاة الفطرة ص 4 .١‏ 

)00( المراسم: زكاة الفطرة / من تجب عليه ص ,١170 - ١١5‏ وعبارته: «إلى صلاة العيد... ومن 
اخرجها عمّا حددناه كان كافيا». 

(9) الكافى فى الفقه: فى الفطرة ص .١19‏ وفيه: «فإن أَخَّرها إلى بعد الصلاة سقط فرضها». 

[50 انكل الميدةه ركاة النطر قح ه41 11 1 

.10١ الدروس الشرعية: درس 58 ج١ ص‎ )١١( 

)١١(‏ البيان: زكاة الفطر / في وقتها ص 7737 و571. 


ل 22111011 جواهر الكلام (ج 5 )١‏ 


والثالث: إلى اخر يوم الفطرء واختاره في المنتهى'", ومال إليه في 
العداوك "ويك ال 0 ش 

وامعدل ”3 للأوّل: بخبر إبراهيم بن ميمون المتقدم سابقاً!0. 

وخبر عبدالله بن سنان عن الصادق للا قال فيه: «...وإعطاء الفطرة 
قبل الصلاة أفضل . وبعد الصلاة صدقة)00. 

وصحيح الفضلاء السابق”" بناءً على كون المراد منه: مفضوليّة 
السابق, لا الاعمٌ منه واللاحق. 

وما عن إقبال ابن طاووس قال: «روينا بإسنادنا إن الصادقلَكهٍ 
أنه قال: ينبغي أن تؤدّى الفطرة قبل أن يخرج إلى الجَبّانة", فإذا أَدّاها 
بعد ما رجع فإنما هي صدقة وليست فطرة)!*. 

وما عن تفسيرالعيّاشي عن سالمبن مكرم الجمّال عن الصادق َي : 
«إعطاء الفطرة قبل الصلاة, وهو قول الله تعالى: (أقيموا الصلاة واتوا 





.4/ ١ص منتهى المطلب: زكاة الفطرة / في الوقت ج8/‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في وقتها جه ص 519. 

(") ذخيرة المعاد: زكاة الفطرة ص .47١‏ 

(4) كما في الحدائق الناضرة: زكاة الفطرة / وقت وجوبها ج١١‏ ص 707-7١١‏ 

.١ 1 ١ص في‎ )0( 

)01 الكافي: باب الفطرة م ١‏ ج ؛ كر تهديب الأحكام: باب 55١‏ زكاة الفطرة ح١‏ ج] 
ص ١/ء‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من ابواب زكاة الفطرة ح١‏ ج1 ص 5707. 

لاف 111/11 

(8) الجَبّانة: الصحراء. وتسمّى بها المقبرة لأنْها تكون في الصحراء. النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ 
ص 7151 -/71؟ (جبن). 

(9) إقبال الأعمال: باب 7؟ فصل ٠١‏ جج١‏ ص 61817. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب زكاة 
الفطرة حلا ج١1‏ ص 500. 


زكاة الفطرة / آخر وقتهاسس 98 


الزكاة)”"... فإن لم يعطها حتّى ينصرف من صلاته فلا تعد له فطرة»!". 
وخبر سليمان بن حفص المروزى: «سمعته يقول: إن لم تجد من 
تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة...»7". 
وللثانى: بعد م صلاحيّة فعل صلاة العيد لتنحديد الوقت؛ ضرورة 
اختلافها فيه من المكلفين, بل لم يصلها كثير من الناس . خصوصاً في 
هذه الأزمنة. فلابدٌ حينئذٍ من إرادة وقت الصلاة, وهو إلى الزوال: 
وربّما يرمز إليه ما ورد!» من استحباب إخراج”" الفطرة عمّن يولد قبل 
اللتوال اوممينك كدلنه أذ لهو الكباعها وهام لومت 
والتضوضن المنارقة ما كان قابلا للحم :هنا علن ذلك حم غليق 
وريّما احتمل بعضها إرادة صلاة الظهر لا العيد.ء خصوصاً بعد خبر 
أبي الحسن الأحمسي”" عن الصادق نيِةِ المروي عن الإقبال نقلاً من 
كتاب عبدالله بن حمّاد الانضبا زف قال: «و!"الفطرة عن كل حر ومملوك 
-إلى أن قال: _قلت: أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: إن أخرجتها قبل الظهر 
)١(‏ سورة البقرة: الاية 47. 
(1) تفسير العيّاشي: 71 ج١‏ ص 47: وسائل الشيعة: الباب ؟١‏ من أبواب زكاة الفطرة ح/ 
ج1 ص 00 .١‏ 
() تهذيب الأحكام: باب 77 مستحقّ الفطرة ح 4 ج 4 ص 87 , الاستبصار: باب 5١1‏ إخراج 
القيمة ح 4 ج ١‏ ص .5١‏ وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب زكاة الفطرة ح ١‏ ج41 ص707. 
(4) تقدّم في ص .١11/‏ 
(0) أشير في هامش المعتمدة إلى أنّ في المبيضّة: «خروج». 


(1) في الإقبال: الأحمس. 
(/) فى المصدر بدلها: أدّ. 


2 2 ل ا 2 22 برجي ا 522 2 جواهر الكلام (ج )١1١‏ 


الفجر فأعزلها وأمسك يوم أ بض بوم ثم أتصدق بها قال 0 
هي فطرة إذا أخرجتها قبل الصلاة. كايا ءَ على إرادة الظهر من الصلاة 
فيه اختر ا واد ويد مدنا ن كوؤن العزل قبل الضلاة اكافياً في كونها 
7 فطرة ولو بعد يوم كفى الأول في الاستدلال به على المطلوب. واحتمال!" 
ج16 
0 وقوع لفظ «الظهر» سهواً لا يجوز التعويل عليه في النصوص. 
وللنالث: بصحيح العيص" وصحيح الفضلا ع( لكن قد عرفت ما 
فى الاسفد لآل بالناتى وو انا الأذل فحتمل ديل لعل الظاهر مه د ارادة 
الأمر فى القولين, وأقواهما الثانى على الظاهر لما عرفت. 
وعلى كل حال إفإن 4 صلَّى أو ١‏ خرج وقت الصلاة 4 أو خرج 
سرع و واي و ااي 0 
١‏ ويا لقرية ( أخرجها واجباً بي الأدا > بل لديحتاج إلى ني ذلك 
أيضاً؛ ضرورة صيرورتها فطرة وخروجها من الذمّة إلى الخارج بالعزل 
حينئذٍ . فليس حينئذٍ فى يده إلا أمانة من الأمانات؛ إذ المكلّف تحينئذ 
يكون كالوليّ عن المستحق, فيقوم قبضه واستيلاؤه مقام قبضه؛ ولذا 
ينوي التقردب بالعزل المزبور. 


)١(‏ إقبال الأعمال: الباب السادس والثلاثون ج١‏ ص 16غ: وسائل الشيعة؛ الباب 6 من أبواب 
زكاة الفطرة ح ١١‏ ج1 ص١57.‏ 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: زكاة الفطرة / وقت وجوبها ج١١‏ ص ؛ ك, 

('' وغ) تقدّما فى ص41 1. 


زكاة الفطرة / لو خرج وقتها ولم يو لها .7 سسب لاقم 


ولا يناقش فى مشروعيّة ذلك بعد تظافر النصوص والفتاوى به هنا: 

نال اسحاق 5 عمّار في الصحيح: «سألت أباعبد الله اظة: عن 
الفطرة؟ قال: إذا عزلتها فلا يضركك متى أعطيتها...»١".‏ 

وقال زرارة في الصحيح عنهطيةٍ أيضاً: «سألته عن رجل أخرج 
فطرته فعزلها حتّى يجد لها أهلاً؟ فقال: إذا أخرجها من ضمانه فقد 
برئء وإلا فهو ضامن حتّى يودّيها...»'". 

وفرسل ام أن قمر ته نضا درفن النطرة اذااعتة لها وات 
طلي الها دوسي رفظ وارعاة لاا بال إلى رامين 
التصوضن:الؤالة علية: 

بل مقتضاها كالفتاوى عدم الفرق بين وجود المستحقّ وعدمه كما 
اعترف به فى المدارك!*» وما فى بعض النصوص '" ممّا يوهم التقييد غير .-. 
مراد منه ذلك أو قاصر عن عدار الإطلاق المزبور من النصٌ 
والفتوى, هذا. 

وفي المسالك أَنّ «المراد بعزلها تعيينها في مال خاصٌ بقدرها في 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١١‏ وقت زكاة الفطرة حلا ج؛ ص77 الاستبصار: باب ١7‏ وقت 
الفطرة م١‏ ج ١‏ ص 40. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من ابواب زكاة الفطرة ح 4 ج1 ص 5017. 

(1) تهذيب الأحكام: باب ؟١‏ وقت زكاة الفطرة ح8 ج؛ ص 7. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
ابواب زكاة الفطرة ح؟ ج1 ص١1‏ 50. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ وقت زكاة الفطرة ح7 ج؛ ص77 الاستبصار: باب ؟١‏ وقت 
الفطرة ح 0 ج ١‏ ص 40. وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب زكاة الفطرة ح 0 ج4 ص 701 

(؛) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في وقتها ج0 ص 559. 

(0) كخبر سليمان بن حفص المتقدّم فى ص .١00‏ 


ا يج ل و | شن الكازام (ج )١١‏ 


وقتها بالنيّة » وفي تحقّق العزل مع زيادته عنها احتمال , ويضعّف بتحقق 
الفركة وان ذلك يوجب جواز عزلها في جميع ماله. وهو غير 
المعروف من العزل؛ ولو عزل أقلّ منها اختصّ الحكم به)*". 

قلك يقش أن يكوق المدار على صدق العول عرفا ولا ريب فى 
عدم هتلاه بالدرل فى سميع العال وجوه أها امنيا حدم الويااة فيه 
أصلاً فمحل منع . خصوصاً مع رفع اليد عن الزيادة. ودعوى اعتبار 
التشخيص في المعزول -على معنى اعتبار عدم الشركة فيه أصلاً ‏ 
واضيعة المع «ضوور ةتضد ف العول والعال البعير افيفه وين عه 
فالأولى تعليق الحكم على ما ذكرنا. 

وربّما يؤيّده: أنّ مرجع جواز العزل إلى أَنّ الشارع جعل المكلّف 
كالوليَ عن المستحقّ, فأقام ذلك منه مقام قبضه , وحينئذٍ لم يكن فرق 
عند مدق الأر يتوق ريال فبوالقيضة, تالت من التستعن انه ١‏ 
قد تقدّم فى الزكاة الماليّة'' ما يستفاد منه جملة من أحكام العزل؛ إذ 
ااه ع الت ريون الننامين فى احا واو ولا لبعد قور عدم 
ل انا هناك ببعض نصوص المقام, 
وبالعكس, فلاحظ وتأمّل. 

( و » كيف كان فط إن لم يكن عزلها 4 حتى خرج الوقت ا قيل » 
)0 مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ب ١‏ ا 
(؟) راجع ص ٠١١‏ فما بعدها . 


9 كالاصبهاني في المناهج السويّة: زكاة الفطرة ورقة لاغ (مخطوط). والنراقي في المستند: 
زكاة الفطرة / في وقتها ج14 ص 175 .47١‏ 


زكاة الفطرة / لو خرج وقتها ولم يوضلها. #7 
والقائكل جماعة منهم المفيد'" وابنا بابويه”" وأبوالصلا 7" وابنا البداج!“' 


وزهرة” وغيرهم'" على ما قيل": لإ سقطت 4 بل حكى الأخير منهم 
الإجماع عليه. 

« وقيل 4 والقائل جماعة أيضاً مو التبين 7 والفاكل "ابواكانى 
الشهيدين”"" وغيرهم!”: 9 يأ تي بها قضاءً». 


«وقيل 4 والقائل ابنإدريس"",: : يأتي بها «آداء». 
ووالا دل اعد ع النستق :لقا عده انقاء الدر تع اعنام وف .© 


الدالة على كونها صدقة بعد الوقت. وقوله /ة في صحيح زرارة: 
«...وإلا فهو ضامن لها حتّى يؤٌدّيها...»!*'إِنْما يدل على وجوب الإخراج 


.5 59 المقنعة: وقت زكاة الفطرة ص‎ )١( 

(؟) نقله عن الأب في من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ذيل ج١8١٠‏ ج ؟ ص ,181١‏ وقاله الابن 
في المقنع: باب الفطرة ص ١١‏ ؟. 

(7) الكافى فى الفقه: فى الفطرة ص .١195‏ 

) النهذب: الوقك الأ نيجت إغراج النطرة دان 11/1 

(0) غنية النزوع: الزكاة / الفصل السادس ص7؟١١.‏ 

)0 المختصر النافع: زكاة الفطر ص 17. 

) 1) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في وقتها جه ص .5"0١‏ 

(8) الخلاف: مسألة 6 ج؟ ص 100. 

(9) تذكرة الفقهاء: زكاة الفطرة / في الوقت ج40 ص5"97. 

)٠ )‏ مسالك الأفهام: زكاة الفطرة ج ١‏ ص 75 410. 

.50١ كالشهيد الأوّل في الدروس: درس 78 ج١ ص‎ )١1١( 

.47١ 119 السرائر: الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة ج١ ص‎ )1١١( 

(11) تقدّم بعضها فى ص 1014. 

.101 تقدّم فى ص‎ )١14( 


0 لك ا --- جواهر الكلام ج ) 


مع العزل , وهو غير محل النزاع. 

وفى المدارك: «الظاهر أن المراد باخراجها من ضمانه تسليمها إلى 
انلمعو ونقو لازن لان ) لد القع اب تدر اهارا اليا اليستحتيا: 
لاكونه بحيث يضمن مثلها أو قيمتها مع التلف؛ لأنّها بعد العرل تتصير 
أمانة في يد المالك». ثمّ احتمل أن يكون الضمير في «أخرجها» عائدأ 
إلى مطلق الزكاة , ويكون المراد بإخراجها من ضمانه عزلهاء والمراد أَنّه 
إن عزلها فقد برئ» وإلا فهو مكلف بأدائها إلى من يوصلها إلى أربابها , 
وقال: «لا ريب أن المعنى الأول أقرب)27. 

قلت: بل لعلّه غيردال على خلاف المطلوب على الثاني؛ ضرورة كون 
المراد منه بقاء الخطاب عليه في الوقت مع عدم العزل, لا بقاوه مطلقا. 

وبذلك كلّه يظهر لك ضعف القولين . خصوصاً قول ابن إدريس الذي 
مرجعه إلى عدم التوقيت أصلاً. وإلى حمل جميع ما دل عليه من 
النصوص السابقة على الفضل والندبء وأنّ زكاة الفطرة كزكاة المال 
والخمس في امتداد الوقت وصلاحيّته للفعل؛ إذ هو كما ترى » بل يمكن 
تحصيل الأجماع على خلافه , بل عن بعضهم دعواه عليه'". 

نعم قد يقال: إنّ تلك النصوص لا صراحة فيها في التوقيت على 
ود ينعي التكلانت انقلا تيل أقضاها اموي فيد اليدكن بعر 
كوا كايا اخ زائدا على اسل بوجوب الفط الى هليه إطادق 





.5017 - 70١ مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في وقتها جه ص‎ )١( 
انظر مستند الشيعة (للنراقي): زكاة الفطرة ف وقتها م1 ص ١71غ. ومختلف الشيعة: زكاة‎ )١( 


زكاة الفطرة / لو خرج وقتها ولم يوصلها .777 سس ؤم 


كثبررمن التضوكى ومداقن الاجما غات 

انه 1 كنوت احكا غير الفوقت أياء كما لوه اسمن ركيت 
عليه قبل التمكّن من أدائهاء فإنّ الظاهر تعلّقها بتركته كسائر ديونه وإن 
خرج الوقت, وما ذاك إلا بملاحظة تسبّب الشغل منها من غير ملاحظة 
التوقيت فيها كالزكاة الماليّة. 

ولعلّه إلى هذا يرجع القول بالقضاء , لاأ نّالمرادمنه المعنى المصطلح , 
بل وقول ابن إدريس إن لم يجوّز عدم أدائها فى الوقت اختياراً. 

راق ضاق المخدلكف بيع إلى ما كرا سيت له انقو لقو 
الثانى ‏ بعد أن اختاره عا 2 «لميات بالمامور به. فيبقى فى عهدة 
التكلنت إلى اضرا فى يكووياة المنصى انحوي قفا نوو بولسا 
لا يصلح للمانعيّة: أمَا الأولى: فللعموم الدال على إخراج الفطرة عن كل 
رأس صاعء وأمّا الثانية: فلأنٌ المانع ليس إلا خروج وقت الأداء , لكنّه 
لا بصلح للمعارضة؛ إذ خروج الوقت لا يسقط الحقّ كالدين 
وزكاةالمال والخمس . وبصحيحة زرارة: (...وإلا فهو ضامن لها حتّى 
يؤدّيها...)70"لا أنه بناه على استتباع القضاء للأداء وعدم احتياجه إلى 
أمر جديد الذي قد بِتِنّا ضعفه فى الآصول. 

وبالجملة: لا يخفى على بع لالحا النصوص الدالة على وجوب 
الفطرة”". والنصوص المستفاد منها التوقيت”". قصورها عن التقييد على 
)١(‏ مختل ف الشيعة: زكاة الفطرة ج7 ص غ؛ .١‏ 


(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة ج94 ص 7١5؟.‏ 
(') وسائل الشيعة: انظر الباب ١١‏ من ابواب زكاة الفطرة جح ص 507. 


7 
١6 ج‎ 


051 


ا 2 7ت ا را ا اا ااا ا ا ا جواهر الكلام (ج 15) 


وجِدٍ يكون الحال فيه كالموقت الذي هو كقوله تعالى: «أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل»'» وإِنّما أقصاها الوجوب في نفسه؛ 
كقضاء شهر رمضان بين الشهرين وغيره. سيّما بعد ما عرفت من إرادة 
الندب في أكثر تلك النصوص 
بل الول إمكاق معصيل الالعماع على اللتصونيه فى بهذا الرقات: 
لأمكن حملها جميعاً على الندب؛ لقوّة تلك المطلقات, ويتّجه حينئذٍ ما 
سبعفة من أبن [دويص ا"أشاكيا لاعن الشبيت: 
ومع الإغضاء عن ذلك كلّه. فلا أقلّ من الشكٌ في التقيبد على الوجه 
المزبور, والعمل حينئذٍ على الإطلاقات حتّى يقبت التقيبد. وعلى 
0 استصحاب الوجوب الذي لم يعلم كونه مغيّاً بالوقت المزبور على وجهٍ 
يرتفع التكليف بانتهاء الوقتء مضافاً إلى موافقة الإخراج للاحتياط 
الذي لا ينبغي تركه في المقام. والله أعلم. 
(و» كيف كان فل إذا أَخَر دفعها بعد العزل مع الإمكانء كان 
ضامنا 4 بلاخلافنصّاً وفتوى, ولاإشكال ؛ لماسمعته في الزكاةالماليّة”" 
« و » منه يعلم أنه( إن كان »4 التأخير « لامعد » أي الامكان, فتلف 
المال من غير تعد ولا تفريط لا لم يضمن ». 
بل ا و4 منه يعلم الحال أيضاً في قول المصنّف هنا كقوله هناك: 
9لا يجوز حملها إلى بلد اخر مع وجود المستحق, و4 أنه 
)١(‏ سورة الإسراء: الاية //,. 


0 انظر ج6١‏ ص 8غ ...١‏ وهذا الجزء ص 0 


زكاة الفطرة 7 فى مضرفها حت بح ع ا 7 ل 
لبوا ي الضمان؛ فإ السيخياصيت 

ور و 7 
الحمل ١‏ مع عدمه » أي | : لصوو شبح وا 
البحث في ذلك!" وفى غيره مفصّلاً والله أعلم. 


الركن ١‏ الرابع: في مصرفها» 

«وهو مصرف زكاة المال» على المعروف بين الأصحاب. بل 
في المدارك: «انه مقطوع به فى كلامهم»!", بل فى شرح الاصبهاني 
للمعة الإجماع عليه””. 

ولعلّه كذلك؛ إذ لم يحك فيه الخلاف إل عن ظاهر المفيد في 
المقنعة'» فخصّها بالمساكين, والمحكي عن الاقتصاد حيث قال: 
(اومستحةة وكا النطر وهو مسنفضةة زكاة الفالمن الوكين النقراء 
العدول وأطفالهم . ومن كان بحكم المؤمنين من البله والمجانين»'!©. 

وأمّا ما يحكى عن المعتبر'" والمنتهى'"' من حصر مصرفها في سنّة 


...17 انظر ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / فى مصرفها جه ص 507. 

2( المناهج السويّة به: زكاة الفطرة ورقة 5/8 (مخطوط). 

(4) يأتي نقل عبارتها. ونقل الاختصاص عنها في مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / فى مصرفها 
جه ص 7017 

(0) الاقتصاد: ذكر زكاة الفطرة ص 5180. 

(1) المعتبر: زكاة الفطرة / فى مصرفها ج؟١‏ ص .1١8‏ 

(/) منتهى المطلب: زكاة الفطرة / في المستحقّ ج8 ص .41١‏ 


0 22-372 برص يبب 2يب7بيرييي_الٍ؟ب ا _لْللبالاااللللاااايببتتا7ب55 6522 ا جواهر الكلام (ج 15) 


فقد قيل: إِنّهِ مبنيئ على أنه لاسهم للمؤلفة والعاملين في الغيبة!". 
وحينئذٍ فيختصٌ الخلاف إن كان -بمن عرفت , ولعله لخبر الفضيل 
عن أبي عبدالله ي: «قلت: لمن تحل الفطرة؟ فقال: لمن لا يجد...»!", 
يكبي ذرا تورات لنددل على سن :قبل الركاة وكاة؟ قال اما من فيك 
زكاة المال فإنٌ عليه الفطرة . وليس على من قبل الفطرة فطرة»'". 
21 لكن لا يخفى عليك عدم دلالة الأوّل على الحصرء بل المراد منه 
0 ومن الثاني بيان كون الفطرة ينبغي أكون اذى الحناجة التسديدة 
كصدقات المرضى ونحوهم, ولبنسن المراد من ذلك حصر مصرفها في 
المساكين الذين لا يجدون شيئًا. 
خصوصاً بعدقوله تعالى: «إِنّما الصدقات للفقراء...»!“إلخ, وقوله اقلا 
في صحيح الحلبي: «...عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعيرء أو 
صاع من تمر أو زبببء لفقراء المسلمين...»*. بل قد يقال: إِنّه ممّا 
يشملها لفظ الزكاة”" التي قد عرفت ما يدل على مصرفهاء بل جزم به 


)١(‏ المناهج السوية: زكاة الفطرة ورقة 48 (مخطوط). 

.,181١ 18٠0 تقدّم في ص‎ )١( 

() تهذيب الأحكام: باب 5١‏ زكاة الفطرة ح ١6‏ ج؛ ص 5" الاستبصار: باب او 
الفطرة عن الفقير والمحتاج ح4 ج ١‏ ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الفطرة 
ذيل ح ٠١‏ ج4ة ص 7؟5. 

(غ) سورة التوبة: الاية .1١‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 5١‏ زكاة الفطرة ج8١‏ ج؛ ص 76 الاستبصار: باب١؟‏ قوط 
الفطرة عن الفقير والمحتاج ح؟١‏ ج ؟ ص ؟47: وسائل الشيعة: الباب1 من أبواب زكاة الفطرة 
ل لسن 

(1) المعتبر: زكاة الفطرة / في مصرفها ج ١‏ ص .1١4‏ 


زكاة الفطرة / قي مصرقها ب سس 88 
فى حك النتهى نت اسقدل يدهنا01.ويعن التميزة الميعيدة عبن 
عدم اختصاصها بالمساكين. 

وربّما كان الوجه في ذكر الفقراء في الصحيح المزبور باعتبار كونه 
المصرف الأعظم نحو ما ورد في وكا المال »لهأت الغراه التختصاض. 

بل ربّما يحمل على ذلك عبارة المقنعة. فتخرج المسألة عن 
الخلاف, قال: «ومستحقّ الفطرة هو من كان على صفات مستحق 
الزكاة من الفقراء أَوَلاً ِمٌ المعرفة والإيمان»”" بل هي -مع عدم 
اختصاصها بالمساكين كما حكى عنه ‏ محتملة لارادة ييان اعتبار ما 
تقدّم في الزكاة في خصوص هذا الصنف من مصرفها. 

وهو كذلك بالنسبة إلى كثير ممّا تقدّم؛ كعدم كونه من واجبي النفقة, 
وعدم كونه هاشميّاً إلا إذاكان من عليه الفطرة هاشميّاً. وقد ذكرنا سابقاً 
أن العبرة في ذلك بالمعيل دون العيال””؛ لما تقدّم من ظهور النصوص 
فى كون الخطاب له أصليّاً لا تحمّليًاً. فإذا كان هاشميّاً وعياله أعواماً! 
جاز له دفع الفطرة للهاشميء دون العكس. 

وإضافة الفطرة إلى أفراد العيال في بعض الأحوال إِنّما هو لأدنى 
ملابسة »على أنه مغارض باضافتها إلى المغيل أيضاً. 

ودفع الموت بها عنهم إِنما يقتضي كون ثمرتها لهم كالصدقة عن 
المريضء لا أن الخطاب بها لهم وإن تحمّلها المعيل عنهم؛ ضر ورة القطع 
)١(‏ منتهى المطلب: زكاة الفطرة / في المستحقٌّ ج/ ص .11١‏ 
)١(‏ المقنعة: مستحقٌ الفطرة ص .١07‏ 
( 


*) انظر ص 5٠١0‏ و5١5.‏ 


يبيب بو ري ل ص ج مت إجزا الفخبا ميك 
١‏ لين جواهر الكلام (ج 


بسانم بملاتدظة التضودى الث .ددني بويدويها على التعدل عن عباله 
الذين قد يكون فيهم من لايصلح للخطاب لصغر أو جنون أو غيرهماء 
فليست هي حينئزكالزكاة المشترط التبرّع بها على غير من وجبت عليه. 

ولفظ «على» فى نصوص الفطرة قد ذكرنا لاست ع ل ان 
المراد التبوت عليه ,كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

ومن ذلك يظهر لك سقوط ما اطنب به المحدث البحراني من دعوى 
كوق العداريغعك الغيا .هوج البعنا 197:ولافظ ود تروتوقد اشيرنا الى 
ذلك فيما تقدّم, والله أعلم. 

9و » كيف كان فل يجوز أن يتولّى المالك إخراجها 4 وإيصالها 
ال المح لاله النشاطي نمادوفس السجحى هن المنفي انه 
شلك دوين لفنعاكا مواق 0 1 

و4 لكنّ «الأفضل دفعها إلى الإمامايةِ 4 لقول الصادق 340 

هو اعلمء يضعها حيث يشاء . ويصنع فيها ما يرى»”", وللإجماع 
المحكي في الخلاف2©0. 

وفي خبر عليّ'* بن راشد: :«سألته عن الفطرة ؛ لمن هي؟ قال: للإمام. 
قال: قلت له: : فأخبر أصحابي؟ قال: : نعم من أردت أن تطاو وم دي 
وقال: بام ان ن تعطي وتحمل ثمن ذلك ورا ولعل المراد من 


..."١7ص‎ ١١ج الحدائق الناضرة: زكاة الفطرة / في مصرفها‎ )١( 

(1) منتهىالمطلب: زكاة الفطرة / في المستحقٌّ ج8 ص 95]. 

(؟) تقدّم في ص .٠١‏ 

(؛) الخلاف: مسالة ١91/‏ ج؟ ص .١100‏ 

(0) في المصدر: ابي علئ. 

(1) الكافي: با بالفطرة ١‏ ج ص 174, تهذيب الأحكام: باب 18 وجوب إخراج الزكاة > 


زكاة الفطرة / تولي المالك إخراجها سس ايم 


ذيله التخيير بين الإعطاء بنفسه وبين حمل الثمن للإمام لظة. 

وعلى كل حال فالمراد استحباب داتعا لد اوين نسنده 
خصوصاً ومع التعذر» كزماننا هذا ف9 إلى فقهاء الشيعة » 
المأمونين الذين هم من المنصوبين أيضاً من الإمام ائل. 

ولعل البحث السابق في زكاة المال في وجوب الدفع ابتداء أو مع 
الطلب دو خاصه او منه ومن المجتهد, وفي الإجزاء وعدمه 3 
المخالفة”" لي لساب 0 
في شمول أية التطهير'" لهذه الزكاة. وخصوصاً مع ظهور بعض أ خرا"* 
في أن عادة السلف حملها إلى الاإمامة. ورما ظهر من المفيد 
وجوبه”" 89 و »4 إن كان الأقوى ما قدّمناه هناك , فلاحظ وتامّل. 

كما أن الأقوى ما تقدّم أيضاً سابقاً" من أنّه « لا تعطى غير 
المؤمن أو المستضعف مع عدمه. و» أنه ( تعطى أطفال المؤمنين 
ولوكان أباؤهم فسّاقاً 4 فلاحظ وتديّر. 

(و »4 المشهور بي نالأصحاب نقلاً" وتحصيلاً" أنه ١‏ لايعطى 


ه إلى الإمام ١‏ ج؛ ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ح ؟ ج 4 ص 547؟. 

)١(‏ انظر ص /٠١‏ فما بعدها. 

(1) تفسير البرهان: ذيل الآية ٠١7‏ من سورة التوبة ح 0 ج؟ ص .١607‏ 

(6ااستوة التوية ال م 

(4) كما في خبر أيُوب بن نوح المتقدّم في ص 5؟1؟. 

(0) المقنعة: وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام ص 07؟. 

.١2؟و في ص 1 و1‎ )١( 

(0) كما في مدارك الأحكام: زكاة الفطرة / في مصرفها ج 0 ص 2701 ومفاتيح الشرائع: مفتاح 
8 ج١‏ اص ,55١‏ وذخيرةالمعاد: زكاة الفطرة ص /الا2. 

(6) قال بذلك: الشيخ فيالمبسوط: كتاب الفطرة ج١‏ ص 777, وابنإدريس في السرائر: زكاة > 


1 
0 
0 


كام مي ل ا ا ص حجن خزافر الكلام رع 


الفقير» منها (أقل من صاع 4 بل في المختلف نسبته إلى فقهائنا : 
أنه لم يقف على مخالف منهم”". بل في انتصار المرتضى: «ممّا انفردت 
به الإماميّة: القول بأنّه لا يجوز أن يعطى الفقير الواحد أقلّ من صاع . 
وباقى الفقهاء يخالفون فى ذلك»'". 

لمرجل اللحدين بن سمل عن عضن أصعابنا سن الضادق 41+ 
المنجبر بما عرفت: «لا يعطى احَذ أقل من راس)7". 

وفي الفقيه أنه في حر 0 تدفع عن نفسك وعمّن تعول 
إلى :وعد مولا يجود أن تدقع ها يأزء واعدا إلى لفسيوة#ابنا على أن 
«ولا يجوز...»إلخ ممّا في الخبر كما فهمه في الوسائل*, لا من كلامه 
كما فهمه في الوافي 7" واستظهره في الحدائق7". 

وربّما يؤيّده: غلبة تعبيره وابيه بما فى فقهالرضائكة. والمحكى 
عنه: «ولايجوز...» ("إلن دون عنا رقف فكو ن لشب محيقلووززلة بأو بجا 


جه الفطرة / الوقت الذي... ج ١‏ ص .57/١‏ وأبن سعيد في الجامع للشرائع: باب الفطرة ص 2.١٠8٠‏ 
والعلامة في الإرشاد: زكاة الفطرة ج١‏ ص .19١‏ 

,5١١و‎ 7٠١ مختلف الشيعة: زكاة الفطرة ج” ص‎ )١( 

.١؟8ص‎ ١١1 الاتتصار: مسألة‎ )١( 

() تهذيبالأحكام: باب/11 مستح قالفطرة... 1 ج ؛ ص 84, الاستبصار: باب18أقلّما يعطى 
الفقير منها ح ١ج‏ "ص 01. وسائل الشيعة: الباب7١‏ من أبواب زكاة الفطرة 7 ج4 ص 717. 

(؛) من لايحضره الفقيه: باب الفطرة ح ٠١79‏ ج؟ ص .١78‏ 

(8) مق لاتحضيرة النقية (أيل النصدر'الناى): وشائل الشفة الباب1١‏ فق ابوات:زكاة القطرة 
ح؛ جة ص 7117. 

(1) الوافي: باب مستحقٌّ الفطرة ح ١‏ ج ٠١‏ ص .57١‏ 

() الحدائق الناضرة: زكاة الفطرة / في مصرفها ج١١‏ ص .5١5‏ 

(6) فقه الرضاءكة: باب 7١‏ نوافل شهر رمضان ص .١٠١‏ 


زكاة الفطرة / تولى المالك إخراجها .سس #8 


وحينئذٍ ينحصر الدليل في المرسل الأوّل. 

لكوي العسر را وري اتام الع ذا ولى أن ل 
غلى الاشتحنا )41 وتعه غلى ذلك جما عة مق تأخير غسه شنهه 
الشهيدان!" وغيرهما”؛ لاطلاق الأدلة. 

تحصوضا شير حاف ون العبار السدرييالك ايا اعراهيه لابعين ١‏ 


١6 ج‎ 





هووه ٠ 1 .. ٠‏ لي 1 2 5 
صد مه الفطرة... قلت: اجعلها“ فضهةه واعطيها رجلا واحدا أو احشين! ١ه‏ 
قال: تفرقتها احبٌ الي...0 00 
9 5 س 1 (/ا) ‏ * بس (8) > رم مي ٠‏ بن 
شى ء موقت ولا مسمي 5 
وبعد مالاحظة ما ورد من نحو ذلك فى زكاة المال الذى قد عرفت 
)١(‏ المعتبر: زكاة الفطرة / في مصرفها ج؟ ص١ .1١‏ 
(1) اللمعة الدمشقية: زكاة الفطرة ص ؛ 0. الروضة البهية: زكاة الفطرة ج "١‏ ص .١١‏ 
0 ل ل يي ند 
الشيعة: الباب ل افوا 00 025 لان 
)01( تقدّم في ص 7/. 
(/) الكافي: باب الفيّ والأتفال وتفسير الخمس ح؛ ج١‏ ص 079. تهذيب الأحكام: باب /ا؟ 
قسمة الغنائم ح ؟ ج؛ ص8١1.‏ . وسائل الشيعة: النات 11 من أبوات الحم تحمية للركاة م" 


وا جب ا أ ا ل لقو | ار الكلام (ج )١١‏ 


لمعا الند ا 

وخصوصاً مع ملاحظة قول المصنّف وغيره”: 9 إِلَا أن يجتمع 
جماعة لا يتّسع لهم 4 معدَّلِين له: بأنّ فيه تعميماً للنفع , وبأنّ في منع 
البعض أذيّة للمؤمن, فجاز التشريك بينهم حينئذٍ وإن كان نصيب كل 
واحد منهم أقلّ من صاع. 

إذ لا يخفى عليك أنّ مثل ذلك لا يصلح الخروج به عن الدليل 
المزبورء ف نه ريّما يحصل أيضاً مادم الاجتماع. فلا ريب في أن 
المراد من الخبر المزبور: أنّه لا ينبغي إعطاء الأقلّ من صاع للفقير 
الواحد ؛ لقلّة الانتفاع به حينئذ. ما لم يحصل مرجّح آخر من الاجتماع 


وقد الحاسة ونحوهما. 
وبذلك يظهر لك أنّ هذا القول لا يخلو عن قوّة ؛ وإن كان الاحتياط 
لا ينبغي ترك , واللّه أعلم. 


( و4 على كل حال فلا خلاف نصّاً وفتوى كما لا إشكال في أَنّه 
وجوناةه يعطى الواح د » أصواعا معد #5 بل ما يعنية دفعة 4 
ودفعات على حسب ما تقدم فى الزكاة الماليّة”" 1 


« ويستحبٌ اختصاص ذوي القرابة بها 4 كغيرها من الصدقة؛ 
لقولهئُ: «لا صدقة وذو رحم محتاج»!*, وقوله: «أفضل الصدقة على 


كا اظر فى 1551 هده 

(1) كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 514 ج ١‏ ص .١5١‏ 

(9) انظر ج ١6‏ ص 011... 

ين لاايحضره الفقيه: باب فضل الصدقة ح ١7+٠١‏ ج ١‏ ص18. وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من 


زكاة الفطرة / استحباب اختصاص ذوي القرابة والجيران بها ل د 88 م 


١6 ج‎ 


ذي الرحم الكاشح»١"‏ 12 ثم الجيران » لقوله طلية: «...جيران الصدقة 0ه 
أحة” بها...00". 

وينبغي ترجيح أهل الفضل في الدين والعلم, قال عبدالله بن 
غجلان السكوق :«زقلت لأبى جعفر افة: إلى .رثما مدت القن يق 
اصحابي اصلهم به. فكيف اعطيهم؟ فقال: اعطهم على الهجرة في الدين 
والفقه والعقل»”", والمقصود من ذلك: بيان ان هذه ونحوها مرجّحات. 
ومع التعارض ينبغي ملاحظة الميزان» كما أشرنا إلى نحو ذلك في الزكاة 
المالية, لاض سهل. 


)١(‏ الكافي: باب الصدقة على القرابة ١‏ ج4 ص .٠١‏ من لايحضره الفقيه: باب فضل الصدقة 
ح 779 ج 7 ص18, وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب الصدقة ح١‏ ج1 ص١١].‏ 

(؟) الكافي: باب الفطرة ١9‏ ج؛ ص .١174‏ تهذيب الأحكام: باب 71 مستحقٌ الفطرة... م, 
و١٠‏ جه ص // وال وسائل الشيعة: الباب 16 من ابواب زكاة الفطرة ح 5 و0 ولاج1ة 
ص 7١‏ و١511,‏ 

(؟) تقدّم في ص .7١‏ 

(غ)انظر ص .87١‏ 





العمد كوت للحيو و الصباذة و النياذه على حر دالت حكن اله 
الطاهرين. 

عر : فيقول العبد العاثر محمّد حسن ابن المرحوم الشيخ باقر( تغمّده 
الله تعالى برحمته) : هذا مما سمحت به القريحة من جواهر الكلام فى 
شرح شرائع الإسلام من كتاب الخمس. وإنه الموفق والمؤيّد. 1 


« كتاب الخمس » 

وهو حقٍّ مالي فرضه الله مالك الملك بالأصالة ‏ على عباده فى 
مال مخصوص ء له ولبني هاشم -الذين هم رؤساوهم وسوّاسهم وأهل 
الفضل والإحسان عليهم -عوض إكرامه إِيّاهم بمنع الصدقة والأوساخ 
عنهمء كا كرامه تعالى لهم بجعله ذلك من شرائط الاإيمان, وبقرنه وبتشريكه 
ذاته تعالى معهم في ذلك ؛ مبالغة في نفي احتمال الصدقة والوسخيّة 
التي تئر عنها تلكالذات الجامعة لجميع صفات الكمالاتء وتعظيماً 
وإجلالاً لهم بإظهار هذهالشركة ؛ وإلا فحقّه تعالى لوليّه » كما أشار إليه 


4 


5 


تآ ل لي يز ص لج ته كو لل الكادء ع ١‏ لا 
الصادق كذ بقوله فى خبر معاذ : «إِنّاللّه لم يسأل خلقه ممّا فى أيديهم 
فوكا مو عا خةي الى الهم وما كان نم عد الفا اهو رلته" 
إلخ'"'إكراماً منه له وإلآفوليّه 3 أيضاً لايحتاج إلى ما في أيدي الناس. 

بل قال الواوى اند ارضا فى رفوهة اللحسين بن شتحمك ‏ المضد 


روعي 1 الأمام جاع إلى ساافي اند اناس :فهو كافر م إنما الا 


بعلا موق أن شل متي الإقاءره قال الله اع اشع :| نخد ين امو الي 
صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها)0. 
وإني لفق كلو اهل المدرولة غالا .فيا | رود يناف الا اواتتطيوو ال 
العوييق 1 

على انقو نظا فرك الأكانء :وكيد لن سوير والافها وديا 
الدنيا بأسرها لهم +84 . كما يوم إليه تسمية ما جعله الله لهم من 
الاشال فيئ””" ؛ إذ هو بمعنى الرجوع ظ ا ل كان في اد الكفار نم 


أرجعه الله إليهم. 





و اخنول الكافي: باب صفة الإمام كا حم ”و١‏ ج١‏ ص077. 

8 نون الك 

()تسؤارة القوية: الايد 1217 

(5) أصول الكافي: باب صفة الإمام ةا ح /7اج١‏ ص 078. من لايحضره الفقيه: باب الخمس 
ح 1108 ج؟ ص غ4. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح7 1 
ص 7/غ. 

الى الخير عي 

() أصول الكافي: انظر باب أنّ الأرض كلها للإمام اه ج١‏ ص7١4.‏ وسائل الشيعة: انظر 

الباب ١‏ من أبواب الأتفال ج4 ص 077. 


الثانيا كلها للدرة :زو الأئقة نم ةف | م لز ال 


وف حبر اموق الو كان + «كتبت إلى العسكرىئ نك : جعلت فداك , 
روي لنا أ ن ليس لرسول الله ييز من اللانا | الحممين فجاء الجواب 
إن الدنيا وما عليها لرسول الله و1" 

وفي مرسل محمّد بن ع_بدالله”" المضمر : «الدنيا ومافيها لله 
ولرسوله ولنا » فمن غلب على شيء منها فليتق الله وليؤدٌ حق الله وليبرٌ 
كو انهم اذا قله يفعل :3 لاك :ذا له ورسولة وتاجى درا متم 1" 

وفي ان عن الباقرطلية: «قال رسول الله يده : خلق الله تعالى ان 
وأقطعه الدنيا قطيعة . فما كان لآدم فلرسول اللهيَيَيُةُ . وماكان 
لرسول اللَه يه فهو للأئمّة من آل محمّد ا .١)‏ 

وفي خبر أبي بصير عن الصادق نة: «قلت له: أما على الإمام 
زكاة؟ فقال؛ أحلت!#يا أباحقد: آما غليت أن الدنيا والاخرة للؤماء؟! 
يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء . جائز له ذلك من الله » إن 
الآماء يا أباافحقه لايبيت ليلة أبدا وله فى عنقه حو سال عند اذا 
إلى غير ذلك. ش 

خضوضا الآراضى كنا امشافيت .يه الأخيان8 ابضا» والانهاد 
الخمسة ٠‏ بل الثمانية التي خرقها جبرئيل ك3 بإبهامه بأمر الله تعالى . 


.403 و؛) أصول الكافي: باب أنّ الأرض كلها للإمام كا ح 7 ولا ج١ ص‎ ١( 

الاك المصدن” : أحمد بن محمّد بن عبدالله. 

(5 19) أصول الكافي: : باب أنّ الأرض كلها للإماماقة ح؟ و4 ج١‏ ص8 .٠١‏ 

(0) أحلت: أتيت بالمحال, قال في القاموس: المحال من الكلام ‏ بالضمٌ -: ما عدل عن وجهه. 
مرا والعو ناته ١‏ نّ الأرض كلها للإمام ذيل ح ؛ ج اص 8760١‏ 

(/) أصول الكافي: الطريان ار ارقي كلما الما عاض /4097: وسائل التسيعة:اننظر 
البات لمن أبوات الأنقال بج لاحن 617. 


ا سس ل 0 1 00 لم لذ 


منها : سيحان . وجيحان وهو نهر بلخ . والخشوع وهو نهر الشاش 
بلد وراء النهرء ومهران وهو نهر الهند. ونيل مصر . ودجلة . وفرات'". 

فقد قال الصادق علد فى خبر المعلى بن خنيس”": «إن ما سقت هذه 
أو ااتجيك قو انا وها كاه لذا نوو شيعه ولسسى سوا م ل 
ما غصب عليه , وإِنّ وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه إلى 520 
السماء والأرض تم تلا هذه الآية : (قل هي للّذين امنوا في الحياة 
الدنيا) المغصوبين عليها (خالصة) لهم (يوم القيامة) بلااغصب»”. 

بل عن السندي'* بن الربيع عن ابن أبي عمير حمل هذه الأخبار 
على ظاهرها لا باطنها . قال: «إنه داق ابن ابى مين د لمريكق يعدل 
بهشام بن الحكم شيئا . وكان لا يغبٌ إتيانه , ثم انقطع عنه وخالفه , 
وكان سبب ذلك أن ابا مالك الحضرمي كان احد رجال هشام وقع بينه 


(3) ةن 


وبين ابن 5 عمير ملاحاة'' فى شىء من الإمامة :». 
«قال ابن أبى عمير : الدنيا كلّها للإمام على جهة الملك , وإِنّه أولى 
بها من الذين هي في أيديهم . وقال أبو مالك: كذلك" أملاك الناس 


لهم إلا ما حكمالله به للإمام من الفىء والخمس والمغنم فذلك له » وذلك 


)١(‏ انظر الهامش بعد الاآني. 

)١(‏ في النصدرة يوسن :بن طبيان أو المعلى بر تخنيش. 

(") أصول الكافي: باب أنّ الأرض كلّها للإمامظةٍ ح ه ج١‏ ص خ ..١‏ وسائل الشيعة: الباب ؛ 
فلاف الأنفال ح ١٠‏ 1 ص 00١‏ . 

)ع( في المصدر: السدي. 

(0) يعني: بل يكثر إتيانه؛ فإنٌّ الإغباب في الإتيان: أن يأتيه حيناً دون حين. 

(1) الملاحاة: المنازعة والمجادلة. النهاية (لابن الأثير): ج ؛ ص ١57‏ (لحا). 

7( في متن الكافي: «[ليس ] كذلك» ونقل في هامشه عن بعض النسخ: «ليس له». 


وتخوي«الخشي لصح سج ب تت 6 1/1 
«قتراضيا ا 5 المي بارا ال موتك هششام لأبي مالك 


على ان ١‏ هعس + فغضب ابن أبي عمير وهجر هشاماً بعد ذلك»1". 
مع احتمال عدم إرادته أي ابن الى المر سنا ناه يساق إلى 


الذهن من المحكي من كلامه ممّا ينافى ضروريّة الحكم المذكور 
وبداهته » وإن ساعده ظاهر الأخبار السابقة المقطوع بعدم إرادته 
منها » وإن كان شرح ذلك بإظهار باطنها وبإبطان ظاهرها محتاجا إلى 
إطناب لايسعه المقام. 

وعلى كل حال فالخمس في الجملة مما لا ينبغي الشك في وجوبه 
بعد تطابق الكتاب والسئّة والإجماة عليه » بل به 5 الشالكٌ عن 
المسلمين ويدخل في الكافرين . كالشك في غيره من ضروريّات 
الدين , نعم يقع البحث فيه من غير هذه الجهة. 


«وفيه فصلان؟ : 


«الأوّل”: فى ما يجب فيه» 


«وهو» بحسب استقراء الأدلّة الشرعيّة منحصر في «سبعة» على 
«الأوّل» 

من غير خلاف فيه كما في ظاهر الغنية''" أو صريحها إغنائم دار 
الحورتب #دمين المساهنة والكافرين كفراً تستحل به أموالهم 200 
نساوهم وأطفالهم » كأ: ن يكون بإنكارٍ - ولو عناد اه الحلاك الختا واد 
النبيّ المختار مياه او الميناة : أو شك في ذلك في غير فسحة النظر. أو 
إثبات إله أو نبي آخر. 

لاغيره من أقسام الكفر ممّا لا يجرى فيه ذلك ؛ كالمرتدّين بغير 
النَصبٍ ملّهَ أو فطرة . وإن شاركوا الكفّار في القتل ونجاسة السوّر 
وحرمة الذبائح والنكاح ونحوها كما هو واضح. 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: : الفصل الأَوّل. 
(1) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص .١ 7١8‏ 


الكتاع سح م ا ا 1/1011 


كوضوح وجوب الخمس في الأوّل في الجملة . بل الظاهر 
الإجماع عليه » بل فى الرياض'" دعواه صريحاً . كما فى المدارك!" 
حكايته عن المسلمين عليه. بل على تمام ما فى المتن . وهو الحجّة» * 


معتضداً بعده الخلاف فى الغنية بعد الأخهار الكت ا 0 
الرياض: «انها متواترة»!4 ش 

وهو الحجّة بعد الاية' سواء قلنا بكون الغنيمة فى الاية والنصوص 
حقيقة فى المفروض -كما لعلّه الظاهر عرفاًء بل يي قيل" أو فى 
عه 2 ومن غيره ممّا أفاد الناس , كما يومئٌ إليه إدراج السبعة 5 
في البيان" , بل هو كصريح جهاد التذكرة! وغيره!" , بل ظاهر كنز 
الروقا ا"اارعو مجم اليا انمث إلى أضعانا 

بل يشهد له : -مضافاً إلى المحكي من فقه الرضاة””0. وظاهر 


)١(‏ رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 77؟. 

(؟) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص .51١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ج 4 ص 480. 

(4) رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 77؟. 

(0) سورة الأنفال: الآية ١غ.‏ 

(1) كما فى رياض المسائل (انظر الهامش قبل السابق). 

لذ ليان الحمض افو اه كن 1 

(4) تذكرة الفقهاء: الجهاد / في أقسام الغنائم ج 9 ص .1١15‏ 

(1) كالدروس الشرعية: كتاب الخمس ج ١‏ ص 508. 

.559 ص‎ ١ كنز العرفان: الخمس / ذيل الآبة الأولى ج‎ )٠١( 

' .041 من سورة الأنفال ج غ ص‎ 4١ مجمع البيان: ذيل الآية‎ )١1١1( 

)1١(‏ فقه الرضاءية: باب 4غ الغنائم والخمسس ص 195, مستدرك الوسائل: الباب ١‏ من أبواب 
ما يجب فيه الخمس ح ١‏ ج /اص 184. 


7آتتبب بر بي ا ا بت عرو | ور الكلام (ج )١١‏ 


صحيحة أبن مهزيار'"الطويلة - خبر حكيم مدن فر عبيين 7 «سألت 
أباعبدالله للفِة: عن قوله (عرّوجل): (واعلموا أَنّما غنمتم ...)'' فقال 
مترفقية على :ركنية نه اا يدهو نه قالاهى :وات الآناذة يوم 
رةه 501 ان ان سكل ايع فى عل لبر كيم "اوغبيرة هم يوان كنات 
عليه يلزم زيادة تخصيص فى الآية » بل لعلّه منافٍ للعرف واللغة كما 
اعترف به في الرياض'". بل ظاهر مقابلة الأصحاب لها يباقي السبعة 
ذلك ركنا 

لكنّه عليه بل وعلى الأول يتّجه تعميم المصئّف بل وغيره 
اام حاب كالشيخ”" والح / اس :0 والعلامة”" 
والشهيدين!"' والمقداذ'"" وغيره 9" بل لا أعرف فيه خلافاً 


.7014 تأتى قطعة منها فى ص‎ )١( 

)0 في الكافي: دن [ا] بن عيسى» وفي الوسائل: «مؤدّن بني عيس». 

(5) سورة الأنفال: الي 

() أصول الكافي: باب الفيء والأنفال ح ٠١‏ ج ١‏ ص 045, وأورد بعضه في تهذيب 
الأحكام: باب 50 الخمس والغنائم ح ١‏ ج 4 ص .١١١‏ ووسائل الشيعة: الباب؛ من أبواب 
الأنفال ح 8 ج ه ص 051. 

(5) رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 78؟. 

.5751 ص‎ ١ المبسوط: ما يجب فيه الخمس ج‎ )١( 

() السرائر: باب الخمس والغنائم ج ١‏ ص 1806. 

(8) الوسيلة: كتاب الخمس ص .١1756‏ 

() تحرير الأحكام: الخمس / فيما يجب فيه ج ١‏ ص 477, قواعد الأحكام: الخمس / في 
المحلّ ج غ1 إرشاد الأذهان: في الخمس ج ١ص‏ 7؟5585,. 

.10 ص١ البيان: الخمس/في محلّه ص١4 و7417 الروضة البهيّة: الخمس /ما يجب فيه ج‎ )٠١( 

.571 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١١( 

)١١(‏ كابن البرّاج في المهذب: الخمس وأحكامه ج ١‏ ص 1728. والسبزواري في 'اكفاية: 
الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 508. 


1 ل سسا 


لما”" حواه العسكر ومالم يحوه من أرض وغيرها» بل هو من 

معقد إجماعالمدارك”", كما أنه مندرج في خبر أبي بصير عن الباقر .4 
فطع + 6 «كل شيء قوتل عليه على ششهادة أ لا الق ل التعنوان 
محّداً رسول الك قن لاقي ولا يحل [ ح اح شمر من 7 
الخمين قينا حتى يضل إلينا بحقدا)»""ابل وغيره أرظاً عا سيره عليك: 

بل لعل خبر عمر بن يزيد يشهد له في الجملة أيضاً . قال: «رأيت 
مسقعاً بالندئلة وقد كان حا إلى أ عيوا ناقة تلك مما ذرةة 
عليه . فقلت له: لم رده عليك؟ فقال: إِني قلت له حسين حملت إليه 
المال: إِنّي وليت البحرين الغوص ؛ فأصبت أربعماثة ألف درهم . 5 
حندك مها تمانين الف درهه ...وكرت أن اععسها غدل او اعركو 
لها وهي حقّك الذي جعله الله لك في أموالنا». 

«فقال: أو ما لنا من الأرض وما أخرج الله منها إل الخمس؟! يا 
أباسيّار , إِنّ الأرض كلها لناء فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا». 

«فقلت له: وأنا أحمل إليك المال كلّه؟». 

زفقا لتنا أناسكارم اق ملقناء لك لك وأحللناك منه فضمّ إليك مالك . 
وكلّ ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محذّلون, يحل ) ذلك لهم 
حتّى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم» ويترك الأرض 
في أيديهم , وأمًا ما كان في أيدي غيرهم فإِنٌ كسبهم من الأرض 


اللي أ ا و هج تس حو | هن لكام (ج )١1١‏ 


حرام عليهم حتى يقوم قائمنا » فيأخذ الأرض من أيد يهم ويخرجهم 
عنها صغرة...)0(". 
ومنه -بل وغيره من الأخبار ‏ يستفاد إباحتهم 8 لشيعتهم حقّهم 
في الأرض ء معتضدا ذلك بالسيرةالقطعيّة على عدم إخراج الخمس من 
هذه الأراضي » من غير فرق بين أسهم الخمس السنّة » ولااستبعاد في 
تسلّطهم على ذلك بالنسبة للأسهم الثلاثة أيضاً بعد أن كان أهلها عيالهم 
وأتباعهم . ونقصهم عليهم , كما أن زيادة حقّهم لهم . بل هو_وسائر 
1 الناس وجميع ما في أيديهم _-ملك لهم كما سمعته من الأخبار السابقة. 
7 "اذ إسكال هيمر ماي خذ العيةفى هذ الزمان مين الأرطن 
المفتوحة عنوة من حاكم الجور وإن كان فيها الخمس . بل لعل 
اتا ضنة الأ عن !"لم ذو اترها تا ءا تو لك لقنا دللا قاين 
مولدنا ونحوه ‏ يراد به ما كان لهم في مثل هذه الأراضي ؛ ضرورة أَنّه 
المحتاج إليه » بل به قوام الشيعة . وإن كان مثله ايضا ما فتح بغير إذنهم 
مما حكم الله تعالى به لهم خاصّة . بل وسائر الأنفال أيضاً » بل وسائر 
غنائم دار الحرب وإن كان عن فتح سابق بإذنهمء كما صرّح بذلك كله 
الاسعاذاق كنفه "قشع حيهز هذه الأخبار ايضا بوجو الحسي كن 
ررقي لمن ها نسانا رك ها سمعت. 1 


)١(‏ أصول الكافي: باب أ نّ الأرض كلها للإمامطقة ح؟ ج١‏ ص / 4 تهذيب الأحكام: باب 
4" الزيادات في الخمس والأفال بج ةلاح 4ض 11: و ارود أكترو كن بوسنائل الشعة: 
الباب 4 من أبواب الأنفال ح ١1ج‏ ص 048. 
ااي التودضن ايا الأكقاً فى بيعيف الذشال: 

ا ل ل 


الكثات يست ب ا ب ا 111141 
فما فى الحدائق!' _من الاطناب بإنكار ذلك على الأصحاب , 
وأنّه لادليل عليه سوى ظاهر الآية التى يمكن تخصيصها بظاهر ما ورد 
من الأخبار في هذا المضمار من قصر الخمس على ما يحوّل وينقل من 
الغنائم دون غيره من الاراضي والمساكن . كصحيح ربعي وغيره!" ممّا 
التعيل على الشيية دابا واسندانا عليهم وعداى الغنانفين الدى 
لاتضوربالنسة الأوهن ١‏ طرورةعدة استحقاق الغا نميرن ذلك قن 
الأرضء إذ هي للمسلمين كاقة إلى يوم القيامة وأمرها بيد الإمام هه , 
بل ملاحظة هذه الأخبار الواردة فى بيان أحكام الأرض المفتوحة عنوة 
حصوضا ار سس وبيان حكم الخراج . ممّا يشهد لذلك أيضاً ؛ 
لخلوّها جميعها عن التعرّض فيها للخمس مع تعرّض بعضها للزكاة مما 
لا ينبغى ان يلتفت إليه. 
ومن العجيب دعواه ظهور سائر الأخبار فى قصر الحكم على ذلك 
مع اذالم نقف على خبر منها كذلك , نعم ظاهر بعضها _الوارد في كيفيّة 
القسمة غير الارض . لكن لا على جهة الحصر والتخصيص . كما ان 
تلك الأخبار الواردة في المفتوحة عنوة وأنّها ملك للمسلمين وكيفيّة 
خراجها لا تأبى التقييد بما هنا من كون ذلك بعد الخمس , كما صرّح به 
الشيخ في نهايته”", بل هو ظاهر الأصحاب , بل كأنّهِ من المسلّمات 
عندهم , نعم قد يشعر به خمس المقنعة!* , فلاحظ وتامّل. 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١7‏ ص 14؟5. 
(؟) يأتي في الصفحة الآنية. 
(") النهاية: الزكاة / قسمة الغنائم ج ١‏ ص 4غ4. 
(4) المقنعة: باب الزيادات (في الخمس) ص ١87‏ -588. 


3 


ع الس جواهر الكلام (ج )١7‏ 


فالوجه حينئذ وجوب الخمس في سائر ما يغنم من دار الحرب , 
لكن ينبغى استثناء صفايا الإمام منه من فرس وجارية ونحوهما , كما 
وان عن و اعد لامعا بان 

لصحيح ربعي عن الصادق نهِةِ: «كان رسول الَهيَييَاةُ إذا أتاه المغنم 
اه وكان ذلك له , ثمّ يقسّم ما بقى خمسة أخماس ويأخذ 
خمسه . ثم يقسم أربعة حماس يي الداين الذين قاتلوا عليه ٠‏ ثم 
نشم الخعين: اذى الخو خسية اماس راكد فين الله عر ون ) 
افيه تن يقت الأريعة الخماضى عبن ذو القرفى و التدافن والمما كين 
واكاء السل» بيعتك كل وانعد .هه حميعا :"ا وكذلك اللآمام وأهذ كا 
ا 000 الله وَكَانة 0 

وخبر أبى بصير عن الصادق ظِة: «سألته عن صفو المال . قال: 
الإمام يأخذ الجارية الوُوقةا» والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع 
قبل أن تقسّم الغنيمة » فهذا صفو المال»'" الحديث(" 


)١(‏ كابن زهرة فى الغنية: كتاب الجهاد ص .5١7”‏ وابن حمزة فى الوسيلة: الجهاد / الفىء 
والفقيطة حو ا#امالان 1 ْ ْ 

(8) فى الوضائل جنا 

() تهذيب الأحكام: باب 77 قسمة الغنائم ح ١‏ ج؛ ص18 .١‏ وسائل الشيعة: الباب١‏ من 
ابواب قسمة الخمس ح ” ج1 ص .0٠١‏ 

(؛) الرّوقة: الحسناء. يقال للواحد والجمع. النهاية (لابن الأثير): ج ؟ ص ١09‏ (روق). 
الصحاح: ج 4 ص ١581‏ (روق). 

(5) تهذيب الأحكام: باب 58 في الأنفال ح 4 ج؛ ص 74 .١1‏ مستطرفات السرائر: نوادر محمّد 
ابن علي بن محبوب ح 71 ص .٠٠١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الأتفال ح ١6‏ ج1 
صض0718. 


(1) ليس للخبر تتمة. 


الغا سس لمم 


بل لعل منه قطائع الملوك أيضاً ؛ لمضمر سماعة: «سألته عن 
الأنفال ؟ فقال: كل أوضئ خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص 
للومام 2« لعن للناسن: فيها سهم 000 

وقول الصادقنيُةٍ في خبر داود بن فرقد: «قطائع الملوك كلها 
للإمام لياه ٠‏ ليس للناس فيها شىء»!". 

000 في جهاد الكتاب”" واللمعة! والروضة”“ التصريح بإخراج 


د ا ب 1 
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ونحوها قبله » وهو الأقوى في النظر والموافق للعدل المناسب لغيره 
مما يتعلّق فيه الخمس , بل هو قضيّة ما تسمعه فيما يأتي!" من عموم 
مادلٌ على تأخّر الخمس عن المؤونة الشامل لما هنا في وجه . خلافاً 
الما ع مقي ند الحم يواه وجو معاد 

بل في الأخير”"كالأوّل!" التصريح بإخراج الجعائل أيضاً ؛ أي ما 
يجعله الإمامءةٍ على فعل مصلحة من مصالح المسلمينء. وهو قويٌ 
إيضاء بل لا يبعد عدم وجوبه على المجعول له من هذه الحيئيّة وإن تعلق 


)١(‏ تهذيبالأحكام: باب 58 الأنفال حا ج ؛ اومان الجعنة: النات سق ابنوات 
الانفال حم ج ص١05.‏ 

)1١(‏ تهذيبالأحكام: باب58 الأنفال حم ١١‏ ج؛ ص 175., وسائل الشيعة: الباب١‏ منابواب 
الأنفال ح 7 ج؟ ص 010. 

(؟) شرائع الإسلام: الجهاد / قسمة الغنيمة ج ١‏ ص 37117 571. 

(؟ و 0)الروضة البهية: الحدس ارما يبيد فيه رج !صن 6 

(1) في ص 704.... وانظر وسائل الشيعة: الباب8 من أبواب مايجب فيه الخمس ج اص 159. 

(٠1و8)‏ تقدّم تخريجهما انفا. 


ا بر( ا تك د انو قز الكلام (ج )١ ١‏ 


به من حيث الاكتساب مع اجتماع شرائطه 

بل عن الشيخ”" إخراج السّلب'" ايضاء. بل هو خيرة جهاد 
الكتاب'" ؛ إذ هو من قبيل الجعائل بناءً على عدم استحقاق القاتل إِيّاه 
بدون شر طالإمام وإن فارقها باندراجه تحت اسم الغنيمة بالمعنى 
الأخصٌ بالنسبة للسالب دونها . فيمكن القول حينئذٍ بوجوب الخمس 
عليه وإن قدّم بالنسبة إلى أصل القسمة للغنيمة ؛ بمعنى إخراج الخمس 
دو لفقي رت ور دا رسيي 15 يمع رن سفت الما لمين ق د 

لكنّ ظاهر التذكرة عدم الخمس فيه على السالب أيضاً حاكياً له عن 
بعض علمائنا » وعذله: بأنّه قضى ليه بالسلب للقاتل ولم يخمّس 
السلب!*, وهو لا يخلو من بحث. 

بل في جهاد الكتاب'" أيضاً كما عن الشيخ'" ‏ تقديم الرضائخ 
للنساء والعبيد ونحوهم ممّن لا حقّ لهم في الغنيمة أيضاً ان د 
ابن الجنيد" ذلك فى النفل أيضاً . وهو العطاء لبعض الغانمين » وهو 
لاايخلو من قوّة. 

بل ليجب أيضاً على من رضخ لهم ؛ لعدم اندراجهم في آية الغنيمة 
بالمعتى الأخصل. ودغوى إرادة الأعة متها كما سمعتة سابقاً بيجن 


1 1 الخلاف: ب ع‎ )١( 

(9) ن فك ارا اخ اد 

(؛) تذكرة الفقهاء: الغنائم / في السلب ج ه ص .5١١‏ 

(0) المصدر قبل السابق: ص7١”‏ - 375 5. 

(1) الخلاف: مسألة 77 ج ؟ ص 118. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الجهاد / في الغنائم ج ؛ ص .١7”‏ 


ال ب ب بتي 1" 


الخمس حينئذٍ فيها بل وجميع ما تقدّم _بعد التسليم ٠‏ يدفعها : اتا 
الأصحاب على الظاهر إلا النادر على عدم إرادة غير السبعة منها 0 


ع1 
تقدير ذلك 4 اك أ 9 


وتمام البحث في ذلك كلّه في باب الجهاد . بل وفي غير ذلك من 
المباحث التى لها نوع تعلق بالمقام ٠‏ وإن اشار إليها بعضهم هنا : 

منها : تقييد الغنيمة هنا -الواجب فيها الخمس - وب«إذن اللإمام» 
لاخراج المأخوذ بغير إذنه » وب«القهر والغلبة» لإخراج المأخوذ بإذنه 
تقيرقيا 4 كا لسيرقة والفيلة بو الفعوى الباطلقو اليا نوها 4 1 الأول 
للإمام ظةٍ والثاني لآخذه : 

كينا متيف الا تل شين لوو ان عر رطل سا دكن الها د اذا 
غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها للإمام » وإذا غزا قوم 
بأمر الامام فغنموا كان للإمام الخمس»)'". 

وللثانى : _بعد الأصل _مفهوم خبر حكيم المتقدّم سابقاً"", كاخر 
أنقا نر الحمسن :من نعسسنة شاه ان أن قال دروا لضفي الذى غدل 
عليشيي) 0 

لكن في الروضة أنّ «هذا التقيبد للإخراج عن اسم الغنيمة بالمعنى 
المشهور ؛ لأنّْ الأوّل للإمامءهةٍ خاصّة , والثاني لآخذه. نعم هو 





)١1(‏ تهذيبالأحكام: باب 58 الأنفال ١١‏ ج؛ ص ١1١0‏ ونعائا التصة: النات١ ١‏ سحن ابتوات 
الأنفال ج7١‏ ج؟ ص 015. 

.58١ فى ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 7 تمييز أهل الخمس ومستحقه ... ح 0ه ج؛: ص1١15,‏ وسائل 


الوا يي تحت تسح أ شل اكلام (ح 15) 
غنيمة بقول مطلق فيصح إخراجه منها»١".‏ 

وهو واضمٌ الفساد بالنسبة للأوّل بعد تسليم أنه للإمام هةٍ كما هو 
صريح كلامه ؛ إذ هو حينئذٍ كالأنفال التي لا يتعلق فيها خمس - 
لم يكن منها . بل خبر أبي بصير السابق'" يشعر بعدم تعلّق الخمس في 


عدار اهو الذء 
نعم في كون ذلك للإمامميةٍ مطلقاً. كما هو المشهور, بل عن الحلي 
الإجماع عليه”. 


اورفو كالماة ووفنه الغاتين هذا الحميسي كباعن التي لاون 
ا في المدارك : «انه جيّد»!. بل يشهد له حسنة الحلبي عن 
> ادف إن : «في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ('' فيكون معهم 
فيصيب غنيمة » فقال: يؤدى خمساً ويطيب له»””؟ 


أو النفضيل نين :ها يقتمة المخالفون على :وحه السهاد.و الكل 
بالإسلام نحو ما يقع من خلفاء الجور فللإمام َك , و ا ا 


.10 ص‎ ١ الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١( 

(؟) فى ص 181. 

(؟) تعض للمسألة في عدّة مواضع من دون تصريح بالإجماع. انظر السرائر: الخمس / 
الانفال ج ١‏ ص 451 -18غ. وكتاب الجهاد / في فرضه ج " ص ؛. ونقله عنه في المعتبر: 
الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 170. 

(4) منتهى المطلب: الخمس / في الأنفال ج 4 ص 07/7 /1/ا0. 

(0) مدارك الأحكام: الخمس / في الأنفال ج.ه ص .6١8‏ 

(1) في متن الوسائل: أوانهم 

() تهذيب الأحكام: باب ١0‏ الخمس والغنائم ح ١5‏ ج؛ ص 6؟١.‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ 
من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 8 ج91 ص 188. 


الغنائم 2 ب أ جب ا ا ا يا ا 7 7727 2 777ب 122 
وغلبةَ وغصباً لا بذلك العنوان فليس , كما اختاره في الحدائق”", بل 
فبها: «إني لم أعلم قائلاً بالإطلاق . ولا دليل له ؛ إذ مرسلة الورّاق 
موردها ما سمعت». 

يعدت 111 ياي الكلام فيه عند تعردض المصئف له . وإن كان يقوى 
الآن في النظر الأول ؛ لإطلاق النصّ والفتوى والإجماعالمحكي . وما 


ع 


سمعته من الحدائق لا ينبغي أن يصغى إليه. 

وجيّد بالنسبة للثاني فيما اندرج منه تحت اسم الغنيمة عر فأدو نالربا 
وتحوه وان الخعاره الأسذاة فى كقفهمطلقا " خلافاللدروين ا#اوغيره + 

لا لالصحيح عن ابن البخترى عن الصادق عله : «خذ مال الناصب 
حيئما وجدته . وادفع إلينا الخمس»!. وعن أبي بكر الحضرمي 
عن المعلى قا [ه زد هو مال الناضى فيف ها عدف ,وابعف لبها 
المسن 6 

إذ هو مبنىٌ على : إرادةالحربي من الناصب بمعنى الناصب للحرب - 


)١(‏ الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 566 (بتصرّف). 

)1 شهدا موحي لقولك: «في كون» في ص ا 

(”) كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص .١11/‏ 

(؛) الدروس الشرعية: كتاب الخمس ج ١‏ ص /10. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 0” الخمس والغنائم ح لاج ؟ ص ؟١5١,‏ مستطرفات السرائر: نوادر 


ع 


الخمس ح ١‏ ج 4 ص 1/7. 
(1) تهذيب الأحكام: باب 56 الخمس والغنائم ح 8 جغ ص77١.,‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 


ع 





يي ل ا ل الب ل ا ب ليختت تقو | الن الكلام (ج )١١‏ 


القسسا واقامته م دن فيتها ن بعد تسليم ذلك في الناصب وأنّه كالحريتين 9 
فيه ,2 و لاقل قلنازاله كالفوقة و شن جعرية الما ل فتعووت عنما شد 
صريح الحلي'” ٠‏ بل هو الذي دعاه إلى تفسير الناصب في الخبرين 
بالمعتى الأول ١‏ وا اتات نامض باد اد 1 'وإن رده في 
لب ا ا را بام 
بكفر الناصب وجواز أخذ ماله وقتله»!"_لم نحتج حينئذ إلى منعهما. 

بل لإطلاق الاية والنتصوص ددعو اد شتراطه المقاتلة في 
اسم الغنيمة واضحة المنع. ومن ذلك يظهر لك ما فى إخراجها بل 
وإخراج المغتنم بغير إذن الإمام هه أيضاً -عنها بالمعنى المشهور كما 

ومنها: إلحاق البغاة بالمشركين في وجوب الخمس في المغتنم من 
اموالهم مما حواه العسكر كما صرّح , به بعصهم البويل ف ار وطلةنسيية 
للأكثر 6 

واستشكله في الحدائق” بأنّه لادليل عليه » بل ظاهر الأدلّة كتاباً 
يود خلافة ع نعم تباج أمو الهم اللستلميق مح غير فرق بين ما واه 
الفسكن وغيرة. 

وهو جيّد فيما لا يدخل منهم ببغيه تحت اسم الناصب ٠‏ وإلا أمكن 


ميغد نات الجزار نوادر محمّد بن علي بن محبوب ذيل ح 7١‏ ص .٠١١‏ 
ا لكين اادالسن قدي اف 1" 
كسيد فى الدروين: كنات الشمون ع ١١‏ من 04 
(؛) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ؟ ص 16. 
(0) تقدّم تخريجه انفا. 


القائع عت م ا اح ا ع ب 71417 


الايعدل ل عله الشريع لبا شين هنا على 1ه التتاهي: قتبيما 
بالمعنى المعروف. 

ومنها: تقييد المغتنم ,اما لم يكن غصباً من مسلم» أو ذمي 
«أو معاهد» ونحوهم من محترمي المال » ووجهه واضح. 

نعم لا فرق فيما كان في يد المحاربين بين أموالهم وأموال غيرهم 
من أهل الحرب أيضاً وإن لم يكن الحرب معهم في تلك السريّة ؛ 
لاطلاق الأدلة كتابا وسئة. 

كما أنه لفق افيما يتب فيد من المقستم تإقليلا كان أو كتغيراة 
وفاقاً لصريح جماعة!" وظاهر آخرين”", بل لا أعرف فيه خلافاً 
سوى ما يحكى عن ظاهر غريّة المفيد من اشتراط بلوغ مقدار عشرين 
ديثارا١".‏ وهو ضعيف: جد لا تعرق له موافقا ولا دلبلا » بل هو على 

ومن الغنيمة غرفاً: فداء المشركين وما صولحوا عليه : وفناقاً 
للدووسى لازا[ روط نلو كس الحبيها لان يمي انيه الخميس :يدل قو 
منها قطعاً بالمعنى الأعمّ وإن كان في وجوب الخمس فيه حينئذٍ بحث ؛ 


/ ص 488. والعلامة في التحرير: الخمس‎ ١ كابن إدريس في السرائر: الخمس والغنائم ج‎ )١( 

(؟) كالشيخ فى التسدود ا يجب فيه الخمس ج ١١ص‏ 511 وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الخمس والأتفال ص 5/8 .١‏ 

() حكاه عنه العلامة في المختلف: الخمس / في محلّه ج 7 ص .77١‏ 

(؛) الدروس الشرعية: كتاب الخمس ج ١‏ ص 508. 

(0) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 10. 

(3) كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه س 4 ص .١118‏ 


ات ل ل لي 7 رجي و زو الكلام (ج )١١‏ 
لمنع إرادة ما عدا السبعة منه . فتأمّل. 


وليس الجزية من أحدهما ولا من الملحق به قطعاً. وإن حكى الأول 
من الكش السارفة "ا الاحية هن ابن العنيد+ لكنه:خعيف. 


«الثانيى» 

مره الشعة الو تعن قا الحيبى ل البغاذة 4 اخبواعا ببيغمد 
ومنقولاً صريحاً في الخلاف'" والسرائر”" والمنتهى'» والتذكرة ع 
والمدارك" وعير ها وظاهراً فى كنز العرفان!" وعسن مجمع 
البحرين”" والبيان'2. بل فى ظاهر الغنية "١‏ نفى الخلاف بين 
العمافية عن معةق اللنهي و القمة ؛ كما أنَّ ظاهره فيها أو صريحه 
الإجماع على غيرهما من أفراده أيضاً . وكتاباً -بناءً على إرادة الأعبّ 
ل ل وف وم ا 


منهاأ: صحيح الحلبى عن الصادق علي : «عن الكنزكم فيه؟ قال: 


)١(‏ تقدّم تخريجه آنفاً. 

(؟) الخلاف: مسالة ١78‏ ج ”ا ص 7-1١١1‏ 11. 

(؟) السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 488. 

(؛) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج 8 ص .0١5‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص 05غ. 

(1) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 17١‏ 577. 
(0) كالانتصار: مسألة ١١4‏ ص 0١؟111-1.‏ 

(8) كنز العرفان: الخمس / ذيل الآبة الأولى ج ١‏ ص 554. 
(1) مجمع البحرين: ج ١‏ ص ١١5‏ (غنم). 

.054 من سورة الأنفال ج ؛ ص‎ 4١ مجمع البيان: ذيل الآية‎ )٠١( 
.١55 ١١8 غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص‎ )١١( 


المعاةة جم عع بت بج للستت 1 1 


الخمس . وعن المعادنكم فيها؟ قال: الخمس. وكذلك الرصاص 
والصفر والحديد. وكل ما كان من المعادن يوخذ منها ما يؤخذ من 
الذهب والفضّة»7". 

ومحمّد عن الباقريكةِ: «أنه سئل عن معادن الذهب والفصّة 
واللحو يك و الرضا صو والفنتن ح دنا لتطايها الخدم 1 

كصحيحه الآخر المروي في غير الفقيه: «سألت أبا جعفر ظُةِ: عن 
الملاحة ؟ فقال: وما الملاحة؟ فقلت: أرض سبخة مالحة يجتمع فيها 
الما فتهي علا :فقا لهذا الجدن و كيد الحمسن م اققلك افا كتير يت 
والنفط يخرج من الأرض , قال: فقال: هذا وأشباهه فيه الخمس»". 
بل والفقيه ايضا وإن كان الموجود فيه بعد قوله: «يصير ملحأ» _: 
«هذا! مثل المعدن 1 إل ش 

وصحيح زرارة عن ابي جعفرءيّة: «سالته عن المعادن ما فيها! 
فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس . وقال: ما عالجته بمالك ففيه 


)١(‏ أصول الكافي: باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ... م ١9‏ ج١‏ ص011. من لايحضره 
الفقيه: ؟: +١‏ باب الخمس ح 0 جس " ص .4١‏ وسائل الشيعة: الباب” من ابواب ما يجب 
فيه الخمس ح اج؟ ص115. ْ 

(١؟)‏ اصول الكافي: باب الفيء والانفال وتفسير الخمس ... ح8 ج ١‏ 01 تهذيب الاحكام: 
باب 6 الخمس والغنائم ح ١‏ ج؛ ص .١23١‏ وسائل الشيعة: الباب " من ابواب ما يجب فيه 

(؟) تهديب الاحكام: باب 0” الخمس والغنائم ح ١‏ ج؛ ص ١١١1‏ . وسائل الشيعة: الباب " 


(0) من لا يحضره الفقيه: باب الخمس ح ١11/8‏ ج ١‏ ص .]١‏ 


ج13 


١ 


ا الت ا را ا ا ا جواهر الكلام (ج )1١١‏ 


-ما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفّى _-الخمس»" بناءً على إرادة 
الفعا نج هن الراك وي كما هو السانسة للعدى اليل والنطائل + لجنا فى 
النعرف"اوعن ان الا انمق ا تكد لعفف اهل العزاقت او الاعدة 
فنها وخنرها من الحال لمك نورق 

ونا فيد الوهند ا" أ رقنا من أ دعقن الحهاز الكتون الندافينة فيو 
وإن كان يناسب إرادته المسؤول , إلا أن الظاهر منه ما قلناه. 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التى كادت تكون متواترة. 

ومنها يمع التأكل والندير - قاد ضعي ب المبعد ناسين تيت 
الجواهر من الذهب والفضة ونحوها وإن فسّره به فى القاموس'"' , بل مال 
اهلقا لمع امير ند شدية ف ١‏ لد لسرا دوفقة عونا ره 
و الحوه تال انعض التصوضن اننا قد المطين لون السااعة 
مثل المعدن لا نفسه»7". 

لكنّه -كماترى -ممنوع , بل لعل العرف على خلافه . كما أن ذلك 
البعض من النصوص -مع أنّ الموجود في غير رواية الفقيه ما عرفت - 
لا صراحة فيه . بل لعل مثله ممّا يقال في ما يراد به المعدن نفسه أيضاً 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 70 الخمس والغنائم ح 4 ج؛ ص ؟؟١.,‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من 
أبواب ما يجب فيه الخمس م ٠”‏ ج4 ص 4951. 
ا خالية من ذلك. انظرها: ج اص ب" 
") النهاية: ج ١‏ ص 508 (ركز). 
() انظر الهامشى قبل السابق. 
() انظر الهامش قبل السابق. 
(1) القاموس المحيط: ج ؛ ص ١87‏ (عدن). 
(/) رياض المسائل: 00 00 


المقاون جح ع > ا ا و ا 1 


على أ قم حملة مسق اعد وكهوضها هد ا و عرقت ر الغرن 
على الأعمٌ من ذلك ٠‏ بل واللغة كما عن ابن الأثير أنّه «ما يخرج من 
الأرض ويخلق فيها من غيرها مما له قيمة»7". 

بل في التذكرة: «المعادن كل ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من 
غبوها نكا له قبمة:» سواء كان منتطيعا وثائق اده كنا لصاضن :والضيفر 
والنحاس والحد يد « ارمع غير كالرتيق « أو لم يكن منطليفا كا لا قوري 
والفيروزج والبلخش'" والعقيق والبلور والسبج'" والكحل والزاج 
والزرنيخ والمَعَرَة!» والملح . أو كان مائعاً كالقير والنفط والكبريت, 
5 م أجمع )!0 00 

كما أنه قال فى المنتهى أيضاً: «ويجب الخمس فى كل ما يطلق 
غلية أسم المعدن سنواء كا نحتظعا بباقراده كبالرتصاض والتخان 
والحديد, او مع غيره كالزئبق « او غير منطبع كالياقوت والفيروزج 
والتلشين والنقيقي مانن كالقا نو النعتط والكبريت .ذهب لبه 
علماؤنا أجمع»7”. 


)١(‏ نقله عنه في مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص 577 والموجود في نهاية 
ابن الأثير شيء اخرء انظرها: ج 7 ص ١17‏ (عدن). 

(؟) اللخخش او بَلحَش: جوهر يجلب من بلخشان - بلد بارض الترك ‏ وهو ضربٌ من 
الياقوت. ملحقات لسان العرب: ص 18 أقرب الموارد: ج ٠7‏ ص "4 (بلخش). 

() السّبَج: الخرّز الأسود. فارسي معرّب. الصحاح: ج ١‏ ص 70١‏ (سبج). المحكم: ج ٠‏ 

(4) المََرَة: الطين الأحمر الذي يصبغ به. مجمع البحرين: ج ”" ص 484 (مغر). 


2 ا ل ا ا ا 11 1 1 101 01101 الكلام (ج )١١‏ 


بل صرّح بهذا التعميم أو ما يقرب منه كثير من الأصحاب: كالشيخ 
في جمله!" وخلافه'" ونهايته!”, وأبن حمزة في وسيلته!. 

وابن زهرة في غنيته“ بل ذكر فيها الموميا والعنبر, كالسرائر”" 
في الول 

والشهيد الأوّل فى دروسه”" . بل زاد فيها المَعَرّة والجصّ والنورة 
وطن القدل و اللا كنا اله فى وزا نه يعد كيهان جملة ملا اقنال: 
«وألحق به حجارة الرحى وكلّ أرض فيها خصوصيّة يعظم الانتفاع بها 
كالنورة والمَعْدة»00. 

والثانى فىروضته'" بل ومسالكه''" , قال فيهما : «المعدن _بكسر 
الذاييها كيين الأ وطن مقا كانق أعزله قو اشع عن بتصومي 
بعظم الانتفاع بها كالملح والجص وطن الفدل عجار رحن والجوهر 
من الزبرجد والعقيق والفيروزج وغيرها», والأستاذ في كشفه!١".‏ 

إلى غير ذلك من عباراتهم الظاهرة بل الصريحة في ذلك التعميم 


)1 الجهرا و الفعوقما بعتو ننه الكسسى كن ف 
(؟) الخلاف: مسألة 178 ج ؟ ص .1١17‏ 
(؟) النهاية: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 541 -188. 
ار 

0) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص .١55 ١78‏ 
١‏ ) السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 86. 
(:) الدروس الشرعية: كتاب الخمس ج ١‏ ص .17١‏ 
(8) البيان “الم اق للا 1 
() الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ؟ ص 11. 
)٠١(‏ مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 408. 
110 كتف القطاء العسى /نما يحب كيدان 6 صن 15 


امياد يب الج 0-7 ا ا ير 6 ا 17 11 


وف ذوزان الك هداز السيهية الثباملة لذلك كلم 
ولذا قال في السرائر: «إِنه يجب في كل هنا يعناوله اسم الشنعدن 
بعض اصحابنا وهو شيخنا ابو جعفر الطوسى في جمله وعقوده « فقال: 
(الخمس يجب فى خمسة وعشرين جنسا) . وهذا غير واضح وحصر 
ليس بحاصر , ولميذكر في جملة ذلك الملح ولا الزموّد ولا المَعْرَة 
ولا النورة ...76" إلخ. 
وإن كان ما حضرني من عبارة الجمل'!" لاحصر فيها كما ذكر ٠وإن‏ 
أكثر من الأمثلة كالوسيلة”" بل وغيرها!© ‏ وإلا فهو صرح فى النهاية “١‏ 
دار العد او التسسة 
فظهر من ذلك كلّه: أَنّه لا إشكال عندنا في وجوب الخمس في 
كالياقوت والزبرجد» والفيروزج والعقيق «والكحلء او مائعة 
لعم توقف ف المدارك”" كما عن غيره'"ا 2 بل استجوده 56 
)١‏ السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 481. 
(1) تقدّم التخريج انفاً. 
(0) تقدّم تخريجها قريب | 
(؛) انظر كشف الغطاء المتقدّم انفا. 
(0) النهاية: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 447 -/45. 
(1) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص 511. 
(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح "50١‏ ج١‏ ص 55١‏ ومستند الشيعة (للنراقي): الخمس/ مايجب > 


الرياض”'" في المَعْرّة والجصٌ والنورة وطين الغسل وحجارة الرحى ؛ 
للشك في تناول اسم المعدن لها وعدم الدليل عليها بالخصوص ؛ وهو 
جيّد ‏ خصوصا في مثل الجصٌّ -لولا ما عرفت من ظهور اتفاق 
االأصبعاب على التعمع التاق :فطللا عن محكته » نكما بالسة الى 
7 لاذه الى نت ني حعقة يماع النذك وا'ااى: المققيه دمع عبالا سيد 
التعميم اسائز الافراد التشكو كفن صناق اسم المعلدن خليها. 
بل في الرياض أنه «ينبغي القطع بوجوب الخمس فيها أي هذه 
الأفراد المشكوك فيها _بناءً على عموم الغنيمة لكل فائدة . والكلّ منها 
بلا شبهة » ووجوبه فيها من هذه الجهة غير وجوبه فيها من حيث 
المعدنيّة. وتظهر الثمرة فى اعتبار مؤونة السنة » فتعتبر على جهة الفائدة 
لفل المعدجة ولع هذا خوط" انتهى. 
لكن فيه: أَنّه قد يقال: لا تلازم بين البناء على عموم الغنيمة والقول 
الأصحاب عدا النادر على عدم وجوبه فى غير السبع منها . وظاهر 
عضر | مين فى حيبي فى يفظن التصيو م كر اللْهِمَ إلا أن دعي 


ه فيه ج ه ص .19-١8‏ 

.179 رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص‎ )١( 

(1) تقدذمت عبارته. 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(؛) كالخبر المتقدّم في ص 184, وانظر وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب ما يجب فيه 
الخمس ح ؟ و9 ج41 ص 181 و/14. 


المعاةة م ميحج ا ا ا 0 الو 


وكذا لا تلازم بين القول بوجوب الخمس فيها لا من جهة المعدنيّة 
زميج كولاناكا حر كن رمقاولة: النطة سحيةن يحت رذكوين د لله مرو اد 
لعل الظاهر من أخبار المؤونة!" غيرها » فيبقى إطلاق الآية''' وغيره 
من غير معارض. 

أو لعلّه ملحق بالمعادن وإن لم نقل : إِنّه منها . كما عساه يومئ إليه 
غبازة البيان السابقة بل وكشف الأستاذ ؛ لظاهر الضحيح السابق على 
رواية الفقيه له. 

بل لعل توسّعهم في المعدن هنا -حتّى أدرجوا فيه ماعرفت_لذلك ؛ 
على معنى إرادة المعدن وما في حكمه وإن توسّعوا في العبارة اك 
المراد اندراج سائر الأفراد السابقة في موضوعه . خصو صامع ملاحظة 
ما وقع لهم في غير المقام من عدم هذه التوسعة في المعدن. 

بل لعلّ أخذ الغيرفي تعريقّي النهاية'"والتذكرة!يقتضيإخراج جملة 
ممّا سمعت عن المعدن , بل هومضاد لما سمعته من الروضة في تفسيره. 

اللّهمّ إلا أن يراد بالغير م كان أصله منها إلا أنه صار غيرها 
بالاتفحالقلى ل الدغيرها أضلة ولكن كاى ننها على ها عساه توشب 
ظاهر العبارة , كماأنّه يراد بما في الروضة: أنّه المخرج من الأرض مما 





.114 وسائل الشيعة: انظر الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس 4 ص‎ )١( 
.6١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

() أي النهاية لابن الأثير. وقد تقدّمت عبارتها في ص 591. 

(غاقدميت عبارتها في ص 1397. 


5 ا ع بح 7 لي 7 ا صرت عقو اش الكااة رع )١3‏ 


كان اضياه منها لكنه خرج عنها وصار غيرها. فحينئذٍ يتحد التفسيران 
مهد الحية 

وإن كان قد يشكل تعريف الروضة: بعدم اعتبار كون الأصل من 
الأرض في المعدن . بل لعل القير ونحوه من المعلوم أَنّه ليس كذلك , 
وبدخول مثل الكمأة ونحوه فيه. ٍ 

وكأنّ هذا التسامح والإجمال في المعدن لما عرفت , أو لإرادة 
الإيكال إلى العرف ٠‏ ولعلّه الأقوى لكن فيما سلب عنه الاسم عرفا , 
والغز ةا لحف :واتتعوويو الكما اوتهويها كما بقية له الهيزة السسيمة. 
ما ما شكٌ فيه وكان مندرجاً فيما سمعته من التفسير له فيحتمل وجوبُ 
الخمس فيه ؛ لعدم تحقّق معارضة العرف اللغة فيه » وعدمُّه للأصل , 
دام مدا . 

و4 كيف كان ففى صريح الخلا ف'" والسرائر'" وظاهر غيرهما”" 
بل في الدذروين "شيعه إلى الاك الدع حب فيه الكديين: فغد 
المؤونة4 وإن قل من غير اعتبار نصاب . بل في ظاهر الأوّل أ 
صر يحه كصريح الثاني الإجماع عليه ؛ لإطلاق الأدلة. 

إوقيل* والقائل الشيخ في نهايته”» وعن مبسوطه" وابن حمزة 


.11991١8 الخلاف: مسألة 1ج اص‎ )١( 

(8 العرائزة العبنين والقناتم جضن كا 

(#9المراهم: الحون اما حوافه عن + 

(5) عبارته هكذا: «والأكثر لم يعتبروا نصاباً وكلّ ذلك بعد مؤونة الإخراج والتصفية» الدروس 
الشرعية: كتاب الخمس ج ١‏ ص .51١‏ 

(0) النهاية: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 44. 

(1) المبسوط: ما يجب فيه الخمس ج اص 5578,. 


لقاو يبت ا ا اي ري وار 22ر1 


في وسيلته””, ووافقهما جماعة من المتأخّرين”". بل في المدارك”" 
نسبته إلى عا متهم : (لاايجب حتى يبلغ4» ما يخرج منه قيمة 
«عشرين ديناراً4 ولو في معدن الذهب. 

لكن لاتجزىٌّالقيمة القديمة , بل لابد من اعتبارالقيمة وقت الخروج , 
فمتى خرج من الصفر ونحوه ذلك وجب الخمس. فما عن الشهيد من 
الاجتزاء بالقيمة التي كانت في صدر الإسلام!» لا يخلو من نظر. 

«(و» على كلّ حال فبلوغ النصاب المذكور إهو المروي» 
صحيحاً عن أبى الحسن لىةٍ سأله ابن أبى نصر“ «عمًا أخرج من 
المعدن من قليل أو كثير » هل فيه شيء؟ فقال : ليس فيه شيء حتّى 
يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارأ» ” 00 

وقيل -كما عن أبي الصلاح”" اختياره . والفقبه” ادن 5-0 


ص 


مرسلاً: لايجب حتّى يبلغ قيمته ديناراً واحداً ؛ لخبر ابن أبي نصر!"" 


.١178 الوسيلة: كتاب الخمس ص‎ )١( 

(1) كالعلامة في الإرشاد: في الخمس ج ١‏ ص ؟14. والشهيد الأوّل في البيان: الخمس / في 
محلّه ص 747 والشهيد الثاني في الروضة: الخمس / ما يجب فيه ج ١ص ,,١‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ة ص 516. 

(؟) أي مائتى درهم. البيان: الخمس / في محلّه ص ؟587. 

() تهذيب الأحكام: باب 74 الزيادات في الخمس والأنفال ح ١١‏ ج؛ ص158. وسائل 

(0) الكافى فى الفقه: فى الخمس ص .١17١‏ 

(8) من لايحضره الفقيه: باب الخمس ح غ4١1‏ ج١5‏ بض 

() المقنع: باب الخمس ص .١175‏ 


اااي لبت ا ا رربي ا ب يي ا ا 2 جواهر الكلام (ج 5 )١‏ 


يخرج من البحر من اللوُّلوٌ والياقوت والزبرجد وعن معادن الذهب 
والفضّة . هل فيه زكاة؟ فقال: إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس»)!". 
ظاهر غيره". بل حكي عن المفيد”" والإسكافي'“ والعماني! 
وغيرهو''', بل قد عرفت دعوى الإجماع عليه. 

والناق اكثر قائلا من المتاخريق .بل قد.عدرفك: حكنا بقه عدن 
عامّتهم » بل هو الأقوى في النظر : 

لوجوب تقييدٍ الإطلاق بالصحيح المعتضد : بالأصل . وبالشهرة 
المتأخّرة" التى قد يدّعى أقوائيّتها من المتقدّمة . خصوصاً هنا ؛ باعتبار 
صراحة الفتوى بذلك منهم دون الاوّل . على انها أعظم منها .بل في 
الرياض أَنّها «كادت تكون إجماعاً . بل لعلّها إجماع فى الحقيقة)!7. 

والخروج عن الإجماع المذكور بعد موهونيّته بإعراض المتاخرين 


(3) اصؤل الكافيةيتات القبوء:والأتقال واتنفسير الشف + ع لالاان اص 6110 بهذي 
الأحكام: باب 0 الخمس والغنائم ١7‏ ج؛ ص ,١١5‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب 

.707 انظر هامش (”) من ص‎ )١( 

(') المقنعة: الخمس والغنائم ص 1!؟. 

١ 

) 





؛ و0) نقله عنهما العلامة في المختلف: الخمس / في محلّه ج ٠‏ ص 8١8‏ 
)١‏ كالمرتضى فيالانتصار: مسألة ١١4‏ ص 550. وابن زهرة فيالغنية: الزكاة/ الفصل الثامن 
ص78١‏ -1754. وابنالبتاج فيالمهذّب: الخمس /ما يراعى فيه مقدار... ج١‏ ص 11/8. 
(/) كما فى رياض المسائل (انظر الهامش الاتى). 
ناض السجائلالعصين "نا بغي اندي لضن 0 


العقان ع ب تآ ا 7 8 


صراحة أُوّلهما فيما نحن فيه بل ولا ظهوره عند التأمّل كما لايخفى على 
من لاحظه. كعدم صراحة ثانيهمابالااجماع المصطلح . بل ظاهره إرادة 
نفي الخلاف منه الموهون بثبوته ممّن عرفت ممّن تقدم على حاكيه. 

وقصور الخبر سنداً عن مقاومة ذلك الصحيح الذي رواه ابن أبي نصر 
من غير واسطة أصلا فضلاً عن ان تكون مجهولة ظ بل ودلالة ؛ لعدم 
تقأواك غو معدن الهو و الففة 551 .واف اله الخو وعم فيركينا 
والاتيعيا ثانا الله أعلي. 

نعم لا يعتبر في النصاب المذكور الإخراج دفعةً » وفاقاً لظاهر 
جماعة!" وصريح آخرين'" ؛ لإطلاق الأدلة » بل لا فرق بين تحقّق 
الأفر امن عبن الذقعاك وع سد وقانا ادا هعاق السهنه الأول" 
وصريح مسالك الثاني !“والمدارك*وغيرها”" ؛ لذلك أيضاً . وخلافاً 
للفاضل فى المنتهى" فاعتبر عدم الإهمال فى الانضمام المزبور, 

وكذا لافرق قطعابين انّحادالمستخرج للمعدن وتعدّدهبحيث اشتركوا 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: ما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 558 وابن حمزة في الوسيلة: كتاب 
الخمس ص 17578. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 5١0١‏ ج ١‏ ص 5١19‏ 111. 

) ؟) كالعلامة في التحرير: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 455. والكركي في فوائد الشرائع 
(اثار الكركى): ج ١٠ص‏ 5871, والنراقي في المستند: الخمس / شرائط وجوبه ج ٠١‏ ص .٠١‏ 

ير ا ا 0 

1 امينالك الأنياء: القسين: اننا معن فدح اأض 64 

(6) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 577. 

(1) كالحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص .559١‏ وذخيرة المعاد: الخمس / ما 
يجب فيه ص 78]. 

(0) منتهى المطلب: الخمس / في النصب ج 8 ص .00١‏ 


ج11 


1 


الع سب و ب تي بت لقو ار ك1 1 دا ١1‏ 


عن حازنه اذا لغ نصيب كل واحد ِ ته التضبانت 4 أ إذأ لم يبلغ فد 


00 


صلاح غير واحد'' '' بعدم ألو ج 00 ابرق فس 
ع ابتار ده 

د ا ع 

لكن قد يقال بظهور صحيح ابن ابي نصر السابق بل وغيره من 
الأخبار _بخلافه , كما اعترف به الشهيد في بيانه”" , رقن خوط أن 
لمكن وى يل تاديد عي ظهور الصحيح المذكور في عدم اعتبار ذلك 


ا 


فى العا ديق قير لشرقاء ايامو كان عرد ٠‏ إن الم ركو موه 


ارو فى الظاه, لاوا 0 جدوراضه ريداده 


ير 0 م 5 1 1 ١‏ اميا ١‏ »م/م ٠‏ 5 4 
تشفه:” تدعا للشهيد فى مسالحه:؛ وسبطه فى مداركه!؛ 0 جه فيهما ؛ 


0 
> طلاق 6 :6 


يه 3 الانتصاف دام لوا سكم 0 الااشخال 9 للا اق «( والشييا وه 
المتحد 7 لمتّحد من الأدلة السابقة خصوصاً صحيح النصاب' ", على أنه صرّح 
في الس 0 "وانمنتهى! © مدع الكسن قيما رجه ركازا وو التضاتب 


)١‏ كالشهيد الثاني فى الروضة: : الخمس ؛ / ما يجب فيه ج "١‏ ص 75 والشيخ جعفر في كشف 
لعا سود 6ق 

(9 العا اللحمسن قن علض 21 

"الست النظاف العرسى "تنا بعت الس لاهن ا 

سالك الادهام» التمسن ار ان 1 

(0) مدارك الأحكام: : الخمس / مأ يجب فيه حم 0 ىن :13 1. 

)0 أى صحيح ابن أ 5 قرا في ص ٠.‏ 


لت ا ا اس 


١ن‏ 8 0 5 ٠‏ له ١ ١‏ مه أ ٠.‏ : : 3 ل 1 و٠ ٠‏ 
لم وجد ركازا احر دون النصاب واحجتمعا سانا » ولو احد ال ببدك 


يم ٠‏ 
٠‏ ها: .اه 
وبين ما بدن عية. 


+ !ا 


ال :تستعل قو إرادة امن هوا الاسهاة يحوي العامة لا 
يخرج من المعدن الواحد عرفا ؛ فإنّه لاأإشكال في وجوب الخمس إذا 
الع مناطيفا كفا دوع ريع اللكرقى, التسعهى فنا لتر ]ذا اشبطمل 
المعدن على جنسين كالذهب والفضّة ضمٌ أحدهما إلى الآخر . وكذاما 
عداهما ا بضم م في الذهب والفضة 
خاصّة"" . بإ كاد يكون كلام المدارك ك"" نضأ في ! إرادة ذلك . 0 ا 


ة . 


و 
ال اك 0 | 5 0 
ألا سثنا د عي كشفة يها سفت لو ل ' اغرهية الدروسن د لك أنضًا 0 


3-202 م ( “هه ا : 
لهم - مر المعلوم أ بعد أحر أ النصاب المزيور- ت خمب 5 العجم >2 مس ١‏ عده 


سه 


هي 3 


١ 
.ممه‎ 1 6 4 0 
وفيما ١أ زأد وإن قل ؛ لاه هر الادلة السابقة.‎ 
يي ا ل ل ل ل‎ 
ولا 0 في الحمس إحراج خصيسي. . اند المعدن عمدت لوإسسيو ار‎ 
)4( اسلحة ه: أعر ف 1 الس آم 15 1 و 1إ!إم‎ ١ 
ددا ور له 2 أإجوه اما ما بو حابم الحبدة ورم - زبادة ففى المسا رسا‎ 


والما.! أى1” جراو ل ا لي ا 
الى في أجل البحت - فى 5510 نعكت ل الترصفة وظهور 


007 قد يدّعى ظهور غيره في دلك أيضاً ٠‏ بل لعلّه المد رف 


ع 
9 أ 


3 : ولذا صرح 1 سداد في كشفه :"ا بعدم الإجزاء. فتأمّل. 
0 اتات ص .06١- 6 ٠‏ 

*") الدروس الشرعية: كتاب الخمس ج ١‏ ص 5٠١‏ 

(1) كسف الغطاء: الخمس م بح 1 # ص 


عدة 


م.م 11173 202131 جواهر الكلام (ج )١17‏ 


ولواله وخر الحوهر من التعلدن دق غملة دراهم أوفتاتير أوعلياً 
أواقهو 3 لمن الالاتقزادت قيمعه . اعقين فى الأصدل «دالذى :هو 
الغاذةابالقمس نوق الزاتدسكو المقاسيىي اقتزه حي سيك 
ويخرج خمسه « كماهو واضح « وبهدصرّح فى المسالك”" والمدارك”". 

لكن قال في الْأُوّل بعد ذلك بلا فاصل: «وكذا لو انّجر به قبل إخراج 
خمسه ). 

وقد يشكل: بأنَ المتّجه وجوب الخمس في الثمن أيضاً ؛ بناءً على 
رحبي مووي عاو لجس لبان بع روجا و05 
صرّح به فى التذكرة”" والمنتهى 2 , اب او ع 
اب التعريكة الردي لان 0 57 با 0 
فاستخرج منه ثمن ألف شاة , فقال له البائع: رد عليَ البيع . فقال: 
لاأفعل , فقال : لآتينّ عليَالَةٍ فلأسعينٌ بك . فأتى علي بن أبي 
طالب للا فقال: إنّ أبا الحرث أصاب معدناً . فأتاه علي ظِةٍ فقال: أين 
الركاز الذي أصبت؟ قال: ما أصبت ركازاً . إِنّما أصابه هذا فاشتريته 
ات اي اهنا أرق الخيس الاعليف 1 


١(‏ و١)‏ تقدّم 558 انا 

(") تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص .4١7‏ 

(؛) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج / ص 075. 

(0) في بعض المصادر: «أبي الحارث المزني» وفي بعضها: «أبى الحرث الأزدي». 
50 اي ينها ولذهاء النهاه الاين الأنترامي اصن 1/4 انيع 

(0) الأموال (لأبي عبيد): ح 417 ص 5894 المغني (لابن قدامة): ج ؟ ص .11١‏ 


الكقاوة ميوت ب ا ا 


وكأنهِيِه فهم ين من الضمير » وهو كذلك؛ لما في المروي في 
الكافي”" والتهذيب'" من نقل هذه أَنّه «قال أمير المؤمنين نكْةِ لصاحب 
الكار دار العسن عليف» فاك أت لدف ويحدت الركا وز لسن 
على التفر شوو لأنه نما اكد تمن 00 

ويدفع !“ا : أنه وإنكان متعلقاً بها وجازله بيعه وكا نالخمس عليه , 
لكنله ضمانه على انيؤديه من مال اخر . فيتجه حينئذٍ تعلق الوجوب 
بالأصل خاصّة دون الزيادة الحاصلة بالاكتساب . كما صرّح به في 
المنتهى!" والتذكرة'"' ايضا. معللا له : بان الخمس تعلق بالعين 
لا بالثمن » نعم ل يت لين ؛ هذا. 

وفي كشف الأستاذ: لو ةا امن السددة مطروحاً في 
العيحر دان كدان قل كسمي اانه لماه هون الا الى افنتنا . 
الإخراج . وإن كان للنظر فيه مجال . بل قد يدعى تناول الأدلة لمثله 
مع فرط مكار وبيقة فياجاً ايان كان المخرج لدتحيوا نا قاد 

وقد يشهد له في الجملة : ما صرّح به غير واحد من الااصحاب " 


.5١6 الكافي: نوادر كتاب المعيشة ح 48 ج 0 ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: التجارات / باب 7١‏ من الزيادات ح ١‏ ج لاص .5١0‏ 

(*) وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١‏ ج 4 ص 447. 

(؟) أي الإشكال المذكور فى الفقرة قبل السابقة. 

(8) تحيى النظللب؟ الخيمين 7ذا يح قند ج انض 84 

(1) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص ؟١1.‏ 

(10) كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص .5١١‏ 

(8) كالعلامة في التحرير: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 450. والعاملي في المدارك: 
الخمس / ما يجب فيه ج ه ص .51١8‏ 


م ا اشير للش جواهر الكلام (ج )١1‏ 
من أنّ «المعدن إن كان فى ملك مالك 2 مخرجه كان المعدن 
ماعب ذ رضن وعيلةه اسن : نكلاف الأركن البواعة نا + 
لمخرجه» ؛ إذ لا فرق -عند التأمّل -بين المطروح وبين ذلك. 

كما اماف الكنن البذكوو هن زان ارسوب القمين قينا 
يحتاج إلى العمل ا التراب ؛ كالفوية] لسبيياةة بوالقلتوو قوب | لذت 
اننا مووهي اتفل النقار انها ١14‏ لاتير فوح الح ميوى الاك 
الاندراج في بعض تفاسير المعدن أو ما الحق به باعتبار الخصوصيّة التى 
يعظم الانتفاع بها » لكنّه كما ترى ؛ للقطع بعدم إرادة نحو ذلك من 
الخصوصيّة المذكورة . كالقطع بعدم عد قابليّة الأرض للظروف 
والتكقمن الخضوضةة التعدية أن الملهئ بيه ضرووة فيرل اكت 
اررض لنالتجبوة ريف باللتصورصة المدى خاي جد ندا ده 
حيث العمل نفسه كما هو ظاهر العبارة فهو أوضح نظراً. 
فاستدطةه مّة بمقدار النصاب لم انقطع, ففى دخوله 562 حكم المعادن 
إشكال»'" في محلّه , وإن كان الأقوى في النظر وجوبه ؛ لإطلاق 
الأدلة المقتضى دخول ذلك , كاقتضائه عدم الفرق بين أفراد 
المتتكي يعن تمق الدلاق الس كل قيعة او سيقدة كما لو كا هيك . 

بل ولا بين المسلم والكافر ظ وإن حكي عن الشيخ”"-_بل هو ظاهر 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 
(1) كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص .50١‏ 
(؟) الخلاف: مسألة ١44‏ ج 5 ص .151١-١١١‏ 


للست 2 ااا ارا ا 13 1 و 


البيان7" أنه يمنع الذمّي من العمل في المعدن لكن صرّح الأُوّل بِأَنّه 
«لو خالف وعمل ملك وكان عليه الخمس» ؛ لاطلاق الأدلة. 

نعم اعترف في المدارك بأنّه لم يقف له على دليل يقضي بمنع الذمّي 
من العمل في المعدن!". 

وهو كذلك بالنسبة إلى غير ما كان في ملك الإمامحيةٍ من الأراضي 
الفعة روشا ب او المستلميق كال اطي المقفوطة غنوه برو اناتفيها"” 
فقد يقال: بعدم ملكه أصلاً فضلاً عن منعه فقط ؛ لعدم العلم بتحقّق الإذن 
من الإمام هذ لهم في الأوّل » وعدم كونه من المسلمين في الثاني. 

كما الدقد يفال سقاء ا المعاد و عكر الاناخة الأماتة لسائر 
بنى آدم -نحو الحطب والماء -وإن كانت فى الأراضى المذكورة. 

. أو يقال : بالفرق بين ما كان للإمامقة والمسلمين , فيلتزم بعد 
الملك فى الثانى دون الأُوّل ؛ لعموم إذنهقْةٍ الحاصل من قوله ييا : 
«من 8 ارا مده فهى له)!. 

ةنق بين النقى بو غيرههة ببامكا ع الثراء سعاملة اللاتن دللاقيه د 
2000 ْ 
كن بتعدعلى الأزل سفن بل وم الألقيى بسكا لفدمن 


إطلاق الحكم بملكيّة المعدن لمالك الأرض » بل لعلّه من اللازم في م7 


انان الكس ان معدن 1 

(1) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ة ص 318 

(1) أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة: فيهما. 
التجارات / باب ١١‏ أحكام الأرضين ح ١4‏ و75 ج 7 ص ١910و101,‏ وسائل الشيعة: 
الباب ١‏ من أبوات إهياء المواتح:ه وا وبات 8 منها جاح :0ض 11ر1 1. 


ا ار ل اللا 2 لك جواهر الكلام (ج 15) 


الجملة ؛ للقطع بملك المحيز من المسلمين له إذا كان في الأرض 
المفتوحة عنوة . مع أنّها ملك لسائر المسلمين , ولعلّه لأنّه بنفسه في 
حكم الموات وإن كان في أرض معمورة منها بغرس أو زرع ٠‏ ولتمام 
الكلام محل آخر. 

وكذا لافرق بين المكلف وغيره كما صرّح به في البيان!" , وإن كان 
لم يخاطب هو بإخراج الخمس , إلا أَنّه ينبت في المال نفسه ذلك ؛ 
لإطلاق الأدلة » بل ظاهرها أنّ الحكم المذكور من الوضعيّات الشاملة 
للمكلفين وعيرهم. 

«الثالث» 

من السبعة الواجب فيها الخمس: «الكنوز» جمع الكنز . المسمّى 
في جملة من عبارات الأصحاب -منهاالتذكرة”" والمنتهى”"_بالركاز , 
من الدّكز بمعنى الخفاء!*, بلا خلاف فيه فى الخلاف! والحدائق 6 
وظاهر لفية!؟ أراصر يها وبل مع زباد#تزبيق أهل الدلو» فى المتهى : 
بل «إجماعا» في الخلاف والتذكرة وظاهر الانتصار" أو صريحه , بل 


0ك اليا الكسين اذى مامح 0 

0 كر التتوادد الى ذا تح انيه نر فى 218 

("؟) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص 071. 

)ع0 الصحاح: ج ' ص ٠‏ (ركز). النهاية (لابن الأثير): ج كص 508 (ركز). 
(0) الخلاف: مسالة ١51‏ ج 5 ص .١5١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص ؟777. 

(/) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص .١78‏ 

(6) الانتتصار: مسالة ١١4‏ ص 150. 


فى الكنوز ب ب ب سس سس سس ب م ام 


فى المدارك : «أجمع العلماء كافّة على وجوب الخمس فيه»”". 

للآية بناءَ على عموم الغنيمة فيها . خصوصا له ؛ للمروي عن 
الفقيه كو فى وصيّة ابيا 0 2 على أن 
- إلى أن قال : - ووجد كنزاً فأخرج منه الخمس وتصدّق به . فأنزل 
اله :[واعلموا الما قتف زاجنا" الاية: 

وضيوة الساقع. ينها + كر يميا عه كال ابا الحيية ده رعين 
اللخميس ؟ فقال:: فى كل ما آفا د الناين من قليل أو كني© 

: الخمس . 6 1 

وصحيح زرارة المتقدّم سابقاً في المعادن©. بناءً على إرادة الكتز 6 
أو الأعمّ منه ومن المعادن من الركاز فيه ... وغير ذلك. 

«و4 الكنز «هو» كما في التنقيح'' بل والتذكرة'" بل والمنتهى'" 


.715 مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص‎ )١( 

(1) من لايحضرهالفقيه: آخر باب منالكتاب ح 017 ج 4 ص 710 الخصال: باب الخمسة 
34 ةجعن 3137 وؤسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١‏ ع ةاضن 11 

(*) أصول الكافي: باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ... ح ١١‏ ج١‏ ص 010. 520 
الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 ج4 ص”0١0.‏ 

(؛) تقدّم في ص 5914 - 110. 

(0) تقدّم في ص 5950 -19131. 

.577 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١( 

(0) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص 2١7‏ و7١8.‏ 

(6) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص 054 و١07.‏ 


ا يح ا ا ل حا صخل أشن الكادام 32 ) 
والياة ألنوا روطي و القيا ك9 ير كل فيال مل كور تبعت 
الأرض» مع زيادة «قصدأ» فى يوي 

ولعل الذخر يغنى عنه إن قلنا باعتباره فى مسمّاه كما صرّح به فى 
الأخيرم تقال «تزفلا عيزة باستعار المال بالارهن مسي الضباع :يكل 
يلحق باللقطة . ويعلم ذلك بالقرائن الحاليّة كالو عام موا لد كانت 
زيادته مفسدة ؛ لعدم الفرق في الظاهر نضّا وفتوى فى وجوب الخمس 
بالكنر بين ما علم قصد الذخر فيه وعدمه . بل لو علم عدمه كما فى 
عقن المندن لصوب ظلينا فى ردك الها لفين 1و عله إذا قال الاميها : 
قن فد خورا فلنيه اوقد اناعم قا 


اللّهم إلا أن يلتزم : إلحاقُ نحوه بالكنز لا الدخول في مسمّاه » أو 
منع جريان الحكم في مثله كالمذخر”“ في جدار او في بطن شجرة او 


خباء من بيوت أو خشب أوتحت حطب ء فإنّه صرّح الأستاذ المذكور 


عدم الخمس فين" 

وإن كان هو لا يخلو من إشكال في البعض إن لم يكن الكل بل 
منع ؛ لإمكان دعوى التنقيح : سيّما مع ملاحظة إلحاقهم الموجود في 
خوف الدانةاو السدكة بد وانسية لكيس يعد تسل لفك اوعياده 
)١(‏ البيان: الخمس / في محلّه ص 717 
0 الويف الهية الحسين ادا يعن قدي انس ال 
(؟) مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 105 110. 
)000( في بعض النسخ: «كالمذخور» وفي المصدر: «كالمدخر». 
(1) انظر الهامش قبل السابق: ص ١"‏ ؟. 





فى الكدو ل ع ب بآ ا يأر 


الصدق . وعدم إرادة المثال من الأرض لما يشمل مثل بعض ذلك , 
وعدم إمكان ايقن لذن بعحموم الكتاب والسة 

نم إن ظاهر تعريف الأصحاب للكنز والركاز المجعول في كلام 
بعضهو 7" معقداً لنفى الخلااف 2« وللإجماع من ا 5 » بعد تفسيره 
منهى بها بمفحة دعدء الفرزق بين اللعادين :غير نكما فعا يعد مالا دل 
تتح فى التذكرة" والشتهى” “ا والدروين !© والييان!" يذلك ديبل قد 
تشعر عبارة الأُوَلِين _بعد التأمّل فيها _بالإجماع عليه عندنا. 

لكن فى كشف الأستاذ أَنّ «الظاهر تخصيص الحكم بالنقدين.» ” 


ع5 


وغيره يتبع حكم اللقطة»”", بل لعلّه ظاهر السرائر» أيضاً. 2 
وريّما يشهد له : بعد الاصل . وفهم النوع من صحيح النصاب 
الآني » وإن حكى في الرياض"" الاثّفاق على إرادة المقدار منه 
لاالنوع -صحّة سلب اسمه عن أكثر ما عداهما بل جميعه. 
إلا أنّهِ قد يقال : _بعد الإغضاء عن عموم الآية والسنّة كما عرفت - 
نه التعميم المزبور : صدق اسم الركاز الموجود فى صحيح زرارة 


١(‏ و1؟) تقدّم في أوّل الفرع تخريج ذلك. 

(6) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص .]١7‏ 
(؛) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج 8 ص .07١‏ 
(0) الدروسن الشرعية: كتاب الخمس ع ١‏ ص +11. 

.5884 البيان: الخمس / فى محله ص‎ )1١( 

الأاكنيك لتلا لكين لما بسب شدي لاضن ل 
(8) السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 485 - 41817. 

(9) رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 151. 


ا م ا ا ا 


العينا بو 15 فسن فين المصباح المنير'" وغيره'' ب«المال المدفون» . 
الجاهلية , وقطع الذهب والفضة من المعدن»!؟ , فلا يقدح سلب اسمه 
بل الظاهر من ملاحظة كلام الأصحاب خصوصاً التذكرة والمنتهى 
والبداء افك إراقة ار كارمين الكنة هنا :واعله لوا قر المضتل بوعيرة 
هنا بها سوك مقا هو مغنى الركا زتؤاوقة ع نقتا مال تكد ا 
ويعتبر فى وجوب الخمس فيه : النصاب « بللا خلااف اجده فيه() 
-وإن اطلق بعض القدماء" ‏ بل في الخلاف" والغنية!" والسرائ "١!‏ 
وظاهر التذكرة١"والمنتهى'"والمدارك”""الإجماع‏ عليه » بل فى معقد 
الأربعة المتأخّرة أنّه «عشرون ديناراً» . كما أنّ معقد الأوّل «بلوغ 
)١(‏ فى ص 1913-1590. 
(؟) المصباح المنير: ص /ا57 (ركز). 
(؟) المفردات (للراغب): ص 7318 (ركز). 
(؛) القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١77/‏ (ركز). 
(8)اقدمت تشريحا نها اننا 
(1) كما في الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج17١‏ ص 777, ومستند الشيعة (للنراقي): 
الخمس / شرائط وحوية ج اص ا0. 
(1) كالمفيد في المقنعة: الخمس والغنائم ص 17؟. وسلار فيالمراسم: كتاب الخمس ص .١179‏ 
(8) الخلاف: مسألة ١47‏ ج ؟ ص ١؟1.‏ 
00( غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص 0 
)٠١(‏ السرائر: الخمس والغنائم بج ١‏ ص 488. 
)1١(‏ تذكرة الفقهاء: الخمس / في النصب ج ه ص 470. 
)١١(‏ منتهى المطلب: الخمس / في النصب ج 8 ص 010. 
(17) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 719. 


فق الكو مسح يي م ا 11 
عاب جيف عتلة لد كا 

للأصل . وصحيح البزنطي عن الرضاءكة : «سألته عمّا يجب فيه 
الخمس من الكنز ؟ فقال : ما تجب الزكاة فى مثله ففيه الخمس)2". 
ولعلّه المروي في المقنعة فر ماد عواة كان هو أصرح منه بالنسبة إلى 
إرادة المقدار وغيره _قال: «سئل الرضاءقة: عن مقدار الكنز الذي 
يجب فيه الخمس ؟ فقال : ما تجب فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس . 
ومالم يبلغ حدٌّ ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه»"". 

لكن في الغنية أنّه «بلوغ قيمة دينار فصاعداً ؛ بدليل الإجماع»", ” 
وهو غريب , بل دعواه الإجماع عليه اغرب ؛ إذ لم نعرف له موافقا " 
ولا دلياد. 

نعمكان على بعض الأصحاب أو أكثرهم عد مالاقتصار على العشرين 
ديناراً نصاب الذهب , الظاهرفىاعتبار ذلك حتّى فى الفضّة ؛ بحيث 
لكيعون ا لأنن منه ولوخاتنا ورهه المينا وزةالة فى عدن الالغلقو يل 
كان ينبغي ذكرالمائتي درهم نصاب الفضة معه ؛ للصحيح السابق ومعقد 
إجماع الخلاف”, بل في المسالك أَنّه «ينبغي القطع به ...76" إلخ. 


)01( من لايحضره الفقيه: باب الخمس ح ١١1/‏ ج١5‏ كن 5 وسائل الشيعة: البيات 0( من 
5 النقعةالرواداق تن الحمين ون 1182 وسائل التشيعة: الباند :لتم اواياها بضني انيه 
(؟') عبارة الغنية هكذا: «ويعتبر فى الكنوز بلوغ النصاب الذى تجب فيه الزكاة. وفي الماخود 

بالغوص بلوغقيمةد ينار فصاعداً. بدليل الإجماع»غنيةالنزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص .١59‏ 
الات ماله 7 ج اص .١15١‏ 


تت 2 تي جواهر الكلام ١ج‏ 5 ١‏ 


يهال حي و تسر ياوة النترين فى الذفيع» والعاتبيع فى 
الفضّة ‏ وأيّهماكان في غيرهما ء كما صرّح به في المنتهي'”" 
والفلكزة1"وفيرهها لا أثه مز فى الذهب سلا مانا درت 
لوفرض قلتها عن العشرين , أو في الفضّة العشرون لو فرض قلنها عن 
المائتين . وإن امكن تخريجه من لفظ «مثله» في الصحيح المزبور , 
حصرع بو رلته شار لير سين بن دميو هيا 
البنان! والمسالك61. إلا أن المتساق إلى الذهن مته.ما ذكرنا. 

ولع ذلك الاقتضاو المساراة المدوورةا» اراد المسنا لتقت او 
لدعوى إرادة ذلك من الصحيح المذكور ؛ بقرينة الصحيح المتقدّم سابقاً"" 
في المعادن المشتمل على تفسير نحو العبارة فيه بالعشرين دينارا 
سيّما 24 تقارب المسؤول عنه واتحاد الراوى والمرو ى عنه فيهما. 

ف نجه حينئذٍ ما في المتن وغيرها "من أنه «إذاا" بلغ» 


الكنز #عشرين دينا 0 :.وكان فى ارض دار الحم ب 00 
الاتسالام واس عليه ا نوواةا 6 وجب »4 فيه التمسر 2# 


الما 


)١(‏ منتهى المطلب: الخمس / في النصب ج 8 صن 47ن. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الخمس / في النصب ج 0 ص 451. 
(4) كقوائد الشراتع [اقان الكركي الست ١١‏ صن 15201 

(4) لمان العمين نف علد ين 112 

(0) عسالك الأخهاء: الحمين: /أما بحت يدت 1ض 11 
(1) فى ص ”37 .7١‏ 

(0ا كالشان اللشجيى للقن ا 6 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: إن. 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك: اثر. 


ف لاير77 1 


فعلى كل يال فلا نصاب له غير ذلك . فيجب حينئذٍ -فى بالغه 
والزائك عليه وا قل ب الكمسون + كنا هو اظاهر الاصحات :عل كياد 
يكون صريحهم . بل هو صريح بعضهم كالعلامة فى المنتهى'" 
والتذكر ةا" والشهيت فى الدروسن" والبيان !© وغيرهيا0. 

لكن في المدارك : «يشكل بِأنّ مقتضى الصحيح السابق مساواة 


2 سن ليم ص 
١ ٠‏ 1 الي ٠‏ ٍ |أمأء. | 5 ( 0 ١‏ 
اعبس !للك كا قن اععباو ا عبناي اناف ةا الى العام يالك 
ا 


_- 


0 ' و نك لمم 11 ذ4' 1 د ,. 
ل دار كع 1 سسشدد ١‏ حا هد الم ١ ١0‏ لت دار 52١ ١‏ اليد ريا كي العم هلضف ١!‏ ويه 8 
م َ 5 5 اص * ٠‏ - كك ع و : - 3-3 ٠.6‏ 
م؟ 
ِ 
الاثناو العسدحى .فق جساوزة ١١‏ و ا ين 
لان المحم إلى مساوازةالنحها. لازا ناه شر لما لنراة ألو ح, 
- 0 عدا 9 >5 5 .: 0 5 حم صب يه ١‏ حأ 7 وووحة و حاو ٠‏ . 
60 بغر 5 ب 
ل 0 ا 55-6 ا ا . | 
رج هام م 5 نما ١ ٠‏ عه “تي وك ار ٠.‏ #2 


7 


ليد لله 0 5 900 ل ل ام ع 
مع ملاحظة المرسل السادة فىالمتئعة 2" أقل م نالشك:. فتبقى الاخبار 


الباشق ١‏ لضان افقصارا على لكر الكان نك وحدمه: 
كما أنها هي كذلك بالنسبة إلى اعتبار الحول . فلا يعتبر فيه حول 
حينئزٍ قطعاً .كما صرّح به غير واحد/". كالقطع بعدم اعنبار بلوغ النصاب 


فيه بضمّه إلى مال آخر زكاتيّ أو غيره, وإن حكي عن الشافعي!" ذلك. 


.017 منتهى المطلب: الخمس / في النصب ج 8 ص‎ )١( 
.457 تذكرة الفقهاء: الخمس / في النصب م ه ص‎ )1( 
ا االذوؤوض الصرعنه كناب الخسسن ع ان‎ 
1 انا شمن الن محلدن‎ 41 


١ 1 0 0‏ 1 5 ليذ 
0 عأ ا عأي. |! / ش ١‏ 
0 لط كنا ١:‏ : اي اي 2 لز رك 
ناخ تلحر ابر 0 لحمدازن :كت قب 8 3 
د ال انح كسمي لا 1 15 0-4 
١‏ ن !“مت اك احتحد اك الم مل ” ١سا‏ ابحدا ل قناء كك 60 مس و" ؟ 
1 : 5 د 
3 ل 1 ١ 5 98 1 0 "0 0.) ٠. 1 5 ٠.‏ .: 9-1 
 !'#* +‏ ا لمالهل"8ر_الء 0 0 21 انها مد يا" “#سدابى ' 
0 3 2 9 
)/ ال» - 8 05 ق- ماب م زو ٠ ١‏ : واد 0 
١‏ 8 5 ؤْْ هماد ل كل آم ١‏ صم َه 1 م ١!‏ 1 5 7# مه إلى 5 م4 
إلى 2 م 0 ١‏ 0 دري معدى ' الجساحم ' 146 2 0 كه ١‏ 5 د - _ دنه 5 00 ٠.‏ 7< - 1 


04 ا ا 1 جواهر الكلام (ج 15) 


نعم في إجزاء حصو بضم بعض الكنوز إلى بعض وجهٌ وقول تقدم 
نظيره في المعادن . مع أنْ المصرّح به هنا ف ىالسرائر'" والمنتهى'" 
ولد "متمق ين لله لارود ومن قو ب و سقو قال ةراج 
يتات من كلو را حك جتروووة هبز بو ل كا لمان لهذ كوورقي ليون 
متعدّدة في مكان واحد أو كالواحد , فإنّ إجزاء الضمّ فيهما لا يخلو من 
قوّة , لا عدمه , بل ينبغي القطع به في الأوّل كما هو واضح . وتقدّم 
نظيره في المعدن , فلاحظ وتأمّل. 

ثمّ الكنز إن وجد في أرض الحرب وإن كانم ملكاً لواحد خاص 
تع ول ودار الإطلاء اذا كانت ما جاع ان لى تكن ولك او الحددمة 
المسلمين بالخصوص كالمعمور من الجسوح غنوه ونان لامر 
للإسلام من سكة ونحوها عليه . فلا خلاف أجده فى وجوب الخمس 
على واجده : 1 

لاطلاق الأدلة السابقة المستفاد منها ملكيّتّهُ لواجده , المنفيٌ عنها 
الغلات قن اسراف و وى اشاقن الأو نبوالفايورش العا يا 
فيها#االأتنائ عليه حكادفى الثائدة القالنةتمى الثوائد الى ذاكترها 
قيات يل نك ايو فق انيه" ١‏ اجداء عليه عاك عاق ان : 


ف (للشيرا زو )نع اهن +107 لمعمو دح لاس ب دما 
)١(‏ السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص ١4غ4.‏ 

(1) منتهى المطلب: الخمس / في النصب ج 8 ص 17 0. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الخمس / في النصب ج ه ص .45١‏ 

(؛) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 5779؟. 
(0) المصدر السابق: ص .52*٠‏ 

.١١١ ١١9 غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص‎ )١( 





فق الككو يي تن اج ع 8111 


والمقطوعٌ بها بين الأصحاب فى المدارك”" في الأُوّل , كما أنه قد تشعر ” 


3 


عبارته بعدم الخلاف في الثاني . 0 
وهو كذ للك 4«ضوورة اتسياقه إلى الدشى ميم مقطا نه بمتعيعة :او 
لزومه له كما اعترف به في الحدائق!" 


أحدهما 2 : «... سألته عن الورق'" توجد في دار؟ فقال : 
لذار معمورة فيها أهلها فهى لأملها . وي 
وحدت»)» اكصحيحه الآخر عن الصادق ايلا 00007 

افا إلى ما في الاوك مع ١د‏ «الأصل في الاتياء الدباحة, 
والتصرّف في مال الغير إِنّما يحرم إذا ثبت كون المال لمحترم » أو تعلق 
لايل عتصويضا ار عقوي « والكل هنا منتفي»”" 1 وإن كان فى اقتضاء 
ذلك -بعد تسليم ملكيّة الواجد ‏ المتوقّفة على ذكر الشارع سبباً ينقطع 
به استصحاب عدمها للواجد وثبوتها للآصيل -نظر واضح 

بل وكذا الموجود فى دار الإسلام السابقة وكان عليه أثر الإسلام 


.57١ مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص‎ )١( 

.537 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١( 

() الورق - مثلّئة وككّيف وجَيّل -: الدراهمالمضروبة. القاموسالمحيط: ج١٠‏ ص ١88‏ (ورق). 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 45 اللقطة والضالّة ح 0 ج 3 ص :54١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من 
كتاب اللقطة ح ل 

(0) في المصدر: عن أبي جعفر نيه . 

)١(‏ الكافي: باب اللقطة والضالة ح 0 ج هص 178, تهذيب الأحكام: :نات 54 اللقطة والضالة 
اح 4 ج ١‏ ص 750 وسائل الشيعة: الباب 0 من كتاب اللقطة ح ١‏ ج 6" ص 147. 

(0) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص .57١‏ 


اا يي ا تت وج ند كو اهل الكادم (ج )١١‏ 


أيضاً على الأقوى , وفاقاً للخلاف'" والسرائر'" والمدارك!" وكشف 
الأينا 3 مويل لعله فل اسمن عون مقو وال عدي انوا لحيبين "الوق 
الإطلاق أيضاً . بل لعلّه ظاهر ابن زهرة في غنيته. بل تحتمل 
عبارته دعواه الإجماع عليه. 

ويعداذنا النقاسارى "ا والسميديى فى :الج لانو ميارك 501 
والمقداد'"" وعن المبسوط"" فلقطة , بل فى التنقيح أن“ «عليه الفتوى» . 

لما سمعته سابقاً من إطلاق وجوب 0 وغيره . المؤيّد بإشعار 
صحيحة عبدالله بن جعفر الواردة في الموجود في جوف الدابّة التي 
بحيمها شنا ران "ام وبال عن مغا رض ,محة بيه هون 
اضكالة انوا مال المسل و المير تن الاتعد لال يها على نورت كنوانه 


.١1؟5 ج 7 ص‎ ١49 الخلاف: مسألة‎ )١( 

(؟) السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 447. 

0( تقدّم تخريجه قريبا. 

(؛) كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج ؛ ص 5 .٠١0‏ 

(0) المقنعة: الخمس والغنائم ص 77؟. 

.١5؟0 ص‎ ١١4 الاتتصار: مسألة‎ )١( 

(0) نقله عنه في التنقيح الرائع: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 578. 

(8) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص 9؟7١.‏ 

(4) ذكره المصنّف هنا. والعلامة في المختلف: الخمس / ما يجب فيه ج ‏ ص ,775١‏ والقواعد: 
الخمس / في المحل ج ١‏ ص ؟511. 

(+١)البيان:الخمس‏ "فى المخا :كى 217 

)١1١(‏ مسالك الأنهاء:(الخميسن / ما يجب فيه ج ١‏ ص 11١‏ و117. 

.778- 71517 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )1١( 

(17) المبسوط: ما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 1517 7717. 

كاف عن 1 


فى الكنوز ‏ ب ب بس سسسسس ب اام 


مالا لمسلم . وهو في حيّر المنع ؛ لأعميّة أثر الإسلام والأرض منه . 
على | هنال ييدان الا ظنا لد عل ستعو هنا وان عقاول ” 
تغريك الله - الذي هو مال ضائع عليه أثر ملك إنسان ووجد في 7 
دار الإسلام ‏ وهو كذلك في حيّر المنع أيضاً ؛ لظهور الضائع في عدم 

وأمّا قول الباقر ايا في خبر محمّد بن قيس : «قضى علي 12 في 
رجل وجد ورقاً في خربة : أن يعرّفها » فإن وجد من يعرفها وإلا تمنّع 
بها»'" فهو _مع معارضته بصحيحتي ابن مسلم المتقدّمتين لا دلالة فيه 
على التفصيل المزبور . والجمع بينهما وبينه بذلك لا شاهد عليه , 
وليس لس 0 لوالفسغروفك »اد 

ا لز على رار من القرائد االلشدة 21111111 
الإسلاميّة » اتجه الحكم بعدم اندراجه فيما نحن فيه ؛ للقطع بكونه 
لمحترم المال ‏ بل هو إِمّا لقطة يعرّف بها , أو أَنّه يرجع أمره إلى حاكم 
الشرع . أو من مجهول المالك فيتصدّق به ؛ لظهور اثّفاق الأصحاب 
لو ا م 
التفصيل بأثر الإسلام وعدمه . وإن لم نحتج”" إلى ذلك التفصيل . لكن 
لأعميّة الأثر من ذلك لامع تسليم دلالته . 


)01( تهذ يب الأحكام: : باب 5 اللقطه والضالّة ح 2 ١‏ ص 1 وسائل الشيعة: : اليباب 0 
و سهد ج 50 ص 8غغ. 


(1) الأولى: نجنح. 





ا لاسبيس سي حت ل ل ل د حت كوا قر لكلا لم0 

ويفؤر يهنا كان الأوعه لالحفيال العمك له ينا ظلاق الأخمار كيون 
«الخمس في الكنز» الشامل لمثل المفروض » ولعلَ من ذلك ما يوجد 
الآ هق عل الكنقون الغتالمية أو الاسوية أ فحوهها جر الدول 
الإسلاميّة . بل الظاهر تعيّن الوجهين الأخيرين فيه » بل قد يومئ إلى 
القاتى مهم افو اق معان انان 1د 

وكا لحان اللفظة :ار امن تعر رايا فى قله للعية م ١‏ ل لقال 
مداه يسنن القال القبائع كه عرفك بادا وجل قد يلور تهج فى 
كتاب اللقطة أنه لواجده . وهو متّجه إن لم يكن إجماعاً . 

زأكية الأبسات عينم شيو السالة عن نكال الاطادق 
النصوص , بل قد يقوى جريان حكم الخمس عليه. 

وكيف كان فممّا ذكرنا يظهر أولويّة جريان الحكم المزبور في 
المكنوز في أرض الإسلام المغنومة من الكقّار التى يعلم عدم استعمال 
المسلمين لها بعد الفتح في كنز ونحوه , أوالأرض التي لا يد للمسلمين 
والكفار عليها ١‏ 

بل وكذا الأرض المملوكة لمسلم خاصٌ , إلا أَنّها خربت بخلوّها 
عن أهلها وانجلائهم وإعراضهم عنها فصارت مباحة, فيكون الموجود 
فبها كالموجود في الأرض المباحة . كما هو مضمون صحيحي 
"0 1 

بل وكذا ما وجده في أرضه المملوكة له بإحياء كما صرّح به في 


ا 





فى الكووة سل ا تب 01/10 
المدارك”" . بل حكاه في الحدائق!' عن جمع , فيملكه ويخرج 
خمسه إن لم يكن عليه أثر إسلام » وإلاً جرى فيه الخلاف السابق الذي 
فد عرفت قوة كوه كذلك أيضياً. 
أمَا لوكانت مملوكة بابتياع أو هبة أو نحوهما _ممّا لا يحصل بسببه 
ملك للكنز وكان عليه أثر الإسلام, ففى المنتهى'" والتذكرة! 
والمسالك" وغيرها"" : «عرّفه البائع . فإن عرفه وإ فالمالك الذي 
قبله ... وهكذأ» بل لا أجد فيه خلافا بيننا ؛ لوجوب الحكم به له مع 
وعوأه كان اجماعا فر البسي الا قضاة لاهو مناه الما بقةا يل قد 
عي | ل ب كوعييا كقنه لقنا ل بيه تن تتتبيد للك سم غير ماده 
إلى دعواه إِيّاه» كما عساه يومىٌ إليه فى الجملة صحيحتا ابن مسلم 
السابقتان ٠‏ فيجب تعريفه إِيّاه حينئزٍ قطعاً ٠‏ بل هو أولى من اللقطة في 
لين على ١د‏ أبن مني 1 
فما فى المدارك حينئذٍ من أنه «يمكن المناقشة فى وجوب تعريفه 
اذى اليد المنابقة ذا ابحعيل عدم مجر يان يدو عله 2 لأضالة البراءةامن 
هذا التكليف . مضافاًإلى أصالة عدم التقدّم»"لا ينبغي أن يصغى إليه . 
)١(‏ مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص ؟7/ا5. 
(1) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 5177. 
("') منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج / ص 077. 
(5) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص .4١54‏ 
(0) مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص .]11١‏ 
)١(‏ كتحرير الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 171]. 


)/7( تقدّم تخريجه قريبا. 
(8) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص ؟577. 


ا 1 شي 2 ا ست _ ل جواهر الكلام (ج )١١‏ 


كمالا يخفى على من له أدنى ممارسة للفقه . وإن قال في 
الخوائع جره لآ كلو ين قرق» .ا نقنهها!! اكفدريسة تدهة السحيحة 
ستسمعها فيما يأتي!" , وهو كذلك. 

لكن قد يقال بإرادة المثال من البائع فيها. او يفرّق: بظهور 
اليدكون فى الذار الدلساكها الأزل» يخلاقه الذالة: 

نعم لو علم انتفاءه عن بعض الملاك ‏ ولو ببعض القرائن المفيدة له 
عادة لم يجب تعريفه له ؛ لانتفاء فائدته . 

كانتفاء فائدته بالنسبة للمالك السابق على البائع بعد دعوى معرفة 
البائع إِيّاه لتقديمه عليه إذا تداعياه . كما هو مقتضى الترتيب السابق 
في التعريف , بل صرّح به فى المسالك”" . 

وإن كان لا يخلو من تامّل ؛ باعتبار تساوي الجميع في عدم اليد 
لهم وقت التعريف . كمساواتهم فيها قبله » وقرب زمان يد احدهم من 
بد المعرّف لا يقتضي ترجيحه على غيره ؛ ولعلّه لذا أطلق في البيان!* 
وجوب تعريفه من كل من جرت يده على المبيع » من غير ذ كرالترتيب . 

وإن لم يعرفه جميع من أمكنه تعريفه إِيّاه من الملاك السابقين , 
فالمتجه بل صرّح به بعضهم!* -صيرورته حينئذٍ كالموجود في ارض 
0 الحذائق الناحدرة الحسن اااي نمس اذم ا 
5 في هن 117 
(*) مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص .117١‏ 


(4) البيان: الخمس / في محلّه ص 884. 
(0) كالعلامة في المنتهى: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص 071. 


ل ا ات 1 
المسلمين يجري فيه الخلاف السابق . 

ما إذا لم يكن عليه أثر للإسلام » فقضيّة إطلاق لقطة الكتاب7, 
بل كاد يكون صريح الشهيدين فى الدروس'" والمسالك”" , مساواته 
الأول في وجوب التعريف أيضاً وترتيبه » بل قد يظهر من الغنية! 
الإجماع على تعريفه من البائع . كصريحه على أنّه إن لم يعرفه أحد 
كان لواجده بعد إخراج الخمس . 

وظاهر التذكرة!" والمنتهى'" بل صريحهما اختصاص التعريف فيما 
عليه أثر للإسلام » دون مالا أثر له عليه ؛ فإنّه لواجده على أحد قولى 
الشيخ , أو لقطة على الثاني . وفيه بحث ؛ لاشتراك الجميع في 
المقتضي للتعريف السابق . 

نعم ينبغي التفصيل بعده إذا أنكروه : بأنّه للواجد إن لم يكن عليه 
أثر الإسلام » وإلا جرى فيه الخلاف السابق , لا أنه مطلقاً للواجد كما 
عساه يوهمه لقطة الكتاب7" ظ كاإطلاقه هنا ذلك أيضاً حيث قال :ولو 
وجده فى ملك له «مبتاع عرّفه البائع . فإن عرفه فهو أحقّ به . 
وإن جهله فهو للمشترى وعليه الخمس» الله إلا ان بريد 
)١(‏ شرائع الإسلام: اللقطة / القسم الثالث ج 7 ص 197. 
(؟) الدروس الشرعية: كتاب الخمس ج ١‏ ص .51١‏ 
(') مسالك الأفهام: الخمس / من يجب عليه ج ١‏ ص .]1١‏ 
(غ) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص ١373٠06089‏ . 
(0) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص .4١06‏ 


(1) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج 6م/)ص 057. 
(10) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. 


+4 
116 
دن 


اي ا ا ا 21101 جواهر الكلام (ج )١‏ 


والظاهر إرادته الجنس من البائع , لا البائع القريب خاصّة . أو 
المثاليّة منه ؛ وإلا فلا فرق بينه وبين الواهب والمصالح وغيرهما . بل 
فى المسالك : لاوؤارك كل واعد متهي )نزولا بان به:. 

ولو تعدّدوا - ورثة كانوا أو غير هم - واتفقوا على نفيه أو ثبوته 
فلآ | فكال.» كذا أله كذلك لو تتازعوا فيه [رسوعه حير إلى حك 
التداعى . 

أمّا لو ادّعاه بعضهم ونفاه الآخر عن نفسه اختصٌ به في غير صورة 
الإرثء على إشكال تعرفه فيمايأتي . بل وفيها إذا صرّح بن سبب ملكه 
غير الإرث ٠‏ أو أطلق دغوى ملكيّته من غير تعرض للسبب .كما 
صرّحبه فى المسالك'"؛ لنبوت يدٍ له سابقاً وعدم معارض له فى دعواه . 

وإن كان لا يخلو من إشكال ؛ لعدم ثبوت يد له غير يد الشركة ففي 
لوطل سجطيه يكرن ادعري الجنين المرقرف يراه على اليه ' 
كما هو ظاهر تخ نخصيص التعريف بالبائع ونحوه في كلام الأصحاب. 

وو أن سيب ملكه الإرث فليس لإا حت قم . وهل 
لاحتمال كذيه. 





.11١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


فى الكلتور مسح م آذآ 777 7 11 

أو هو كاللقطة ٠‏ خصوصاً عند من اعتبر عدم أثر الإسلام في ملكيّة 
الكنر ؛ إذ ليس هوأقوى أمارةً منظهور مدّع بعضّه بسببٍ يقتضي 
الشركة بينه وبين غيره من باقي الورثة وإن نفوه هم عن أنفسهم . 

أو كمجهول المالك يتصدّق به؟ 

احتمالات, بل يحتمل تسليمه حاكم الشرع , أوإيقافه حتّى يدّعوه . 

لكو اول لتقي لذت ل يكلوفن ققة د كما انل مكلو مق ذه 
أيضاً احتمال وجوب دفع الباقى إلى من يدّعيه من الملاك السابقين 
على مورّث هذا الوارث . فيشترك فيه الطبقتان أو الطبقات . 

وفي إلحاق المستأجر والمستعير ونحوهما ع ات اي 
ما تقدّم وجهء بل اختاره الأستاذ في كشفد'" بها د : بتقديم 

ج12 

المالك عليه عندالتعارض وعدم شاهد حال لأحدهما , كما عن أحد 3 
قولى الشيخ" , كن فعض الحهنت "اتا رد وسو هيه ان ايد 
بالمالك المؤجر ؛ لفرعيّة يده عن يدهء وإلا فتقديم السابق عليه 
لايخلو من نظر بل منع . 

وقيل -كما عن مختلف الفاضل'* اختياره . بل قرّبه الشهيد في 
ك0 قد العس ابقر ؛ لثبوت ددن ع 1 ووك الا لل كي + 
ولاستبعاد إجارة دار فيها كنز . كما أنه جزم فى الأخير بالعمل بقرينة 





.5١ 7 كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص‎ )١( 
الوط ها يحي لبد الخمسى تن اح‎ 6 
.15١ المعتبر: الخمس / ما يجب فيه ج ؟ ص‎ )( 
777 (؛) مختلف الشيعة: : الخمس / في محلّه ج "ص‎ 
744 البيان: الخمس / في محلّه ص‎ )0( 


الا ل حي امف يت ل ا ا يرا أن الكلام (ج )١١‏ 


الجال لفن وعدت المع الندين دول قد يظهن مق الالسعاذ فى كش" 
اختياره ايضا . وهو لا يخلو من وجه . 

فتأمّل جيّداً فيه وفي جميع ما تقدّم ليظهر لك وجه جملة من الفروع 
الف ”تر كنا التعوضن :ليا لذلك ١و‏ القبوو». مها :مساواة الاوطن المسعلة 
إليه بإرثٍ للمبتاعة في أكثر ما تقدّم أو جميعه , فتأمّل . 

اسه يقاو الغال ايها فى الموس ره من الكت فى يلك الغير + إذ 
الكو فيد كما ززع يداقي المدا رلك دكا لحك فى الا رظن اللمار كه 
اوعد بل في المنتهى'" والتذكرة! والبيان! وغيرها" التصريح 
أيضاً بتعريفه صاحب الدار » لكن في الأُوّلين أَنّه «إن لم يعترف به فهو 
0 مالك» من دون تعرادض 50 ولاشيةراط" الاعدراف: 
ولالحكمه بعده إذا لم يعترف به بناءً على اشتراطه , وفي الثالك أنه 
«إن لم يعترف به فهو لواجده ء فيخمّسه» من غير تعرّض لتعريفه المالك 
السابق على من في يده وقت الوجود . 

بل تغرف« فى الحدائق "احكمة ف مله + ا نه لاجد ة وغل 
الخمس من غير تفصيل بين أثر الإسلام وعدمه . مع تفصيله بذلك في 


.٠١ 5 كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج ؛ ص‎ )١( 

.57١ مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص‎ )١( 
.077 منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج / ص‎ )”( 
.4١0 (؛) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص‎ 

(0) البيان: الخمس / فى محله ص 747 - 5414. 

10 كير الا دكا الحميى اجا مي ننه طن 15 
(0) في بعض النسخ الكلمة خالية من الواو. 

(8) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 774 


72 ا ا ا ا ا 0 0 ا 


التوجرداتى ال رضن الجاجةة وهر فى كات 

بل هو أولى في الحكم بكونه لقطة -حتّى فيما لا أثر للإسلام عليه 
من السابق ؛ 0 :رقن وجرا 
تزل معه ولم يذكرها ا يسألعها يل 
أهل المنزل لعلّهم يعرفونها 4 قلت : فا ن لم يعرفوها؛ قال متمد و ١‏ 
بها( ؛ من حيث ظهوره بذلك كما اعترف به فى الحدائق”" 

وإن كان قد يمنع عليه ويدعى ظهوره في أنه من مجهول المالك , 
لكن لمّا كان لا تفصيل فيه بظهور أثر الإسلام وعدمه -مع أنه يمكن 
تحصيل الإجماع على ملكيّة الواجد الثانى إذا لم يعترف به المالك , 
مضافاً إلى إطلاق الأدلة السابقة ضعُف الركون إلى إطلاقه بالنسبة 
اويل وبالتسة الذان: "الم اعرف ايها : 

فالأولى تنزيله على معلوميّة كونه لمسلم . فيتّجه أمره حيئئز 
بالضداقة:: 

كنا | لد يعي قو را نا فى الخلا ديق ١‏ تدبرر اذا رهد كارا فى 
ملك مسلم أو ذمّي في دار الإسلام لا يتعرّض له إجماعاً»!“ على ذلك , 
اوتعلنى إزافة حرة التدةظن ع نون كنان الحكه فيه لو اتتعرمن_ 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 14 اللقطة والضالّة ح ١١‏ ج 7 ص 59١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 
)١(‏ انظر الهامش قبل السابق: ص 80". 


() أشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: «للأوّل». 
(:) الخلاف: مسألة ١٠6١‏ ج ؟ ص ؟123. 


اك اسيم 2 52 2 ا 1ك ا ار ا 1 1 0 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


واسععة رار تكو ولك فقا يتل عليه ضحيها او فسله «المتقد نان 
في أوّل المبحث'" الظاهران أيضاً في ملكيّة صاحب الدار ما فيها , 
تداك عند قا العسا ره الاش رومن يحف ح وقدية قرزا المعزيق انها 
في كتاب اللقطة , وهو منافي لما هنا . فلاحظ وتدبّر. 

«ووكذا» لك يجب تعريف البائع إلو اشترى دابة ووجد في 
جوفها شيئا له قيمة'"» فإن عرفه وإلآ فهو للمشتري . وعليه 
الخمس ؛ لصحيح عبدالله بن جعفر قال : «كتبت إلى الرجل أسأله : 
عن رجل اشترى عزور أو بقرة للأضاحي ٠‏ فلمًا ذبحها وجد في 
جوفها صرّة فيها دراهم أودنانير أوجواهر, لمن يكون ذلك؟ فوقّع 1ه : 
عرّفها البائع . فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك . رزقك الله إيّاه»'" . 

لكنّ ظاهره تعريف البائع خاصّة , اللّهِمٌ إلا أن يريد المثال» أو 
00 م ِ ءِ , 

كما أنٌظاهره عدم الفرق بين ما عليه أثرالإسلام أو لاء بل لعلّه ظاهر 
فىالأوّل, وهوممًا يؤيّد المختار ؛ ضرورة فيدارانه للآرض المبتاعة . 
عل ظادرو هد الخص اها د كنا دوسققى الأمل أيضاء كن 
في المدارك أنه «قد قطع لممحا نا » وظاهره_كالكفاية 


.77١ فى ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع: قيمته. , 
(؟) الكافي: باب اللقطة والضالة ح 1 ج ه ص .١175‏ تهذيب الأحكام: باب 15 اللقطة والضالة 
ح ١4‏ ج 1١‏ ص 25257 وسائل الشيعة: الباب 4 من كتاب اللقطة ح ١‏ ج ١6‏ ص 07غ. 
(؛) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص */ا7. 
(0) كفاية الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص .5٠١‏ 


ف الك حت ب يت 011 
والحدائق١"_الاتّفاق‏ عليه. 

لكن فيها بعد ذلك أَنّ «ظاهرهم اندراجه في مفهوم الكنز, و 
بعيد . نعم يمكن دخوله في قسم الارباح»'" اقلت بل جزم في 
الحدائق”" بذلك . وببطلان أندراجه في الكنز . 

وهو جيّد بالنسبة للثاني ٠‏ بل لم أعرف أحداً من الأصحاب صرّح 
بخلافه » نعم قد بظهر من بعضهم إلحاقه به تنقيحاً . وهو موقوف على 
الدليل » فإن بيت العداها كان أو غيره ‏ تعيّن القول به , وإلاكان 
محل منع , والظاهر أنه كذلك ؛ لعدم وصول شيء منها إلينا . 

كما أ نّ الظاهر عدم اندراجه في قسم الأرباح ؛ ضرورة كونه بمعزل 
عنك :اذ لس كو مقا اج أو اخل التعشض له . نعم إن قلنا بعموم الغنيمة 
لكل فائدة انّجه وجوبه فيه ؛ على أن نكن نما فك د عون السدةم 

ولعلّه لذا قال في السرائر في باب اللقطة ما لفظه: «وكذ لك إذا ابتاع 
بعيراً أو بقرة أو شاءً وذبح شيئاً من ذلك فوجد في جوفه شيئاً أقلّ من 
مقدار الدرهم أو أكثر عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه » فإن عرفه 
أعطاه إِيّاه » وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس بعد مؤونة طول سنته ؛ 
لأنه من جملة الغنائم والفوائد وكان له الباقى» . 

اإوكلالك حك رمن ابناء مبوكة قوسد فى ججونها واقه شيك أذ 
ما أشبه ذلك ؛ لأنّ البائع باع هذه الأشياء ولم يبع ما وجده المشتري , 


قراط راسيو ندال لقا تسبي اليف الظر الغو اتدى النداطي ةا الشيسين “رقنا 
يجب فيه ج ١١‏ ص 17178 -779. 

(1) انظر المدارك المتقدّم قبل عدّة هوامش. 

ا انطو الواسقى قبل السا بن او 


1|722 0000 الكلام (ج )١١‏ 


فلذلك وجب عليه تعريف البائع» . 

«وشيخنا أبو جعفر الطوسىيلة لم يعرف بائع السمكة الدرّة . بل 
ملّكها المشتري من دون تعريف البائع » ولم يرد بهذا خبرعن أصحابنا , 
ولا رواه عن الأئمّة 80 أحد منهم , والفقيه سلار فى رسالته يذهب 
إلى ها الشترناء .وجو الذى رمتضبيه أصول عد هي !"اتفى. 

وهو صريح في عدم اندراج ذلك في الكنز . وفي عدم الفرق في 
التعريف بين السمكة والدابّة » كما أنّه كاد يكون صريحاً فى عدم الفرق 
يننا غلية ار الاسام وغيوه: 
اندراجه في الأرباح » اللّهِمَ إلا أن يقال : بعموم ما دل على اعتبارها 

كما الميشكل اطلاقهوطلاق غيرة نينا فقن السنا لك مق الدازرانما 
يتمٌ مع عدم أثر الإسلام , وإلآ فلا يقصر عمّا يوجد في الأرض ؛ 
لاشتراك الجميع فى دلالة أثر الإسلام على مالك سابق , واللأصل عدم 
زواله » فيجب تقييد جواز التملّك بعدم وجود الأثر . وإلاكان لقطة فى 
الموطهيي اتا 

إلا أن ذا قد يدفع بالصحيح السابق ؛إذ لعلّه الفارق , مع أن التحقيق 
عندنا عدم الفرق كما عرفت , بل لعل كلامهم هنا مؤيّد لما سمعت . 

بل يشكل أيضا : بظهور الفرق بين الدابّة والسمكة ؛ ضرورة كون 


.٠١١ ص‎ ١ السرائر: ج‎ )١( 
ص 17غ.‎ ١ (؟) مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج‎ 


في الكنوز # هجحب ب ببببب بج “ا 


الفونكوة :فى انارق كا لفو سوفن التروضن امار ك3 يفاوق الاق 
فكالمباحة أو المملوكة التي يعلم عدم كون ما فيها لمالكها ؛ ومن هنا 
وجب تعريف البائع فيها دونها ء١‏ 

بل القطع حاصل غالب بعدم كون ما في جوف السمكة للبائع , 
فلافائدة في التعريف 

بل قد يقال : إن ما وقع من مال المسلم في البحر ووصل إلى جوف 
السمكة صار كالمعرّض عنه . فيجوز اخذه لمن وجده . كما يومئ إليه 
ماذكر في السفينة المنكسرة ٌ وإن خدشه في المسالك بان «الحكم في 
البرك ع مصور سان البأغ رفاس ابعر + يل عو جارك المدار؟1 
بالأصل ؛ كمالو كانت في ماء محصور مملوك للبائع بحيث يكون 
منشوها فيه ٠»‏ فتكون كالدايّة » ومع ذلك فالأصل ممنوع»'" . 

لكنّه -كما ترى -واضح المنع : بظهور انصراف كلام الأصحاب إلى 
الأفراد المتعارفة . فلا يقدح فيه الالتزام بالمساواة للدابّة في الفرض 
المذكور , كما أنه لا يقدح فيه التزام مساواة الدابّة للسمكة -في عدم 
التعريف ونحوه _إذا فرض اصطيادها وحيازتها كالغزال ونحوه . وعلم 
تقدم ما وجد في جوفها على يد البائع » كالسمكة. 

نعم حكي عن التذكرة'" الميل إلى مساواة السمكة للدابّة مطلقا في 
التعريف للبائع ؛ من حيث إن القصد إلى حيازة السمكة يستلزم القصد 
إلى حيازة جميع أجزائها وما يتعلّق بها . 


)١(‏ المصدر السابق (بتقديم وتأخير). 


(؟) حكاه عنها فى مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 578 وانظر تذكرة 


الفقهاء: اللقطة / في اللواحق ج ؟ ص 5١0‏ (الطبعة الحجرية). 


1 آذ ا ا لمي هئ جواهر الكلام (ج )١١‏ 

وفيه : أنّ المّجه حينئذٍ الحكم بملكيّة الصيّاد لما فى جوفها 
لاتعريفه إِيّاه » والظاهر إن لم يكن المقطوع به خلافه. 

تق يلين لينل خبان ايض : 

كخبر أبي حمزة عن أبي جعفر هه : زآذا وله عداندا ضبن 
بنى إسرائيل كان مخارفاً" -إلى أن قال : -فأخذ غرلاً فاشترى به 
سمكة فوجد في بطنها لوّلؤة . فباعها بعشرين ألف درهم , فجاء سائل 
ند النالتوفقان لنارسا ؟امفل تقال لحن احه الكسوه ونا كد 
أحدهما وانطلق . فلم يكن أسرع من أن دقّ السائل الباب , فقال له 
الرجل : ادخل , فدخل فوضع الكيس مكانه . ثم قال : كل هنيئا 
موقا الها اداتدللكمى نل تكةرلف نه ارادير تلك ان سارك فوعدة 
عدا شاكراء ثم ذهب»)!". 

وخبر حفص بن غياث عن الصادق لَه المروي عن الراوندي في 
تفص الاعا كه قال «ركاوافن يتى اما تيل وا وكا تاها : 
ذالطف عليه اقراه فى بطل ال زق ةف هيل الى استقن الرز فيه قرا 
دوكما وسو جل : فقال» تصعبر اسلف دالقبهذراى الدوهمن قف 
راعنةع قاخدقها واشسترى ونتوقم مسدكة واقيل الى فتزلشي الها رانه 
امرأته أقبلت عليه كاللائمة وأقسمت أن لا تمسّها . فقام الرجل إليها 





)١(‏ المحارّف: أي المحدود المحروم. خلاف المُبارك. الصحاح: ج 4 ص ١1747‏ (حرف). 
0 الكافي: كتاب الروضة ح اج 46+ ص 5/60 وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من كتاب اللقطة 


قي الكتوز ب ا #سسسسس سس 7 


فلمًا شقّ بطنها إذا بدُرتين» فباعهما بأربعين ألف درهم»!". 

والمروي عن أمالي الصدوق عن علىّ بن الحسين له حد 
بيشتمل على أنّ رجلاً شكا إليه الحاجة فدفع إليه قرصتين قال لد 
الاي ا را ؛ فَانُ الله يكشف بهما عنك 0 
قال + قلعا شي بن التسكة وجدافيها ولو تين فاخرتين: 5-65 
اللزلاتن يبال سن فقضى منه دينه » وحسنت بعد ذلك حاله»'". 
فيل" : ونحوه المروي في تفسير العسكري طليّة 0 

و ا 0 
اب بعاد ١‏ 

بل وظهر مما تقدّم أيضاً وجه ما ذكره هنا بقوله : «تفريع: إذا 
وجد كنزا فى ارض موات من دار الإسلام : فإن لم يكن عليه 
)001 قصص الأنبياء: ح 4 ١‏ "ص ١1814‏ وسائلالشيعة: الباب ٠١‏ منكتاباللقطةح اج 0 "ص 107. 
(1) أمالي الصدوق: المجلس التاسع والستّون ح “ ص 517. وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من 


(9) كما فى الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 585. 


)0( 20007 0 لاه“ ص 507 - 5 .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من كتاب 


(0) مدارك 0 الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 574. 
لذ كني اليعاد اللشمروى اما حب دض 1/6 


01 


5-36 


الا ل ل ل الح ا ير 77 ا لا بر م بم تت جواهر الكلام (ج )١١‏ 


٠ 6‏ أوكان عليه سكة عاديّة» أي قديمة كأنّه نسبة إلى «عاد» 
قوم هود إأخرج خمسه وكان ن له الباقى'" , إن كان عمليهة اثر 
سكة الإسلام, قيل : يعرّفكاللقطة , وقيل : يملكه الواجد وعليه 
الخمس نيتنا ا نّ الثاني لا «الأوّل أشبه» فلاحظ وتأمّل . 


«الرابع »4 


ممّا يجب فيه الخمس : كل ما يخرج من البحر بالغوص» متا 
اعتيد خروجه منه بذلك « كالجواهر والدرر» ونحوهما . بلا خلاف 
أجده فيه كما اعترف به في الحدائق!". بل في ظاهر الانتصار”” 
وصريح الفنية! والمنتهى" الاجماع عليه : كظاهر نسبته إلى علماثنا 


فئ الدل 5 05 
للاية ؛ بالتقريب السابق. 


وصحيحي الحلبي " سأل الصادق لىة: «عن العنبر وغوص الولو ؟ 
فقال : عليه الخمس) اي" 


(1االن تمت نسخة الشرائع والمسالك والمداراك: وكان الباقى له 

(؟) اللحدائة الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 747 

) ام ال اهى 0 

(؛) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص 5؟١.‏ 

(8) متيى المطلب: الححس /ما يجب فيه ع من 6166 

(1) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 5 ص 413. 

(؛) الظاهر أن حعلهما روايتين لأجل وجود طريقين أحدهما للشيخ والآخر للكليني. كما أن 
رواية الشيخ تشتمل على تتمة دون الأخرى. 

(5) أصول الكافي: باب الف والأنفال وتفسير الخسس. .ح 18 ج١‏ ص058. تهذيب الأحكام: 
بائع:ة" السسويواللكا تع لاع "١ ١!نك ١‏ الاوسائل القن داليات لامع ارات ياا نعي 


في افوا بي جا 11 


كخبر محمّد بن علىٌ بن أبي عبدالله سأل أبا الحسن نك : : «عما 
يخرج من البحر من اللوْلوُ والياقوت والزيرجد وعن معادن الذهب 
والفضّة . مافيه؟ قال : إذا بلغ ثمنه ديناراً ففيه الخمس»7" 

ومرسل حمّاد عن العبد الصالح عه : «الخمس من خمسة أشياء : 

من الغنائم . والغوص.ء ومن الكنوزء ومن المعادن, والملاحة ...»”" 

وابن أبي عمير عن غير واحد عن الصادق ل المروي عن 
الخصال” والمقنء : «الخمس من خمسة أشياء : الكنوز: 
والمعا دود وم الفوهو انيه 5 ابن أبي غصير لشاف 

واخمقون محةدعن يعكى اضعما نا رج اللخمس مد حمين ا نيا 
الكنوزء والمعادن . والغوص , والمغنم الذي يقاتل عليه » ولم يحفظ 
الخا مس ا 

إلى غير ذلك ممّا هو مستغن -بصحّة سنده » ووضوح دلالته عن 
الاتجان :وها هو تحير بالإجماع المحكي اك حكن سا : 
خصوصاً بالنسبة إلى عدم الفرق في أنواع ما يخرج . 


دج فيه ح ١‏ ج1 ص118. 
)01( تقدّم في ص .,5١‏ 


(5) أصول اي : باب الفيّ والذفال 0 2 8 فى 8985 وبنائل القسيعة: 


0 باب 0 هن 1/1 
(0) وسائل الشيعة: الباب ”من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 7 ج4 ص 631. 


(1) تهذيب الأحكام: نات غير اهل الكقسن وسعحته بدت وخ ااضن ل وسائل 


1 
0 


المسييب ب ا ل ل لوأف الوم 1 


فى قدا رامق الأقييما عن د كدر صجعيكة الخارى 
الأولن ٠‏ هه المناقسة فها بقصورها عن إفادة التعميم كما قرى. 

نعم يجب فيه الخمس «بشرط أن يبلغ'" قيمته ديناراً فصاعدا» 
كما هو المشهور تقلا" وتحصيلا شهرة كادت تكون إجماعاً ٠‏ بل في 
زكر انو لدو الاامفيينةه إلى طلا كنات لل فى التالى :..:«الا يعتير الى 
ار الدتضات: نهدا عاج ول لو ران فلار ١‏ وكقير وكيب لسن 0 
كا ا في التنقيح : «اتفق الأصحاب على اعتبار دينار» وفي 
العداتق» انلق الأضحات ققيما وحديبا عان عضاب الد بغار فى 


الغوص ١7»...‏ إلخ. 
مضافاً إلى الأصل ومفهوم الخبر السابق بل الإجماع بقسميه!"" 


.7/0 مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص‎ )١( 

(') في نسخة المدارك: تبلغ . 

(؟) كما في مختلف الشيعة: الخمس / في محله ج ‏ ص 75١‏ والحدائق الناضرة: الخمس / 
ما يجب فيه ج ١١‏ ص 584. 

(؛) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: ما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 558 وابن إدريس في 
السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 488. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الخمس والأنفال 
ص 119 والعلامة في الإرشاد: في الخمس ج ١‏ ص 597. 

(0) تذكرة الفقهاء: الخمس / في النصب ج ه ص 1758. 

(1) منتهى المطلب: الخمس / في النصب ج 8 ص .00١‏ 

(/0) المصدر السابق: ص ؟007. 

(8) التنقيح الرائع: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 5758. 

(9) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 7"517. 

)٠١(‏ نقل الإجماع في رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص ,50١‏ ومستند الشيعة 
(للنراقي): الخمس / شرائط الوجوب ج ٠١‏ ص .٠١‏ 

وانظر هامش (]) من هذه الصفحة. 


فى الغعءض ....  .‏ سس ببح م 


بالنسبة إلى عدم الخمس فى الناقص عن ذلك . وإلى إطلاق الأدلة 
فى الزائد عليه . ١‏ 
ديعن رع تومن امار مقرو دارا هذا بجع 
انف اف الها هد ا مهدا كما اععر نوي غير راز 
وممّا تقدّم سابقاً في المعدن والكنوز يظهر لك البحث هنا في اعتبار 
اتحاد الإخراج والمخرج والنوع وتعدّد الشركاء.. ونحو ذلك ؛ ضرورة 
تساويالجميع في جهة البحث 4 كما اعترف به في الواح 5 وغيره ل“ 
لكن في الروضة. أن «الأجود اعتبار اتنّحاد النوع في الكنز والمعدن 
فون العوضن .و قافا العامة 0لا عليه يياق القن قن 
م إن لا يراد بوجوب الخمس في المذكور باعتبار ذاته , بل المراد 
خروجه بالفوص (و» إلا ذ«لو أذ منه شيء» وكان فقا ريه لننبية 
على الساحل ونحوه لإمن غير غوص لم يجب الخمس فيه» قطعاً ؛ 
للأصل السالم عن معارضة الأدلة السابقة الظاهرة في غيره » عدا خبر 
الدينار. بل وهو أيضاً بناءً على انصرافه إلى المتعارف . بل ظاهر 
المشتمل على العدد منها عدمه فيه أيضاً . وكذا المخرج بالآلات من 
غير عوص . 
)١(‏ نقله عنها في مختلف الشيعة: الخمس / في محلّه ج 7 ص .7٠١‏ 
(؟) كالعاملي في المدارك: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 70 والبحراني في الحدائق: 
الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 515. 
(') رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص ؟07١.‏ 
(؛) كالحدائق الناضرة (انظره في الهامش قبل السابق). 
(0) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص ./١‏ 


0 
6 
١ 


يي ا 1 :ا فزن الكلام (ج )١1‏ 


لكن في البيان أَنّه «لو أخذ منه شيء بغير غوص فالظاهر أنّه 
كتتكنه وى كا وومقا اقاء الناء على ابعر الم ولعله الخير السايق 
المحتاج إلى جابر في ذلك , وليس . بل الموهن متحقق على الظاهر . 

كما أَنّه في المسالك”" جزم بإلحاق ما يخرج من داخل الماء بآلة 
يي 0 وكبداماع + كمع با شي 
الوسيلة''-من تعلّق الخمس بما يؤخذ على رأس الماء في البحر -إن 
أراد غير جهة الربح كما هو ظاهره . 

نعم قد يقوى تعلّق الخمس فيما لو غاص وشدّه بآلة مثلاً ثم أخرج . 
اهومن أخزاد القوض على الطاهر.. 

كما أنه يقوى وجوب الخمس فيما ذكره الأوّلان مع دخوله في قسم 
الأرباح , ولا ينافيه إطلاق العبارة نفيه فيه بعد ظهوره في إرادة ذلك من 

جهة الغوص ؛ إذ لا بنافي نفيه من جهةٍ ثبوته من أخرى وأو من جهة 
لوغ النصاب وعدمه , كما لو فرض اجتماع جهتي الخمس أو جهاته 
فبلغ نصاب إحداها دون الأخرى تعلق به الخمس من هذه الجهة قطعاً . 
كما أوافرط :معدن فحت الداع يحيى لا يشريويلة لا بالقوض :فا خريم 
منه شيء لا يبلغ نصاب المعدن ويبلغ نصاب الغوص وجب فيه الخمس 
حينئدٍ بناءً على تعلقه بمثل ذلك ممّا يخرج بالغوص , فتامّل . 

نم الخمس على التواض إن كان أضيلا + :وإن كنان جيرا فتعلى 
المستأجر . والمتناول من الغوّاص لا يجري عليه حكم الغوص , إلا 
(1) البيات الخنيى تفن محلد اصن :710 


(؟المشالك الأقهام: الخمن رما سنن فإفاج انض 1217 
2( الوسيلة: كتاب !| لخمس ص 11 


في الغوض   _‏ بسب جح !ثم 
إذاعاوك وهو غائص مع عدم نيّة الأول الخئارة ,على الكال :يه 
للشكَ في اندراجه في إطلاق الأدلة كالشك في اندراج ج مالو غاص 
من غير قصدٍ فصادف شيئاً ؛ وإن جزم بهما الأستاذ في كشفه!" . 

ولا يجب الخمس فيما يخرج بالغوص من الأموال الغارقة في البحر 
وإن كانت لآلىّ ونحوها ؛ للأصل ٠‏ وظهورالنصوص والفتاوى في 
غيرها . وإن استشكل فيه فى الحدائق!" ا ا 
صاحبه وانقطاع رجائه ؛ لح لكوي " والسحواى ” 1 «(في سفينة 
انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق ١‏ 
فقال : أمَا ما أخرجه البحر فهو لأهله أله احروسه ودر تاها احبر 
بالغوص فهو لهم ٠‏ وهم 0 به» . وإن كان يشكل انطباق تفصيلهما 
على القواعد الشرعيّة ؛ ضرورة اتحاد إباحتهما مع الإعراض , 
وعدمها مع عدمه . 

اللّهمَ إلا أن يقال : بعدم اعتبار الإعراض فيما يخرج بالغوص . بل 
يكفي في ملك آخذه : انقطاعٌ رجاء صاحبه عن حصوله وتركة التعردض 
لحرو ع كا در الحا رح ين عريتى البكر ٠‏ لاالإعراض والاباحة 
لكل امف فلو أخرجه البحر حينئذٍ فهو على ملك مالكه ؛ اكتضدارا 
فيا يغالق الأضل واستصكات الملك على المستن + فتأمل حكدا . 


)1 الحدائق الناضرة: الخحمس / ما يجب فيه ج :120-71 
(؛) الكافي: باب ضمان الصناع ح 0 ج 0 ص 57 5؛: وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من كتاب اللقطة 


22م 00 الكلام (ج )١١‏ 


وله ضع قن احور أل توه قا تقو مر عين العا وق المياد 
خروجها بالغوص ؛ للأصل وغيره » فما حكاه الشهيد في بيانه'"' عن 
بعض من عاصره من جعله من قبيل الغوص ضعيف جدا . بل باطل 
قطعاً . كالمحكى عن الشيخ _فى التذكرة'" والمنتهى!" من تعلق 
احوو رحد كوها واخنا أ 

نعم لو غاص فأخرج حيواناً بغوصه فظهر في بطنه شيء من المعدن 
فالأحوط بل الظاهر كما فىكشف الاستاذ» ‏ تعلق الخمس به, 
مع أنه لك يخلو من إشكال ايضا إذا فرض عدء اعنياك كون التضيوان 
قحا [ذللكه, 

والأنهار العظيمة -كفرات ودجلة والنيل ‏ حكمها حكم البحر 
بالنسبة إلى ما يخرج منها إذا فرض تكوّن مثل ذلك فيها كالبحر ؛ 
لإطلاق الأدلة التي لا يحكم عليها ذكر البحر في الخبر السابق بعد 
خروجه مخرج الغالب . 
ل حواري صر امار تادر لي ما كر ون البعر وات 
لأنّه المتعارف . لكن لعل ذلك من ندرة الوجود لا الاطلاق » إلا أن 
ظاهر الأستاذ" أنّه من الثاني ؛ حيث أطلق مساواة ما يخرج منها لما 
يغرق في البحر . فتامّل . 
1 لجان مين ١‏ قو يحاض 541-76 
(1) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 2. 
(؟) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج / ص .0151١‏ 
(؛) أي يصاد بالقفّة؛ وهي زبيل يعمل من الخوص. لسان العرب: ج ١١‏ ص ١08‏ (قفف). 


فل العوض يي عا ا ا 1 


ولو غاص قامدا المعدد فأخرج معه مالاً آخر ظ فهل يوزّع 
اضر كع ضانهها لما ستعرف إن قناع الله وى ضوده "تعلق لعفن 
بالغوص إلا بعد إخراج ماله متهت أو يختص بالمعدن!؟ وجهان , 
قو اهما الثاني وأحوطهما الأوّل . كما أنه يقوى عدم احتساب 
الفضرف :عليه لو كان المقضود غيرة فاتفق الاثيان به ما لو شد كهما 
بالقصد فالوجه التوزيع . 

ولو غاص غوصات متعدّدة فأصاب ببعضها في مقام واحد قوي 
أخذ مصارف الجميع منه . بخلاف ما إذا اختلف الزمان أو المكان , 
لكن ومع ذلك فقد أجاد الأستاذ في كشفه قله رلا امن اللسياط 
الكامل فى مثل هذه المسائل الفاقدة للأقوال والدلائل»”" . 

9تفريع* : 

لا يجب في المسك”" خمس إذا لم يدخل في قسم الأرباح » عند 
اهل العلم كافة إلا فى رواية عن احمد وعمر بن عبد العزيز كما في 
التذكرة'' والمنتهى*, وهو_مع الأصل _الحجّة . 

بل ولا في شيء من أنواع الطيب عدا «العنبر» فإنّه يجب فيه 
بلاخلاف أجده/ ؛ بل فى المدارك"" والحدائق" الإجماع عليه , 


.٠١ المصدر السابق: صغ‎ )١( 

)١(‏ فى المصدر ‏ أعنى التذكرة والمنتهى ‏ : السمك. 
(6)اتذكرة الفقهانالخسين /ساايسب فتد وض + 
(؛) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج / ص 077. 
(0) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح 07" ج ١‏ ص 155. 

(1) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 7/". 
(0) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 56". 


01 


0 


'ء 


ذخا ا ل شك جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


كظاهر الغنية'" أو صريحها ؛ لصحيح الحلبي المتقدّم سابقاً'". 

لكن هل لا نصاب له . كما هو ظاهر النهاية”'" والوسيلة!» بل 
والسرائر», بل قد يظهر من الأخير الإجماع عليه إن لم يكن 
صريحه ؛ لإطلاق الصحيح . ومال إليه في المدارك”" والحدائق!", 
بل استقربه فى الكفاية!" . 

أو ا لحك البعام مانا شينين فيد العقتروة ٠‏ كما عن غريّة 
الوفن71 لأ لذهنها املق ها لأعدالة النرارة اق النا لقع ده 

اد ارا لحك القوص مطلها وكيا هو ظا ير حب الذلي "١‏ الهمااتى 
الوه اله 

أو يفصّل بأنّهِ وإذا'" أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار» 
لاندراجه في الخبر السابق'"" الذى لا يقيّده ما بعد «من» البيانيّة بعد 


إرادة المنال لإوإن جنى من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم 


.١559 غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص‎ )١( 

(") فى ص /57. 

(1) النهاية: الخمس والغنائم ج ١٠ص‏ 8غ4غ. 

(4) الوسيلة: كتاب الخمس ض .١١8‏ 

(0) السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص /48. 

() الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 547-747. 
() كفاية الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص .,5١2١‏ 

(4) نقله عنها العلامة في المختلف: الخمس / في محلّه ج 7ص 77١‏ 
)1١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: إن. 

.559 أي خبر محمد بن علي المتقدّم في ص‎ )1١( 


فى الغوض + . . . . سس بجح يعي 


المعادن» لأصالة البراءة فى الناقص عنه . كما صرّح به فى المنتهى7" 
والتذكرة!" وغيرهما'". بل في المدارك!» والكفاية© والحدائق" 


نسبته إلى الأكثر؟ 

أقوال سوى الثالث -فلم أجد قائلاً بها ولامن تسب إليهذلك + عدا 
لاسر الأمقاة فى كعتن"! او سر يس هناتو .وا قد تهات العا دق 
فيه'" ‏ أحوطها أُوّلها . بل أقواها في غير الخارج بالغوص منه . بل ' 


٠‏ نن ٌ حك 
وفيه على تامّل ؛ لعدم تحقق الجابر للخبر المذكور حتى يحكم على 59 
لذن مجع العام داف ضف طيو اللي فق اال يشر 
3 لكبواق كان الخراةزطتة المقال ع :عامل + 

والعنبر معروف . لكن عن القاموس : ززائه :روت :دائة يح يد أو 
نبع عين فيه»'" . 
وعن المبسوط'"" والاقتصاد"" : «انه نبات فى البحر» . 


.0177 منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج / ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص .47١‏ 

(؟) كتحرير الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 458. والدروس الشرعية: كتاب 
امس 2 فى 1 

(؛) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص //ا". 

(0) كفاية الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص .1١١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص .51١‏ 

(1) كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص .5١7”‏ 

(8) المصدر السابق: ص .٠١١‏ 

(1) القاموس المحيط: ج ؟ ص 51 (عنبر). 

)١١9٠١(‏ نقله عنهما في السرائر: الخمس والغنائم ج ١ص‏ 80 ؛. والموجود في المبسوط: 
«وقيل في العنبر: إِنْه نبات في البحر وقيل غير ذلك» انظره: كتاب السلم ج ١‏ ص 180 كما 
أنه ليس له ذكر فى نسخة «الاقتصاد» المتداولة. 


#ااجسح م م ا و ين قو | رن الكلام (ج )١١‏ 


وفى السرائر عن كتاب الحيوان للجاحظ : «انه يقذفه البحر إلى 
جزيرة ٠‏ فلا يأكل منه شيء إلآ مات , ولا ينقره طير بمنقاره إلا نصل 
فيه" منقاره » وإذا وضع مدلنه عله ساك انا زه 

وفيها أيضاً عن منهاج البيان لابن جزلة المتطبّب : «انّه من عين في 
البحر»”" . 

وفي البيان : «قال أهل الطبٌ : هو جماجم تخرج من عين في 
البحر . أكبرها وزنه ألف متثقال»” . 

وفي الحدائق عن كتاب مجمع البحرين عن كتاب حياة الحيوان : 
«العنبر : (المسموم قبل أن)!* يخرج من قعر البحر . يأكله بعض دوابّه 
لدسومته, فيقذ فه رجيعاً فيطفوعلى الماء, فيلقيه الريح إلى الساحل»" . 

والأمرسهل ؛إذلامد خليّة لجميع ذلك فيما نحن فيه من تعلّق الخمس به. 


«الخامس »4 


والزراعات4 بلاخلاف معتدٌ به أجده فيه". بل فى الخلاف”" 


)١(‏ نصل فيه: ثبت فلم يخرج. لسان العرب: ج ١4‏ ص ١١7‏ (نصل). 

.4 81-580 ص‎ ١ السرائر: الخمس والغنائم ج‎ )١( 

(؟) البيان: الخمس / فى محله ص 6غ7. 

(؛) في المصدر بدله: «المشموم؛ قيل: إِنّه». 

(0) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 5"88. 

(1) كما في رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص .15١- 51٠0‏ 
() الخلاف: مسالة ١79‏ ج ؟ ص .١18‏ 


أرياح الفكا عي عي حي أ و ا 111 


والغنية'"' والتذكرة”"' والمنتهى”" الإجماع عليه ؛ بل في ظاهرالانتصارا 
والسرائر أو صريحهما ذلك مدل أرسلف قن الرياض لاعن السهية 
الثاني أيضاً . بل في الأخيرين من الأربعة دعوى تواتر الأخبار به , 
وهو الى تسق عليه النذ هي و العدل اف وقاقنا هد ا دل وغيرة قن 
الأرمنة السنابقة :الى يمكق دعوى اتصالها بزما ن اهل الصة سف 

فما عن ظاهر القديمين'" من عدمه أو العفو عنه في هذا القسم ؛ ُُ 
للأصل المعلوم انقطاعه بغير واحد من الأدلة القطعيّة . وحصر الخمس ٠‏ 
في غير هذا القسم في خبر عبدالله بن سنان عن الصادق 421 : «ليس 
الخمس إلا في الغنائم خاصّة»!“ الواجب تقييده بما عرفت ا 
إن لم نقل : : بشمول لفظ «الغنائم» له كما ولك علية الأشيناه المع : 
المتقدمة سايقا!" 

باطل قطعاً . بل في البيان'"' دعوى انعقاد الإجماع على خلافه في 
الأرمنة الثباقة اذم نيما 





577 الزكاة / الفصل الثامن ص .١59‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص .85١- 17١‏ 

() منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص 077. 

(:) الانتصار: مسألة ١١4‏ ص .1١60‏ 

(0) السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 4/4. 

(1) في نسختنا أرسله عن الشهيد. ريا ضالمسائل: الخمس /مايجب فيه ج 0 ص .51١ - ١6١‏ 

(/) نقله عنهما المصنّف في المعتبر: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 157. 

(4) من لايحضره الفقيه: باب الخمس ح ١1411‏ ج١‏ ص .5١‏ تهذيب الأحكام: باب ١50‏ 
الخمس والغنائم ح ١7‏ ج؛ ص 6؟١١.‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب ما يجب فيه 
الخمس ح ١‏ ج١1‏ ص 80 4. 

(8) فى ص 1758١‏ -587. 

41 النيان: الحسن فى محلهعن /21 


555555058998 ا 0110010 الكلام (ج )١1١‏ 


مع أنّ المحكي من عبارة الإسكافي منهما _بل قيل١"‏ : والعماني - 
لاظهور فيها بذلك ؛ بل ظاهرها التوقف في حصول العفو منهمطإك عنه 
وغدهد تلات الرواية فى ذلك بل _ركقاامال اللد بسكن ماسر 
لا ا ْ 

لخبر حكيم مؤدْن بني عبس عن الصادقنَقْةٍ » قال : «قلت له : 
(واعلموا أَنّما غنمتم ...) إلخ...؟ قال: هي واللّه الإفادة يوم بيوم ‏ إلا 
أن أبي جعل شيعتنا في حل من ذلك ليزكوا»'". 

وصحيح حارث '* بن المغيرة النضري !عند ناقةٍ أيضاً : «قلت له : 
الن امو لا مخ قالاك وسار اتتدوسين ١‏ اكد وق كلها ١‏ لقافسها 
حمّاً؟ قال : فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إل لتطيب ولادتهم! وكلّ من والى 
آبائي فهوفي حل ممّا في أيديهم من حقّنا » فليبلّغ الشاهد الغائب)0". 

وكير بو نس يو عقوي قال« كنك عند أى يدانه سكل 
عليه وول بدن اللقاطرو رن كقالة كملع افد اك يق فى أ ميا 
الأموال والأرباح والتجارات , نعلم أنّ حقّك فيها ثابت وإِنًا عن ذلك 


(0) كماافي وباط المتائل» الس ها بج قيس :0'حن 1101 وسيعد الميفة اللترافى) : 
الخمس/ ما يجب فيه ج ا 

() كالاردبيلى في مجمع البرهان: الخمس / ما بجب فيه ج 4 ص ١٠١‏ وتلميذه في 
المدارك: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 587 - 584, والسبزواري في الذخيرة: الخمس / 
ناشب الن عن لا 

(؟) تقدّم فى ص 187. 

(؛) في التهذيب: الحرث. 

(0) في المصدر: النصري. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 59 الزيادات في الخمس والأنفال ح١١؟‏ ج؛ ص87١.‏ وسائل 
الشيعة: الباب؛ من أبواب الأنفال 4 ج41 ص 11 0. 


اداع الفكايف بسب ميت ع ع 81 


مقصّرون؟ فقالءقِةٍ : ما أنصفناكم إن كلّفناكم ذلك اليوم»”" . 1 

و ادكه ونوا ايقنا قال برقال روسل :وان خاضي سحلل 0 
لي الفروج ٠‏ ففزع أبو عبداللهكةٍ . فقال له رجل: ليس يسألك أن 
فدرضن الطروف .انها سالك ادها كرما م اوافراقنة تجها ١:‏ 
ميرانا ييه أو تنا رق إن فيا اعلليد (انقان: :هذا لمكا ادل 
الشاهد منهم والغائب , والميّت منهم والحىّ . وما توالد منهم إلى يوم 
القيامة » فهو لهم حلال , أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له , ولا والله 
ماعطا ال له وما لخن عزنا عيدو لذ لخهد عند نا ينا )7 

وعيد ا شيع تاق قال * :تقال ا عبداش الل : عل يكل افر 52-0 
واكتسب : الخُمس مما أصاب , لفاطمةئت ولمن يلي أمرها سن 
بعدهأ من در يتها الحجج على الناسن » فذلك لهم خاصة 0 حيث 
5 رحرّم عليهم الصدقة ؛ حتّى الخيّاط يخيط قميصاً بخمسة 


ع 
ِ 
١‏ 
١‏ 


5 ع 
: اله أاءأ ل ا : )] نكن . 
دؤانيق فلنأ مبة د ١!‏ اق « 0 م إحثينت له هو ممع ةا اطسي: أسبحي.. 30 لو كن 


5 
ل 


0 92 ٠ 
١ 0 ا‎ - : ك١‎ 
مسن سمي .2 تعيف الله 0 ا أقيامة أعظم من الْزنا 6 نه ليقوم صا صا يري‎ 3 


الخمس فيقول :يارت سل هؤلاء بما نكحوا"")!*... إلى غير ذلك . 

١91 ص 4 ؛. تهذيب الأحكام: بأب‎ ١ج‎ ١704 من لايحضره الففيه: باب الخمس ح‎ )١( 
ج؛ ص8١17, وسنائل الشتيعة: البات امو ابنوات‎ ١١ الزيادات في الخمس والأنفال م‎ 
الأنفال ح 1 ج؟ ص0160.‎ 

(؟) تهذيب الأحكام: : باب 4” الزيادات في الخمس والأنفال ح ١‏ ج؛ ص177, الاستبصار: 
باب ” ل ا صرت لس #ج؟ ص68 2000 
أبواب الأنفال م جة ص 4 05 

(*) في التهذيب والوسائل بدلها: أبيحوا. 

انيدو كاه مايه العفو التاق سات سن 117 الامعتصاره بايا وجوي ع 





ا ااا سسسسسس سب جواهر الكلام(ج5١)‏ 


مضافاً إلى مادلَ”" على إباحة مطلق الخمس لشيعتهم . فضلاً عن 
بتصرضى ١‏ اسم 

بل تظيومن لغب الكخيو وغيرهومة ال الثاني بوالتالقية أن كمين 
ذا اسمن العيس اير شاه 

كخبر علىّ بن مهزيار أو صحيحه قال : «قال لي أبو عليّ بن 
راشد : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك . فأعلمت مواليك 
ذلك . فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه , فقال : 
نحت غللهم الخسين + فقلت «ففى اتن 5 فقال :فى امتعتهم 
وضياعهم'" , قلت : فالتاجر عليه والصائغ بيده؟ فقال : ذلك إذا 


أمكنهم بعد مؤونتهم»" . 


مان نا اللعيس ا ارقن ركل اماي دع تمةة عزن اللعلطلة ا 262 
-إلى أن قال : - فوقع لله : لى منه الخمس مما يفضل عن مؤونته»!" . 





ع 


د الخمس فيما يستفيده الإنسان ... ح ؟ ج ١‏ ص 00. وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب 
ما يجب فيه الخمس ح ا 00 ' 

.0 17 وسائل الشيعة: انظر الباب ؛ من أبواب الأنفال ج4 ص‎ )١( 

(؟) في الوسائل بدلها: وصنائعهم. 

(؟) تهذيبالأحكام: باب50 الخمس والغنائم ح ٠١‏ ج؛ ص7١1,‏ الاستبصار: باب ٠,٠‏ 
وجوب الخمس فيما يستفيده الإنسان... ح ؛ ج ١‏ ص 00. وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب 
مايجب فيه الخمس ح” ج؟ ص .05٠١‏ 

(؟) في التهذيب والاستبصار وبعض نسخ الوسائل: محمّد بن علئ. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ؛ زكاة الحنطة والشعير والتمر ... ح 1 ج؛4 ص ,١1‏ الاستبصار: 
باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة... ح 4 ج "١‏ ص17١.‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب 
ما يجب فيه الخمس ح " ج1 ص .0٠١‏ 


أرباح المكاسب  ---‏ .__بببببببببببببببب بي هي 


بل وغيرها من الأخبار السابقة ونحوها المتضمّنة لإباحة خمس 
هذا القسم ؛ ضرورة ظهور ذلك في أَنّهِ لهم ؛ ذا لامع اراح سال 
رق فيندرج حينئذٍ فيما دل من الأخبار التي تأتي إن شاء الله في 
محلها -على إباحة حتّهم ومالهم لشيعتهم . 

ومن :ذلك كلدفال فت المنذارك: عات الأخمبار الوازةة بفوت 
اعمس فى نهذ الوه مضع جد ا ».روا نما الافكا لبف مسحت وق 
العفو عنه في زمن الغيبة وعدمه ؛ فإنٌ في بعض الروايات دلالةَ على أن 
مستحقه مستحقّ خمس الغنائم » وفي بعض اخر إشعارا باختصاص 
الإمام اق بذلك . ورواية على بن مهزيار مفصّلة كما بيّناه . وفى 
الجميع ماعرفت» . ْ 1 

«ومقتضى صحيحة الحارث بن المغيرة النضري وصحيحة الفضلاء 
وما في معناهما : إباحتهم غ8 لشيعتهم حقوقهم من هذا النوع . فإن 
ثبت اختصاصهم بخمس ذلك وجب القول بالعفو عنه مطلقا كما أطلقه 
ابنالجنيد , وإلا سقط استحقاقهم من ذلك خاصّة وبقى نصيب الباقين , 
والمسألة قويّة الاشكال , والاحتياط فيها مما لا ينبغى تركه بحال»!" . 

امو هن لخر اننا :فى كذا ندا الل ١‏ ور اللدرميا نكما صن 
باحس بل احتمل تتررل كلزم الققدفين والأخبار تين السبيحين 
الحسن كان :ذلك يمنا + 

كن تعض هلتك ان هذا وساقدعتهها سن خيراتب الكاام + 


)١(‏ مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص ”787 - 584 (المتن والهامش). 
(1) كفاية الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص .1١١‏ 


00 


8 


ا يت ل أو الكلام (ج )١ ١‏ 


ضرورة عدم الإشكال في أنّ مستحقّه مستحقّ الخمس من غيره من 
الأقسام . وإن حكي عن المنتقى!" تشييده أو اختياره كالذخيرة'" , 
لكنّه ضعيف جدًاً » بل ظاهر الأصحاب كافة أو صريحهم خلافه كما 
عن بمباعة"الاعد افديه نضا . 

بل هو ظاهر الأخبار أيضاً التي سيم عليك -في بيان قسمته وغيره 
من المباحث طرف منها ؛ وإلاافهي أكثر من أن تحصى ٠‏ بل لعلّها من 
قسم المتواتر »ء خصوصا ما ورد منها في كون المراد بالغنيمة في الاية 
الشريفة ما هو اعمٌ من غنائم دار الحرب : 

منها الصحيح الطويل : «... فأمّا الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم 
في كل عام , قال الله تعالى : (واعلموا أَنّما غنمتم ...) إلخ إلى أن 
قال : -فالغنائم والفوائد ‏ يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء 
والفائدة يفيدها . والجائزة من اللإنسان للإنسان التى لها خطر . 
والعوراك الذى ال سحعيي من غير ايو لابن »ول عاو فطل 8 
فيو خذد ماله ...»0 الحديث . فتدل الآية حينئذٍ -بناءً على ذلك _مضافا 
الى الاخارهاى اتعراك هذا التسمى الحمس مين الاضناق.و كتين 
من الأقسام . 


...4 27 منتقى الجمان: باب الخمس بج ؟ ص‎ )١( 

)تخي العاة الكسين ارجا كتنف الات ان 

(؟) يستفاد من الطباطبائي في الرياض: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص .١5١‏ 

(؛) يصطلم: يستاصل. مجمع البحرين: ج 1١‏ ص ” (٠١‏ (صلم). 

)0 0) تهذيب الأحكام: : باب 4" الزيادات في الخمس والأنفال ح ٠١‏ ج؛ ص 15١‏ الاستبصار: 
نأي ها اباخود ه لشيعتهم من الخمس ... ح ١١‏ ج؟ ص .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من 
ابواب ما يجب فيه الخمس ح 0 ج1 ص١‏ 00. 


أرباح اليك افي: مسسس ع نت سج تب 777ب ا يتيرح 8 


والمناقشة فيها : _بعد التسليم باختصاصها ؛ لاشتمالها على 
خطاب المشافهة بالحاضرين » وإلحاق غيرهم بهم بالإجماع الممنوع 
دعواه هنا -كماترى ؛ لمنع حصول شرطه : من توافق الحاضرين 
وغيرهم في سائر الشرائط , إذ لاريب في اختلاف الزمانين بحضور 
المعصوم وعدمه . وبعد التسليم فلابد من تخصيصها أو حملها على 
بيان المصرف لا الملكيّة والاختصاص ؛ جمعاً بينها وبين ما دل على 
الاباحة امن الاكبان: 

واضحة الفساد ؛ إذ مقتضاها أَوَّلاً : صيرورته مختصّاً بهم 8 
بالعرض دون الأصالة . وهو كماترى . بل مخالف لما استشعره من 
تلك الأخبار التي هي الأصل في هذا الوهم هنا . 

واإقناوها ثانا « على تع مان الاسفد لا لبريقاغنة الاسعراك 
الثابتة بالإجماع وغيره ؛ لعدم إحراز التوافق من كل وجه . المعلوم 
بطلانه ؛ ضرورة عدم قدح مثل هذه الاحتمالات الفاقدة لشهادة امارة 
من الاماراك. و القاطفة طلا الاتدد لال :فى كر امنا ما تست 
قاع الجعها لد شتوططكه بف رهن النقا ريات لوول فلك القطا راهن كنا 
هو واضح َ ' 

وأوضح منه فسادأ ما في اخرها من لابديّة تخصيصها او حملها 
على ما سمعت ٠‏ المتوقفين على معارض مقاوم لمقابلة الظاهر من أكثر 
التضوصن وتات النها وف مختصوضا الذاق .منقييا ف اضية ميك للتة 
كاعر أ ام هده تاوق النوظريف والسيار بعلا يني امن 








ا" 


)١(‏ اشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: فيها. 


آم تم يي سي ليق أ لكلو 2 1 ) 
الأمفافهه ولس تافر تلك الخطاناث والاضافاك :فى الأخياه 
النناقة المطلتوىحى اننيد ا كتزيها بردو لتهارطنة يال دوك منها من 
معودتقانك الاشارة إلى يعضيا 

بخص عن معد عله الاكتاقاك.والخطاباك علق إزادة ولاه 
التصكف والقسمة .. خصوصا : وهم في الحقيقة عياله وأطفاله . ومع 
أنها غير مساقة لبيان الاختصاص والملكيّة له دونهم » بل ولا دلالة فى 
عهها دكا الس على لفهياصدي؟ خروونة قلطم على امزال 
سائر بني أدم وأبدانهم فضلاً عن عيالهم من يخا مهم ومسا كينهم ومن 
إذا أعوزهم خسهم كان الاتمام عليهم لهم من أموالهم . 

على أنّ بعض المعتبرة -كالصحيح”" المتضئّن لحكاية صالح 
الواقفي واستباحته الخمس » وغيره من صحيح ابن مهزيار الطويل 
- ظاهر أو صريح في أنّ لهم إباحة حصصهم وحصص غيرهم من 
الآصناف ؛ لظهور كون غالب ما فى أيديهم فى ذلك الوقت - من 
الح ان 1 ل 1 1 

فلا ريب حينئدٍ في إرادة ما عرفت من نحو هذه الخطابات دتما 
بعد معارضتها بما سمعت من ظهور أكثر النصوص وكافّة الفتاوى 
بخلافها . المعتضد أيضاً بمادلٌ من النصوص الكثيرة التي منها بعض 
أخبان لقص الاح على دكدة تعري الضروفة حلي ب بها تسن 
وا دوجي لبن غريتا عنها إكراها لهم وضيانة لك عي اوسا 
وكمَاً لوجوههم عن السؤال لرعيّتهم وخدّامهم وعبيدهم , وأنّه لو علم 


)01( نا في ص 059 بعنوان «الحسن كالصحيح». 


اربع المكايى ع9 ل ع و ا 1 


احتياجهم إلى أزيد من ذلك لأأوجب لهم غيره . 

ومن الواضح البيّن أن خمس ما عدا الأرباح قليل التحقّق في هذه 
الأزمان بل وغيرها . فلو فرض اختصاص ذلك بالإمام ها بقت”" 
يتامى رسول اللَهييةُ ومساكينه وأبناء السبيل منهم حيارى في شدَة 
الفيرق والعسير . 

بل من هذا الأخير ينقدح لك وضوح بطلان الإشكال في الثاني 
أيضاً ؛ ضرورة منافاة إباحة مثل هذا القسم من الخمس في عامٌ زمان 
الغيبة لما عرفت من حكمة اصل مشروعيّة الخمس ٠‏ مضافا إلى ظهور 
النصوص والفتاوى _بل وصريح إجماع البيان”", بل والكتاب أيضاً- 
بخلافه . نعم في خصوص حقه ليْةِ منه بحث يأتي تفصيله عند تعض 
المصئّف له إن شاء الله . 

فما ورد منهم غ8 ممّا هو ظاهر في إباحة الخمس مطرح , أو منرّل 
على حصّتِهِ خاصّة » او خصوص ذلك الوقت من خصوص زمان ذلك 
الامام هه بخصوصه ؛ إذ أمر خمس كل زمان راجع إلى إمام ذلك 
الزمان , بل قد يمنع تسلط إمام زمان على إباحة ما يتجدّد في زمان 
إمام آخر ء إلا أن يكون ذلك منه عن أمر مالك الخلائق . لا إباحة منه 
جارية على نحو إباحة الملاك وأهل الولاية لأموالهم وما لهم الولاية 
عليه » وإلآ فهي لا تشمل ما يتجدّد في غير زمانه مما يتعلّق به 
0" 1 





9) أشيو ف شا السيدة إلى فيط رد له فك 
9 الماقة الكسين اف مغله حن 711 


ببسب ل و عي ع و ب تت الت أشي اكلام[ 1112 


وعلى كل حال فلا ينبغي الإشكال في شيء من الأمرين السابقين , 
إِنْما البحث في متعلّق الخمس من هذا القسم ؛ فإِنّ النصوص ومعاقد 
اعداعات] ١‏ حعاب نما عد هار ور داتعو لازن ان 
فى الجملة : 

ففي المقنعة'" والقواعد”" والإرشاد'" ومعقد إجماع الانتصاراة 


كالمتن. 

بل إليه يرجع 2 فى النافء واللنيغة 0" والسنا 7 والتنقيس 6 
والتذكرة”", وإن كان في الأوّل الاقتصار على «أرباح التجارات» , 
كالثاني لكن مع إبدالها ب«المكاسب» . وفي الثالث والرابع كمعقد 
إجماع الخامس : «حاصل أنواع التكسّبات من التجارة والصناعة 
والزراعة» . 

بل وكذا معقد إجماع الخلاف أيضاً : «جميع المستفاد من أرباح 
التجارات والغلات والثمار»!'" . 


)١(‏ المقنعة: الخمس والغنائم ص 77؟. 

(؟) قواعد الأحكام: الخمس / في المحلّ ج ١‏ ص 517. 

)١(‏ إرشاد الاذهان: في الخمس ج رةه 

(؛) الانتصار: مسالة ١١4‏ ص 550. 

(0) المختصر النافع: كتاب الخمس ص 17. 

(1) اللمعة الدمشقية: كتاب الخمس ص 00. 

(0) البيان: الخمس / فى محلّه ص 568 

(8) التنقيح الرائع: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 7 

(1) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 0ه ص .45١- 1٠١‏ 
)٠١(‏ الخلاف: مسالة ١59‏ ج ١‏ ص .1١8‏ 


00111 


وفي السرائر تار" كالتحرير'" ومعقد إجماع المنتهى”": «أرباح 
التحاراك: والمكا هونا بنضا يمن العلاكهوالوزاعا كن الشدلاك 
السنانتها »نوضري سات الالسطاداك:والا وجا والمكاسب 
والزراعات»© . 

كالنهاية : «جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التجارات والزراعات 
وغير ذلك»" . 

بل وكمعقد إجماع الغنية أيضاً : «كلّ مستفاد من تجارة وزراعة 
وصناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة أىّ وجه كان»" . 

اغا اللصوحن .: 

ففى خبر حكيم مؤذن بني عبس . وعلى بن محمّد بن شجاع 
النيشابورى . وعبدالله بن سنان » وصحيح ابن مهزيار -المتقدّمة 
ينا "ادها عرفت 

كخبر محمّد بن الحسن الأشعري , قال : «كتب بعض أصحابنا إلى 
أبي جعفر الثاني كُةٍ : أخبرني عن الخمس ., أَعَلى جميع ما يستفيد 
الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ كيف ذلك؟ 
)١(‏ السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 481. 
(1) تحرير الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 478 -1759. 
(؟) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج 8 ص 0177. 
(؟) السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 485غ. 
(0) النهاية: الخمس والغنائم ج ١‏ ص !غ. 


(1) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص 4؟١.‏ 
(/) فى ص .5075-70١‏ 


01 


6 


املو م يج ا فل لكاو 321 
فكتب بخطه : الخمس بعد المؤونة»1". 

وموّق سماعة : «سألت أبا الحسن هة عن الخمس؟ فقال : في 
كل ها أفاه الناضن من قلي او كفن الا 1 

ومكاتبة يزيد'" المتضمّنة للسؤال عن الفائدة . فقال : «الفائدة 
مما يفيد إليك في تجارة من ربحها » وحرث بعد الغرام » أو جائزة»!©. 

والمروي في مستطرفات السرائر نقلاً من كتاب محمّد بن علىّ بن 
محبوب: «كتبت إليدا : في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدي 
تبلغ إلى ألفي درهم أو أقلَ أو أكثر . هل عليه فيه الخمس؟ فكتب : 
الكمسسن فى :11 

«وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة تأكله العيال . إِنّما 
مد لقي شورق رسيي دود بون عده عير 
فكتب : أمّا ما أكل فلاء وأمًا البيع فنعم هو كسائر الضياع»". 

وخبر الريّان ب نالصلت قال : «كتبت إلى ابي محمّد علي : ما الذى 
كنيع لكا باب #05 الخمس والغنائم ح 9 ج: ص7؟١,‏ الاستبصار: باب ١١‏ 


ع 


وجوب الخمس فيما يستفيده الإنسان... ح” ج ١‏ ص 00. وسائل الشيعة: الباب 8 منابواب 
مايجب فيه الخمس ح ١‏ ج4 ص 114. 

.7١1 تقدم فى ص‎ )١( 

(؟) في متن الكافي: احمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد. 

(؛) أصول الكافي: باب الفيّ والأنفال وتفسير الخمس ... ح ١١‏ ج١‏ ص 050. وسائل الشيعة: 
الباب8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ٠‏ ج94 ص07 5. 

(0) أي أبو بصير لأبى عبداللهظِة. كما فى المصدر. 

ممع فاك البرائ وبع «ااحن :14 وساال القمينة اينات ات هين اده مين ابنوات 
مايجب فيه الخمس ح ٠١‏ ج1١‏ ص غ .0١‏ 


رباع القكا -- _ !| آذآ ا ا ا 01 


يجب علي يا مولاي في غلّة رحى أرض في" قطيعة لي , وفى تمن 
سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: يجب عليك 
فيه الخمس ...)!". 

وق الرضوى يعد ذكر الآرة قال #توكل ها آفاة الناس'غتيسة, 
لافرق بين الكنوز والمعادن والغوص - إلى أن قال : وربح التجارة 
ونقلة القيودة ("ااوسماقر القواثو روا" المكاسب و لصحا عات و السو اريتك 
وغيرها ؛ لأنّ الجميع غنيمة وفائدة» . 

0 ا ب 
عليهم الخسي في ستتي هذه من الذهب والفّة التي قد حال عليه 
الحول , ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم 
د اي د ال 0 
ولما ينوبهم في ذاتهم» ه 

«وأمًا الغنائم والفوائد فهى واجبة عليهم فى كل عام , قال الله تعالى : 
(واعلموا أَنّما غنمتم ...) إلخ فالغنائم والفوائد ‏ يرحمك الله فهي 
)١(‏ في التهذيب: ارسي فى أرطنه: 
) ؟) تهذيب الأحكام: : باب 34 الزيادات في الخمس والأنفال ح 71 جغ: ص ,١159‏ وسائل 

الشيعة: الباب من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1ج صغ 6 
(9) في المستدرك بدلها: الصنيعة. 
(؛) في المصدر بدلها: من. 
(0) فقه الرضاءَئا: باب 3: الغنائم والخمس ص ١97‏ - 555, مستدرك الوسائل: الباب ١‏ من 
أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١‏ ج/ ص 581. 


ببسي بجي يأف الكللام لج 13) 
الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها . والجائزة من الإنسان للإنسان 
التي لها خطر , والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولاابن » ومثل 


عو و رشك فيؤيكد لاسو رومدل كال وو كلو ل" يعراك الة سا حب 
وكاامان لع لفن اماك الللدقيك01" الفيقة ب ققد عنمت أذ أموالا 
0 عظاما صارت إلى قوم من مواليٌ » فمن كان عنده شيء من ذلك 
فليوصله إلى وكيلي . ومن كان نائيا بعيد الشقّة فليعمد لإ«يصاله ولو بعد 
حين ؛ فإن نيّة المؤمن خير من عمله». 
«فأمًا الذي أوجب من الضياع والغلات في كلّ عام فهو نصف 
بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك»!" الحديث"" . 


وخبر الحسين!* بن عبدربّه قال : «سرّح الرضائية بصلة إلى أبي, 
وكتب إليه ابي : هل على فيما سرّحت إلى خمس؟ فكتب إليه : 
لاخمس فيما سرح به صاحب الخمس)0©. 

والمستفاد من التأمّل في النصوص والفتاوى وبعض معاقد 
الاجماعات > مركا ااذه تدهل تحن سس الكدمي ست 


)١(‏ هم أصحاب التناسخ والإباحة. القاموس المحيط: ج 4 ص ٠١5‏ (خرم). 

(1) تهذيب الأحكام: باب 74 الزيادات في الخمس والأنفال ح ٠١‏ ج؛ ص ,١5١‏ الاستبصار: 
باب 7١‏ ما أباحوه لشيعتهم من الخمس ... ح ١١‏ ج؟ ص .1١‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من 
ابواب ما يجب فيه الخمس ح 0 ج1 ص .00١١‏ 

)اليس الكين فح 

(؛) في المصدر: علىٌ بن الحسين. 

(0) أصول الكافي: باب الفيّ والأنفال وتفسير الخمس م ١7‏ ج١‏ ص 087, وسائل الششسيعة: 


ع 


ا ل ا 115 يل 


حيازة المباحات ٠‏ بل وإن لم يكن من الأمور الاختياريّة في وجه ؛ 
كالتى التحاص ا لو لدو تكو يحمي هن لمر اد د 
انظ مانا كلها مغرف .ول" ناذه نعو ما فى المتن يعد تمان ١‏ 
طيون راذة لاك مقا د كر فيه.. 1 

ومنه أو ملحق به عندهم : فاضل الزراعات والغلات , لا الهبة 
والأبوا ريت والفوناقا شرونخوها ».إل إذ| نمك هناد انه مسحب فد 
فائها الحسين كنا نض عليه فى البيا نم يفيه إطلاى غيره1" ون 
كان فت يشكل :قن التعاء الدى لذ مال تق سكن الاكتعييان 
كا لتر لن واتتخواه:.. 

لكن قد يدفع : بظهور جملة من عبارات الأصحاب كالسرائر 
والغنية والنهاية”" التي بعضها معقد إجماع _فيما هو أعمّ من 
الاكقدات هر نا ع يل العر فاضل العاد»ه والتراغاك هن ذلك 

بل ما نحن فيه حينئذٍ كالمال المخمّس الذي قد يزداد بعد تخميسه 
زنافة متسلة انتما + ؛ فإنّه يجب الخمس حينئذٍ في الزائد 0 
صرّح به في الروضة! والمسالك, سواء -- الخمس 00 
ال و ء نما المخرج خمساً أيضاً بقدر تلك الزيادة أولا ؛ إذ هي 
زيادة في ملك المستحقّ » فلا تحتسب خمسا لغيره » بخلاف نماء مال 


() المان:الحسن فى مله كن 227 

(5)#الروظة البهية«الحمين نأ حت افنلاير :عن ا 
(') تقدّمت العبائر مع تخريجاتها انفا. 

40 الروعة اله الحميين اابدا نيت لداع لض نالا 
80 جمالك الأنياء الكدين ما وب فيد ع انض 218 


ا لشتك جواهر الكلام (ج )١١‏ 


المالك ؛ فإنّه ربح جديد فيجب خمسه . كما صرّح به في المسالك!". 
0.1 بل قد يقال : إِنّ المتّجه وجوب خمس تلك الزيادة وإن لم يكن قد 
: لخر التسيى مت كارا بدالتهاء التدراك ؛ كما لو ربح مثلاً مقدار مائة 

فلم يخرج خمسه ء ثم اتجر بذلك الربح - غير ضامن لمقدار الخمس 
منه » أو قلنا : ليس له ضمانه . أوكان ممّن ليس له ذلك _فربح ٠‏ فإنّه 
يجب إخراج خمس الربح الأَوّل روجع اروس ار العاتى لحوله 
تماغرها ل الغير ظوورة ا تر الابة وى" التشمين مق وان كاله ددا مير 
الأداء إلى تمامالحول ثم يجب عليهإخراج خمس الربح الثاني . 

فلو ريع ولا فكلا ستماثة + اوكانك مو ونع متها عائة وقد أخدفاء 
فانّجربالباقي مثلا من غير فصل معتدّبه فربح خمسمائة كان تمامالخمس 
مائتين وثمانين: مائة من الربح الأُوّل ٠‏ ويتبعها نماؤها من الربح الثاني 
سومان كنا ٠‏ فيكون الباقى من الربح الثاني ارعدات وخمسها 
ثمانون , فيكون المجموع مائتين وثمانين كما ذكرنا داقدا عل قدا 

وكيف كان . فعبارات الاصحاب السابقة لا تخلو من نوع إجمال 
بالنسبة إلى تعلق الخمس في النماء الحاصل من المال المنتقل بإرث 
ونحوه -بناءً على عدم الخمس فيه -إذا فرض حصول ذلك النماء بما 
لايدخل به تحت مسمّى الكسب كالتوأد ونحوه , بل لعل ظاهر كثير من 
عبارات الأصحاب خلافه » وان كان الأحوط الإخراج ‏ لظهور جملة 
منها كما عرفت في إرادة الأعمّ من ذلك إن لم يكن الأقوى . 

لكن على كل حال , ما عن الشيخ في مبسوطه _من عدم الخمس 


اروناع مكيدي أ ا ع 71 


في المنّ والعسل الذي يؤخذ من الجبال!" ؛ للأصل ‏ محجوج بجميع 
ما عرفت , بل هما حينئذٍ كغيرهما من الترنجبين والصمغ والشيرخشك 
ونحوها . َ 

ومن الاكتساب قطعاً : الاستئجار على الأعمال , عبادات كانت 
أو غيرها . فما فى خبر ابن مهزيار : «كتبت إليه : رجل دفع إليه مال 
ليحجٌ به » فعلى ذلك المال حين يصير إليه الخمس , أو على ما فضل 


في يده بعد الحج! فكتب #البسن غلية الخنسن»! '' مطرح 0005 1 


1 


على زاف تفيوىا لتبمية للقي الأول من اللميو ال -ضرورة وجوب إخراج " 5 


ما يحتاجه نفس العمل وإن لم يرد إيقاعه فى تمام الإجارة ؛ إذهو 
حينئذٍ كراس المال ومؤونة السنة اوّلا ثمّ يجب الخمس في الباقي -او 
على غير ذلك ؛ إذ لم نعرف أحداً من الأصحاب توقّف في ذلك . بل 
ولأفى التنضوض عد اند لقنا زه لئها»: ل عمرمها و طللاقها قافن بخلافة:. 

سد ند هده تدا ست م شاوه 


وصحيح ابن مهزيار -بل ومفهوم خبر ابن عبد ربّه وإن كنا لم نجد عاملا 


بظاهره من التفصيل - تعلّقه بنحو الهبات والهدايا والجوائز بل 
والمواريفوفر فكب ال" الاش الاصحاني و عدم 


نعم حكي عن أبي الصلاح تعلّقه بالهبة والهديّة والميراث والصدقة”" , 


)01 الموجود فيه وجوب الخمس. انظر المبسوط: ما يحب فيه الخمس ج ١١ص‏ 17 .١‏ 


(؟) أصول الكافي: باب الفئ والأتفال وتفسير الخمس ح ؟؟ ج١‏ ص 0897. وسائل الشيعة: 


الباب ١١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١‏ ج1 ص 007. 
(') الكافي في الفقه: في الخمس ص .١7١‏ 


وامكروه لكان فون قال : «إنّهِ لم يذكره و احدق أضعا رد قو 
ولد كا يها انهل أسالة مع ترا و الأضل را عه التت الاي الك 
لايخفى عليك قوّته من جهة الأدلة . بل مال إليه في اللمعة'" , 
فالاحتياط لا ينبغي 5 رك 

بل قد يدّعى دخول نحو الهبة في الاكتساب , كما لعلّه الظاهر من 
الروضة" ؛ لأنّ قبولها نوع منه؛ ومن ثم يجب حيث يجب 
كالاكهباب النفقة » ويتتق حيث بينتقى كالاكفسات احج »يل كنيرا 
ادك الأصوحات اقول الب ةوتدوها اكفساب:: 

وحيث نقول بتعلّق الخمس بها . ففي كشف الأستاذ : «لا يجوز 
لمالكها الردٌ إذا تعلّق وإن كانت هى فى نفسها ممّا يصمّ فيه ذلك ؛ 
لخروج بعضها عن الملك“ الذي هو أقوى من التصرّف . نعم لو اعتبر 
في تعلّق الخمس استقرار الملك انّجه حينئذٍ جواز الردّ قبله ؛ لعدم 
الخروج حينئذٍ » وكذا البحث في المنتقل بوجه الجواز كالذي فيه 
الخيار . فليس له الردّ حينئذٍ بعد ظهور الربح ؛ لتبعّض الصفقة»' 

ثم لا فرق في الربح بين النماء والتولد وارتفاع القيمة ولو للسوق , 


11 لعزن الخسى والقداتم ح راعين 1ن 

(1) اللمعة الدمشقية: فى الخمس 66. 

0 الؤوضة ليزه الخد" العا عق قدي انضن 1 

(؛) في المصدر بدلها: قابليّة الردٌ. 

(0) كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج ؛ ص 2٠١7‏ (بتصداف كثير). 


ارذع المكا عي عسي ا يي ل 7 يي)ببببييبببت لم 


كما صرّح به فى الروضة'" وغيرها'" ؛ لصدق الربح والفائدة . 

لكن في المنتهى ‏ واستجوده في الحدائق”"-: «لو زرع غرساً 
فزادت قيمته لزيادة نمائه وجب عليه الخمس في الزيادة , أمّا لو 
زادت قيمته السوقيّة من غير زيادة فيه ولم يبعه لم يجب عليه»!؟ . 


وكذا فى التحرير “إلا أَنّه لم يقيّده بعدم البيع . 

ونظر فيه فى المسالك فقال : «ولو زاد ما للا خمس فيه -زيادة 
متّصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد » وفي الزيادة لارتفاع 
السوق نظر . وقطع العلامة فى التحرير بعدم الوجوب فيه»”" . 

بل جزم بخلافه في الروضة فقال : «الرابع : أرباح المكاسب من 
تجارة إلى ان قال : ولو بنماء وتولد وارتفاع قيمة وغيرها . خلافا 
للتحرير حيث نفاه فى الارتفاع»7" . 

قليكه قة. ييل قرينة فيدوافى الفتتين ‏ الغرسن الذدى مرا 
الاكقياى ندائه ذو ا ضوله :ذا لد لكين فبها عيفد ون ا راتفيت 
قيمتها . كما صرّح به الأستاذ فى كشفه" . بل وبعدمه أيضاً في زيادة 
أعيانه إذا لم يقصد الاكتساب بها . 


.17 الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ككشف الغطاء (انظر الهامش قبل السابق). 

(؟) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 501. 
(؟) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص .051١‏ 
(0) تحرير الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 855. 
(1) مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 410. 
(0) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 17-557. 
(8) كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج غ ص .5١7‏ 








سسسب و اك لب عض فل افر الكلام الع 

بل قال أيضاً: «إِنّ مالم يقصد الاسترباح به ولا بفوائده وإِنّما الغرض 
الانتفاع بها . فالظاهر أَنّه كسابقه وفوائده كفوائده»”" ؛ أي يتعلّق 
الخمس بها دون أعيانه ؛ ولعله لإطلاق خبر السرائر المتقدم'"' وغيره . 

وكيف كان . فخمس هذا القسم وإن شارك غيره في توقّف تعلقه 
شرع على إشراع سار القرافاك الى صل بها النماء والردي 
- لعدم صدق أسم الفائدة والغنيمة بدونه ومكاتبة يزيد وخبر الاكرار 
المت مير ونا به «او طبر هيات كته وريد و هته د تعاقةرا لنااضل بغ 
مرو ذا الفسقة لو لعي لذ ٠‏ كما صرّح به أكثر الأصحاب . لقع 
اليوارك "اسيك المم سير بدعوى الإجماع عليه ؛ كنسبته في 
المنتهى”* والتذكرة" إلى علمائنا » بل في السرائر”" دعواه صريحاً 
عليه غير مرّة » كظاهر إجماع غيرها*. . 

وهو_بعد شهادة التتبّع له والأصل -الحجّة . مضافاً إلى خبري ابن 
مهزيار والأشعري المتقدّمين سابقا!6 : وصحيح أبن أبي نصر : (ركتيت 
إلى أبي جعفراكة : الخُمس اخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة؟ 


1ك لسر ال عن لاا 

.51٠١ في ص‎ )١( 

(5) تقدّمت أولاهما في ص ,”٠‏ وثانيتهما في ص 507. 
(5) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج هة ص 580. 
(0) منتهى المطلب: الخمس / في النصب ج 8 ص 005. 
(1) تذكرة الفقهاء: الخمس / في النصب ج 0ه ص 438. 
(/) السرائر : الخمس والغنائم يج خخ اص 184 و١5غ.‏ 

(8) كالانتصار: اله 111 :0 

(4) تقدّم أَوَّلهما في ص 707 وثانيهما في ص 3705 510. 


وام العا جيم م يي سيب ام 


فكتب : بعد المؤونة»!'! وخبر 0 : «إن مسن 
نوقيعات الرضاءظة إليه : إن الخمس بعد المؤونة»!" 

وهي وإن أطلق فيها لفظ «المؤونة» لكن ‏ بمعونة ما عرفت , 
وظاهر خبر السرائر . وذيل خبر ابن مهزيار الطويل » بل والآخر - 
يحب | را سا هر فاكجدن الذز ونه ها كل قم بشع قو لدد فم لسر 
الأخير: «فأمًا الغنائم والفوائد ...» إليخ بتحديد ذلك بالسنة التى هي معقد 
الإجماع السابق ‏ بل لعلّه المتعارف المعهود من إطلاق هذا اللفظ , 
كنا ]عا فيو شير و او 

كما أنه يستفاد من خبر السرائر إرادة مؤونة عياله مع مؤونته » بل 
هو من مؤونته المستفاد اعتبارها من خبر ابن مهزيار » بل هو صريح 

حب اواو ين سمحن اليعد الى ي المروي عن ابن مهزيار في التهذيب 
أيضا دق لب حكنت إلى الى العتسه إن أذرالى غلن بن سه ر 
كا ييا اع جاح لك ل فبم بسن سن عد 
الفؤوة و يواه لعن على هن ل نت تيده نوكه خضنه المصايض 
ولاغير ذلك . واختلف من قبلنا في ذلك ؛ فقالوا : يجب على الضياع 
الخمس بعد المؤونة : مؤونة الضيعة وخراجها, لا مؤونة الرجل 








)١(‏ أصول الكافي: باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس ... ح ١ ١7‏ ص 050 , وسائل الشيعة: 
الباب ١١‏ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١‏ ج 4 ص 008. 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب الخمس ح ١107‏ ج١‏ ص 5غ. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 
ابواب ما يجب فيه الخمس ح ١‏ ج1 ص008. 

() كالبحراني في الحدائق: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 707 والطباطبائي في الرياض: 
الخمس /ما يجب فيه بج هص 07 1 والنراقي في المستند: الخمس /شرائط الوجوبج ١٠ص‏ 10. 


لظت اس ا 10 لك الا ا ا 0101101 الكلام (ج ١١١‏ 


وعياله . فكتبءَيةٍ : بعدمؤونته ومؤونةعياله وبعدخراج السلطان»7!" 

فليست الأخبار حينئذٍ خالية عن الإشارة إلى المراد بالمؤونة » بل 
وللااعن تحديدها بالسنة . نعم هى خالية عن تفصيل المؤونة وبيانها . 
كخلوّها عن بيان العيال واجبي التفقة أو الأعة متهن ومتد وبيها : 

وهو في محلّه في كل منهما 4 كنا ادك ؛ لعدم إمكان الإحاطة 
0 ذلك جميعه « هوض م 1 الاخنينا صن والازمقة 
كه وغيرها , 

فالأولى إيكاله إلى العرف , كايكال المراد بالعيال إليه ؛ إذ ما من 
العدة | ل" وعنانو هيا ل :وله و ولك 


ولعله لا فرق فية - على الظاهر بين واجبي النفقة وغيرهم مع 
صدق أسمالعيلولة عليه عرفا . كما صرّح به فى المسالك'" والمدارك”" 


بالرباضا". وإن أطلق بعضهم, بل اقتصر في السرائر 
غيره”" على الأوّل بع 


)01( 0 الكافي. : باب لفن والأنفال 500 ..ح 58 ج١١‏ ص 017 تهذيب الأحكام: 
باب 50 الخمس والغنائم ح ١١‏ جغ ص ؟؟١,‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب مأ يجب 
فيه الخمس ح 4 ج1 ص 0.0١٠‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 415. 

(؟) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 580. 

(؛) رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 107. 

(0) كالشيخ في المبسوط: ما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 51” و558, وابن سعيد في الجامع 
للشرائع: الخمس والأنفال ص .١58‏ والمصنّف في المختصر النافع: كتاب الخمس ص 17. 
والعلامة في الإرشاد: في الخمس ج ١‏ ص 195. 

(1) السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 184. 

(0) كالتنقيح الرائع: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 575 








روات الم كاسي ا ع ل ع ب ا 


كما انه لا فرق فى تناول المؤونة بين ما يحتاجه انفس الماكل 
وَالمشيدنن والملبسس والمسكن ونحوها » وبين و دءناجه لزياراته 
وصدقانه وجوائزه وهداياه واضيافه وغيرها مما هو جار على لسق 
العرف والعادات ؛ بحيث لا يعد من الشرقع:والسفة: والمستنكر عادة , 

دواد ها | ا 90 مه | 2 تتاسنة عدر بع ره 0 كْ ٠‏ 

مع ملا لل لشخص ١‏ 5 إلى 9 كك هو 2 0 

وبالجملة 4 إيكال لفق 1 «الصيال» ع الس ف اولي من 
التعئدض لبيانهما وتفصيلهما « وأنْ كال ين اد الا عن و (5) ودبعدة 
عليه عبر «المراد بالمو ونه هنا ٠‏ 2 دنفقه على نفسه وعياله الواجبى 
الناقةة وغيريهي»: كالضرك و ادق والصلة لاهو انه وينازوا خذه الطاب 
وموّونة الترويج ومايشتريه لنفسه من دائة وامة وتوب ونحوها « 
ويعتبر فى ذلك ما يليق بحاله عادة» . 

وزاد فى ا والمداء؛ .ك وا الوفيا عي 6 دمأ بعر مه في اششفاق 
اطاعات من حج مندوب أو زيار .أت (غ؛ '. بل لم يستبعده فى 
المسالك0 أيضاً . 

و 
وقال 5 كشف الاستاذ : «ما بفضا عن مؤونة السنة لنفسه ونفقة 


.114 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١( 
./6 ص‎ "١ (؟) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج‎ 


(؟) كالعاملي في المدارك: الخمس /هنا يحب فيه ج 0 ص 50 والسبروارى في الدخيرة: 


مين ل يد ال 


(0) مسالك الأفهاء: ا" /ما يجب فيه ج ١‏ ص 106غ. 


7 
6 





ساُ7ل م ا ا ا ١]‏ 2 11 1111 1ك جواهر الكلام (ج )١١‏ 


عياله الواجبي النفقة ومماليكه وخدّامه وأضيافه وغيرهم وعطاياه 
وزياراته وحجّاته فرضا أو ندبا ونذوره وصدقاته ومركوبه ومسكنه 
وكتبه وجميع حوائجه ممّا يناسب حاله»'!". ثم قال بعد ذلك : 
«ويدخل في المؤونة : دار تناسبه وزوجة كذلك وما يحتاج من 
ظروف واسيات وعلفا: وجوار وخيل وفراش وغطاء ولباس ومراكب 
ونحوها ممّا يليق بحاله»'" . 

وفى البيان : «مؤونة سنة له ولعياله » ومنها قضاء ديونه وحجه 
577 ينوبه من ظلم أو مصادرة»”" . 

إلى غير ذلك من العبارات التي لا استقصاء فيها لتمام ذلك ؛ لعدم 
انحصار انواع «الاحتياج» وافراده . الذى هو معنى المؤونة . 

بل قد يندرج فيه حلي نسائه وبناته ونياب تجمّلهم مما يليق 
بحاله . بل وما يحتاجه لترويج أولاده واختتانهم ومرضهم أو مرص 
أحد من عياله غيرهم . بل وما تعارف في مثل هذا الزمان من 
لسرن د ان ب وسو سيمل بن ... 
ولاحصره , ومن هنا ترك التعرّض له في النصوص وأكثر الفتاوى . 

نعم , لوشكَ في شيء بالنسبة لاحتسابه من المؤونة » احتمل عدم 
اعتباره ؛ لإطلاق الأدلّة في وجوب الخمس ., الواجب الاقتصار معها 
عاك الكبد نمه اعتهال الاععا رب وان بعد للأصل بويد الا طاذق 
)١(‏ كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص .5١ 7-5١31‏ 


.5١8 المصدر السابق: ص‎ )١( 
.718 (؟) البيان: الخمس / في محلّه ص‎ 


الإناخ المكانييا متو ص ع اس و 1 


بدليل المؤونة المحتمل اندراج ذلك فيها » فهي كالمجمل حينئدٍ بالنسبة 
إليه وإن تبقّن في بعض الأشياء أن منها , لا أنه تمام المراد بها . 

كما أنه قد يشكَ أيضاً في اعتبار بعض ما تقدّم من المؤونة , أو 
لين قدمه :كا لاتدمر نون السعة شرو الكدالافي من اتن 
المؤونة بالنمنة الشخصن الوحت والمغفر الوط المعقاد الذي لا يعد 
بتركه مقتراًء وإنكان بفعله لا يعد سرف ؛ لأنّه الذي بنصر ف إليه الإطلاق 
كما في أمثاله . أو لأنّه من غير المعتاد ؛ كما لو اتفق أنه ظلم 00 
اع داتع أر أكر فويس دق لا فى نه" "مقن لايستطيع 0 
إتذائه علية أو مرق د أو تع :8175© قا تسيا ب ذلك هون 
المؤونة -وإن لم يكن من مال التجارة لا يخلو من إشكال أو منع 

ومن هنا صرّح في المسالك'" والروضة'" والدروس! ا 
بعدم جب رتلف أو خسران غير مال التجارة بالربح » وإن كان في عامه . 

بل قد يقوى ما هوالأأحوط : من عدم جبر خسارة أوتلف مال تجارة 
بربح أخرى . خصوصاً إذا فرض تعقب الربح للخسارة ؛ ضرورة 
مراعاة مؤن الحول من حين حصوله, فلايخرج منه الخسارة السابقة . 

بل ولا التجارة الواحدة في الوقتين ؛ إذ هي في الحقيقة 
كالها رفن :لتنا أيضا لكان الريم فى القت القاتى..يلولانهى 


)١(‏ الأولى إضافة مثل «حق» أو «شئ» بعد هذه الكلمة. 
(افمالك الأنهاء العنين اذا ع سدع أ 0 
(؟) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 7/. 
(5) الدروس الشرعية: كتاب الخمس ج ١‏ ص 504. 

(0) ككشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص .5١8‏ 


يي 





بحو محص يي ناه تلجس بيخت كو اهن الكلدم (ج )١١‏ 


في وقت واحا أيضاً . إذا فرض التلف بسرقة ونحوها , لابتغيّر السعر 
ونحوه مما يحصل به الخسران في التجارة . 

نعم . قد يتوى الجبر نخسران و التجارة بربح الآخر في 
اللعول:الواعة + كما لواقرهى دبع وطن احداق الضينا:ة الواجدة 
بأنقص من رأس المال . ثم تغيّر السعر فباعه بأضعافه ؛ لعدم صدق 
«الربح» و«الغنيمة» عرفا بدون ملاحظة خروجه. 

لكن في الروضة : «وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول 
وحدكظء نه المقنت فى اللدزومي 20لا اله لللدورية اذ كرتاء ول 
كان محلا للنظر والتأمّل . 

كما أنّ ما في كشف الأستاذ كذلك أيضاً. حيث قال فيه : 
«ولايجبر خسران غير مال التجارة بالربح منها . والأحوط أن لا يجبر 
خسران تجارة بربح أخرى »بل يقتصر على التجارة الواحدة»!" انتهى . 

فظهر حينئذٍ : أنّ إطلاق بعض الأصحاب"" عدّ ما يأخذه الظالم 
قهراً أو مصانعةً منها , قد ينرّل على ما هو المتعارف والمعتاد من الظلم 
كالخراج م . بل قد يستفاد من قولهة في خبر 
ابن مهزيار الطويل : ١‏ ... تخفيفاً منّي عن مواليٌ ومنأ مي عليهم...) 5 
إلخ خروج جميع ما - السلطان في اموالوم عضها ١:‏ حت علاقة 


./7 الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ؟ ص‎ )١( 
ص 415. وسبطه في المدارك:‎ ١ (؟) كالشهيد الثاني في المسالك: الخمس / ما يجب فيه ج‎ 
1111 0غ هدم فى عن‎ 


اوناع الفكاس بسي ب د ا اقم 


التخفيف والامتنان . 

وكذا الأشكال فى احساب اروس جتاياتة وقيم متلفاته السمدئة 
منها . بخلاف الخطائيّة . وإن كان قد يدفع : بأَنّه من الديون التي قد 
عرفت احتسابها من المؤونة » بل هي ممّا يحتاجه الناس في كثير من 
ادوقاف: بل هو من أعظم مؤنهم . 

لكن يعتبر في ذلك وفي الديون وفي النذور والكفارات ونحوها 
سبقها أو مقارنتها لحول الربح مع الحاجة _بل قد لا تعتبر الحاجة في 
الدين السابق مثلا ؛ لصيرورة وفائه بعد شغل الذمّة به من الحاجة وإن 
لم يكن أصله كذلك _دون المتجدّد منها بعد مضي الحول ؛ فإِنْه 
لاايزاحم الخمس في ربح ذلك العام الماضي . 

بل سائر المؤن السابقة كذلك ايضا . كما صرّح به بعضهه'". بل 
هو ظاهر الأصحاب جميعهم على ما اعترف به فى الكفاية!": 

حتّى استطاعة الحجٌ ؛ فإنّها من المؤونة بالنسبة إلى عاء 
الاستطاعة . أمّا لو استطاع من فضلات أحوال متعدّدة . وجب 
الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة . وكانت مؤونة الحجّ في ذلك 
العام من جملة مؤونة السنة إذا صادف سير الرفقة حول تلك الفضلة , 
وإلاافكالفضلةالمتقامة .كنا لوكان حول فضلةسنة الوحوي رمضان: 
فمضى شعبان -المكمّل لحولها قبل سير القافلة للحج وقد تكمّل ما 
يكفي الحجّ ؛ فإنّه يجب الخمس في تلك الفضلة . وإن كانت 


.115 ص‎ ١ كالشهيد الثاني في المسالك: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١( 
.5١7 ص‎ ١ كفاية الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )1( 


ا ب ال ا ل ا ل ا كي لخ ا 7 1 2ت ا 2 جواهر الكلام (ج 5 )١‏ 


الاستطاعة للحجّ حصلت فى تلك السنة . 
نعم » لولم يسافر مع تبسّر الرفقة عصياناء بقي الخمس على سقوطه ؛ 


إذ هو كالتقتير حينئذٍ , المصرّح باحتساب ما قتر فيه له في البيان'!" 


والعبنالك :و الرووة "ا والمد ادلم اكانوالكقاية افلدمل ذا اعمرق ايه 
خلافاً . بل لعلّه ظاهر معقد إجماع الغنية"' والسرائر" والمنتهى!» 
وَالنذك 44512 لضيدق كونة ف التق ونة الى لا يتعلى الكمسن لاني لاقن 
عليها وإن لم يصرفه فعلا فيها . 

مع أنه نظر فيه فى الأخير'"" بالنسبة إلى ترك الحجّ عصياناً , ولعلّه 
اليالوايييي أراها لوا بار ارات اما 


ا ا جاة الى كيذ تركنتسا فى حلد: 


عرق كوا و كنات :وير احفة لقاع وصنعة ولائم ونحوها . وإن كانت هي 


7 فعلها من مؤنه ؛ إذ لا تلازم بين كونها منها وعدم''" النقص في 





)١(‏ البيا: الخس إلى مسا 1ن 

(1) مسالك الأفهام: الخمس /ما يجب فيه ج ١‏ ص 410. 
(؟) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 7/7 
(؛) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 580. 
(0) كفاية الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص ؟١5.‏ 
(1) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثأمن ص 5؟١.‏ 

() السرائر الخسن والقنائع سا ض :114 

(8) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج / ص /017. 
(1) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص .45١- 13١‏ 
)٠١(‏ أي كفاية الأحكام. وقد تقدّم التخريج آنفاً. 

)1١(‏ الصحيح خدف كلمه («(عدم». 


تركها . ضرورة أعمّيّة المؤونة من ذلك . 

ولعلّه لذا قال الأستاذ في كشفه: «لو اقتصر'" في قوت أو لباس أو 
الا مساك او اوها فو زوك متها تاسوب الم محم اللقارك 
فق المؤونة بعلن الاقورى ابل ظاهر ةدالق حت فيما يعمل التقضضن 
بتركه لاو ولعي لوا بج لعي التي وكا اي لد لير 
كالعيون رحب الخحس قد وأولى منه الفاضل لا للتقتير . 

أمَا لوأسرف وجب عليه خمس الزائد قطعاً ٠كماصرّح‏ به جماعة'". 
ال أعرق .فيه كاذنا ميل علد لذ لكاو للمولما قد 0 
المؤونة بالاقتصاد في معقدإجماع الغنية والسرائر والمنتهى والتذكرة! 

رحد طلم ترجه عافن اللدوويس واي هود لناقى الكذا بزللاومين ».١‏ 
(أووهب العال فى أنناء اللحول أو اتغوك يشب تحيله لو مبقط ايها وعدت 
من الخمسي ةد ' 

ولوكان عنده مال آخر لا خمس فيه أو أخرج خمسه , ففي إخراج 
المؤونة منه خاصّة , أو من الربح كذلك , أو بالنسبة ؛ بمعنى أنه لو 
كانت المؤونة مائة والأرباح مائتين والمال الآخر ثلاثمائة مثلاً بسطت 
المؤونة عليهما أخماساً فيسقط من الأرباح خمسها ويخمّس الباقي 
)١(‏ في المصدر: اقتصد. 
(؟) كشف الغطاء: الخمس / مأ يجب فيه ج 4 ص 54 .5١‏ 1 
() كالشهيد الأوّل في البيان: الخمس/في محله ص 558 والكركي في فوائد الشرائع (اثار 

الكركي): . لد والشهيد الثاني فيالمسالك: الخمس / ما يجب فيه ج١‏ ص 411. 


(0) كفاية الأحكام: الحضى اباس د اص ١17‏ 7,. 


0007 مغ جواهر الكلام (ج )١3‏ 


وهو مائة وستون؟ 

وجوه -كمافي الروضة'"والمسالك'"وغير عبات احوطيا ادل 
واعوانا الأخير ' انا الثاني فاق للكفاية!) والحدائق! وظاهر 
الو ؛ للأصل , وظاف الخوض والتذارى ويعاقد الاماعات:) 
خصوصاً في مثل رأس المال المحصّل للربح ؛ فإنّ كلامهم كالصريح 
في عدم احتساب شيء منه في المؤونة ٠‏ وإن أطلق في الدروس فقال : 
زوالموو طعا خوة هن دلاذ"" لقال قر ,وبعة و ودف عل رقا" ف توه 
ومنهما بالنسبة في وجه»'" بالك سو ور ا 7 

وخلافاً لمجمع البرهان!"" فالأُوّل ؛ للاحتياط الذي لا يجب 
مراعاته عندنا » وإطلاق أدلة الخمس المحكوم عليها بما دل على 
اعتبار المؤونة ممّا عرفت . الذي لا يقدح فيه عدم صحّة السند على 
تقدير تسليمه _بعد انجباره بما سمعت . وعدم انحصار الدليل فيه . 

كني نه لتشاهو مويله على غير لقه مق لهال لاخر غيوة 
إلا دعوى تبادر المؤونة في ذلك الممنوعة على مدّعيها » ولزوم عدم 


./7 الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ؟" ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 510. 

(؟) كمدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 580. 

(؛) كفاية الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص .5١7‏ 

(0) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 505. 

./7 الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ؟ ص‎ )١( 

(0 و8) التلاد: المال القديم الذي ولد عندك. والطارف من المال: المستحدث. مجمع البحرين: 
ج “اص ١18‏ (تلد) وج وص 7848 (طرف). 

(1) الدروس الشرعية: كتاب الخمس ج ١‏ ص 501. 

.5١8 مجمع الفائدة والبرهان: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص‎ )٠١( 


أرباح المكاميي يي ب ل ل و ع ع 72 2 لىئ2 تب 1 با 


الخمس في نحو أرباح أموال السلاطين والأكابر وزراعاتهم ممّا ينافي 
اصل حكمة وجوب الخمس , الذي لا باس بالتزامه . 

نعم » قد يقوى عدم احتساب يأ عنده من دار وعبد ونحوه!" ممّا 
هو من المؤونة إن لم يكن عنده من الأرباح ؛ لظهور المؤونة في 
الاجماع وإرادة الأرفاق م اقمع اقرضن امع اثةتعن 3للقاد يدون سيب 
انتتقال بإارث ونحوه ممّا لا خمس فيه . وقد بنى على الاكتفاء به يتجه 
حينئذٍ عدم تقدير احتساب ذلك من المؤونة . 

لقند جدواء الى ووم مال موز جر رار رجه لوجوب 
شرعي كالزوجة ٠‏ أو تبرّع قد رضي ي المتبرع له به . 

كما أن المتجه الاكتفاء بم بقى من مون السئة الماطية مقا كان 
مبنيًا على الدوام كالدار والعبد ونحوهما _بالنسبة إلى السنة الجديدة , 
ابسن للاسيكعة الععانى ذلك أمقالةامن الريع العديك.» العم لو القيج 
أو انتقلت ببيع ونحوه انّجه احتسابه . لكن مع إدخال ثمن المبيع منها 
فيما يريد أن يستجده , فإن نقص أكمل ظ وإن اتفْق أنه ربح به دخل 
في الأرباح التي يجب إخراج خمسها . وكذا في كل ما اتّخذه للقنية إذا 
اراد بيعه » فتامل . 

نعم قد يقال: بن ظاهر تقييد المؤونة بالسنة يقتضي وجوب إخراج 
خمس ما زاد منها عليها ٠‏ من غير فرق بين المأكل وغيره من ملبس أو 
فرش أو أوان أو غير ذلك . إل المناكح والمساكن ؛ فإنّها إذا أخذت * 
لوي اع ادن اسهد مات مر 


)001( الأولى: «ونحوهماأ». 


اسح يي وسفن كفل افر الكلز ا 15 


خب القراع كسس التنميم بعد النلة: و ليله 3 ابففيت الممنا كي 
والمساكن كينا ستسمع الكلام فيهما!" دون غيرهما ؛ لإطلاق 
آدلة اميس المتسير فى ايد ها على المسدق وهو ونه السفةع 
واه لمان 1 
«#السادس » 

فنا مني نه تيمرو إذا امترى الذاكبى أررظيا مين مسيلم 
وجب فيها الخمس» عند ابني حمزة”" وزهرة”" وأكثر المتأخَّرين من 
أصحابنا!*» بل في الروضة”" نسبته إلى الشيخ والمتأخّرين أجمع , 
لاق السعيى 6 والسذكرة فسخ إل غيلفاتنا .جل فى الغية 
الإجماع عليه . ٠‏ 

وهو_بعد اعتضاده بماعرفت _الحجّة . وإن كان قيل : «إِنْه لم يذكر 
الخمس في ذلك جماعة من القدماء ؛ كابن أبي عقيل وابن الجنيد 
والمفيد وسلار واو اد هو مع عدم منافاته لحجيّة الإجماع 
المنقول عندنا أعمٌ من الحكم بالنفي . 


لضي سه 0 
؟)الوسيلة: كان ا ا . 

ا الزكاة / الفصل الثامن ص .١579‏ 

(؟) كالعلامة في القواعد: الخمس / في المحل ج ١ص‏ 5"15. والشهيد في الدروس: كتاب 
الخمس ج ١‏ ص 504, والكركي في حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج اص 109. 

(0) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ؟ ص ؟١/.‏ 

.017 منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج / ص‎ )١( 

(10) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص ؟6157. 

(8) مختلف الشيعة: الخمس / في محله ج ‏ ص ,5١17‏ الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه 
اج ”اص 75 


الأرض النق اشعراها الذاقى هن مسلم :سي ع ع تح ري از ج11 


د قيل : «اعلى درجات الصحّة»*" -قال : «سمعت اباجعفر َي 
يقول : أَيّما ذمَي اشترى من مسلم أرضاً فإِنَ عليه الخمسن)” . 
بل في الحدائق ل «رواه المفيد في المقنعة!) عن لخدا 0 


والمحقق في المعتبر!" عن الحسن بن محبوب» ,2 بل قال : «إنه روى 
الشيخ المفيد في باب الزيادات من المقنعة' عن لوي رسنال" : 
الذمّى إذا اشترى من المسلم اللأرض فعليه فيها الخمس»”" 
وبذلك كله ينقطع الأصل ٠‏ ويقيّد مفهوم حصر الخمس في الكنوز 
والمعادن وفي الغنائم » إن لم نقل: إِنّها منها كما ادّعاه في المنتهى”" . 
فما عن الشهيد الثاني في فوائد القواعدا" - بوالين رصده 
00 عب ع اب ينب 
فما في الروضة' اه ال > اميق المد ىن لسن 


.١175 ج 4 ص‎ ١٠١ تهذيب الأحكام: باب 7”4الزيادات في الخمس والأنفال ح‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 581. 

(*) وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١‏ ج 1 ص 000. 

)0( فيالمصدر: «وروى هذهالرواية في الفقيه». انظر من لايحضره الفقيه: باب الخمس ١107‏ 
عاض 27 

(0) المعتبر: الخمس / ما يجب فيه ج ؟ ص 174. 

(1) المقنعة: الزيادات من الخمس ص 587. 

(0) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص .51١0‏ 

(8) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج / ص 055. 

(4) فوائد القواعد: الخمس / فى المحلّ ص .18١‏ 

10 لوقه اليف اسن رما يعت نمم الف 1 

.5١7 مختلف الشيعة: الخمس / في محلّه م “ص‎ )1١( 


سسسب جواهر الكلام(ج15) 
فى ملت عاك ا ماصع عاضا 

نم إنَظاه رالنصٌ والفتوى قصرالحكم على الشراء خاصّة ؛ للأصل . 
لكن فى البيان١"‏ واللمعة!"' والروضة'" عمومه له ولغيره ٠»‏ بل ظاهرها 
تللق الااليلا لمن مدال و لوا عدر لسع و تيف الوك لد وافية 
تأمّل بل منع بالنسبة إلى غيرعقود المعاوضة ؛ ولذا اقتصر عليها الأستاذ 
في كشفه!* , واعلّه لدعوى إرادة مطلق الانتقال بعوض من الشراء . 

وكذا ظاهر النصٌّ والفتوى ابرع 0 » عدم الفرق 

بين أرض المزرع والمسكن وغيرهما , خلافاً لما عن المعتبر" فخصّها 
0 دون المسكن . وتبعه عليه في المنتهى" بعد اعترافه بن 


إطلاق الأصحاب يقتضى العموم » واستجوده فى المدار[كثم وله 


شاوه برحب ادل ودعوى تبادر ذلك من الأرض وتعارف 
ا اذا يما فا كذ ار 


فألاوك قوت اللحسيو يواد ك اليك وريه ١‏ وحساكنا :دارو اشوا 
كالتبوةا وحي نه الشمس ذا رفن المقتويفا :نو #يحيف 
)١(‏ البيان: الخمس / في محلّه ص 5847. 
(؟) اللمعة الدمشقية: كتاب الخمس ص 00. 
(0) كالشهيد الثاني في المسالك: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 111. 
(8) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 587. 


الأرض التي اشتراها الذمّى من مسلم   --‏ ا ام 


بصم ببعها ؛ كما لو باعها إمام المسلمين في مصالحهم , أو باعها أهل 
الخمس ؛ إذ قد عرفت تبوته في الأراضي من الغنائم أو غير ذلك. 

بل قد يقال به في المبيع منها تسبعاً لآنار اتنصرّف فيها _وفاقا 
المحكي عن جمع من المتآخّرين!"-بناءً على حصول الملك 
للمتصرّف بذلك , وإن كان هو يزول بزوال تلك الاثار. لكنّه لا يمنع 
تناول النصّ والفتوى له . 

فتأمّل الأردبيلي”" في هذا التعميم من المصنّف وغيره” ؛ معلّلاً 
له : بعدم جواز بيع المفتوحة عنوة لعدم ملك أحد بالخصوص لها . 
ولزوم تكرار إخراج الخمس فيها حينئذٍ . 

في غير محلّه ‏ وإن تبعه تلميذه في المدارك!» في خصوص البيع 
لاثار التصرّف ‏ لما عرفت . وعدم وضوح بطلان اللازم . بل الظاهر 
صحته ؛ لاختلاف جهتى الخمس فيهما ٠‏ فتامل . 

(أو» كانت إليس» مما «فيه4 الخمس 9كالأرض التى أسلم 
عليها أهلها» طوعاً . 

بل وسواء باعها الذمّي من ذمّي آخر أو لا ؛ لتعلّق الخمس فيها . 
نعم أرباب الخمس بالخيار بين الرجوع على البائع والرجوع على ' 


١1ج‎ 


المشتري . فيرجع على البائع بما قابل خمسها من الثمن , إن لم يختر 72 


)١(‏ كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 587,. والشهيد الثاني في المسالك: 
ممم البائده والرعان :لمان ها كن لج كن 1001 

(؟) كالعلامة في القواعد: الخمس / في المحل ج ١‏ ص ؟517. 

(:) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 5817. 


يي تت مي و و ال اكلام ع 1 


بل وكذا لوياعها لمسلم ون كان الاصضلى.. 

بل وكذا لا يسقط لو ردها إليه بالإقالة » وإن احتمله فى البيان!" 
ومالك 1 1 

بل قد يقال به أيضاً فيما لو ردّها بخيار كان له بشرط أو غيره ؛ 
لإطلاق الأدلّة » وإن كان لا يخلو من تأمّل ؛ لإمكان دعوى ظهور 
اللازم المستقرٌ من الشراء . لكن عليه يكون هو المستقرٌ في ذمّته 
الخمس , بل قد يكون ليس له الردٌ بدون رضا الناقل _بناءً على تعلّق 
الخمس بالعين . ولم نكتف بضمانه _للزوم تبعض الصفقة عليه حينئذ . 

وكذا لا يسقط الخمس بإسلامه بعد صيرورة الأرض في ملكه , 
بخلاف ما لو أسلم قبله وإن كان بعد العقد قبل القبض الذي يتوقف عليه 
للك 

ولو تملك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض , فأسلم الناقل قبل 
الإفباض »+ حدمو الذتق اللخميين فى ,ويد قري ٠,‏ وعلى كل حال 
فليس للذمّي الخيار مع عدم لزوم الضرر في أخذ الخمس منه . بل 
ومعه على الأقوى ؛ لأنّه حكم شرعي من غير قبل المالك . 

ولو اشتراها من مسلم ل وس ار ثم 
اشتراها , ا ا ا 3 


1507 ابيا الس /في ملا ص‎ ١ 


الأركن الى اشهراها الذمئ امج شام سيم ب ع عت جب ست سج سس سنن ؤبله 


الشراء مرّتين فخمسا الخمسين . 

ولو شراها وشرط نفي الخمس أو تحمّله بطل الشرط . بل والعقد 
على الأقوى . 

معي كوهد الكوسى مر نه غير من الاكماسى.. أكنا هو اشر 
النصٌ والفتوى . بل كاد يكون صريحهما . بل هو كذلك وإن لم نقل 
بالحقيقة الشرعيّة ؛ ضرورة كفاية المتشرّعيّة الواجب حمل الفتاوى 
ومثل هذا النص عليها فيه . 

لكفاقى المرارك 1" وفن النرمت 7 اعفيال إرادة تحعك العمر 
- الذي هو الزكاة على الذمّي -من النصّ ؛ تبعاً للمحكي عن مالك" 
من القول بمنع الذمّي من شراء الأرض العشريّة . وأنّه إذا اشتراها 
فوفك عليه الع تتحن اللخصون: 


بل فى الأخير احتمال صدور هذا الخبر تقيّة منه ؛ فإنٌ مدارها على 7 


الرأي الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحكم , ومعلوم أنّ رأي مالك 
كان هو الظاهر في زمن الباقرنايّة, فينقدح حينئذٍ ما في التمسّك به 
لإنبات هذا الحكم , وليس بمظنّة بلوغ الإجماع ليغني عن طلب 
الدليل ؛ فإنّ جمعاً منهم لم يذكروه , كما عن آخر التوقّف فيه . 

وهو منهما _بعدما سمعت ممّا تقدّم-عجيب , كالعجب في التوقف 


.587 مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص‎ )١( 
.157 ص‎ ١ (؟) منتقى الجمان: باب الخمس ج‎ 


فى دلق الكفسن هنا بعد تيور التتفل والنفوف فى كتون الارض 
كنين ١يكا‏ يك انيد حصن ش 

نعم , بتخيّر من إليه أمر الخمس بين أخذ رقبةالأرض وبينارتفاعها 
من إجارة وحصّة مزارعة ونحوهما . كما صرّح به غير واحد'" . 

لكن فى الحدائق أنّ «الأقرب التخيير إذا لم تكن الأرض مشغولة 
بغرس أوبناء , وإِل تعيّن الأخذ من الارتفاع ‏ وطريقه : أن تقوّم الأرض 
مع ما فيها بالأجرة . وتورّع الأجرة على ما للمالك وعلى خمس 
الأرض ء فيأخذالإمام هةٍ أوالمستحقّما يخ صٌالخمس من الاجرة»!" 

قلت : قد يقال : إن له اخذ خمس الرقبة هنا ايضا . وإن كان ليس 
له قلع الغرس والبناء اللذين في حصة الخمس , بل عليه إبقاؤه'* 
باللحروي كنا اله الكل القيمة لوياداك لن» امشوه الا رن حم 
مشغولة بالغرس أو البناء بالآجرة , ثم يأخذ خمس تلك القيمة ؛ ولذا 
أطلق في البيان فقال : «ويجوز الأخذ من الرقبة ومن الارتفاع»!" . 

وفي المسالك : «ويتخيّر الإمام أو الحاكم بين أخذ خمس العين أو 
خمس الارتفاع»'" . 


وفي الروضة عمد | ١‏ والعارسوم انار االرض البزرع والسكريد 
)١‏ الأون تانيك الطتمير. 

كلهي ال ولوف الدرروب وتاب القبس ع ااه 3و اولتاق قن الزوطة اسمس 
ما يجب فيه ج ؟" ص 086 

16 العدانن:الداطر :> اللطتمين" ارما سم فد ان 1 

(؛) الأولى تثنية الضمير. 

1 الكمين اق معلد 11 

تاساك الأنيان: الحسن انها مف ننه ع القن 2 


الأرض التى اشترأها الذمّى من مسلء كك امس 


قال: «وطريق معرفة الخمس : أن تقوم 000 بمافيها بار للمالك» . 
ثم قال : «ويتخيّر الحاكم بين أخذ خمس العين والارتفاع»”" . 
كما أن نّ الأستاذ في كشفه ايفين أ ن اختار ذلك قال : «وطريق 
الأخذ في هذا القسم نرقو مدر بها افيا جره النالك 01 
قال الشييد الأول في المنسوب إليه من حواشي اكوا عبن: 
«ويتخيّر الإمام بين خمس اونا اصلها»!” ظ 8 
وقق بها انه على الا رقا دوه اط اليا 7 المحقّق التأنى : مد 
«واللاهر أن العزاة أوضن الزراطة داوع يد يعن أصحاناة عدر 
بين إخراج الخمس من رقبتها أو ارتفاعها»!* . 
إلى غير ذلك من عباراتهم الظاهرة فيما ذكرنا » عدا الأخيرتين 
موا يكن رادو ذلك انا عن ا ولحاسما ع اجون يما ادل 
ومقصودهم بقولهم : «مشغولة ...» إلخ مراعأة ذلك في التقويم ؛ 
احترازاً كر يب بد اي بح يوسيو 
الأجرة, بل لولاه لأحاط بالقيمة*كما اعترف به في المسالك!5 
دخوله لمن عليه لو لم يلاحظ استحقاق بقاء المشغوليّة ا 
ولأتغول ولا ضاف هنا 4 الإطلدق: 
بل ولانيّةعلى الذمّي قطعاً . بل ولا على غيره حين الأخذ والدفع ؛ 


./١ ص‎ ١ الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١( 

505 كشف الغطاء : الخمس /ما يجب فيه ج 4 ص‎ )١( 

(*) الحواشي النخار:ة: التدسن /فن المحل بؤورقة 81[ ميغطوط): 
(غ) هذه الساضية لسك نضا 

(9) فى المصند و 'يعدهاء غالبا 

كسالك الأنياءه العديى نما عدي اندي اا 111 


جم 
!| 
١‏ 





اسع يو ا أت 7 عي كوشو | قن الكلام (ج )١١‏ 


لإطلاق الدليل . خلافاً لما عن الدروس'" فأوجبها عند الأخذ والدفع 
عن الآخذ والدافع لاعن الذمّي . 

واعله ظاهر المسالك كيك قال + «ويهوليان ‏ أى الحا كنم 
والامامقة -النيّة عند الأخذ والدفع وجوياً عنهما . لاعنه. مع 
احتمال سقوط النيّة هنا . وبه قطع في البيان + والاول ضير 
الدروس»'" انتهى غير" ظاهر الوجه بالنسبة للآخذ . بعد فرض كون 
اناهن الكل لأ الدقى» ولاس سه 

ولعو اللا والمعللم فى ذلك كلدم مالدوافى حك أحلدهما : 
مو اضيا هم ومجاسيم وعير هم كما في غيره من الأحكام , بل في 
كفت تناد : «وفي دخول المنتحل للإسلام . الخارج عنه في 
الحقيقة . وجهان»!" . 

لكن ستعرف فيما بأتي 2 بعضهم استوجه اشتراط التكليف في 
وجوب الخمس , والله أعلم. 

(السابع» 

فنك بجحب :نه الشمن : .و9 العلال إذا الفبناظ بالخراء: 
ولابتميّز4 صاحيّهُ أصلاحتّى في عدد محصور , ولا قدرّه أيضاً أصلاً 
ولوعكى :لتنا عةيها اخلط معط ومصو نيه الهس #وقانا 


)١(‏ انظر المصدر قبل السابق. 
١‏ حال من الضمير المستتر في «انتهى». 


الحلال المختلط بالعرام _ _ _ _ _ ل _ ب 88 ا 


5 


للنهاية'" والغنية”" والوسيلة" والسرائر'“ والنافع" والقواعدا" 3 
والتذكرة" والمنتهى» والارشاد'" والتحرير'"" واللمعة'١"‏ والبيان!؟0" 
وحواشي النجّاريّة'" والتنقيح“" والروضة*" وحاشية الإرشاد"" 
والحدائق"" والرياض*" وغيرها'*" . بل فى المنتهى نسبته إلى اكثر 
علمائنا . والمفاتيح”*" إلى المشهور ٠‏ بل في ظاهر الغنية أو صريحها 
الإجماع عليه . وهو_بعد شهادة التتبّع له في الجملة -الحجّة. 


)١(‏ النهاية: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 8غ6. 

(؟) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص .١55‏ 

(') الوسيلة: كتاب الخمس ص .١177‏ 

(4) السرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 4/7. 

(0) المختصر النافع: كتاب الخمس ص 17. 

)١(‏ قواعد الأحكام: الخمس / في المحلّ ج ١‏ ص 7117 و517. 

(/) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 417. 

(8) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج / ص .05١‏ 

(1) إرشاد الأذهان: في الخمس ج ١‏ ص ؟19. 

)٠١(‏ تحرير الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 1177 و87594. 

.00 اللمعة الدمشقية: كتاب الخمس ص‎ )١١( 

(؟1) البيان: الخمس / في محلّه ص 587. 

)١7(‏ الحاشية المتعلقة بهذا المطلب ساقطة من مخطوطتنا. 

.577 ص‎ ١ التنقيح الرائع: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١8( 

.17 ص‎ ١ الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١6( 

(17) حاشية الإرشاد (ذيل غاية المراد): ج ١‏ ص .51١0‏ 

(10) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 517... 

(14) رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 117. 

(19) كالمهدّب: ما يجب الخمس فيه ج ١‏ ص 178, والجامع للشرائع: الخمس والأنفال ص 
.١114-48‏ 

.551 ص‎ ١ ج‎ ١01 مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )٠١( 


اسمس سيو م يت سي شر الا 1ع 1 

مضافاً : إلى ما في البيان" من دعوى اندراجه في الغنيمة . 

وإلى ما في صحيح ابن مهزيار السابق : «... ومثل عدوٌ يصطلم 
فيوٌ خذ ماله . ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب وما صار إلى مواليٌ 
من أموال الخرّميّة الفسقة ...» إلخ!" . 

وإلى خبر ابن زياد عن الصاد ق َه قال : «إن رجلا اتى امير 
اتسين نا انها ل ها أمير ا لاقيف الى ا ضوق يهال لأاغر يفاد 
دوعر انع كقال لد جرع اسمس من للها لفان هذا شاع وجا 
قد رضي من المال بالخمس , واجتنب ماكان صاحبه يعلم”1 

ونحوه حبر السحواي الذي رواه المشايخ الثلاثة أيضاه ٠‏ بل وعن 
المتيوووا شسوهاد ١‏ ا ' بل وعن البرقي او 
عن الضادق عو ابالدعن عله لله اه أنام ريال تقال 
كسبت مالا أغمضت في طلبهحلالاوحراماً الا 
الحلال منه والحرام وقد اختلط على » فقالءظةٍ : تصدّق بخمس 


( 4 البيان: الخمس, / فى 1 /اغ3. 

)ذم فى هوي ااا ار 

(") في التهديب بدلها: يعمل. 

(4) تهذيب الأحكام: : باب 70 الخمس والغنائم ح ١١‏ ج؛ ص ؛ ١١‏ . وسائل الشيعة: الباب ٠‏ 
من ابواب ما يجب فيه الخمس ح ١‏ جهو ص0 66 

(0) الكافي: باب المكاسب الحرام ح ه ج ه ص .١55‏ من لايحضره الفقيه: باب الدين 
والقرض ح 707١7‏ ج 7 ص 184, تهذيب الأحكام: بآأب17 المكاسب ١87‏ ج 3 ص 718. 

10 الجمنطة لمان ا كن امس ع 1 

() المحاسن: كتاب العلل ح 03 ص .77١‏ 

(8) في المحاسن: عن النوفلي عن السكوني. 


الحلال المختلط بالحرام .سس اق 


مالك» فان الوط .من الأقباءبالممن بوشائر المال لك لال 

كمرسل الصدوق في الفقيه : «جاء رجل إلى أميرالمؤمنين 391 
5 ا أميرالمؤمنين مو اضيا سيم يي ادن كوى أ 
قال اك : حي ا ا عراف د ارم 
إذا تاب 0 0 

وبسنده المروي عن الخصال بسند قوىّ إلى عمّار بن مروان : 
«سمعت أبا الحسن "انهه يقول : فيما يخرج من المعادن . والبحر, 
والقتية .و الخلا البقدلط بالحراء] ذااله عرق صاتعية » بوالكون» 
الخميى 0 

بل ربّما استدلٌ عليه أيضاً : بالمونّق عن الصادق #ة أَنّه «سثئل 
عن عمل السلطان . يخرج فيه الرجل؟ قال : لا, إلا أن لايقدر على 
شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة » فإن فعل فصار في يده 
شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت 10" . ش 

بل في مجمع البرهان”": إمكان الاستدلال عليه بصحيح الحلبي 

عن الصادق هة أيضاً : «في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم 
١ [‏ الوسائل التتيعة؟ النانيه “امن 5500000 عاضا 
(؟) من الايخضرة الفقيه::باب الخمن ح:7188 ج: ١‏ صن 47. 
(؟) في المصدر: سمعت أبا عبد الله. 


(؛) الخصال: باب الخمسة ح١0‏ ص «كبروسائل الشيفة؟ الناك. #امن. انوات دنا بحب تيه 
ا ةا ان الت 


اس يي أ ا مي تت عو اق الكلؤم 1 3) 
وتكووهنيه + سيب عنيمة ؟ قال أ مقمسا ريطي للا : 

لكنّهما كماترى , وإن كانا لا يخلوان من نوع تأييد . خصوصاً بعد 
العو اكه باكتضور قير هما يعدا وولاله هنا عفن 

فما في مجمع البرهان”" من التأمّل في ذلك ٠‏ بل مال إلى خلافه 
تلميذه في المدارك!' _وتبعه عليه الكاشاني!*. بل والخراساني/” في 
اهشر زتها المطلير يهنا من نر افيديها ةتون القدفاء الع طن 
له فأوجب عزل ما تيقّن انتفاءه عنه » والتفمّصٌ عن مالكه إلى أن 
يحصل اليأس من العلم به فيتصدّق به على الفقراء . كغيره من مجهول 
المالك الذي قد ورد بالتصدّق به نصوص كثيرة”" مؤيّدة بالاطلاقات 
المعلومة والاعتبارات العقلية . 

في غير محله .بل هو_مع مخالفته الاحتياط في المصرف ,ء بل والمال 
في بعض الأحوال -اجتهاد في مقابلة النصوص . خصوص امع ظهور 
تلك الروايات في غير ما نحن فيه من الممتزج المجهول قدراً وصاحباً . 

ولقد أجاد في ردّه في الحدائق بأ أن «طرح هذه النصوص المتكدّرة 


.11١ تقدّم فى ص‎ )١( 

(1) انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 1817 588. 

1لجبابيع الغرام : مفتاح 501 ج ١‏ اص 527-15151. 

(0) كفاية الأحكام: الخمس /ما يجب فيه ج ١‏ ص .1١5‏ 

.58/ كما في مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج 5 ص‎ )١( 

(/0توهى متعتترة فى الآبوات المختلفة. ذكر بعضها في الوافي: باب ١‏ و00 من أبواب طلب 
الرزق ج/ا١‏ ص 70١‏ و7091 وانظى وسائل القيدة الناق هق اعواتءما بكدمي نم 
والباب ١‏ من أبواب ميراث الخنثى ج ١7/‏ ص ١49‏ وج 71 ص 591. 


الحلال المختلط بالحرام .سس هوم 


فق الاضول + المثاق عليها بين الأضحات + قا لا يشترق عليه 
ذومسكة)0" . 

وكذا المناقشة منه”" ومن غيره”" في مصرف هذا القسم من الخمس 
بال "ل والالة قن يذاه اصوصن على فنا وائه اقيوة مق الكتدسن ابن 
ذلك . بل ظاهدٌ الأمر بالتصدّتي في خبر السكوني , وإعطائه إِيّاهِ في 
مرسل الفقيه » وما ورد!“» فى حكم مجهول المالك . خلافة . 

إذ يدفعها : بعد موافقة الاختصاص للاحتياط كما صرّح به 
بعضهم”*, بناءعلى اختصاص الصدقة المحرّمة عليهم بالزكا ةالمفروضة... 
ونحوها ‏ ظهور لفظ «الخمس» فى النصوص والفتاوى فى ذلك . بل 
عله حقيقة شرعيّة فيه . بل ينبغي القطع بالمتشرّعيّة التي تحمل عليها 
الفناوى وبعض النصوص , خصوصا بعد ذكر الأصحاب له في هذا 
الباب ؛ ومن هنا اعترف في البيان”" أن ظاهر الأصحاب ذلك . 

على أنّ خبر الخصال كالصريح فيه » بل وصحيح ابن مهزيار . بل 
وخبري السكوني وابن زياد بمعونة التعليل السابق فيهما , بل الموثق 
السابق صريح فيه بناءً على ظهوره فيمانحن فيه . 7 

والأمر بالصدقة ‏ بعد وقوع التعبير بمثله عن الخمس مستدلا عليه 


.5١١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١( 

.588 مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص‎ )١( 

(:1) كذخيرة المعاد: الخمس / ما يجب فيه ص 85 4غ. 

(4) تقدّمت الاشارة إليها انفاً. 

(0) كالطباطبائي في الرياض: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 158. 
(1) البيان: الخمس / في محله ص /515. 


اا ل ل ل ا ل و يت لون | اق الكلام (ج )١١‏ 


بآية التطهير والتركية7'_لا دلالة فيه . 

كإعطائه إِيّاه إن سلّم رجوع الضمير فيه إلى الخمس بعدما سمعت 
أنّ للإمام ا التصرّف فيه يفعل به ما يشاء . بل لعل قولهقِةٍ فيه : 
«ائتني» مشعر بالمختار . 

وأخبار مجهول المالك _-مع ظهورها فيغير ما نحن فيه يجب 
الخروج عنها بما هنا . 

نعم . لو علم قدر المال والصاحب سقط الخمس . ووجب الدفع 
إليه كغيره من الشركاء » من غير إشكال بل ولا خلاف » وإن كان ظاهر 
ترك الاستفصال في بعض الأخبار السابقة يقتضي خلافه . لكنّ 
الضرورة وخبر الخصال وصحيح ابن مهزيار كاف فيه . 

بل لعل الظاهر أيضا سقوطه لو علمه في عدد محصور. فيجب 
ام 0 
والروضة”“ ولو إجباراً ؛ بمعنى التوزيع عليهم حتّى لو ظنّه خصوص 
واحد منه ؛ إذ هو لا يجدي ولا يغنى كما فى سائر الشبه المحصورة ِ 

بل وكذا لا عبرة به لو ظْنْ ركد دسا مصاع فى .غبيز 
المحصور , لكن في الحواشي المنسوبة للشهيد : «في إعطائه إيَاه 
وجهان»!, بل ظاهر ذيل عبارته فيها جريانه مجرى العلم في تعبّد 


.٠١ 7 سورة التوبة: الاية‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 0 ج ة ص .00١‏ 
(؟) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص /58. 

(4) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص 17. 

(0) الحاشية المتعلقة بهذا المطلب ساقطة من مخطوطتنا. 


الخلال الفشتلظ ارام لآ حيتأ 


المكلف به هنا . وهو لا يخلو من نظر بل منع . وإن كان يوافقه 
الاحتياط فى بعض الأحوال . 

لاقو جين :لدي كنا الى لم يلت للضانيا اغا معط بد 
على من يشاء من الفقراء بعد اليأس . كما صرّح به في الحواشي 
المذكورة'" والبيان!"والروضة"" والمدارك7) « سواء كان بقدر الخمس 
أو اذنهء او القضن 4 لاطلاق الام »با لقصة و سمشهول الماللن بولا له 
أقرب الطرق إيصالاً إلى صاحبه . 

لفن الحدائق يعد ان حكن ذافن ادا رك وسسنةده 
والقول بوجوب إخراج الخمس ثم الصدقة بالزائد عن غيرها -اعترض 
الأول ان ظاهو كلك الأخبا و المال المقنةة ف يعن ذاقفى لالمقيد اد 
الموقوف صحّة قسمته على رضا الشريكين الذي هو صلح عن 
استحقاق كل منهما في المقسوم بالآخر أو كالصلح ٠‏ والثاني : بذلك 
انها بالنسية الى الصرد فقذيا اراتك .: 

ثم قال: «وبما ذكرنا يظهر أ نِّالأظهر دخول هذهالصورة تح تإطلاق 
الأخبار المتقدّمة أي أخبار الخمس و أنه لا دليل على إخراجها»”" . 

وفبه : مع عدم ثبوت ما ذكره من القول الثاني لأحد من الأصحاب ظ 
وإن حكاه فى المدارك'" عن التذكرة وجماعة .لكنّ الموجود فيها فى 


)١١‏ الخاشية المتعلقة بهذا المظلت ساقظة من مخطوطنا: 

(؟) البيان: الخمس / فى محأه ص 517. 

90 الروفة الويف العببى: عا لحب قاع ا 1 

(8) مدارك الأحكام: الخمس /ما يجب فيه ج ه ص 581. 

(0) الحدائق الناضرة: الخمس / ما يجب فيه ج ١١‏ ص 71١5‏ 510. 
(1) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 584. 


1 


ف 


ذخا م ا م ل ا 52 ري 2222752 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


. الفرض : وجوب الإخراج سواء قل عن الخمس أو كثر‎ ٠ 
نعم قال بعد ذلك : «وكذا لو عرفه بعينه . وأوهر نه ا كت شين‎ 
. الخمس وجب إخراج الخمس وما يغلب على الظنّ في الزائد»”"‎ 
وهو_مع أنه كيو ره بوجو إخراجه حعما : بل لعل ظاهر‎ 
العطف خلافه , إلا أن يدّعى إيجابه صرف الزيادة في مصرف الخمس‎ 
2 أيضا + كنا فيينة مده قن البيا و ا#اتغلى الذاهر .يل حكن فى الكنا‎ 
بل ينبغي الصدقة‎ ٠ عن بعضهم احتماله . وإن كان لا دليل عليه حينئذٍ‎ 
وأكمااى الروك ةا "احيرا تحن فيد [ايسمكو دعو وحوب‎ 
كما هو ظاهر الروضة”” بل صريحها ؛ اصدق «عدم‎ , 005000055 
معرفة المقدار» و«عدم التميّز» فيه وإن علم مقداراً إجمالاً أنّه أكثر من‎ 
فيندرج تحت إطلاق تلك الأدلة » بل لو علم أنّه أقل‎ ٠ الخمس مثلاً‎ 
من الخمس أوجب في الروضة”" دفع ما يتيقّن البراءة به خمساً في‎ 
. وجه . وإن كان قد استظهر قبل ذلك كونه صدقة‎ 
اله" الاشمول:فى أكترتصوض القاء لذلك» سكا التستمل على‎ 
التعليل برضا الله في التطهير بالخمس ؛ إذ ظاهرها عدم معرفة الحلال‎ 
: من الحرام عن وقدرا‎ 





)١(‏ تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص ؟875. 
(1)البيان: الخسين /فى محله طن 217 

(؟) كفاية الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص .1١5‏ 
(؛) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ؟ ص 17. 
(0) المصدر السابق. 

.18 المصدر السابق: ص‎ )١( 

) 


/( متعلّق ب«وفيه» فى السطر قبل لاحن من الصفحة السابقة. 


العاال المحتاظ بالحراة. ح ي ي /841 


على أنه لو اكتفي بإخراج الخمس هنا لحل ما علم من ضرورة 
الدين خلافه إذا فرض زيادته عليه » كما أَنّهِ لو كلّف به -مع فرض 
نقيصته عنه وجب عليه بذل ماله الخالص له . 

وأمّا مانع الشركة فهو مشترك الإلزام على الصدقة والخمس ,» فإن 
استند إلى اقتضاء الأمر بإخراج خمسه قيام من في يده المال مقاء 
المالك الأصلي في ذلك , كنا أولى بتقرير ذلك أيضاً في الصدقة به : 
مع إمكان التخلّص باستكذا ن حاكم الشرع الذي هو وليّ الغائب وغيره . 

نعم في المدارك أَنّ «الاحتياط يقتضي دفع الجميع إلى الأصناف 
الثلائة من الها شميّين ؛ لان نّ هذه الصدقة لا تحرم عليهم قطعا»!" . 

قلت : هو كذلك , لكن قد يظهر من البيان خلافه ؛ حيث قال 
هنا : «تصدق به على مصارف الزكاة»!" . 

ما لوعلم الصاحب وعهل قدو الجال اججالا تفضا .رحب 
الصلح كما صرّح به جماعة"" . وكان مرادهم : ولو إجبارا . 

لكن في الرياض : وجوب مصالحته بما يرضى به مالم يعلم 
دواخه ها ها ملت الذقة وسوويو الى ريغو جعتدا» بوعدو سي 
نجه إجبار الحاكم له على الصلح . 

وفي التذكرة أَنّهِ «إن أبى دفع إليه خمس المال ؛ لأنّ هذا القدر 


.5834 مدارك الأحكام: الخمس /ما يجب فيه ج 4 ص‎ )١( 
.517 البيان: الخمس / في محله ص‎ )1( 
/ ص 505, والثاني في المسالك: الخمس‎ ١ كالشهيد الأوّل في الدروس: كتاب الخمس ج‎ )5( 


5 





7 


وا م ا ا تج فق أشن الكلااة 12 ١‏ 


حعله اله خطور ا المالج الك روهى لمان عن ويح حنفوضا به 
ملاحظة التعليل السابق » وإن استشكله بعضهه”" : بظهور النصوص 
السابقة -سيّما خبر الخصال -في خلافه من مجهوليّة المالك . 

ثم قال" : «فالاحتياط يقتضى وجوب دفع ما يحصل به يقين 
البراءة من يقين الشغل , ولا يبعد الاكتفاء بدفع ما يتيقّن انتفاءه 
عنه»!* ؛ لأصالة براءة الدمّة عن الشغل بغيره . 

قلت : لعل الصلح ولو إجباراً-بما يرضى به , مالم يزد -أولى منه 
هنا ؛ للقطع بكون بعض الأعيان المختلطة له , فلا يجوز التصرّف في 
ذلك المال إذا لم يأذن . نعم » ماذكره متّجه بالنسبة للديون , فتأمّل . 

ولو علمه إجمالاً ‏ أي“ أكثر من الخمس أو الثلث مثلاً ‏ دفع إليه 
ما تيقّنه » بل وما يحصل به يقين البراءة احتياطاً إن لم يصالحه. 
وفي المدارك في نحو الفرض : «يحتمل قويّاً الاكتفاء بإخراج ما يتيّن 
انتفاءه عنه6١٠)‏ ووجهه ما عرفت . 

ولافرق في ذلك كله بين المختلط بكسبه أو من ميراث , كما صرّح 
به جماعة'" . وإن كان ظاهر جملة من النصوص الأوّل . 








.]6575 تذكرة الفقهاء ء: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص‎ )١( 

(؟) كالنراقي في المستند: الخمس / ما يجب فيه ج ٠١‏ ص "غ. 

اانا هاجت الندارك: 

() مدارك الأحكام: الحبيى مايص دح لخي 1 

)8١‏ اشير امت الحمد: ١‏ اللوشيحة يدايا ا 

(1) انظر الهامش قبل السابق: ص 584. 

(0) كالعلامة في التحرير: الخمس / ما يجب فيه ج ١ص‏ 255 ٠١1غ4,‏ والشهيد في البسيان: 
الخمس / في محلّه ص 7417 


الحلال المختلط بالحرام - 5 


ولو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس أو الصدقة . ففي الضمان 
وعدمه وجهان . بل قولان ؛ من إطلاق قولهءَيية : «على اليد ما 
اخذت حت توذى )الم ودين اتهقهدف إن الصالك الأصلى 

ولعلّ الأقوى الأُوّل . وفاقاً للروضة'" والبيان'" وكشف 
الأستاذا* ؛ لمنع اقتضاء الإذن رفع الضمان ٠‏ بل أقصاها رفع الإثم . 
وبعد التسليم فاقتضاوها إيّاه إن لم يكن هناك دليل عليه , لا أنّها بحيث 
ارسي والح دز يهنا لمان وعد الاورهو المتجدي ‏ 0 

ولو كان خليط الحرام ممّا فيه الخمس ايضا لم يكف خمس واحد 
لهماء كما صرّح به بعضهم” ؛ لتعدّد الأسباب المقتضي لتعدّد 
المسبّبات . فيجب حيئئذٍ _بعد إخراج خمس التطهير خمس اخر . 
فما في الحواشي النجّاريّة" من الاكتفاء وعدت جد كدايلة رن 
الاطلاق : الذي اووس وان الت 


ولو علم زيادة الحرام عن الخمس بعد إخراجه منه تصدق بها, 





)١(‏ سئن أبى ذاوة: بح ١967ج‏ #7 ص 543 سنن الترمذي: ح-137١‏ بج * ص 011 سن 
القارقي: اح الس :ا سد[ المي جز اص اوه 

11 الوقدالية العمين اماايكي نمضن لد 

الات الععيتي ا ادش 

كا كقق الفلا العمين اننا بح قدي اصن 1 

(0) كالكركي في فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 588, والشهيد الثاني في المسالك: 
الحصين) ا معي اقنم ج اضن /211. 

55 ضيه الع مقتنية ا الطلاى سا كتين وكا ينا 


)١9 للب جواهر الكلام (ج‎ ٠٠ 


لكن في البيان'" احتمال استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع, 
فإن لم يمكن أجزاء وتصدّق بالزائد . بل في الكش ف'" احتمال الاكتفاء 

وهما كماترى ؛ أوَلهِما مبنيّ على حرمة مثل هذهالصدقة على 

فاشو كنا أن ثانيهما مستلزم لحلّيّة معلوم الحرمة. 

ولو خلط الحرام بالحلال عمداً ؛ خوفا من كثرة : الحرام ٠‏ وليجتمع 

شرائط الخمس فيجتزئٌ بإخراجه . عصى بالفعل وأجزأه ه الإخراج. 
ويحتمل قويّاً تكليف مئله بإخراج ما يقطع معه بالبراءة ؛ إلزاماً له 
بأشق الأحوال ؛ ولظهور الأدلة في غيره . 

ورياك شونا سقابلةة3 لاك لاوس ٠‏ أمكن الرجوع في الخمس 
إلى الناقل والمنقول إليه , لكن يختصٌ ذلك في المالالمختلط , دونماأخذ 
في مقابلته إلا إذا جهل صاحبه ٠‏ بل وإن جهل فإنّه يجب إخراج خمسه 
عمشدعن ماحدميةله لاخيا ؛ لمعلوميّة قدره الباقى على ملكه . 

ولو تصرّف في المختلط بحيث صار الحرام منه في ذمّته لم يسقط 
5 

فإن لم يعرف مجموع ذلك المختلط ‏ حتى يخرج خمسه وجب 
عليه دفع ما يحصل به يقين البراءة في وجه . وفي آخر : بابي 
معه يقين الشغل . وفي ثالث : وجوب الصلح مع الإماملية أو من 
يقوم مقامه ؛ لكونه من معلوم الصاحب أو كمعلومه . بل الإماملقة 


7147 البيان: الخمس / في محلّه ص‎ )١( 
كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج نآ‎ )١( 


الخلال المختلط بالحرام سس ةع 


بل قد يقال : إِنّ عليه الصلح بما يرضى به ما لم يعلم زيادته على ' 
ما اشتغلت دذمته به ٠‏ كما عرفته سابقا في نظيره ل 0 007 
بينهما : بوجود الأعيان المختلطة هناك المحتاج تصرّفه فيها إلى الصلح 
دونه هنا . 

فالوجه حينئذٍ : الصلح مع إمكانه , وإلا فدفع ما يحصل به يقين 
البراءة » أو ما ينتفي معه يقين الشغل في وجه قويّ . 

انأ لو نض فدبالحراء قبل الخولاظه, ات اشعيه عليه عقداز ها نيت 
في ذمّته » كان له حكم مجهول المالك : يتصدّق بما يحصل به اليقين 
احتياطاً أو يرتفع به اليقين ٠‏ لكن في كشف الأستاذ أنه «يعالج بالصلح 
مالصدقة»! 0 الاشوط الول ٠و‏ ذكأى قو اعوط م لاحي 
فى وجه قوىّ . وفى الكشف أن «الأقوى كونه كالسابق» . 

«ولوكان الاختلاط مع الأوقاف, فهو كمعلوم الصاحب في وجه 
فوى». 

(والوسصل الاشعاديية التلاة دأو ادها وين غيرها م اونيتها 
بعضها مع بعض ٠‏ فالأقوى فيه الرجوع إلى الحكم السابق وهو إخراج 
بسر 00 ؛ فا لا 
حسصته 2 ا كن جتبر على القسمة جر 5 


.5١1-5١0 المصدر السابق: ص‎ )١( 


حجر جواهر الكلام (ج )١١‏ 


وهو جيّد . لكنْ المتجه فيما ذكره بل وفي غيره من الفروع 
المتصوّرة هنا التى يصعب إرادتها من ظاهر النصوص _مراعاة 
الاضياط الدى بهو ساحل بغر الهلكة» 

بل قد يقوى في النظر : عدم اندراج نحو اختلاط الزكاة مثلاً فيما 
نحن فيه من اختلاط الحلال والحرام الذي يجب إخراج خمسه 
للذو يه ٠‏ بل ينبغي القطع به ٠‏ فتأئّل جيّدا , واللّه أعلم. 


#فروع»#: 

«الأوّل: : الخمس يجب في الكنز» لما عرفت من الأدلة السابقة . 
بل ظاهرها ذلك إسواء كا ق الواعة له ها ا ورععيدا مستا 
كبيرا» كما في التحريرا" والقواعد'" والمنتهى'" والتذكرة”* والبيان! 
الماك" وغيرها"' ا و نر ا ٠‏ بل سواء كان 
00 200 ذكراً أو أنثى , 5000 كما صرّح به أيضاً 
فى بعض هذه الكتب . 

للأدلّة السابقة الظاهرة في أنه من أحكام الوضع والأسباب , التى 





.477 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الخمس / في المحلّ ج ١‏ ص .51١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص 017. 

(؛) تذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص .4١8‏ 

(4) النياتة الخمى فى بتحله من 17 

(3) ستالك الأنهام: الخميس /ما يجب افيه #اضن 117 

(0) كالدروين الشرعة: كنات الحم بج ناض + 

(4) كالمبسوط: ما يجب فيه الخمس ج ١‏ ص 731 والسرائر: الخمس والغنائم ج ١‏ ص 487 
- 4817 وغنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص78١‏ و794١.‏ 





ثبوت الخمس في الكنز... على غير المكلّف والح سسسب اه 


لاتفاوت فيها بين المكلف تحير ٠‏ نعم يكلف ولي الطفل والمجنون . 
ومولى العبد إن لم يكن مكاتبا , وإلاكان عليه إخراج الخمس . 

بل (وكذا المعادن والغوص» كما في القواعد"" ؛ لعين ما 
سمعت ايضا . 

لكن ما في المتن -كالقواعد قد يشعر باعتبار التكليف والحرّيّة فى 
غير هذه الأنواع الثلاثة . 

وانمتشكله فى الحدارك «النسية التاق بأن هال المملوك لمولاة.: 
عنام محم كنا | له اسع جود نالدينة لولم وقطهه عه 
الخمس في أرباح تجاراته . أو ماله المختلط بالحرام » بل وأرضه 
المشتراة له لو كان ذمّيَاً 3 بو ليون : 

وفي غير الأخير منه نظر وتأمّل إن لم ينعقد إجماع عليه 50 
الثاني منه الذي إخرا ا دن مدان 
بعص أدلتهما السابقة بعضّ أدلة الثلاثة السابقة في | افادة تعلق الخمس 
الغا لنيه واء ا دكن عي عبد يكنا »كنا لأ كو على يدن لاط 
5 تقدم منها . 

ولا ينافيه الخطابات التكليفيّة فى البعض الاخر . كما لم ينافه فى 
الثلاثة المتقدمة ؛ ضرورة ظهور فور :1 المكلف فيه , لا شر طيّته كي 
يحضل القنافى». لاط ونال كد ا .نل كلم يذه إطازق القاوى 
ومعاقك ال جما غات 


.51١ ص‎ ١ قواعد الأحكام: الخمس / في المحلّ ج‎ )١( 
.51١0 (؟) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص‎ 


ل اا تح وا زر الكالام ال 1 


الفرع «الثاني: لا يعتبر الحول في» وجوب «إشيء من 
الخمس» مما تقدّم عدا الأرباح, بلاخلاف أجده فيه'". بل في 
المدارك”"'الإجماع عليه » بل فيها!" عن المنتهى!/ : «أَنّه قول العلماء 
كاقة إلا من شذ من العامّة» . بل في الرياض“ نسبته إلى إجماعنا 
الاح لقصو وسو كلا معنا ةا .ل في لدناكر ع" ييه ف المعدن 
إلى عامّة أهل العلم . 

وقو العخة ع إطلاى الأدلة السناقة كايا وسنتة » اعفاد نه 
وبإطلاق الفتاوى ومعاقد اللإجماعات ,بل يمكن دعوى تحصيل الإجماع 
عليه » بل وعلى وجوبه فوراً زيادة على ذلك أيضاً ؛ لأنّه حقّ للغير 
المطالب به حال إن لم يكن قولاً , مع أنّه يكفي في عدم جواز إبقائه : 
عدم الاذن من مستحقّه ؛ إذ هو من قبيل الأمانة الشرعيّة عنده . 

بل وكذا لا اعتبار للحول في الأرباح أيضاً على المشهور بين 
الأصحاب نقلاً'' وتحصيلاً, بل لا أجد فيه خلافاً إلا ما يحكى !"عن 


.5١0 ص‎ ١ كما في كفاية الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج‎ )١( 

(؟ و”؟) مدارك الأحكام: الخمس /ما يجب فيه ج0 ص .59٠0‏ 

(:) انظر منتهى المطلب: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص 07١‏ و١057‏ 

(0) رياض المسائل: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 507 -105. 

(1) نذكرة الفقهاء: الخمس / ما يجب فيه ج 5 ص .4١١‏ 

(0) كما في مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص 4١‏ وذخيرة المعاد: الخمس / 
مايجب فيه ص 4845. ومستند الشيعة (للنراقي): الخمس /شرائط الوجوب ج ٠١‏ ص /ا/ل //7. 

() انظر المبسوط: ما يجب فيه الخمس ج تعن ارا نلبراليد مها يجب فيه الخمس ج ١‏ 
ص 17 ... . وإرشاد الأذهان:في الخمس ١ص‏ 147, والبيان: الخمس /في محلّه ص 713. 

(1) كما في الدروس الشرعية: كتاب الخمس ج ١‏ ص 505. 


عدم اغتبان الخول .فق وجوب القس سس ع ع م ع 1/1 


السرائر من اعتباره . مع أنّ عبارتها" ليست بتلك الصراحة بل ولاذلك 
الظهور كما اعترف به بعضهم'" 'ء بل قد وقع لمثل العلامة في المنتهى - 
ممّن علم أَنّ مذهبه عدم اعتبار ذلك -بعض العبارات الظاهرة في بادىئ 
النظر فى عدم الوجوب إلا بعد الحول" , المراد منها ‏ بعد التروّى - 
التضيّق كعبارة السرائر ء خصوصاً بعد دعواه الإجماع فيها ظاهراً على 
ذلك ؛ ضرورة كون مظنّته التضييق . لا أصل الوجوب . 

على أنه محجوج بإطلاق الأدلة حتّى معاقد الإجماعات . بل فيما 
حضرني من نسخة المفاتيح!“ الإجماع عليه أيضا . 

واستعقتاء الوك وئة لذو لالةاقنه هتلى احير المهوي .مف إزادة 
كراج اقووها تكبينا مهاد لمق اسم اليه ونة يب ل المتضارق 
الفعليّة ؛ كي يستلزم تآخر الوجوب عنها ؛ لعدم تعقل تعقب وجوبه 
عليها قبل حصولها . ولعل ذا هو الذي الجا الحلى إلى الخلاف إن كان , 
اانه كما تروف 

ل وي اج سا 0 
كاد وجنات ” ةاعد تسكن بل الظاهر الإجماع 


10 الشزائوة الخمسن والندا توس انض 11 

(؟) كالطباطبائي في الرياض: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص 504. ٍ 

() كقوله: ررولا براعى الخول فى هبتنا بحي "تيه الخنن غير ها ذكزناء هنا (أي 
الأرباح)» منتهى المطلب: “الحم فى عدا مص 007. 

(؛) نسختنا خالية من الإجماع. مفاتيح الشرائع: مفتاح 504 ج ١‏ ص 1757. 

(0) كالشهيد الأرّل فىالبيان: الخسس/ فى 8 ص 44 والكركي في فوائد الشرائع (آثار 
الكركي): ج ٠١‏ ص 188. والشهيد الثاني فيالمسالك: الخمس / ما يجب فيه ج١‏ ص 418. 


0 
5 


2,7 


لت ار 2 ا لهل تت ا ا 1021 جواهر الكلام (ج )١١‏ 


عليه , بل قد يشعربه صحيح ابن مهزيارالطويل المتقدّم سابقاً:"«احتياطا 
للمكتسيب #بوارفاقا به لإمكان تجدد مون له لم يكن قد دخلت في 
تخمينه . بل فى البيان : «وللمستحق ؛ لاحتمال نقصان المؤونة»!' . 

لكن قد يشكل : «بِأنّ تعجيل الإخراج عن الزائد المعلوم لا يسقط 
كان بسبب نقص النفقة أو بغيره » فتعجيل الإخراج ممّا علم زيادته 
أغبط للمستحقٌ على التقديرين»" . 

ولو عورض ذلك بمثله في المكتسب - فإن له الرجوع على 
المستحقّ لو ظهر له نقص ما قدّره عن المؤونة ‏ دفع : بالمنع مع تلف 
العين وعدم علم المستحقّ ؛ لأنّه هو الذي سلّطه عليه باختياره . بل 
ومع العلم أيضا وبقاء العين في وجه قويّ . كما استوجهه في 
المسالك!) ‏ فضلاً عن أحدهما ؛ لاحتمال كون المعتبر عند إرادة 
التعجيل تخمين المؤونة وظنّها وإن لم تصادف الواقع . 

على أنه بعد تسليمه ولو في الجملة -لا يرفع الاحتياط 
للمكتسب ؛ لما فيه من تكلّف المطالبة » واحتمال عدم الحصول له 
تعها ايها ز.وقيو ذلك هذا 
1121 
() البيان: الخمس / في محلّه ص 589. 


(؟) كما في مسالك الأفهام: الخمس / ما يجب فيه ج١‏ ص 18غ. 
(؛) المصدر السابق. 


غلاه لقان اللكول بتو وتكوب الخسن جسد سد ب ب ج ‏ /1 


وقد يشعر تعليل المصنف وغيره'!" الأخير بالاحتياط وتخصيص 
فائدته به بل ظاهر غيره حصرهاأ فيه بعدم جواز التصردف 
والاكتسناب بالخمنن ...وهو كذلك 4 لكوته هال القير» تعم .+ “ل سمه 
وجعله فى ذمّته جاز له ذلك . 

د 5 الأد لق هنا اسن نيا أن كما نه ولق ان بشرط 
العاقدة أو الاظمقنا ومين نيا لأد اك اغوي الل يا الااور طن دنا 
لأصل الضمان . وجواز التأخير أعمّ من ذلك . بل هو أمانة فى يده 
بجري عليه حكم الأمانات , فتأمّل . ش 

نم المراد بالحول في معقد الإجماعات وغيرها هنا تمام الاثني 
عشر كما صرّح به بعضهم'" لأصالة الحقيقة » فلا يكفي الطعن في الثاني 
عشر قياسا على الزكاة . 

ومبدوٌه -كما في المسالك'" والروضة”؟ ‏ ظهور الربح ٠»‏ بلفيهما 
ار خم ارج ل نان ادر ارعدط لجرك در ترام ع 
كانت مؤونة بقيّة الحول الأوّل معتبرة منهما ٠‏ ويختصٌ هو بالباقي إلى 
ونان ضولف: كه ١‏ لاعف الأو الهدة البناقة عليه زسكد ا 

ونحوهما في ذلك كشف الأستاذ ؛ حيث قال : «ولكل ربح عام 


١ ص 517 والإرشاد: في الخمس ج‎ ١ كالعلامة في القواعد: الخمس / في الشرائط ج‎ )١( 
04 ص‎ ١١ دن 55 والشهية :فى الدروسن: كعاب الكفس ب‎ 

(؟) كالشهيد في الدروس: (انظره في الهامش السابق). 
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(5) الروضة البهية: الخمس / ما يجب فيه ج ١‏ ص /1-.8/. 


5 


مستقل . والقدر المشترك ببنهما يورّع عليهما»”" . 

وعليه . يتجه حينئذٍ : سقوط الخمس عمّن كان له ربح قام ببعض 
مؤونة سنته -نصفها مثلاً-ثة حل له ربح آخر عند انقضاء مؤونة الأُوّل 
قام بالنصف الآخر من سنته وزاد لكن لا يحملها إلى زمان أوّل حصوله 
مروحكة اموق كان قة صل الماقماء موونة سه مق ال هتورذ 

بل وعمّن يحل له في كل يوم ربح -ككتين مين ارجات الصنائع 
والحرف _لكن لا يقوم كلّ واحد منها بمؤونته إلى أُوّل حصوله ولو مع 
ملاحظة توزيع المشترك بينهما من المدّة عليهما . سواء اريد بإخراج 
مؤونة المشترك منهما : التوزيع على حسب النسبة, أو غيره . 

وهو وإن كان قد يوافقه ظاهر الفتاوى , لكن كأنّه معلوم العدم من 
السيرة والعمل . بل وإطلاق الأخبار. بل خبر عبدالله بن سنان 
المتقدّم سابقا؟"_المشتمل على قولدهةٍ : «حنّى الخيّاط يخيط قميصا 
بخمسة دوانيق فلنا منه دانق» _-كالصريح بخلافه . وإن كان هو مقيّداً 
باخبار المؤونة . 

وَلعلة لذا قال في الدروس”''" والحدائق!* : «ولا يعتبر الحول فى 
كل تكسّب , بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكشب بأنواعه , 
فاذا تم خمّس ما فضل» . 
)١‏ كشف الغطاء: الخمس / ما يجب فيه ج 4 ص 504. 


(؟) في ص 0 


اختلاف المالك والمستأجر ة قي الككثرٌ بت _ ا ل سا ب سس 164 

وهو جيّد ‏ لا يرد عليه ما سمعت موافق للاحتياط . بل 
وللاقتصار على المتيقّن خروجه عن إطلاق الأدلة ؛ بل قد يدّعى القطع 
به في نحو الصنائع المبنيّ ربحها على التجدّد كرا تسوه اوسا ع هل 
الور انق ناد لها داعسا و اتهرا رهاق -منزلة الربح الواحد الحاصل 
فى أل النسية #ولذا كان يده ساعييا بها غننا ذل لز يعن العدك 
مثلها فيما ذكرنا أيضاً . فتأمّل . 

كن قو رداقتى ىا هلو لل على احسيانة الدئاونة اليا كه على 
حصول الربح مع فرض تأَخَّر حصوله عن أَوّل اول عي ا 
حينئذٍ كالزمان السابق على التكشب . بل المنساق من النصوص 2 
والفتاوى احتساب مؤونة السنة من أَوّل حصول الربح ؛ إذ ذلك وقت 
الخطاب بالخمس . 

ومن هنا مال في المدارك'" والكفاية'" لما في الدروس . لكن 
جعل أَوّل السنة ظهور الربح في أوّلهما . فقال _بعد أن نظر في استفادة 
ما سمعته عن جده من الاخبار : «ولو قيل باعتبار الحول من حين 
ظهور شيء من الربح » ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام 
الحول , وإخراج الخمس من الفاضل عن مؤونة ذلك الحول . كان 


حمنا» الله اعل, 
الفرع «الثالث: إذا اختلف المالك للدار مثلاً «والمستأجر» لها 
(في الكنز» : 


.55١ مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج 0 ص‎ )١( 
.1١6 ص‎ ١ (؟) كفاية الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج‎ 


الس يحي ل لع و7 جز شق أشن الا ع 11 


(فإن اختلفا فى ملكه» بأن قال كل منهما : إِنّه لي «فالقول 
قول4 المالك «المؤجر معيمينه» لأصالة يده , وفرعيّة يد المستأجر 
عنها . وقيل!": قول المستأجر لفعليّة يده . ومخالفة دعوى المؤجر 
الظاهرَ المتعارفَ من عدم إجارة داره وفيها كنز . وقد تقدّم البحث في 
ذلك ونظائره مفصّلا”" . 

«وإن اختلفا فى قدره فالقول قول المستاجر» المنكر للزيادة . 
اليوافق بن تكارى اضيالة التواء وغيرها»: كنها ١ن‏ القدول فول السالك 
لوفرض إنكاره الزيادة ؛ بأن ثبت _مثلاً_أَنّهِ للمستأجر . فادّعى على 
الخال عدار اك عليه التو اوقوله ا يكن 4 فين معنت 

فالضابط : أنه يقدّم قول من نسب إلى الخيانة بيمينه » وتخصيص 
المصنّف المستأجر بناءً منه على تقديم قول المالك في السابق , 
وتعارف إنكار الزيادة من المستأجر حيئئذٍ ؛ إذ لا وجه لادّعاء غير 
المالك الزيادة والمالك النقصان . كما هو واضح . 

الفرع «الرابع: الخمس يجب بعد» إخراج «المؤونة التي يفتقر 
إليها إخراج الكنز والمعدن4 والغوص ونحوها إمن»4 الات ولإحفر 
وسبك وغيره» بلا خلاف أجده كما اعترف به في المفاتيح”" . بل في 
المدارك! نسبة ما في المتن إلى القطع به في كلام الأصحاب , كما أنه 


)١(‏ كما في الخلاف: مسألة 0١‏ ج 7 ص 1715 ومختلف الشيعة: الخمس / في محلّه ج ؟ 
طن 1717و الباق الخميى: فى للد ضن 81 

(؟) انظر ص 779 ْ 

(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١08‏ ج ١‏ ص 7؟1. 

(؛) مدارك الأحكام: الخمس / ما يجب فيه ج ه ص 797. 


وجوب الخمس بعد المؤوثة ال سسسب ب ع 
في الخلاف”" الإجماع عليه . ولعلّه كذلك , بل يمكن تحصيله في 

معدافا الى افيه زور اند "فى وكا كروي للها نقهاة الج زو وح 7 
كان المشعول على البنة اهرهم الطبيعة وها خض متها من ادا تار 
التى صرف منها ثلاثون كرّاً على عمارة الضيعة ... إلخ _بذلك بعد إلغاء 
الخصوصيّة وعدم القول بالفصل . 

بل قد يقال : بامكان تحميل لفظ «المؤونة» -الوارد خروجها قبل 
الخمس في النصوص السابقة _لذلك أيضاً ؛ على أن يراد منها : الأعجّ 
من مؤونة العيال . 

على 0 أسم «الغنيمة» و«الفائدة» ونحوهما _الظاهر من الأدلة 
اعتبارهما في جميع انواع الخمس - لا يتحقّق قبل خروجها . بل هو 
الموافق للعدل والمناسب للّطف الذى يقب العبد إلى الطاعة . 

نعم هل يعتبر النصاب _فيما اعتبر فيه من أنواع الخسين تقبلها أو 
بعدها؟ وجهان فى المدارك* . أقواهما فى النظر النانى للأصل , 
وظااهر الشناق إلى الذس مسق مسعموة الأدلة دوفان الى ا 


)١(‏ الخلاف: مسألة ١417‏ ج ؟ ص ؟؟1. 

فض 1 

اف ون 7 0,. 

ل اعدارك كار و عبني امنا جح ليله ب لطن 411 
(0) منتهى المطلب: الخمس / في النصب ج 8/ ص .008١0‏ 


ع جواهر الكلام (ج )١17‏ 


والذك لكا واليناة "او الفووضى كاي بل كلاس الأول كوه سيا خليه 
0017 حيث نسب الخلاف فيه فيهما إلى الشافعي وأحمد , بل في 
3 التسالك شيعه ان صرح الاصححات أبيضا » يل قال ف حي 


ج11 


اعم لم يتعرّضوا فيه لخلاف كما ذكروه فى مؤونة زكاة الغلات»!؟ . 


.4758- 277 تذكرة الفقهاء: الخمس / في النصب ج ه ص‎ )١( 
711 السيان: الخميى 7 ف ماحلة حن:‎ )9( 

15 التروين التررعنة كناك فسن بج امن 1 

(4) مسالك الأفهام: الخمس /ما يجب فيه ج ١‏ ص 114. 


«الفصل الثاني » 
من فَصْلى كتاب الخمس: 
#فى 5 0 7 
والمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا"”" بل 
هي كذلك في 2 الانتصار "ا وظاهر الغنية7) و 8 سف الرطودة أو 
صر يحهما أنه : 
وسهم رسوله وسهم ذي القربى» كما صرّح بهدفي القواعد'“وغيرها"", 
بل كأنّه مفروغ منه ؛ ولعله لأنّ المراد ب«ذي القربى» : الإمامظةٍ كما 
ستعرفه , وهوالامام فى حياته, فيأخذ الثلاثة حينئذٍ : سهم له بالأصالة, 
وسهم الله ؛ لأنّ ما كان له فهو لوليّه » وسهم ذي القربى باعتبار أنه 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الخمس / كيفيّة فسمته ج 0 ص .١01‏ 
(10)الأتساو سياه اأذون اا اق 
(5) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص .١7١‏ 
(0) قواعد الأحكام: الخمس / في مستحقه ج ١‏ ص 5114-7117. 
(1) كالحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج ١١‏ ص 519. 


“10100 1|ز1|[ذ[ *[أ#[|ة#|[آاحآ1آآ111ذ< جواهر الكلام (ج 5) 


الاناء اه تطال محيا قم ولا إماه بره , 
وحينئذٍ فإطلاق المصنف كون الثلاثة للنبى دا على هذا الوجه . 
ولو لأنه لم يُعرف فى ذلك خلاف . وإن كان ظاهر الاية"' وغيرها من 
00 
وكذا لم يعرف خلاق أيضاً فى أنّ سهم الله (غرٌ وجل) ملك 
للنبية 112 حقيقة متصبدق يه كنف إيشاء كير مق أملاكه .بل هو قدة: 
إجماع المرتضى . كما في الحدائق”" دعواه عليه . 
1 وفي خبر معاذ صاحب ا كبس عن الصادق كد : «إن * الله 0 
7 سيا دين ضاي عاوي ارفس وتان 
من حقّ فهو لوليّه»'" . 
وفى خبر البزنطى عن الرضاءكة أنه «... قيل له : فما كان لله من 
الى لون و1 قال ارون ان روما كان اس 
فهو للإمام...!إلخ 5 
وفي مرسل ابن بكير عن أحدهما لإ في تفسيرا يةالغنيمة: «خمس 
الله (عرٌّ وجل) للإمام » وخمس الرسول للإمام » وخمس ذي القربى 
لقرابة الرشيول الاقاء "ل و السام كافى :ال اوهو + :و القبنا كين متي 


6 


")ا سؤزة الأشفال :الك 2 

؟) الحدائق الناضرة: الخمس/في قسمته ج ١١‏ ص 7/1 

3( تقدّم في ص 71". 

4 اضول 0 : باب في والأنفال ا 3-2 عه ار 


) 
) 
) 
) 


كنفئة كشمة الكيس عت ا يي 118 4 


وأناء اسيل نيه « فلا يخرج منهم إلى غيرهم»!" . 

وفى مرسل احمد المرفوع : «... فامًا الخمس فيقسّم على ستة 
فرسول الله أحقّ به فهو له . والذي للرسول هو لذي القربى والحجّة في 
زمالمى :فا للسني لمشاظة ع ,وا تسن للها ع رو امنيا كيين و اماه 
السبيل من ال محمّد 8 الذين لاتحل لهم الصدقة ولا الزكاة, 
عوّضهم الله مكان ذلك بالخمس , هو يعطيهم على قدر كفايتهم » فإن 
فضل منهم شيء فهو له » وإن نقص عنهم ولميكفهم اتمّه لهم من 
عنده . كما صار له الفضل كذلك لزمه النقصان»" . 

الى غير اله مون الأخان الدالةعلن المطلوفوضرهنا وهات 
المعتضدة : بفتاوى الأصحاب ومحكي الإجماع , بلومحصله 
على الظاهر . 

فماافى خبر زكريًّا بن مالك الجعفى عن الصادق هه : «أَنّه سأله عن 
ةا الفقيمة ؟ فقال 5 نا مين الله فلا رسيو ل مظعةه فى سيل الله بن او اننا 
حمسن الزسول فلأقازيه وكمسن :ذورى القريى فهم أقزنافة. بواليقا من 
يتامى أهل بيته . فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم » وأمّا المساكين وأبناء 
)١1(‏ تهذيب الأحكام: باب ”١‏ تمييز أهل الخمس ومستحقه ... ح ؟ ج؛ ص 0؟17١.‏ وسائل 

الشيعة: الباب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح ؟ ج15 ص .08٠١‏ 
(1) في التهذيب: ولرسول. 
(5) تهذيب الأحكام: باب 71 تمييز أهل الخمس ومستحقه ... ح 0 ج؛ ص86؟1., وسائل 


الشيعة: أورد صدره في الباب ١‏ من أبواب قسمة الخمس ح 4. وذيله في الباب ” منها ح ١‏ 
ج94 ص 014 و١01.‏ 


السيا نقد غرافك ١3ا‏ لا ناكل العتوقة ولا عجر .“فى الفما كيين 
وأبناء السبيل»'" يجب تأويله أو طرحه , سيّما مع ملاحظة اششتماله 
على غير ذلك ممّا هو مخالف للمعلوم من المذهب كما ستعرف . 

«و4 المراد بذي القربى في الكتاب والسئّة : «هو الإمام ك1 » 
بلاخلاف معتد به اجده فيه بيننا » بل الظاهر الإجماع عليه . بل هو 
من معقد إجماع الانتصار والغنية''", كما أنه في التذكرة”" نسبته إلى 
علمائنا » وفي المنتهى' عن الشيخ الإجماع عليه : 

للمرسلين السابقين . 

ومريل انق عنس غر:الغيد العضا لف «ددير الحم مان يذه 
ا سوم سود نددى ومين رميو ل أله 1 6 وسيب للا القرق ب سهد 
لاقن + توشه العتذا كدق م ومتف 51 ذاء اليل بسع اله وهنم 
رسوله لأولي الأمر من بعد رسول الْهييةُ وراثة » فله ثلاثة أسهم , 
سهمان وراثة وسهم مقسوم له من ادي تهت التسموي كنواد : 
ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته...»!*إلخ . 


من لايحشرة الفقيه: 9 م - 000 5 ا اياتب 0 

2( 0 الفتقهاء 5 0 

(؛) منتهى المطلب: ا الات ل ند 

(8) اضرل الكافي: باب الف والأنفال وتفسير الخمس ... ح 4 ج ١‏ ص 079, تهذيب الأحكام: 
باب 33" قسمة الغنائم ح ؟ ج] ص158. ٠‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب قسمة الخمس 


كيفيّة قسمة الخمس .لل سس سس يراع 


إلى غير ذلك من المعتبرة الصريحة فيه والظاهرة » وغير الممتنع 
إرادته منها حتى ما جاء فيها بلفظ الجمع ؛ بالحمل على إرادة مجموع 
الأئمّة (عليهم الصلاة والسلام) . 

مضافا إلى ما في المنتهى'" والمختلف'" وعن المعتبر'' من أَنّ «افظ 
(ذي القربى) في الآّبة مفرد لايتناول أكثر من واحد , فينصر ف إلى الإمام ؛ 
لأنَّ القول بأنَّ المراد منه واحد هو غير الإمام منفيّ بالإجماع» . 

لك قوودا قش اكام با نسعي ال | زان الحتس نحن كاية سيد واد 
كان قد يفرّق بينهما : بأنّه مجاز صير إليه في الثاني للقرينة ؛ إذ ليس 
مالكو عد معت يمك ذل اللنلظ عله دون الأول 4ا لوالا قرجة , 
بل قد عرفت مما تقدّم وجودها بخلافه . بل لعل عطف اليتامى * 
والمسناكين واب الشبيل يبع أن الفراد متهم أقزياقة أيضا يكن إراد8ا 77 
الامام من الأوّل , فتأمّل . 

فما عن بعض علمائنا ‏ والظاهر أنّه ابن الجنيد كما حكاه عنه في 
المختلف من عدم هذا السهم للإمام بل هو لأقارب النبيّ يَيرْةُ من 
بني هاشم . كالمحكي عن الشافعي" بزيادة المطلب 5 ماقي 
)١(‏ منتهى المطلب: الخمس / في قسمته ج 4 ص 0017. 


(؟) مختلف الشيعة: الخمس / في قسمته ج 7 ص 5177. 

0 التسر الحيس فى معدت اس 15 

(؛) كما في مدارك الأحكام: الخمس / في قدمته مج ة ص 598. 

(1) المهذّب (للشيرازي): ج 7 ص 58 1, المغني (لابن قدامة): ج /اص 7-0-17١4‏ الشرم 
الكبير: ج ٠١‏ ص 44١‏ المجدوع: ج ١4‏ ص 514 مغني المحتاج: ج ٠7‏ ص 11. 





ب ع و يي حي يو اف لكام م 11 


ضعت ذا :وآن كان قد يشمن الموارك" الميل إليدة: لظاهر عض 
الأخاه -التي منها خبر زكريّا السابق القاصرة عن مقاومة ما تقدّم من 
وجوه . بل لا تأبى الحمل عليه ٠‏ لكنّه في غير محلّه قطعاً. بل كاد 
يكون مخالفاً للمقطوع به من المذهب ١‏ 

«و» ممّا سمعت ظهر لك أنّ ما كان انب ييُ من سهمه وسهم اله 
ننتقل «بعده للإمام القائم مقامه» فيكون حينئذٍ الآن نصف الخمس 
كلا لعاحب الأشرت ووتحى اله القذ عرو لفنسن النفسه 000 
بالورانة وديم بالأصالةا» كنا هو مضمون الأدلنة الساقة المحصد: 
بإجماع الانتصار وغيره'" , بل هو محصّل على الظاهر . 

فما عن الشافعي -من انتقاله بعد موت انيم إلى المصالح كبناء 
القناط وعمارة المبانعن واهيل الله والتتضاة سياه ذلك لان 
وأبي حنيفة من السقوط أصلً* . غلط عندنا قطعاً . 

وأوضح منه غلطأً ما عن الثاني خاصّة : من سقوط سهم ذي القربى 
بموت النبيّءَوة" ؛ إذ هو اجتهاد منشؤه هوى النفس والشيطان في 
مقا بل ااكداى والينة إن الميركن الضترووة. 1 

9و4 لا غرو في حرمان الورثة غير الإمام السهمين المذكورين , 


:544 19/8 مدارك الأحكام: الخمس / في قسمته ج 0 ص‎ )١( 

(9اهذيت الأعاره لبها ف اول الضف 

6 خانة العلماء اج لاص 44 النقض الاين قدامة): ب #آضى 20 الميزان الكتبري» ج ؛ 
فين ااا رد الأنة (بهاستن المتران الكبررق ) دن" هن +3 

(؟) السشوط (للشركيي ادع اصن 4 داك العا :ج لاص ١50‏ الهداية (للمرغيناني): 
ج ؟ ص 158, شرح فتح القدير: ج ه ص 587. 

(0) المبسوط (للسرخسي): ج ”اص 18, حلية العلماء: ج لاص 7417 -188. 


كيفية قسمة الخمش ب م تي قا ل 
بعد أن كان الظاهر أَنّ استحقاقهما -سيّما سهم الله (عرٌ وجل) -بمقاء 
النبوّة المساوي لمقام الإمامة . أو أعلى منه بمرقاة . بل قيل : بعلو 
#«ا 
امام ساو ماي 
التى فرض الله تقسيمها على الوارث . 0 

واحتمال اختصاص الإمام له به أيضاً -لقبض النبيّعية له مثلا مم 
متسب القوة نا بباطل نلعا + #هور|ى كاد كذلكف كته ها ملكا 
بن ادلاكه فهة وو كأد سيستصب ليزه ٠‏ وفرق واضح بينه وبين 
انتقال الاستحقاق السابق للإمام بعد أن علم ملاحظة الوصف فيه الذى 
لا يشاركه فيه غير الإمام » بخلاف المقبوض فإنه قد صار خصوصيّة 
الذات لها مدحاتة 

يغاي ير زكري اناو من اكوفس الرسول لالاريةوطرع. 
أو يراد به الأئمّة بعد موت النبئّ ييه على إرادة الخمس المستحق 
المقيو دي :ا وبوراتهه على إراكة الثاني ؛ وإلا فهو على ظاهره غير 
مطابق للمعلوم من المذهب . 

ولذا قال في الحدائق : «إ: ن أريد حال الحياة فلا قائل به ولا دليل 
عليه بل الإجماع والأخبار على خلافه « و 0 
أيضا منّا مع دلالة الأخبار على خلافه ؛ لدلالتها على كونه للإمام اي , 
وابن الجنيد وإن خالف فى سهم ذوي القربى إلا أنّه لم يخالف في سهم 


)١(‏ كما في شرح أصول الكافي (للمازندراني): باب طبقات الأنبياء والرسل ذيل ح١‏ ج0 
ص .١178‏ 


ج02 أثذ#أ#ذ أ ا ا 2 سس قو قر الكاخم 121 


الرسول»١"‏ . والأمر سهل بعد وضوح الحال . 

«و» أمَا الإثلاثة» الأخرى فهي «للأيتام والمساكين وأبناء 
اللمييرا 4 كنا,١‏ وريه تفط يعد بل ونوا قرو الاي وإفياع شه 
عليه: بل وعلى أنّ المراد بهم أقارب النبِيَعَيهُ لا مطلقاً. وإن 
حكى عن ابن الجنيد!” ذلك مع استغناء ذي القربى . 

لكنّ خلافه غير قادح في محصّل الإجماع فضلاً عن محكيّه , 
خصوصاً بعد استفاضة الأخبار التي مرّت وسيمرٌ عليك بعضها في 
ذلك . وفى أن ما زاد من الخمس عليهم للإمام . وأنّه لا يحل الخمس 
لغير بني هاشم جعله الله لهم عوض تحريم الزكاة؛ فمن تحلّ له الزكاة 
يعر علي لكوي و الدع 

وبعد أن لم نعثر له على مستند ؛ إذ إطلاق الآية وبعض الأخبار 
مقيّد عندنا بالسئة والإجماع بقسميه « وعنده وإن كان بغير دليل « كما 
أن خبر زكريًا بن مالك المتقدّم يجب حمله على إرادة ما ذكرنا أو 


.571١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج‎ )١( 

(9):شورة الأنفال: اليه 11 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب قسمة الخمس 4 ص 5 50. 

(؛) نقل الإجماع في الانتصار: مسالة ١١4‏ ص ,55١1- 15١0‏ وغنية النزوع: الزكاة / الفصل 
الثامن ص .١17١‏ 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: قسمة الأخماس ج ١‏ ص 507 وابن البدّاج في 

المهذب: مستحقٌ الخمس ج ١‏ ص 174. وابن سعيد في الجامع للشرائع: الخمس والأنفال 
5 0 والعلامة في الإرشاد: في الخمس ج 47 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الخمس / في قسمته ج اص .77١‏ 


كبفئة فسدية الخسين: اي 11 
غبرة ع بوإلاقيو لايعة ء ايها نهنا وعنده كمااعى راض 

«وقيل» ولم نعرف قائله مناكما اعترف به في المسالك'" 
وغيرها!"', نعم هو محكي عن الشافعي وأبي حنيفة!" : «بل يقسشم» 
الخمس وخمسة أقسام» بحذف سهم الله تعالى » وإن افتتح به في 
الآبة تيمّنا وتبكا ء وإلا فالأشياء كلها له » فالمراد حينئذٍ : أن لرسول 
للهيييةُ خمسه , أو المراد : أن من حقّ الخمس أن يكون متقرّباً به إلى 
اتفال ل غير يوا ولط :وول وسول ولاى المعرري رقع فحني 
التخصيص بعد التعميم ؛ تفضيلاً لهذه الوجوه على غيرها . كقوله 
تعالى : «وملائكته ورسله وجبريل وميكال»** ... إلى غير ذلك من 
اللغو الذي لا يستحقّ أن يسطر . 

نعم » قد يظهر من المدارك الميل إلى هذا القول ؛ مستدلا عليه 
باصحّ رواية وصلت إليه » وهي صحيحة ربعي عن الصادق ليه : 
«كان رسول الْهييلةٌ إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له » ثمّ يسم 
ما بقى خمسة اخماس وياخذ خمسه . ثم يقسّم اربعة اخماس بين 
الذافى الذاوق قاتلو افليه تن قتي الخمس الاق عند حي 
أخداسى را خة حمس انه عر وج االنقسد اك يقت اربع 
أخماين يق ذو القريى و الينام :والمنا كيو واقاء السييل :م يعطى 


ينا 


.1١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الخمس / في قسمته ج‎ )١( 

(") كرياض المسائل: الخمس / في قسمته ج 0 ص 500. 

09 حلية العلماء:ج /اص 1/7» المغني( لابن قدامة):ج /لاص . ٠‏ المجموع: ج14 ١٠ص‏ 194".المهدب 
(للشيرازي): ج ١‏ ص 17 ", بدائع الصنائع: ج/اص ,١55‏ المبسوط (للسرخسي): ج ” ص7١.‏ 

(غ) سورة البقرة: الاية 41. 


ا ا ار جواهر الكلام ١ج )١ ١‏ 


3 كل واجدمتهم ديعا .وكذلك الأماعيا خذ كما أحد رسول ه12 
قم وهي -مع أنّها حكايةٌ فعلٍ محتمل لرفع يدؤي عن حقّه توفيراً 
لغيره . رمشفعلة على مج اسيم 2 لاسهم اش اتعالى الذى شو 
مذهب ذلك القائل -قاصرة عن معارضة ماتقدم : من محكيّ الإجماع ‏ 
بل ومحصّله على الظاهر وظاهر الكتاب والمعتبرة المستفيضة جدا , 
بل ما اشتمل منها على ثبوت سهم الله متواتر على الظاهر . 

«و» منه يعلم حينئذٍ ان «الاوّل» مع كونه #اشهر» اقوى 
واصح , بل لا شهرة ولا قوّة ولا صحّة في غيره ؛ إذ هو وإن كان 
لمجهول النسب القادح في تحصيل الإجماع على بعض الطرق , إلا أنه 
حيث يكون له جهة صحة , لا إذا كان موافقا للعامّة ومخالفا للكتاب 
لان وس اووس ع وار 
سما ويد ل . 

«ويعتبر في الطوائف الغلانة”": : انتسابهم إلى عييناا لالب 
01 فلوانتسبوا بالأمٌ خاصّة لم يعطوا شيئاً من 
الغمين الاعلى الأكليره الأجيراةة, زا عل حاقة اانا كنما 
اعترز ديه في !اياي "ان بعنذ| المرقطتى فنا رارق سعبروة على يمنا سكو 


)01( تقدّم في ص .10١‏ 

(') في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: الثلاث. 1 
() في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: لم يعطوا من الخمس شيئا. 
(؛) كما في مستند الشيعة (للنراقي): الخمس / في قسمته سج ٠١‏ ص 10. 
(0) رياض المسائل: الخمس / في قسمته ج 0 ص 501. 


التتحقاق المتشيب ‏ الأردة الى قو النطاف» يحب يت بآ 1 


غنيينا 0 : أن فيما حضرني من نسخة وسيلة”" الناني موافقة 
المتوور.: بع كاعري يعات 117 جور م 
خاصة . 


نعم وافقه عليه المحدّث البحرٌّاني في حدائقه . حاكياً فيها عن 
المسالك نقله أيضاً في ميراث أولاد الأولاد عن الحلّي ومعين الدين 
المصري ٠‏ وفي بحث الوقف عن المفيد والقاضي أيضاً. بل وعن 
رسالة لبعض أفاضل العجم -صنّفها في اختيار مذهب السيّد نقله عن 
القطب الراوندي والفضل بن شاذان وابن أب عقيل وأبي الصلاح 
والشيخ في الخلاف وابني زهرة والجنيد . بل وعن كتاب الميراث من 
كنز العرفان عن الراوندي أيضاً والشييخ أحمد بن المتوّج البحراني . 
قال : «ونقل عن المقدّس الأردبيلي الميل إليه ء وهو مختار 
المدقّق مير محمّد باقر الداماد والمولى محمّد صالح المازندراني 


في شرح الأصول والسيّد نعمة الله الجزائري والشيخ عبدالله بن ٠.‏ 


صالح البحراني»”*' 

لكن قد عرفت أَنّهِم هنا لم ينسبوا الخلاف إل للمرتضىء . وكأنه 
لأنّ مبناه في المقام ليس صدق اسم الولد حقيقةً وعدمه ؛ حتّى أنه 
.الاق .تالس 1 1 كما استفاده هذا 


0 “كات 0 


(؟) كالعلامة رالات الخميي / في هيح #اض 0 والدييد العا في الستحالك: 


(؛) الحدائق الناضرة: اح الى ةيه أاض .+5 هاا ننه 


وال ا سج غنوه الكلام (ع151) 
انس كوس مدا و الال اتدوودا وعدي ايقن الله انسية 
لبعض من عرفت من هذه الجهة . 

بل هو صريح المرسل الطويل عن العبد الصالح المروي في كتب 
المحمّدين الثلاثة'", الذي يكفى اتّفاقهم على روايته جبراً لإرساله , 

عن شهادة النظر في متنه والتأمّل فيه وفيما اشتمل عليه من 
الأحكام المخالفة لمن جعل الله الرشد في خلافهم . 

وعن عمل كافة الأصحاب _عداه _به . وإن ذكر فى بعض الكتب 
سيدا طرء لين فوع رفن لأ عمل ل بالنطلحةا كي 7 

وعن اعتضاده بموافقة الاحتياط الذي جعله الله طريق السلامة , 
حضوي نذا ا مدان الناقة تين 

وبإمكان دعوى انصراف اسم الولد إلى غيره » وإن كان هو حقيقة 
فيه سيّما المضاف منه . 

كإمكان دعوى منع دخوله بذلك - وإن سلّم كونه حقيقة أيضاً - 
تحت اسم القبيلة والعشيرة التى حرّم الله عليها الصدقة معوّضاً لها 
عوا رن لشعس وبر الل دن الك انكر اد ون ول لاي سحت اي 
القريشي مئلاً ‏ الذي أحل الله له الصدقة وحرّم عليه الخمس - أولى 
حينئظ من وجوه . 

ودغؤرئ 0 الموجود في كماد الخمس لفظ «الال» و«الذرّيّة» 


)١(‏ تقدم تخريجه من الكافي والتهذيب في هامش (0) من ص١١4.‏ ولم ينقل في كتب 
الصدوة 
وى ٠.‏ 


التكقاق التنتسيببالايوة إلى عب المطلاج مجح 7 .عع ب ب اس 8 2 


و«العترة» و«اذدوي القرابة» و«أهل بيث النبي ييه » ولحو ذلك من 
الألفاظ التي لا كلام في دخول المفروض فيها دون لفظ الابن واسم 
القبيلة , خصوصاً بعد تفسير الآل في رواية بالذرّيّة!" , و ين 


من ذرّيّة إبراهيم » وليس إلا من جهة الم . 

يدفعها : -بعد منع دخوله عرفا في أكثر هذه الألفاظ أو جميعها عدا 
الذرّية أنه لا ينبغي التوقّف في كون المفهوم من أخبار المقام وأخبار 
تحريم الصدقة : أن موضوع الخمس وحرمة الصدقة : الهاشمي أو 
نحوه قال الصاد قد فى خبر زرارة : «... لوكان عدل ما احتاج 
هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة ؛ إِنْ الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه 
سعتهما ...»!»_ممًا لا يدخل فيه المفروض عرفاً » بل ولا في بني هاشم 
وبمى عبدالمطلب وإن كان أبناً حفيقة ؛ إذ المصاديق العرفيّة للتراكيب 
لأتوور مدان قحو ا لقح نامل . 

الى غير ١‏ عنمن الغو هته والجوابو و العيقداك لقوك لمر تن 1 .| 
قضيّته تحليل الخمس لسائر الفرق حتّى الأمويّة , إذءفلما قاو احد 
من كن الحليجا يس انه اانه عواة قلت جدعلو ه.. فنيشارك 
ماي اسار لو إن عسوي سان الا ور 
يدّعى السيرة القطعيّة بخلافه , مع أنه لو كان كذلك لشاع وذاع حتّى 
)١(‏ معاني الأخبار: باب معنى الآل والأهل ... ح ١‏ ص 44. 
لايعاي الها وياب سكت الوا لاهن حا 1 


(؟) سورة الأنعام: الآية 81 - 80. 
(؛) وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب المستحقّين للزكاة ح ١‏ ج4 ص 576. 


0 


حرم نكاحه على محمد يي" , ونصٌ الكتاب العزيز”" على أن عيسى ٠١‏ 


١ 


م .6 مندمء._6تشهشهِهبيهسبسب جواهر الكلام(ج )١7‏ 
خرق الأسماع ٠‏ فكيف؟! والشائع خلافه . 
كما أنّ المروي عن أَئمّتناكذلك , قال في المرسل المزبور_بعد أن 
ذكر أن نصف الخمس للإمام بعد رسول اله ييه والنصف الآخر بين أهل 
بيت رسول اله ييه : «قال:... وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم 
قرابة النبيَيييةُ الذين ذكرهم الله تعالى فقال : (وأنذر عشيرتك 
الأدريوين )© وهه ينو عبد المطلب: التتسهي الذكر منهم لاحش لمن 
1 فيهم من أهل يبوتات قريش ولا من العرب أحدء ولا فيهم ولا منهم 
0 في هذا الخمس من مواليهم . وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم وهم 
والناس سواء .» ومن كانت مه من , بنى هاشم وأبوه من سائر فريشس 
فإنٌ الصدقات تحل له , اليس لد من الخمس ني* | لأنّ الله تعالى 
يقول : (ادعوهم لابائهم)!". 
وإلا فقد توافق ارس وغيره في كونه ابناً حقيقة . كما يظهر 
من جماعة من الأصحاب في غير المقام » بل قد يظهر من المحكي عن 
ابن إدريس _في كتاب المواريث!) -الإجماع عليه . كما عن 
المرتضى”" فيه أيضا نفي الخلاف فيه . بل وكذا المحكي عن خلاف 


.5١8 سورة الشعراء: الآية‎ )١( 

(؟) سورة اهاي الا 6 

(؟) أصول الكافي: باب الفيّ والأنفال وتفسير الخمس ... ح 5 م١‏ ص 079. تهذيب الأحكام: 
باب ٠07‏ قسمة الغنائم ح ؟ ج؛ ص8١١.‏ وسائل الشيعة: الباب من أبواب قسمة الخمس 
ح8 ج1 ص017. 

(4) السرائر: ج ”ا ص 5171 و177. 

(0) رسائل المرتضى: مسالة في إرث الاولاد ج " ص 517 -5117. 


استحقاق المنتسب بالأبوة إلى عبدالمطاكت 89# 


الشيخ في باب الوقف'" والميراث”" . بل ظاهره فيهما إجماع الأمّة 
على ذلك , فلاحظ . 

اكره امتمالدقر الحم والصيق لاد دبل برراتي الأئقة -كثرة 
يبعد معها إرادة المجاز . خصوصاً في المقام الذي أريد منه الافتخار 
والاستظهار على الغير » كبُعد احتمال الخصوصيّة في الأئمّة 82 , 
وإن كان قد يحتمل يه من طينة واحدة طابت وطهرت بعضها من 
بعض ٠»‏ بل لم يعلم حقائقهم وكيفيّة خلقهم سوى خالقهم , إلا أ 
الظاهر مما ستسمع خلافه . 

ولمعلوميّة حرمة زوجة ابن البنت بقوله تعالى : «وحلائل 
أبناككم»7", وحرمة بنت ابن'© البنت بقوله : «وبناتكم»*» وحرمة 
زوجة الجد عليه بقوله : «مانكح اباؤٌكم»7". وحليّة إراءة الزينة لابن 
البنت [بقوله: «او ابنائهرة» "!6 وابن بنت البعل [بقوله: «او ابناء 
بعولتهن»!"]1 1 بس م والزوج إلى الربع 
والزوجة إلى الثمن بقوله : «إن كان له ولد" . 

ولخي أبي العاررة . إأقال ابو حمطا القت نا انا الجنا ووه 





.081-047 ج ”ص‎ ١6 الخلاف: مسألة‎ )١( 
.,/7 (؟) الخلاف: مسالة ؟ ج ؛ ص‎ 

0 وة) سورة النساء: الآآية 87. 

(؛) هذه الكلمة ليست في الحدائق, والتي أخذت العبارة منها. 

(1) سورة النساء: الآية ؟؟. 

(لأوة)سورة التون: الاي ا 

(4 و١٠)‏ الإضافة من الحدائق, والتي أخذت العبارة منهاء ويقتضيها السياق. 
)١1١(‏ سورة النساء: الاية .١١‏ 


يم م م اا ا ةير قو | فر الكلام 2 3) 


ما يقولون لكم في الحسن والحسين 502 ؟ قلت : ينكرون علينا أنّْهما 
ابنا رسول اله يَيياةُ» . 

«قال : فبأيّ شيء احتججتم عليهم؟ قلت : احتججنا عليهم بقول 
الله (عرّ وجل) في عيسى بن مريمطه* : (ومن ذرّيّته داود وسليمان 
وأتاب! الى قولنة. | وعيسى ) براقا ل قاى ات عقا لوا الك فتلت 
الو انا قم كوو اهلاق امن الله ورا رركرى مين اللي : 

«قال : فبأيّ شيء احتججتم عليهم؟ قلت : بقول الله تعالى لرسوله : 
(فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم) قال : فأيّ شيء قالوا لكم؟ قلت : 
قالوا : قد يكون في كلام العرب أبناء رجل ويقول آخر : أبناؤنا» . 

(#ال تقال اد ع دبي أن العا رودي الاعظ تكهاعى كنات 
لله (عرٌ وجل) : (حرّمت عليكم أَمّهاتكم وبناتكم) إلى أن انتهى إلى 
قوله : (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) فسلهم يا أبا الجارود : 
هل كان لرسول الله نكاح حليلتهما؟ فإن قالوا : نعم . كذبوا وفجروا , 
وإن قالوا : لا فهما إبناه لصلبه»”" . 

وصحيح ابن مسلم عن أحدهما ناوه : «لو لم يحرم على الناس 
أزواج النبيَييةُ بقول الله (عرّ وجل) : (وما كان لكم أن تؤذوا رسول 
الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده)'" حرم على الحسن والحسين نيه 
بقول الله (عرٌ وجل) : (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء)”” 
)١(‏ الاحتجاج: احتجاجات الإمام الباقرنكلة ص 7١5‏ - 5790. 


(9) سوزة الأحزات» الكرة 07 
0 سورة النساء: الاية 7١‏ 


امتحتاق المتقيييي الا :1 ال :هبد اليطات: سح > تأت ع يت 1/1/1 


ولايصلح للرجل أن ينكح امرأة حرام الك 

والمروى عن عيون الأخبار واحتجاج الطبرسي في حديث طويل 0 
عطقن ذ كر مااعرض ه11 وين القن لكا اذهل عملية وموضع ٠:‏ 
العاهة مله ا فا لاله الدشيين» الج عمووك النعائة والخخاضة ان 
ينسبوكم الى تزشول انه سا ويقواووقة مادق سول الله وأحظي من 
علي لظ » وإِنّما ينسب المرء إلى أبيه ء وفاطمة إِنْما هي وعاء : 
والنبت يا جدّكم مو جل الكو 1 

وافقلك ددا امبر الموتين ‏ لو اد : النبيّييةٌ نر فخطب إليك 
كريمتك . هل كنت تجسه؟ فقال : سبحان الله 2 2] 
أفتخر على العرب وقريش بذلك» . 

«فقلت : لكنّه لا يخطب إلىّ ولا أزوّجه . فقال : ولم؟ فقلت : 
لكله.و لد ولع ولدكي فقال + احسلت نا موسي 

لاثم قال + كيق قلقم : إِنَا ديه النين يله والنين لم يعقب +. وإنما 
العقب للذكر لا الانثى ٠‏ وأنتم ولد لابنته ولا يكون لها عقب؟!» . 

لفاساق الخبو إلى أن قال :تزفقلاك»:ة اغوة باش مح السيطان 
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم (ومن ذرّيته داود وسليمان وأيّوب 
وفست) ان اتفال اا صن ماامي ارين" 
فقال : يس لعيسى أب ٠‏ فقلت : إِنّما الحقناه بذرارئ الأنبياء من 


00 باب ا الله م 00 ا 3541١‏ ا 
الباب ؟ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١‏ ج ٠١‏ ص ؟١4.‏ 


(1) أي موسى بن جعفرناقة. 


0 
1ه 
510 


5-3 جواهر الكلام (ج )١17‏ 


طريق مريم . وكذلك الحقنا بذراري النبيَ ييه من قبل أُمّنا فاطمة 
الزهراء عليلة » . 

روكذ لك أزيد كنا عير الئة فتين قال ف عدا نقد للك ف أكون الله 
من الشيطان الرجيم (فمن حاجّك فيه ...) الآبة » ولم يدّع أحد أنه 
أدخله النبت يَبَْةٌ تحت الكساءإلاعلي وفاطمة والحسن والحسين 86 , 
والأعارس الع لعسيو ااه فالقلا وأشيكا ر شوك 
إشارة الى هلق ين :ا طالييي 0 

والمروي عن كتاب الاختصاص للمفيد في حديث طويل عن 
الكاظم لي مع الرشيد أيضاً ا لشف وى اررق أن أسألك عن 
ماله ف : اعد أن اكه سدس وخلية عقك وو ضلتك 
٠6‏ ولم أصدّق ما قيل فيك » فقلت : ماكا* ن علمه عندي أجبتك فيه» . 

«فقال : : لم لا تنهون شيعتكم عن قولهم لكم : : يابن رسول الله وأنتم 
ولد علىّ » وفاطمة إِنّما هي وعاء . والولد ينسب إلى الأب لا الأم؟! 
ا ل ل ا ا 0 
ل ا ال ل ل ات 
السلطان شت ء؟ فال لك الامنا 3 1 1 

وفقلات + أغوذ باش من التيظان لمعم بيعي هرحن رتسي 
ا ووعينا له حاف ) إلى او قال :| وهيس )فين أبو فيس ؟ قفا 
ليس له أب . إِنّما خلق من كلام الله (عرّ وجل) وروح القدس , 


,/١ عيون أخبار الرضاءكة: باب ؛ جمل من أخبار موسى بن جعفر ... ح 9 ج١ ص‎ )١( 


استغقاق المنسيب: بالأيؤة ال عبةاليطاك: عه > 7آ7آ ‏ تن 111 


نفلك إلا اللمن ع رارق الاعيام هق كتين موه الجن 
بذرارى الاجياء من قبل فاطمة لا من قبل على عي » . 

«فقال : خسف حيطت توس 0000 4:فقلت: 
الكمدك الأنلارة هانوفاتهرها أ دوف التعرات جين وهاه اليه ا 
إلى المباهلة لم يكن في الكساء إلا النبيَييْهُ وعليَ وفاطمة والحسن 
والتحببين 1ل »قال اند كبار متها ل + قي عا حك لادسبره امعد 
ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم) فكان تأويل (أبناءنا) الحسن والحسين له 
وانمانانا )فاظمة .جو( الفا هله انا ع كقال :1 ا عستم بي 

والمروي عن الكافي عن بعض أصحابنا . ال تحشر 
أبا الحسن الْأُوّل نيا وهارون الخليفة وعيسى بن جعفر وجعفر بن يحيى 
بالمدينة وقد جاؤوا إلى قبر رسول لهمي » فقال هارون لأبي الحسن : 
تقدّم ٠‏ فأبى » فتقدّم هارون فسلّم وقام ناحية » فقال عيسى بن جعفر 
لأبي الحسن : تقدم هْ فأبى ' فتقدّم عيسى فسلّم ووقف مع هارون . 
فقال جعفر لأبي الحسن 1946 : تقدّم , ؛فأبى » فتقدّم جعفر وسلّم ووقف مع 
هارون , فتقدّم أبو الحسن ا1 وقال : السلام عليك يا أيقع أسال الله 
الذي اصطفاك واجتباك وهداك وهدى بك أنيصلّي عليك فقالهارون 
عنس مدت ماقال؟ قال > نعو :قال + شهدا لابو ا 


.01-00 الاختصاص: حديث أبي الحسن موسى بن جعفرءظا ص‎ )١( 
0 0 0 2 باب ل ا‎ : 0 
0 


لاما سي ب ب ا أ اق قن اكلام 1 


والمروي عن المشايخ الثلاثة'" بطرق عديدة ومتون متقاربة عن 
غاية" حمس عاقال + نفلت عن ا عبد اشروانا ارية أن اصاله 
عن صاذة النذل ع فقلت ءالتبا ليف ياب رسشول الاج قا 
وعليك السلام . إِي والله إِنَا لولده : وما نحن بذوى قرابته ...»7". 

والمروي عن كتاب مطالب السؤول فى مناقب ال الرسول لمحمّد 
أرق تطلحة الشناص التاق :قال «رقد هل أن القسى كان يمل إن 
0 الرسول . وكان لا يذكرهم إلا وهو يقول : هم اا وسو لاد 
وذرّيّته » فنقل عنه ذلك إلى الحجّاج بن يوسف . وتكرّر ذلك منه وكثر 
قله عتف : فاغضبه ذلك من الشعبي ونقم عليه» . 

«فاستدعاه الحجّاج يوما ‏ وقد اجتمع لديه أعيان المصرين : 
الكوفة والبصرة وعلماؤهما وقرّاؤهما _فلمًا دخل الشعبي لم يهمس 
لداءا .ولا وفاة حتدمق الرد فليه: فلمًا جلس قال له : يا شعبي » ما 
أمدٌ يبلغني عنك فيشهد عليك بجهلك؟ قال : ما هويا أمير؟» 

لقال الج تملع أن اقاء ليجل هل يتوق | ل" البقدوالاسخات 
لأكوة الا يالايا؟؟ مانا لف تقول حن ابنا ء علي القوابناء 
رسول اه ييه وذريّنه؟ وهل لهم اتصال برسول الله إلا بائهم فاطمة : 
والقسي لتركرن بالشاكيو ا ها يكو بالاشاء 1 

«فأطرق الشعبي ساعة ؛ حتّى بالغ الحجّاج في الإنكار عليه , 


كا كر علد مقرل فى كني الطا نه إلا ا نْ الجزء المنظور هنا ورد في الكافي فقط. 
(؟) في المصدر: : عائذ. 

) *) الكافي: باب النوادر من كتاب الصلاة ح "اج “اص 17/غ. 

(4) في المصدر ؛ اشر ايه 


اانتحقاق المتضينا ب الكيةة الى هبدالمطلت سآ آي لإا 


وقرن اتكارو همافكه و الشعى سكين فقا ل ييا أمي عدف راف 1 


متكلّماً بكلام من يجهل كلام الله ونييةة كه 1 ا عرض عنهما! 
فازداد الحجّاج غضباًمنه . وقال: ألمئلي تقول هذا؟ يا ويلك!». 

اا ل 0 
تقال اله فال زيابتى 1حه ١)‏ (ماجقق اإسترزاتيل)!1»وصن 
راشي ارهن «(اتى, حيس )1ن .وظل كاج اتبال بعمهى تازه 
إلا بأمّه؟ وقد صم النقل عن رسول الله (هذا ابني سيّد) فخجل الحجّاج 
عاد يتلطف الشعبى ...2!0. 

بل هو من الال أيضاً, والمروي”!” عن تفسير العيّاشي عن أبي عمرو 
الزييرى عن الصادق عق : «قلت له : ما الحجّة فى كتاب الله ان ال 
محمّد هم أهل بيته؟ قال : قول الله (تبارك وتعالى) : (إنَّ الله اصطفى 
00105 إبراهيم رامنا و ل عند دوك ا تلقن اعلن 
العالمين # ذرّيّةَ بعضها من بعض والله سميع عليم)”" ولايكون الذرّيّة 


من القوع ل ايه بو اسللم ؛ بال اعهلنا الوداوة فك 


وقليل من عبادي الشكور)!”")1" 8 


(1)أشووة الأعراف» الارقاب اهنم نووم 

(؟) سورة البقرة: الآية +١‏ ولا و؟5؟١.‏ 

(؟) سورة الأنعام: الآية 84 - 80. 

(1) مطالكن السؤول: المقدنة عن وان 

(0) يحتمل بدل «والمروي»: «للمروي». 

(1):سؤرة ال عسان: الذي لان 

سو سما الا 

(4) تفسير العيّاشي: نور ال عمران ح 70 ج ١‏ ص .١19‏ 


1 


ا 22222222 سه جواهر الكلام (ج )١١‏ 


والمروي عن العيون والمجالس عن الرضاءكة بع 
المأمون إلى أن قال : «وأمًا العاشرة : فقول الله (عرٌ وجل) : 
عليكم أمّهاتكم وبناتكم ...) الآية » أخبروني هل كانت ابنة أسدى 
يضلح أن تروحها لو كان خدالاقالوا ف تعير» قال :تفن هذاايبان أن 
من آله ولستم من آله , ولو كنتم من أله لحرم بناتكم عليه كما حرم 
عليه بناتي ؛ لأنْي من آله وأنتم من امّته » فهذا فرق بين الآل والامّة ؛ 
لنّ الآل مندوالانة إذا لو تكن من الال لبيك هده 

«وأمًا الحادية عشر : فقوله (عرّ وجل) في سورة المؤمن ‏ وساق 
الكلام إلى أن قال : _وكذلك خصّصنا نحن إذ كنا من آل رسول الله يَيَاة 
بولادتنا منه...»١الحديث‏ . 

وقال أيضاً في الخبر المذكور رداً على من ادّعى أنّ الآل هم الأمّة : 
«... أخبروني هل تحرم الصدقة على الآل؟ قالوا : نعم , ب نتحرم 
على الانة؟ قالوا 1# قال هذا فرق مابين الال بوالاقة ير 

بل قد مسظير من هذا الكخيزها نعو قف !3 المتفسسن 0ظ5 
في الال . لما ورد من تفسيره بالذرّيّة في خبر'". وبمن حرم نكاحه 
على رسول الَهماةٌ في آخرا». فتحرم عليه الصدقة بنصٌ الخبر 
الكاكرورى :و1 شرم عله القميد له لشي نه لمن درت 


)١(‏ عيون أخبار الرضاافلا: باب 0ه ١ج‏ اص .11١-5595‏ الي الصدوق: المجلس 
)١(‏ عيون اخبار الرضائكّة: باب 51 ح ١‏ ج ١‏ ص ,15١ 5١549‏ أمالى الصدوق: ص 5 45. 
(؟) معاني الاخباز رامن تنشو الكل بو لها ع اصن 11 

(4) معاني الأخبار: باب معنى الآل والأهل ... ح ١‏ ص 47. 





اينتحقاق'النتسيف بالأنةة إلى عيدالحطلب سمح ميسج تت تت :1 


عليه ٠‏ فيعارض المرسل السابق”" المصرّح بحليّة الصدقة له . 
على أنه مع موافقته للعامّة مشتمل على التعليل بالآية الكريمة 
الظاهرة فى إرادة التقريب منه لا التحقيق . وإلا فهى بمعزل عمّا نحن 
فيه ؛ حيث إن سبب نزولها ما كان معتاداً في الجاهليّة من تبني اليتبم 
وجعله كالولد الحقيقي في سائر الأحكام . حتّى أنهم أعابوا على 
النبئ نا لما تروّج وشحتيحة ودين جار وا كان انا ومني 
حتّى كان يدعى زيد بن محمّد فنزلت الاية رذآ عليهب 9 ٠‏ لا أنّها لنفي 
بنوة انق الننت الى هو المطلوي: 
كما أن قول الشاعر : 
فتترنا نو اند ويتاقة عنوعة اناء رسال الذاعية 
مع أنه قول أعرابي جاهل لا يعارض الكتاب والسنّة ا 
لإرادة المتعارف المعتاد في جلب المنافع الدنيوئة ودفع المضارٌ 5١‏ 
بالاولاد واولادهم . دون اولاد البنات , فكانوا كالاباعد بالنسبة إلى 
ذلك . بل لعل ظهور إرادة هذا الشاعر المجاز والمبالغة فى النفى شاهد 
على لفكي 4 ١د‏ عى النعيد را ذاتدريان اوعدو اللقةا وقد قل 
كقوله ييه : «أنت ومالك لأبيك»!* ؛ إذ المراد منه نوع من المجاز 
قطعا لا ما نحن فيه . 


)١(‏ فى ص 51غ. 

المحم الناف تل 311 ناته بدورة الأحراني هي ان 0 

(؟) خزانة الأدب: الشاهد *الاج ١‏ ص 645. شرح شواهد المغني: ص /187. 

(؛) تهذيب الأحكاء: باب 47 المكاسب ح ؟8 و87 ج 1 ص 787 وسائل الشيعة: الباب ٠‏ 
من أبواب ما يكتسب بشخ 7 ولاج لاض 1515 و511. 


ااي وش اللو اكلام لج 


والفول :1 ]ان الولد مكلوق هن ماء لبوا قارف ووم كنا 
في خبر عبدالله بن هلال عن الصادق نه : «سألته : عن رجل تزوّج 
ولمالقنا لقتال لقبابى» ١‏ ايكون االميفاقة العا ري بوا ها الرلد 
العدلفي دهز لكا الغ اتوهام10, 

مو ظراقن :اكلام م يعدم اعرفة من الاأكنان التطعة ره سين 
هذه الدعوى من المخالفين » بل قوله تعالى : «يخرج من بين الصلب 
والترائب»'" أي صلب الرجل وترائب المرأة » وقوله : «نطفة أمشاج 
نبتليه»'* أي مختلطة من مائهما . أقوى شاهد على رده أيضا . مضافا 
إلى الأخبار الدالة على ذلك . 

وكذا القول : إِنّهِ يصحّ سلب اسم الولديّة عنه عرفاً ؛ إذ فيه: أنّه إن 
سلّم فالمراد نفيه بلا واسطة كولد الولد . 

بل قد يناقش في العمل بالمرسل المذكور : بعدم حجّيّته في نفسه , 
بل وعدم قابليّة الشهرة ة لجبره أيضاً بعد ظهور كون مستندها عندهم عده 
صدق اسمالولد حقيقة » لهذا المرسل حتّى يكون عملهم به طريق تبيّن . 

ومن فقا كان اللاحفاط سن ترك اكذه الخمين وال كاةا يوان كان 
الأقوى في النظر ما عرفت ؛ ل دفع جميع ذلك خضي م 
ونظر , ختخرضا بعد تحرير الطريقة ووضوحها . 


)١(‏ في المصدر بدلها: يكره. 

(1) من لابحضره الفقيه: باب ما أحل الله عرّ وجلٌ من النكاح ح 1180 ج 7ص 419 
وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ذيل ح 8 ج ٠١‏ ص 417. 

(؟) سورة الطارق: الاية /. 

(5) سوزة الانشاوة الاية ؟. 





عدم وجوب استيعاب كل طائفة سسسب لاع 


لكنّ المحدّث المزبور'" قد بالغ في اختيار ذلك لاختلال طريقته . 
مشدّدا للإنكار على الأصحاب بتسجيع شنيع وخطاب فظيع ال 
تجاوز ما يجب عليه من الآداب مع حفظة السئّة والكتاب ٠‏ ونسأل له 
تعالى أن يغفر له ذلك . كما أنه أوضح الآن له المسالك والمدارك , 
واللّه أعلم . 

(و» كيف كان ففي المدارك!" وعن الذخيرة”": المعروف من 
وذهت الأضحات نه إلا يجب استيعاب» الا طن كل طائفة » 

من الطوائف الئلاثة إبل لو اقتصر من كل طائفة على واحد جاز» 
كنا أنه يحون الس غلهم ناريا ٠‏ بل عن غيرهما'“ نفى الخلاف 
فيه » بل قد يفهم من المنتهى " الإجماع عليه : 

للاصل . 

وإرادة الجنس من الجمع المعرّف في الكتاب والسنة كاين السميل:: 
بل هو واية الزكاة"'' قرينة عليه في الاوّلين ؛ لعدم القول بالفصل , 
ركوو الخمسن زكاة فى المعتن.. 

وللموئّق بل الصحيح في الكافي عن الرضائية : «سئل عن قول 
الله : (واعلموا أَنّما غنمتم من شيء فأنٌ لله خمسه وللرسول ...)!" 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج ١7‏ ص 791 فما بعدها. 

(1) مدارك الأحكام: الخمس / في قسمته ج 0 ص 107. 

(8) ذغيرزة الععانة الشمين انق فسطاض 211 

(4) كمفاتيح الشرائع: مفتاح ١09‏ ج ١‏ ص 558. 

6) منتهى المطلب: الخمس / كيفيّة قسمته جح 4 ص 616 و١01.‏ 


) 
(1) سورة التوبة: الاآية .٠١‏ 
(/) سورة الأنفال: الآية .4١‏ 


ا 2 22222222 جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


القت القن الفح ها كناد لف لعو هو ؟ فقا ل اسل اله 

وماكان ن لرسول اللهماةُ فهو للإمام . فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من 

الأصناف أكثر وصنف أقلّ » ما يصنع به؟ قال : ذاك إلى الإمام , 

أرأبت رسول الْهيَياة كيف يصنع؟ إِنْما كان يعطي على ما يرى , 
1 وكذلك الامام»7". 

7 رضت اساي وق اغلي:اء حوال وال ركات: 
شعيوض بعد كنار( الذقية الظاهنة قر بان الأناكن م على أن خم 
الشخص نفسه غالبا لاقابليّة فيه للاستيعاب ٠‏ بل ينبغي القطع به حينئز 
بع الغسن او التعد وى لوذه العمموء اواسستك الس حفن توعيده 
التوقف فيه بوجه من الوجوه . 

نعم قد يشكل عدم الإيجاب فيما لو فرض التمكن من الاستيعاب 
وق القدر اليفك متها نه المواقن الاعقيا ط فى" الرر دعقا التفدلات 
0 ْ 

وبمنع إرادة للدي ا سرارر ؛ لكونه حقيقة في 
الاستغراق . وسقوط الوجوب في المتعذر والمتعسّر لا يستلزم إرادة 
الجنسيّة منه التى هى معنى مجازي له . كما أنّ إرادتها فى الزكاة 
-لدليل وقرينة -لا تستلزم ذلك هنا . 1 

وبعدم ظهور الصحيح المزبور فيما نحن فيه : من عدم وجوب 
الاستيعاب المذكور . بل أقصاه عدم وجوب تساوي القسمة فى 


)١(‏ أصول الكافي: باب الفيَ والأتفال وتفسير الخمس ... ح 7 ج١‏ ص 044. وسائل الشيعة: 
الباب ؟ من أبواب قسمة الخمس حم ١‏ ج؟ ص 019. 


عدم وجوب استيعاب كل طائفة سس اع 


الأصناف الثلاثة ؛ بحيث يجب أن يكون لكلّ صنف ثلث تاه وإن كان 

على أنه أوكل الأمر فيه إلى الإمامعظِةٍ . وهو_عند التأمّل -خارج 
عن البحث ؛ إذ الإمام ليه واومد ا «الجيع واوين هيفاد صر 
1 ن فاوت أو منع إِنَما الكلام فيمن أراد إيصال الخمس بنفسه . خصوصاً 
في مثل هذه الأوقات , وإلا فالإمامحيةٍ ولىّ الجميع . والوصول إليه 
وصول إليهم جميعهم . وهو العالم بالمصالح والمفاسد وقدر حاجاتهم . 
رهم يمل تسن ا وشيطان او اعراضى تيوه اود انات ومستات ار 
توصّل إلى بعض الفوائد النفسانيّة . بخلاف غيره . 

وبأنّهِ المنساق من أخبار المقام . خصوصاً مرسلة حمّاد بن عيسى 
عن العبد الصالح المتقدّمة سابقا”" المشتملة على كيفيّة القسمة. قال 
فيها: «... فسهم ليتاماهم » وسهم لمساكينهم . وكيم لأناء سعايم: 
يسم ببنهم على الكتاب والسنّة - إلى أن قال + دان فقراء القاس عل 
أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم فلم يبق منهم أحد . وجعل ' 
للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس , فأغناهم به عن صدقات الناس ٠.١‏ 
وصدقات النبى اه وولىيٌ الأمر كلم يق عقي من كر الناس 
ولم يبق فقير من فقراء قرابة الرسول إلا وقد استغنى . ب الع ك7 

بل وغيرها من الأخبار أيضاً . بل لعلّبعضها أظهر منها . 


)01( تقدّم بعضها في ص 1 ١غ.‏ 
(؟) أصول الكافي: باب الف والأتفال وتفسير الخمس... ح؛ ج ١‏ ص 0879, تهذيب الأحكام: 
باب 77 قسمة الغنائم ح ؟ ج؛ ص ,.١١8‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب قسمة الخمس 


ا ا ا ل 0 ل 

على أنه هو الموافق لحكمة الخمس والغرض الباعث لوجوبه ؛ 
وال فاررجدة يسبيغضى الطائفة شيك اطذال برهيو ل اله ١‏ اؤهمنا كله او 
أبناء سبيله حيارى . 

ولعلّه من ذلك كله مال في الحدائق”" إلى القول بوجوب 
الاستيعاب , لا كما أَنّه في السرائر قال : 
«والظاهر يقتضي أنه يفرّق في جميع من تناوله الاسم . في بلد الخمس 
كان اوت غير من البلا » قري كاق أويعيذ ا 180 ذلك شط 
والأولى أنتقول»» يفص يدمح جه التلد الى فيه الحممن» 3 

لكن قال بعد ذلك : «ومتى حضر الثلاثة الأصناف بنبغي ان 
لايخصٌ به قوم دون قوم , بل الأفضل تفريقه في جميعهم»!" . 

وظاهره الاستحباب , كما أنه لعله المفهوم من عبارة المبسوط 7“ 
المحكيّة . وإن نسب“ إليه الخلاف ايضا . 

نعم قال في الدروس : «وفي اعتبار تعميم الأصناف نظرء أمَا 
الأشخاص فيعمٌ الحاضر»”" . 

ولقد أجاد المعاصر في الرياض حيث قال : «إِنّ الاحتياط في 
تحصيل البراءة البقينئة عيبا اشتغلت به الذمّة يقتضي البسط على 


.587 -378١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج‎ )١( 
.495 ص‎ ١ (؟) السرائر: قسمة الغنائم والأخماس ج‎ 

)١(‏ المصدر السابق: ص /97غ. 

(؛) المبسوط: قسمة الأخماس ج ١‏ ص 5017. 

(6) كما في المهذب البارع: كتاب الخمس ج ١‏ ص 0175 -015. 
(1) الدروس الشرعية: درس 14 ج ١‏ ص .51١‏ 


الثلاثة » بلاستيعابها أيضاً , إلا أن يشقّ ذلك فيقتصر على من حضر 
الللدوصيط علتيوت الإنكازيي كنا عق ظاهر المير اتن .والدروس:» 
وإن ضعّفه من تأخَّر عنهما . معريين عن عدم خلاف في فساده كما 
مضى . فإن تمّ إجماعا وإلا فما فيهما قويّ جد . وإن كان خيرة 
المتأخّرين لعلّه أقوى»"" انتهى . 

وهو وإن كان في كلامه السابق على ذلك ما عساه ينافي ما وقع له 
هنا لكنّه جيّد جدًا مناقشة واختيارا» خصوصا مع ملاحظة السيرة 
فى الأمصار والأعصار . بل لعل القول بالاستيعاب ساقط فى هذه 
الأزماك ف لانعااته إلى تعدا ل معدي 033/1 رنةة الحاجت» التلدينا 
يحصل من الناس ؛ بحيث لو روعى فيه الاستيعاب لم يحصل لاحد 
هع قائدة يله وال إل ابعص ل ما نما العرق فى كالب الأرقات:. 
نعم , لو أمكن جمع ما في أيدي الناس من الخمس اتنّجه القول به 
حينئد لإمكانه » هذا. 

وربّما يأتي في البحث عن جواز التخصيص بطائفة ماله نفع في 
المقاء او تشناء اساء يوالله:أعله: 


إوهنا مسائل» 
«الاولى4 


النبىّ عَيرةٌ بسب صحيح أو كالصحيح , لا الزنا ونحوه . 


ج13 
١١‏ 


وذرّيّته محصورة فيمن «ولده عبدالمطلب» الذي قيل!" : إِنّ له 
غشرة امسا ء غير اسئة الفقهور الذى تعرفه العسري ولوك الستم 
وملوك الحبشة وملوك القياصرة به . منها : عامرء وشيبة الحمد , 
وسيّد البطحاء . وساقي الحجيج . وساقي الغيث!". وغيث الوادي”" 
فى العام الجدب , وحافر بئر زمزم ٠‏ وأبو السادة العشرة: عبدالله 
وابي طالب والعّباس وحمزة والزبير وأبي لهب وضرار والغيداق 
- وربّما سمّى حجل" ‏ ومقوّم والحارث وهو أَسنّهم . لكن ربّما 
قيل”" : إنهم أحد عشر بجعل حجل غير الغيداق» بل اثناعشر بإضافة 
قشم مع ذلك . ' 

إلا أن نسله منهم قد انحصر فى الخمسة الأول بل الأربعة منهم ؛ إذ 
عو مالس له انالبي ١‏ المتحعصر بلدا فاللمة ىفوك فس 
9 9 ويا : َ 

. نحصر الخمس حينئذٍ فيمن كان نسل عبدالمطّلب منهم (وهم”" 

و ا طالنيورو الك سنو البعا ريك وأبي لهب . الذكر والأنثى» بل 
لم يعرف منهم اليوم | إلا المنتسب إلى الأوّلين , بل لم يبارك الله إلا في 
ذرّيّة الأول منهما . وإن كان لا خلاف في استحقاق الجميع الخمس , 


.1٠١ كمافي|لخصال:با بالعشرةذيلح 4 دص 07 ؛.وكشف الغطاء:الخمس /في قسمتهج )ص‎ )١( 
(؟) في الخصال: المغيث.‎ 

() في الخصال: الورى. 

(؛) كما في الخصال (وقد تقدّم تخريونة اننا )بوالسراتة: مستحق الزكاة اج اص ١1غ6.‏ 

(0) في السرائر ضبطها ب «جحل» وفسّره باليعسوب العظيم. 

(1) كما في كشف الغطاء : الخمس / في قسمته ج 4 ص 1. 

(/1) في نسخة الشرائع: وهو. 





بل الإجماع محصّل'" ومنقول عليه”" , كما أنه المفهوم من المعتبرة 
المستفيضة إن لم تكن متواترة . 

فما عسياأة ا 0 1 
رسول الي أو آله وأهل بيه غير مراد قطعا إن لم نقل : | 

انعم في الدروس . د بيشي ارقير التي خاي يرهز وولد 
فاطمة على الباقين»!" ولا بأس او ا 0 

لكن قال فيه بعد ذلك أنه يصدق ملاع النسب إد ا 
ميا » كمدعي الفقر»”" . 

وفيه بحث ؛ افلم ضاق الأمنا فول اجر زر مصيدان, المواضوع , 
ااا سي بار لوالا بار جيانيي ل لاني 0 
في فراغ ذمّة الدافع بل أقصاها عدم الحكم بفسق الآخذ لو اتفق 
والقياس على الفقر -مع أنه مع الفارق -لا نقول به . 

ودعوى عموم بعض ما ذكر مستنداً له هناك للمقام ؛ ؛ إذعمدته 
اصالة صحّة قول المسلم ودعواه التى لا معارض لها المستفادة من 


1١1 


0 


)١(‏ انظر المبسوط: قسمة الزكاة / الفصل الثالث. وقسمة الأخماس ج ١‏ ص 04 و1508 
والجامع للشرائع: قسم الصدقات. والخمس والأنفال ص ١45‏ و١6١.‏ وقواعد الأحكام: 
الخمس /في مستحقّه ج ١ص‏ 7714 والبيان: مستحقّالزكاة. ومستحقٌّالخمس ص7١‏ "و4 5. 

(؟) كما في مستند الشيعة (للنراقي): الخمس / في قسمته ج ٠١‏ ص 47. 

(5) الدروس الشرعية: قرس 19خ ا صن 177. 

(4) كشف الغطاء: الخمس / في قسمته ج 4 ص .1١١‏ 





01771 سس اس الس ل اس ا 10 11 71 الكلام (ج )١١‏ 


جملة من المعتبرة . كخبر الكيس المطروح الذي ادذعاه واحد من 
0 2« وصحيح تصديق الأمراة في عدم الزوج لها”"") 2« وفى ان 
يدفعها : منع كون العمدة ذلك ٠‏ بل لعلّه الأصل في غير المسبوق 
بالغفى "أو الاقاق المحكن انال يكن معاد أو السييرة القنطية 
المبهةة فى فاك الها روا ا نضارم ١‏ الفسر والحرج في تكليف 
البئنة ٠‏ أو ما يفهم من خصوص بعض الأخبار'" المنجبرة » أو غير 
1 .ذلك وإلا فهي لا تتأنّى في جملة من أبواب الفقه التي لا تخفى على 
الغبر الجاهىء قائل, 
نعم » قد يحتال في الدفع للمجهول المدّعي ؛ بأن يوكّله من عليه 
الحقّ فى الدفع إذا فرض عدالته أو قلنا بعدم اشتراطها , فإِنْه يكفى فى 
براءة ذمّته وإن علم أَنّهِ هو قبضه ؛ أن المدار في ثبوت الموضوع على 
علم الوكيل دون الموكل ما لم يعلم الخلاف الك الانضات | للا يكلو 
مرخ لا ١‏ يكنا + 
(و» كيف كان 9 في استحقاق بني المطلب» أخي هاشم 
)١(‏ الكافي: القضاء / باب النوادر ح ه ج لاص ؟١45,‏ تهذيب الأحكام: باب 35 الزيادات في 
القضايا والأحكام ١7‏ ج 7 ص ؟197, وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب كيفيّة الحكم 
عاد لاسن ا 
١)‏ الكافي: بادا رواج بغر وى بج ج 0 ص 9 وسائل الشيعة: انظر الباب 060من 
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ج د 1 
(*) تهذيب الأحكام: باب ” أحكام الطلاق ح 5؟ ج 8 ص 5 وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 


أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح ١‏ ج ؟١؟‏ ص 177. 
(4) انظر وسائل الشيعة: الباب ؟١؟‏ من أبواب كيفيّة الحكم ج /ا١‏ ص 588. 


اختصاص مستحقّ الخمس بالمنتسب لهام سسسب 888 
خلاف و«اتردد» ينشأ : 

من أصالة عدم الاستحقاق . 

وتو فلك لفن البقيتى علق النراءة القفنة : 

والمرسل عن العبد الصالح : «... وهؤلاء الذين جعل الله لهم 
الخمس هم قرابة النب ولا الذين ذكرهم الله تعالى والطويان 
(وأنذر عشيرتك الأذين |الاوهيكو عبد المطلت اننسيه الذكر منهم 
٠ 6‏ ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد 1" 

ن قال : - ومن كانت أمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قسريش فإِنَ 
و 010 من الخمس شيء ؛ لأَنٌّالله تعالى يقول : 
انيه 5-- 
ا 00 ولريب فى هورم 
لبي ا ال 

عبرم نع امال الا ا الس : 2 
الصدقة لولد العئّاس . ولا لنظرائهم من بني هاشم»!" زح حاو 
ابن ككسن :رقي لااتحل الضدقة لاحد مق ولد العتاش ولا لاجد من <١‏ 


(١)شورة‏ القعراء: الاية 1115 

9 سورة الأجراك #الآية. 8 

(5) نقدّم في ص 151. 

(4) تهذيب الأحكام: باب ١0‏ ما يحل لبني هاشم ... من الزكاة ح 0 ج4 ص04. الاستبصار: 
باب ١17‏ ما يحل لبني هاشم من الزكاة ح 4 ج؟ ص 50 وسائل الشيعة: الباب ١49‏ من 
أبواب المستحقّين للزكاة ح لاا ج4 ص 519. 


2 لح 222 22 2 ا م ات د و | قر الكلام (ج 1) 


ولد علي ْظْة , ولا لنظرائهم من بني هاشه!5)'" . 

إذ هو وإن كان لا صراحة فيه في نفي الحرمة عن غيرهم لكنْ 
اقتصاره عليهم _كغيره من الأخبار على كثرتها , مع أَنّ بعضها في مقام 
المدح أو غيره المقتضي بيان من حرمت الصدقة عليهم -كالصريح 
فى الااختصاص. 

انام عي ل اليناف إلى لاسن من مير اخ ر لسن كد : 
مي اده ونحوها إليهم 82 . أو إلى 
محمد يي ... إلى غير ذلك ممّا ستسمع بعضه . 

ومن الاقتصارٍ على المتيقّن خروجه من عموم الكتاب والسنّة , 
وهو من عدا بني هاشم والمطلب , وقول الصادق نهِةٍ في خبر زرارة : 
«... لوكان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطّلبي إلى صدقة ...»!" 

لكن «أظهره'؟ المنع» وفاقاً للمشهور بين الأصحاب. بل 
هو ظاهر معقد إجماع الانتصار"' وغيره" . بل لعله كذلك ؛ إذ 





)010( في المصدر بدل «بني هاشم»: ولد عي دالفطلن: 

(1) تهذيب الأحكام: باب ؛ النحل والهبة ح 8؟ ج 9 ص .١08‏ 

(9) تقدّم فى ص 10غ8. 

(؟) في متن نسخة الشرائع: أحوطه. 

(0) نقلت الشهرة في الحدائق الناضرة: الخمس / في مستحقّه ج ١١‏ ص 258١‏ ومستند الشيعة 
(للنراقي): الخمس / في قسمته ج ٠١‏ ص 15. 

وانظر المبسوط: قسمة الأخماس ج ١‏ ص 508 وتحرير الأحكام: الخمس / في 

مستحقّه ج ١ص .41١‏ والبيان: الخمس / في مصرفه ص 53 والتنقيح الرائع: الخمس / 
في مستحقه ج ١‏ ص 579؟. 

.55١1- 17570 الانتتصار: مسالة غ١١ ص‎ )١( 

(0) كغنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص .١17١‏ 


تخصيص حق السادة بطائفة اا سس لاق 


نرت انمد اونا ولاحكي إلا عن الإسكافي”" الذي لا يقدح 
خلافه فيه عندنا -وغريّة المفيد”"ا لوصا معد وظسوع ان 
مستندهما ممّا عرفت : 

إذ القستاك يعموم الققراء- السعلوم إزاذة الخاض مت + الذئ 
لست ينه نوها ف دحو ل الذا رين غير الباو» 

والخبر المذكور -مع قصوره عن المقاومة : بإعراض المشهور 
وغيره » وموافقته لظاهر المروي من طرق العامّة الذين جعل الله الرشد 
في خلافهم , عن النبيَيَةُ أنه قال : «أنا وبنو المطلب لم نفترق في 
جادانة وله الادرم بو خقل وين ازعم لام بوقاليه بردو ها خم ويد 
5 شيء واحد»! ‏ محتمل لإرادة النسبة إلى عرد مدنت بحدذف ١‏ 
وَل الجزأين كغيره من النسبة إلى المركّب , وإن كان ذلك م مضي 5 

عردم | ملك سير الا ا سج 5 ٠‏ والله أعلم . 


المسألة «الثانية» 
8 00 عا وي ايش 


)١(‏ نقله عنه المصنّف في المعتبر: الخمس / في قسمته ج ١‏ ص ,15١‏ وانظر الهامش الآتي. 

(1) نقله عنها العلامة في المختلف: الخمس / في قسمته ج 7 ص 551. 

(79) سنن ابي داود: ح 11ج حن ١‏ 11 

(؛) صحيح البخاري: ج 4 ص ,١١١‏ سنن أبي داود: ح 191/8 ج 7 ص ,١50‏ سنن النسائي: 
ج لاص 15١‏ الجامع الصغير: ح 5١7١‏ ج ١‏ ص 488. 

(0) كما في الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج ١١‏ ص 574. 


ا تي جا بست لخو اهز لكاو 12 


من السادرين النيهز هنين" إلى الاضري ومين تحر يها : 
إنعم» للأصل . والصحيح السابق”", واثّفاق عدم قابليّة الخمس 
للقسيمة اثلانا +:.والتسيرةوالطريقةاوواظاهر الكدان اا على إرادة 
مقتضى وجوبه عوضا عنها وبدلا : 

لإوقيل4 كما عن ظاهر المبسوط" وابي الصلاح”" : «لا» ونظر 
فيه و النبووسن ا واختاره الحدائق!" ؛ لالشغل «( وظاهر اللام 
والعطف في الآية'" وما ماثلها من السنّة » بل لو أريد المصرف منها 
لجاز تخصيص أحد الأصناف السئّة بجميع الخمس . وهو معلوم 
العدم ؛ إذ يجب دفع نصف الإمام له ء وللتأسّي بفعل انب ييل . 
وصريح ما دل على قسمة الخمس سثة أقسام من مرسل ابن عيسى 
المتقدّم أنفا!"" وغيره . 


١ ص 447., وقواعد الأحكام: الخمس / في مستحقه ج‎ ١ انظر السرائر: قسمة الغنائم ج‎ )١( 
ص 514 والبيان: الخمس / في مصرفه ص ١0؟: وفوائد الشرائع (آثار الكركي):‎ 
5 

(") في رياض المسائل: الخمس / في قسمته ج ه ص 5017. 

(9) فى ص 2577 -45/8. 

لتسورة الكشا نه الخ 1 

:(0) المبسوط: قسمة الأخماس ج ١‏ ص 507. 

(1) الكافى فى الفقه: حقوق الأموال / فى جهتها ص ١77”‏ 174. 

لناالفروس العررضية دوق ب :1 

(8) الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج ١١‏ ص 378١‏ 587. 

كاتشووة الاشالة ال 

)٠١(‏ تقدّم الخبر بدون هذا المقطع. انظر ص 177 و0غ4غ. 


وجوب إيصال جميع الخمس إلى الإمام 892 9 ل 69©بئبئسسص- ‏ 888 


«و» لاريب في أنه هو الأحوط» وإن كان الأوّل أقوى . بل 
علّه لا خلاف معتدٌ به فيه ؛ لعدم ظهور عبارة من حكي عنه ذلك فضلاً 
عن صراحتها فيه : 

للاكتفاء فى البراءة عن الشغل بالمستفاد من ظاهر الأدلّة . 

وعم هون الام والكلكه رلك وددها سمعت من انتتمال انضرف 
فى ختصوض هذ | الاسكبو المع تديقي المشبهوي تافر الفستخيم 
وغيرهما. 

أعمّيّة فعل النبىّيَييةُ من الوجوب حتّى يثبت التأسّى _بناءً على 
يد مسد -فلا يعارض القول وغيره من الأدلة السابقة . 
واحان اندي يها دل على السدييى كنا أخار إليه اللحاى قن 
عبارته السابقة"" بادا 00 د 
ئها وان اقل ؛ إذ رتما قيل : إن الآية ونحوها وان وعم الالجها على 
الملك والاشتراك لكن بالنسبة إلى خمس جملة الغنائم , وإنكان لايخلو 
من نظر ٠‏ .وقد تقدم سابقاً ما يفيدك ملاحظته هنا فلاحظ وتأمّل . 


المسألة «الثالثة» 
بجب إيصال جميع الخمس إلى الإمام اك حال حضوره , كما هو 
قله من النضؤصن والتتاوى:» عل يشهة اله الاقغار اها ياقزاخد 
نصفه له يصرفه فيما يشاء كما عرفت ٠‏ و لإيقشم» أي «الإمام» لظِهٍ 
النصف الآخر منه إعلى الطوائف”"4 كلها الحاضر والغائب «قدر 


.88 في ص‎ )١( 
في نسخه الشرائع والمدارك بعدها: الثلاث.‎ 1) 


سي ب 7 ا تت الت ات بكو | هو الكلام (ج 5 1) 


الككنا نل قيضي 4 من غير سر توا لتر : 

إفإن فضل» منه شيء « كان؟4 ملكا «له . وإن اعوز» ونقص 
«اتمٌ من نصيبه4» على المشهور بين الأصحاب نقلا”" وتحصيلا؛" , 
بل في المسالك'" نسبته إلى عله الأصحات. ييز لا" احدانيه كاذنا 
صريحا إلا من الحلي -وإن توقف فيه في المختلف' بل والمنتهى - 
فلم يوجب إتمام الناقص ٠‏ ولم يجوّز تناول الزائد ٠‏ بل بالغ في إنكار 
الأولواطنات د دري يدي بدا 
ويد ياي الال يقرع نيما | دلبل 0 ب 
ظاهر اللام والتفصيل القاطع للشركة خلافه . وأنّه لم يعرف عيال 
للإمام جه يجب نفقتهم عليه غير عياله 5 ولاسمع استحقاق أ 


( 
ع 
ا 
أن 


دامعو بعر وهدهم عق ال 0000 اي 
حظا فيه كسائر الناس « ولسين كو مخ بأرباب ال 0 


وهو جد على أصوله من 56 حواز العمل أخبارالآحاد امستدة 


)١ ١‏ كما فى مسالك الأفهام (انظر الهامئى بعد اللاحق), وكفاية الأحكام: الخمس / في قسمته 
ح ص "١١7‏ والحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج ؟١‏ ص م .١‏ 

(1) انظر المقنعة: قسمة الغنائم ص 578؟. والمبسوط: قسمة الأخماس ج ١‏ ص 3017 
والمهدّب: قسمة الخمس ج ١‏ ص .18١‏ والجامع للشرائع: الخمس والأنفال ص ١6١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الخمس / في قسمته ج ١‏ ص 4١‏ 7/!غ. 

6 مختلف الشيعة: الخمس / في قسمته ج رن ا 1 

0 السرائر: قسمة الغنائم ج ١١ص‏ :4 _ 5ه و85686-١4831.‏ 


وجوب إيصال جميع الخمس إلى الإمام !89 6 0١‏ 


ود يوي سينا 1 
ع5 
غير المسلوع .ناليد الماك 39 ,. قال فيها : ١‏ 0 فسهم ليتاماهم : 
وسهم لمسأ كينهم . وسهم لابناء سبيلهم . يقسّم بينهم على الكفاف 
وإن عجز ونقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر 
وفرسيالة حون المكييرةةي قال افيه :بتري فنا لنهيك لن بق سدم 
والنضك لشاف والمبنا كين واكاك سمل مق سحاد ١‏ الدمين 
لاتحل لهم الصدقة ولا الزكاة؛ عوّضهمالله تعالى مكان ذلك بالخمس , 
فهو يعطيهم على قدر كفايتهم » فإن فضل منهم شيء فهو له ٠.‏ وإن نقص 
عنهم ولم يكفهم أتمّه لهم من عنده .كما صار له الفضل لزمه النقصان»!*. 
لكن يتعيّن العمل بهما عندنا ؛ لانجبارهما بفتوى الأصحاب . 
واحتمال إرادتهم بكون الفاضل له : ولايته وحفظه والقيام به . كما في 
السرائر-مع ضعفه بل بطلانه ‏ يدفعه : الفقرة الثانية لهم . 


.5706 صا/٠0 اختيار معرفة الرجال: ح‎ )١( 

اق الومناتل وعدن الكاد بعلن الككات وال 

(") أصول الكافي: باب الفي والأتفال وتفسير الخمس ... ح 4 ج١‏ ص 079. تهذيب الأحكام: 
باع القند الفذاتة سر نهر ع في 11 باوسائل السف دقوي ازا يطبي لسن 
ااعرة عن 

(؛) تقدمت فى ص .4١6‏ 

(6)/الشرائره نسم القاند رضن 








ا ا ب 772 22 77 تر ا | قل الكلام (ج )١‏ 


بل قد يشهد لصمّتهما ‏ زيادة على ذلك _: الاعتبار. وملاحظة 
متنيهما خصوصاً الأولى منهما . 

بل في المعتبر ردًا على الطعن فيهما : «ينبغي اتباع ما نقله 
الأصحاب . وأفتى به الفضلاء . ولم يعلم من باقى العلماء رد له ؛ من 
كون الإمام يأخذ ما فضل ويتمّ ما أعوز , واد سل النقل عن المها رضن 
والمنكر لم يقدح إرسال الرواية الموافقة لفتواهم ؛ فإنًا نعلم مذهب 
أبى حنيفة والشافعى وإن كان الناقل عنه واحداً » بل ريّما لم يعلم الناقل 
عنه بلا فصل وإن علمنا نقل المتأخّرين له» . 

«وليس كل ما أسند عن مجهول لا يعلم نسبته إلى ماحب القالة: 
فلو قال إنسان : لا أعلم مذهب أبي هاشم في الكلام ولا مذهب 
الشافعي في الفقه لأنّه لم ينقل مسندا كان متجاهلاً : وكذا مذهب أهل 
البيت ها ينسب إليهم حكا نامض شع دسواء ارسل | وأسند إذا 
لم ينقل عنهم ما يعارضه ولا رده الفضلاء منهم»١"‏ انتهى . 

وكيف كان فمدار البحث هنا على قبول هذين المرسلين وردهما , 
فكثرة البحث حيئئذٍ _كما وقع من بعض متأخّري المتأخّرين" - 
تطويل من غير طائل . نعم يمكن الاحتجاج بالاية على بعض 
المطلوب بل جميعه في وجدٍ , لكنه لا يخلو من سماجة بعد تفصيل 
النتصوص ما يراد منها . والأمر سهل . 


)١(‏ كالعاملي في المدارك: الخمس / في قسمته ج ه ص 8 ١6غ.‏ والسبزواري في الذخيرة: 


وجوب إيصال جميع الخمس إلى الإمام 290 _ سس ب طاقة 

بل فى الحدائق ما يظهر منه سقوط البحث فى ذلك الآن . قال : 
«إنّ المفهوم من الأخبار إيصال جميع الخمس إلى الإمامائة حال 
وجوده ء وأمًا ان الواجب عليه فيه ماذا فنحن غير مكلفين فى البحث 
عله بل .رقنا كان داك سويد أذ فى سحقاميه: ذهو ريسع فى مسائر 
الأحكام والأعرف بالحلال والحرام»”" . 

لكن فيه : أن ثمرة البحث عنه دفع حصّة الإماممية في هذا الزمان 
إلى السادة للإتماء كما عن المحقّق الناني'"' الاعتراف به مفرّعا له 
عليه » وإن أشكله في الرياض: «بِأنّه قد توقّف جماعة في المسألة , 
ومع ذلك ذهبوا إلى صرف حصّته في زمان الغسيبة إليهم على وجه 
التتميم » كالفاضل فى التحرير والمختلف وصاحب الذخيرة» "إلا أَنْه 
بدقه اععما ل غفلتهم عن ذلك أو هو واد لبه : 

نعم قد يشكل : بن وجوب التتميم على الإمام له حيث يقصر 
نصيبهم من تمام الخمس , لا أَنّه إذاكان بتقصير من العباد في الدفع كما 
في مثل هذا الزمان ؛ إذ من الواضح فرض المسألة السابقة في قسمة 
الخمس جميعه , لا الحاصل منه ولو بعضا , كما أومأ إليه الشهيد في 
بيانه حيث قال : «ومع حضور الإمامهْةٍ يدفع إليه ‏ بين لان 
فيقسّم على الأصناف بحسب احتياجهم , فالفاضل 1 والعو راعلنة 
للرواية عن الكاظم نيه .11 لخ. 


.587 ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج‎ )١( 
.05 جامع المقاصد: الخمس / في مستحقيه ج ؟' ص‎ )1( 
(؟) رياض المسائل: الخمس / في قسمته ج ه ص 16؟.‎ 
.5"0١ البيان: الخمس / في مصرفه ص‎ )( 


اا ال ات ا لاتب اا 2 77 يت جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


1 فيكون البحث السابق حينئذٍ علميّاً محضاً ٠‏ خصوصاً بعد ما وردا" 
قال امسق قر من العادة بالحيدى كما ل عق نل مين 
غيرهم بالزكاة . ولو علم عدم كفايتهما لشرع غيرهما ؛ إذ هو حيائة 
كالصريح في سقوط ثمرة ذلك البحث من هذه الحيئيّة . 
وإن كان قد يقال : إِنْه يتفرّع عليه -كما عن المحقّق الثاني”" 
الاعتراف به عدم جرواز إعطاء الفقير من الذرّيّة زائدا على 
مؤونة السنة. 
كم فد لوا ن كان هو الأقوى في النظر وفاقاً للدروس! " 
والمسالك! وغيرهما”'" . بل لا أجد فيه خلافاً -وإن جعل الجواز 
وجهاً فى المسالك ؛ لإطلاق الأدلّة » وحصول الوصف حين القبض إذ 
اررض الدقفة لا التدريج »روما قث فى الركاة. إل أله قد يمع تتزيعه 
عليه ؛ ضرورة عدم التلازم بين عدم جواز إعطاء الزائد للمرسلين 
المنجبرين بفتوى المشهور . وبين كون الفاضل للإمامءيّة . بل هو 
ابد سي على بانعب المي ) :]1/1 ردب سيط ريوع 
وتواتهج السديلةج أوضرهه فى نضا ريت الغاليم أ وغتيرهالة 
07 | 


.]55 انظر مرسلة حمّاد المتقدّم بعضها في ص‎ )١( 

(1) جامع المقاصد: الخمس / في مستحقيه ج "١‏ ص 05. 
() الدروس الشرعية: درس 14 ج ١‏ ص 117. 

(؛) مسالك الأفهام: الخمس / في قسمته ج ١‏ ص .]!١‏ 
(0) ككشف الغطاء: الخمس / في قسمته ج 4 ص .5٠١‏ 
(1) تحتمل المعتمدة: غيرهما. 


06 





عدم اعتيار الغقر 56 أين السبيل 


المسألة «الرابعة» 

ابن السليا. # بمعنى افوا ف ا -سفر طاعة « اود غير مهف 
على الأقوى .لا العازم على السفر وإن لم يفعل «لا يعتبر فيه الفقر» في 
بلده ؛ بلا خلاف اجده فيه" , بل فى المنتهى"" اللإجماع عليه ؛ 
لاطلاق 0 كتقانا ووسله ع :ينها بللافيا لفه راع فنها 

هيبل ذفي في استحقاقه الخمس «الحاجة في بلد التسليم 

ولوكان 8-7 1 ل : 

0 رما ير هن إطلاق بعضههم عدم اعتسشار الفقر فيه : عدم 
اعتدار هده العاعة كه ا كا : فيعطى وإن كان غير محتاج , بل لله 
كاد يكون صر يمم ! اس ' 

لكن رد الشهيد فى روضته!/ بان ظاهرهم عدم الخلاف فى 
اقرط الك فيقوو رجدط اا نه العيما قل لتاقو سينو لمتيتق تف يراه 
الذمّة . وظاهر الم رسلين السابقين» بل في اؤلهما رمم للدلالة 
على المطلوب ؛ تمأ لا عنفى على من لاحظه بتمامه في الآصول ... 


وغير ذلك 5 | 


5 ح 1١١‏ 
فالتمشك يدن الارة كل بمقابلته للفقير فيها - لعدم > 
الاشتراط ضعيف , على أنّه كفي في المقابلة عدم اعتبار فقره في بلده. 
)١(‏ كما فى الحدائق الناضرة. الخمس / فى قسمته ج ١١‏ ص 580. 
(؟) منتهى المطلب: الخمس / ني فسمته ج م ص 0317. 
(”) السرائر: قسمة الغنائم جم ١‏ ص 618. 
١‏ الروضة البهية: الخمسس / ع قسمته 04 1 ص ؟/,ى 


م ا ا أ تيت كوا ف اكلام :1181 

وتمام الكلام فيه وفي موضوعه بل وبعض الأحكام الآخر 
العامة ند من شر طيّة عجزه عن الاستدانة وبيع ماله في بلده في 
استحقاقه « وعدمها ... وغير ذلك _في باب الزكاة . ضرورة اتحادها 
لاأب له؟ إقيل» بل هو المشهور نقلا؟" إن لم يكن تحصيلا”": (نعم» 
لقا بون الخمس هن الركأة الفس فيا 3 الفي و كوت المتسناكن 
إلى الذهن من الأدلة والمرسلين السابقين » بل في أوَّلهِما مواضع 
الدلالة كني الجطاوي لاه هلك السااهظ له يقدامه »ركنا 
التعدض لها خوف الاطالة . 

بل قيل: «ولأنّه لوكان له أب لم يستحقّ شيئاً قطعاً . فإذاكان المال 
له كان بالحرمان أولى ؛ إذ هو أنفع له من الأب»”" 

ولتقسيم الإمام الخمس بينهم على قدر كفايتهم والفاضل له والعوز 
عليه . فمع فرض الكفاية انتفى النصيب . 

بل فى المدارك'*الجزم بتعيّن ذلك بناء على القول بالصرف قدرالكفاية. 


كنا في الرويكة النية: الحمدى" الى السيعدى انض لالب والغوانق الباضينة: العسيس :7 
ا 
؟) انظر إرشاد الأذهان: فى الحمس عن 057 وألبيان : الخمس / في مصرفه ص 70 
38 وقوانةاالفرالة (اتاناالكركى انب اسن 051 ومجيم القائدة والبرهاة؛ الحين 7 
فى الدع لض لا 


قل بع نارق الت ١‏ لجس يج ل يج 31 


لكة الأول كما ترض داعسار حصن 

والناني -إن لم يرجع إلى ما ذكرناه من ظهور المرسلين في ذلك - 
فيه نظر بيّن كما فى الروضة"" ؛ إذ هو أعمّ من اعتبار الفقر. إذ قد 
يدعى استحقاقهم الكفاية من الخمس خاصّة وإن كان عندهم مال 
يمكن اكتفاؤهم به كما هو واضح . 

إوقيل* كما في السرائرد" وعن 000 : «لا» يعتبر 
فيعطى اليتيم وإن كان غنيّاً ؛ لإطلاق الأدلة , والمقايلة نا 
ونه 6: رول نه لسن مق اليد قا نقد إلى تو من نعو الركاسة و لسار 
ولذا يأخذه الإمام ون كان عنكا ىل مععله 1ه بعاي 5 لحن فد 
و4 لذا توقف فيه في الدروس”كظاهر المتن وغيره!" 


+1 
كلل 


لكنّ «الأوّل» دمع كونه «إأحوط» بل لاب من عمل المتوقف ب م" 0 


تحصيلا للبراءة اليقينيّة -أْصحٌ وأقوى ؛ لوجوب الخروج عن الأول 

وعدم اقتضاء هذه المقابلة المباينة ؛ إذ لعل النصّ على الذكر 
للتأكيد والاهتمام -كالصلاة الوسطى بالنسبة إلى مطلق الصلاة ‏ ودفع 
احتمال ظهور الفقير في البالغ » أو لإرادة التتخصيص بسهم مستقل 





.8١ ص‎ ١ الروضة البهية: الخمس / في قسمته ج‎ )١( 

1 المرائك فسنة الننائميس ١١‏ صن .151 

(1) المبسوط: قسمة الأخماس ج ١‏ ص 507. 

(4) الدروس الشرعية: درس 14 ج ١‏ ص ؟51. 

(0) كقواعد الأحكام: الخمس / في مستحقه ج ١‏ ص 514. 


العا لدت نل ل نيا حص اسميوا جو نح مريت توت م دن نك حون ني كج 0 كو اهر الكلام (ج )١‏ 


غير سه. الفقراء البالغين .رأف بهم بناءً على المحكي عن ظاهر بع 
بخ 8 لقنو لقال المصر وول وعلي الفنها رمن إرادة الحصر نه 
ل وإ كلو هىر دهان تطعأ ولو الخروج عن شبهة م الخللاف . 

وعدم التلازه بين الأخير واستحقاق اليعيم لهوإن كان غنتاً ا اذ لاه 
وان ام وكوي السددات ميهف ماله ارق ولة عه الاخمة 
1١‏ ..أ| 


١ 500‏ حمسا 6 
00 زم 


العبي لظ الك فمسة * 
حك الخمين , - بالنسية إلى جواز النقل وعدمه, مع وجود 
| لمساتدة” وعدمه , وإلى الضمان وعدمه حكم الزكاة ؛ لاتحاد 
الطريق والتنقيم : 
فمن منح تقل أأزكأة إلى غبر البلد سه الممحكى . ومنافاة 
الفورتة , وان ولق مم او ذلك قال هنا أيضا : ولا 0 حمل 
الشمس إلى شير بئده مع جود المستحق» 

0 0 هناك .. للأآصل ٠‏ والمعدرة0", وعم الفور 
0 7 أو إن || نفل | مرو في الاخراءم سج فلم يكن اننا 5 0 
مع التمكن من إيصااها || إلى شخص واحد . واندفاع التغرير بالضمان 
المحكي عليه ألم ل بخ المينتين ا"أفيكانا إلى ماورد به مسن 


المعةبر 60 5 ما آل له هما أ ٠‏ 





0( 5 اربناك الشيعة: : انظر لباب باب ضرا من نوات المسيية للزكاة ج41 ص .١/8١‏ 


٠ 6 مدهي , المطللب: الزكاة 0 الأحكام ا / ص‎ 0 ١ 
.180 رسائل الشيعة: أنظر الباب. 74 من أبواب المستحقّين للزكاة ج 1 ص‎ ١ 


اعتيار الإيمان فى الممستتحق - لبالب أإأ؟_؟أآبٍى بس حب يف ] 


«(و4 منه يعلم حينئذٍ أنه لو حمل» الخمس «والحال هذه» أي 
ان المستحقّ موجود #إضمن» كالزكاة 6 بل 9و4 ممّا تقدم في باب 
الزكاة يعلم عدم الإشكال حينئذٍ في أنه ويجوز» حمل الخمس «9امع 
عدهه #اولا إنع ولاضمان > لناعردك من اتحادهما بالسبة إلى ذلك +. * 
فراجع وتامّل ٠‏ 5 1ك 

المسألة «السادسة» 

صرّح جماعة'" بأنّ اللإيمان معتبر في المستحقٌ» بل لا أجد 
فيه خلافاً محقّقاً كما اعترف به بعضهم”" . بل في الغنية”" الإجماع 
عليه ؛ للشغل المقتضي للاقتصار على المتيقّن » وكون الخمس كرامة 
وموذة لا استكايما غين المزمت المحادة نب ولا له صوصن لذ كناة 
المعتبر فيها ذلك إجماعاً فى المدارك! وغير ها“ . 

لكن في المتن كالنافع'" الحكم باعتباره على تردد» لإطلاق 
الكتاب والسئة الذي لم يسق لبيان سائر الشرائط . مع ان من الواجب 
الخروج عنه بها عرقة + بل :قن يذعى أن الستساق مله إلى الدهين 
مخصوه الاق الس المز من موعى الميعتى الفا أن ((من العا ثب 
)١(‏ كابن حمزة في الوسيلة: كتاب الخمس ص ,١177‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: الخمس 

والأنفال ص .,١0١‏ والشهيد في البيان: الخمس / في مصرفه ص .50١‏ 

(؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: الخمس / في قسمته ج 4 ص .57١ 3171١9‏ 
(؟) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثامن ص .١7١‏ 
؛) مدارك الأحكام: الخمس / في قسمته ج ه ص .]١١‏ 


١ 
.51١ كرياض المسائل: الخمس / في قسمته ج ه ص‎ )5( 
.17 المختصر النافع: كتاب الخمس ص‎ )1( 


ا يي م ا مغو اقل الكلام 15 


هاشمي مخالف يرى رأي بنى أميّة ٠‏ فيشترط الإيمان لا محالة»!" . 

«و» كيف كان فليس هوك « العدالة4 إذ هي «لا تعتبر» فيه 
على الأظهر 4 بل لا أجد فيه خلافا . كما اعترف به في المدارك”" 
والرياض"'" , ' بعد نسبته في أُوَّلهما إلى ورت ال صيكات لإطلاق 
الأولة الاك عن المعارطى :والشيرة الس خخضوضا فى بير 
معلوم الفسق: . ' 

لكن قد يوهم ما في المتن الخلاف فيه , بل لعلّه من المرتضى ؛ لما 
عا ديو امارال مسد يال انرسي نور 
كان وعنة تاضن معو الننفا ف بو الوضا3أ 

بل قد يقال: بلزوم اعتبارها هنا لاعتبارها فيها مع قطع النظر عن 
ذلك . بل لبدليّة الخمس عن الزكاة وعوضيّته عنها . بل قيل : إِنْه زكاة 
في المعنى . 'ز 

وإن كان ذلك كله -كماترى -لا يجوز الاعتماد على مثله فى إثبات 
الأحكام الشرعيّة . نعم هو صالح للتأييد . ولقد أجاد في المدارك 
حيث قال : «والقول باعتبار العدالة هنا مجهول القائل » ولا ريب في 


5 0١) ضعفه‎ 


.59١ ص‎ ٠١ فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الخمس / في قسمته ج ه ص .6١١‏ 
(؟) رياض المسائل: الخمس / في قسمته ج 4 ص .51١‏ 
() الصاو هدالة ماص 1 

(0) مدارك الأحكام: الخمس / في قسمته ج ه ص .4١١‏ 


9و4 إذ فرغ من البحث في كتاب الخمس شرع فيما #إيلحق 
بذلك» وهو «مقصدان»: 


الأول : في الأنفال» 

جمع نفل -ساكنا ومحرّكا _بمعنى الغنيمة في المصباح”", بل وعن 
القاموس'" وإن عطف عليها الهبة فيه. 

نعم عن الأزهري: «النفل ماكان زيادة عن الأصل , سمّيت الغنائم 6< 
دلأ السطلوين فطلو انها على يئر الا .وسقيف هيا اللطدد 
نافلة لأنها زيادة عن الفرض ... وقال الله تعالى : (ووهبناله إسحاق 
ويعقوب نافلةً)" أي زيادة على ما سأله» . 

و4 كيف كأن ذ#8 برادعا انا ماري من ١‏ جوال 
على جهة الخصوص كما كان ن للنبى عا ها سقيك ذلك لا نيااهة 


(1) البصباح الصسيرصن 14( 1 

(1) القاموس المحيط: ج غ ص 69 (نفل). 

( سؤر اانا 3 ا 
) 
١‏ 








ع( 00 3 عد 750601-06 (نفل). 


اا ا ا ل م تن جو افر الكاام لع )١‏ 


من الله تعالى له زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس , إكراماً 
له وتفضيلاً له بذلك على غيره . 
«وهى4 عند المصئف ومن تابعه #وخمسة : الأر ض التى تملك 
من ا قتال» ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب إسواء انجلى» 
.-. «أهلها أو سلّموها» للمسلمين 9طوعاً» وهم فيها . بلا خلاف 
حو ااال اذاه اله اهماع 
لقول الصادق نهذ في المونّق : «الأنفال : ماكان من أرض لم يكن 
فيها هراقة دم , أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم 4 وها كان من ا رظن 
خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء والاتقال ندرولا سول فيا كان 
لير رواحي يا" 
كقو له َكِلاٍ في صحيح حفص أوحسنه : «الأنفال : مالم يوجف 
عليه بخيل ولا ركاب , أو قوم صالحوا . أو قوم أعطوا بأيديهم ٠‏ وكل 
أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول اله ياة » وهو للإمام من بعده 
يضعه حيث شاء»!" 
وقول أبي الحسنالْأُوَّليقةٍ في مرسل حمّاد بن عيسى : «... وله 
بعد الخمس الأنفال , والأنفال : كلّ أرض خربة قد باد أهلها . وكل 
اذكه قن راان الخسائل؛ الحم / في الأنفال ج ه ص .51١‏ ومستند الشيعة (للنراقي): 
الخمس / في الأنفال ج ٠١‏ ص .١179‏ 
(1) تهذيبالأحكام: باب 88 الأتفال ح؛ ج؛ ص77١,‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب 
٠ 0‏ جو ص057. 
؟) أصول الكافي: باب الفيّ والأنفال وتفسير الخمس... ح7 ج١‏ ص 914, وسائل الثشيعة: 
الاح امن اواك الأعال م ام نس 1ه 





الاشال 7 الارضورة الفو اك سبي ا ف و ا 


ع 


أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها وأعطرا 
بأيديهم على غيرقتال» وله رؤوس الجبال, وبطون الأودية , والأنجام . 
وكل ارظن بفيئة لخويث ايا ٠‏ وله صوافي الملوك ممّا كان في يديهم من , 
غير وجه الغصب ؛ لان" اا لغصب.؛ كلفهر دود. وهو وارث من 0 38 
له...06" إل ' 

الل قيرة لك هو الخقاو الس اميف يد نيل تاه وفيا 
-كالصحيح المتقدّم -أَنّ كل مالم يوجف عليه بخيل ولاركاب.من الأنفال, 
الاخخوص الارض من كنا هو لاه النساك :وغيرومن الأضحاف 1" 

«والأرضون الموات» عرفا » واعلّها التى لا ينتفع بها لعطلتها ؛ 
باتقطاع الماء عنها » أو استيجامها . أو استيلاء الماء عليها أو التراب 
أو الرمل ٠‏ أو ظهور السبخ فيها ... أو غير ذلك من موانع الانتفاح . 


:- 5 ع‎ ١ 
«إسوأء لك ا باد اهلها « أو لم 9 ليا ملك » لمسلم‎ 
كالمفأو 3 لإطلاقا!معتبرة جلمد نيقي التى منها ماتقدم لمع ك2‎ « 
٠ بظاهر اثفاق ليه ا‎ 


لعم 6 قد يظهر من المتن وغيرها”ا كسهفهوم بعص الاتهار 0 
العرممل الساة«وغير دان ها كان زف شالك معرواف لست من الانفال.: 
)١(‏ أصول الكافي: باب الفئْ والأنفال وتفسير الخمس ... ح؛ ج١‏ ص 03159 نهذيب الأحكام: 

باب 317 قسمة الغنائم ح ١‏ ج؛ ص8؟١,‏ وسائل الشيعة: الباب١‏ من أبواب الأنفال ح ؟ 
ص 58 0. 

(1) كالشيخ في المبسوط: في الأنفال ج ١‏ ص 504 وابن حمزة في الوسيلة: أحكام الأرضين 
ص ١١‏ ام والعلامة في الإرشاد: في الخمس ج ١‏ ص 217 والقويت: في البيان: الشمت ف-1 
في مصرفه ص 10 

(؟) كالمبسوط: في الأنفال ج ١ص‏ 504 وتحرير الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ١ص‏ 5غ44. 


ا ا تر ا ار 2 1 1 2 جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


وبه صرّح في المدارك”", وجعل الضابط : اختصاصه بالموات الذي 
لا مالك له" , 

لكن في صحيح الكابلي بعد أن ذكر أنّ الأرض كلها لم860 : 
تين اخ ارا من المسلمين فليعمرها ٠‏ وليؤد خراجها إلى الإمام 
من أهل ببتي , وله ما أكل منها ء فإن تركها وأخربها وأخذها رجل من 
المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها, 
يدي خراجها إلى الإمام من أهل يبتي » وله ما أكل منها...»'" إلخ , بل 
نسبه في الحداء ئق'* إلى تصريح جملة من الأصحاب. 

ومنه يستفاد حينئذ : أن مو ملت هوات اومن المتتوحة عير : 
بالاجاء: الما وودقيه هن عداو انق انة عليه ) م يسول ملك ينها 
وعوعنا وان كناعى اعد لقوق فى الحسالةا. 

نعي الاولالة فيه على :ؤوال المنلك إذا كاويقير الإحيا دول 
بالإرث ٠‏ أو الشراء » أو الفتح ... أو نحوها برجوعها مواتا . فالمتّجه 
حينئذٍ بقاؤها على الملك إلآّ إذا باد أهلها . فترجع للإمامميُةٍ وتكون 
فق اتفال لتقو ومن لتوارت له 

ولعله على هذا تحمل الشتيسينى المتريسل السا ف بوكتيةنيواد 
الأهل اا ْ 

ومن ذلك يعلم : أنّ عَمار المفتوحة عنوةٌ لو مات بعد الفتح ليس 


.غ٠6 و؟) مدارك الأحكام: الخمس / في الأتقال ج دص‎ ١( 

() اضول الكافي: باب إحياء أرض الموات ح0 جه ص 79 تهذيب الأحكام: باب ١١‏ 
أحكام الأرضين ح ؟1؟ ج ,اص ,.١0١‏ وسائل الشيعة: الباب7 من كتاب إحياء الموات ح ١‏ 
ج 56 اص 58١غ6.‏ 

(؛) الحدائق الناضرة: الخمس / في الأنفال ج ١١‏ ص 275 810. 








الأتفال / الأرضون الموات اع 


من الأنفال في شيء ؛ لأنّ له مالكاً معلوماً وهو المسلمون. وإطلاق 
يفطن لاصتاب والاخياد: :«ان الموات له كه »”" منرّل على غيره قطعاً . 

نعم لا يعتبر فيما لهيةٍ من الموات بقاؤه على صفة الموت ؛ للآصل 
وظاهر صحيح الكابلي السابق , فلو اتفق حينئذٍ إحياؤه كان ليه 
أيضا . من غير فرق بين المسلمين والكفّار إلامع إذنه . 

وإطلآق الأصحاب والأكبان::.ملكتة خامر الأرزكن المشوحة صو 
الملمين .يراد به ما أحياه الكفّار من الموات بعد”" أ وحمل اله الأفال 
ليق كا بولا فهو له أيضا وا نكان معمورا وقت الفتح . نعم , المدار على 
الموانة وى حيو نول ١ه‏ الأقالع لأقيلها وكا سيور خرن 

واحتمال : اختصاص الأنفالبالموات الذي تتسلّط عليه يدالمسلمين 
ويدخل تحت سلطانهم لأنّ المراد بها ما يختصّ به الإمامليةٍ من 
الغنائم زيادة على غيره ... أو لغير ذلك _منافي لعموم الآدلة . 

كاحتمال + ألهوإن كان لد لكنته إن أحنياه الكثار اه فته 
المسلمون عنوة دخل في ملكهم ؛ لإطلاق ما دل على ملكيّتهم لعامر 
الأرض المفتوحة عنوة ؛ إذ يدفعه : قوّة عموم أدلة المقام ؛ ضرورة 
عدم سوق ذلك الإطلاق لبيان مثله ُ 

علن افيه المعلوم إراذةالعنامو هن ادنم ةع : قمر 
المخصوب» كسائر باقي أموال الغنائم . فكونه حينئذٍ للمسلمين ' 
مقر قاض كوه اخنا + ضنحييكا منيد ا مذكتكه الكنا د 001 1 


.45 تقدّم بعضها آنفاًء ويأتي بعضها لاحقاً كخبر يونس أو المعلّى الآتي في ص‎ )١( 
أشير فى هامش المعتمدة إلى أنّْ فى حاشية المبيضّة «قبل».‎ )١( 


انتقل منهم للمسلمين 3ل ميقدل يشعليه حيتت . 

نعم » لو نبت عموم إذن الإمامميةِ في تمليك المحيي للموات وإن 
كان كافراً ٠‏ أمكن حينئذٍ القول : بانتقاله للمسلمين , كباقي العامر . 
على أنه قد يناقش أيضاً في جريان بساك احكافة فدات تدا 
والله أعلم . 

«و» ذكر المصئّف من الأنفال : «سيف البحار» بالكسر؛ أى 
ساحلها كما عن الجوهري"'" . 

لكن يحتمل عطفه في كلامه على المفاوز . فيكو ن مثا لآللأرض المو ات 
التي لم يجر عليها ملك ووعك اذل الحبيية تكن تيه ا خرهير ها 

50 تان يعدن الأول بأله لا تسمل سيد قنطوط الأتهاز 
العظيمة من دجلة والفرات وغيرهما قديمها ومتجدّدها ؛ لعدم كونها 
من الموات , بل لا يحتاج أغلب أنواع الانتفاع بها إلى كلفة عظيمة من 
حيث قربها إلى الماء . 

كنذا الميخدقن التاتى .: اسفانيه الى وليل يعد غيردايل الأوليق 
يدل على كونها من الأنفال » وليس . 

وقد يدفع الأوّل : بأنّها قبلبروزها وجفاف الماء عنها من الموات ؛ 
ضرورة تعطيلها عن الانتفاع بغلبة الماء عليها ٠‏ فهي ملك للإمام كه 
حينئةٍ وإن برزت بعد ذلك وكان يمكن الانتفاع بها . نعم . ماكان بارزا 
منها -سابقاً على آية الأنفال -ليس للإمام هه حينئذٍ , بناءً على ذلك . 

إلا أن يقال : بمنع اختصاص الأنفال بالموات والمنتقل من يد 


الأنقال /اسرفة اسار 51 


الكفّار بغير قتال ٠‏ بل هو أعمّ منه ومن كل أرض لا رب لها وإن لم تكن 
مواتاً ؛ لقول الباق ري في خبر أبي بصير المروي عن المقنعة!" : «لنا 
الأنفال . قلت : وما الأنفال؟ قال : منها المعادن والآجام . وكل 
أرض لا رب لها ء وكلّ أرض باد أهلها فهو لنا»'" . 

وقول الصادقعَليّةِ في خبر إسحاق بن عمّار المروي عن تفسير 
غك بن إبراهيم بعد اوسا دهن الفا فقال : «هي القرى التي قد ١‏ 
خربت وانجلى اهلها » فهي له وللرسولعةٌ . وما كان للملوك فهو 76 
للإماممخيةٍ . وما كان من الأرض الخربة'" لم يوجف عليه بخيل 
ولاركا باه وكل اررض لأوت ليا بيخ" الهدية: 

بل قد يشمله عموم جملة من الأخبار“ : أن من الأنفال ما 
لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب . وإن كان الظاهر منه سيّما مع 
ملاحظة جملة أخرى منها"" ما كان في يد الكفّار م استولي عليه من 
دون أن يوجف عليه بخيل ولاركاب , لا مطلق ما لم يوجف عليه وإن 
لم يكن في يد أحد . 

الاق الأول مستعن ذلك ضاف إلى ادل على أن ارظن 
)١(‏ لم.يرد فى المقنعة. وسيأتى فى صن 215 آله عن تفسير العيّاشي: 
(؟) تفسير العيّاشي: تفسير سورة الأنفال ح ١١‏ ج ١‏ ص48.: وراجع وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 

أبواب الأنفال ح ١8‏ ج؟ ص 0177 
(*) في تفسير القمّي: أرض الجزية. 
(4) تفسير القمّي: ذيل الآية ١‏ من سورة الأنفال ج١‏ ص 104, وسائل الشيعة: الباب١‏ من 


(5 و1) تقدّمت الإشارة إليها في أَوّل البحث. 


كلّها لهم ك7" , الذي لا ينافيه خروج بعض الأفراد منها . 

ومنه يعلم : الجواب عن الخدش الثاني , على تقد يرالعطف المزبور. 

لكنّ الإنصاف أنه مع ذلك كلّه لا يخلو من إشكال ؛ من حيث 
ظهور كلمات أكثر الأصحاب في اختصاص الأنفال بالموات وما كان 
عليه يد الكثار ه اسفول غبليه ميق دون أن يوحقف :عليه غيل 
ولاركاب؛ أمّا غير الموات الذي لم يكن لأحد يد عليه _ 006 
فيه -فلا دلالة في كلامهم على اندراجه في الأنفال بل ظاهره العدم » 
فيكون ,من المياتعات الأمدلته ميهد ب فواال تند تان السيالة 
غير محرّرة في كلام الأصحاب. 

9و4 منها : «رؤّوس الجبال وما يكون بها» مما هو منها «وكذا 
بطو ن الأودية والآجام» بالكسر والفتح معالمدّ جمع أجمة بالتحريك , 
وهو الشجر الكثير الملتفٌ كما عن القاموس' " ونحوه ما في المصباح , 
لكافية! نُ «الجمع أجم مثل قصبة وقصب , والاجام جمع الجمع»'" . 

إلا أنه على كل حال ما في الرياض© تبعاً للروضة“ من أن 
«الأجمة : : الأرض المملوءة من القصب ونحوه» ليس في محلّه , إلا 
امتويةا ها ذ كونام ومو مو مدهل... 

لقول العبد الصالح فى مرسل حمّاد بن عيسى : «... وله رؤؤوس 


)١(‏ نقدّم بعض الأخبار في أوّل كتاب الخمسء وانظر أصو ل الكافي: باب أن الأرض كلها 
للإمام ةج ١‏ ص 107. 

(") القاموس المحيط: ع صن (أجم). 

(؟) المصباح المنير: ص ١‏ (أجم). 

(4) رياض المسائل: الخمس / في الأنفال جم ه ص 577. 

(0) الروضة البهية: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 84. 


الأنفال / روس الجبال وبطون الأودية والاآبجام سس 89 


الجبال وبطو الو ار بج "ا العدوت.. 


اإعبام وو الوا اي 1 
روم الت وفيا لقتال اتفال يطوق ١‏ ووامة ورنوس اللضيال 
والاجام. الخبر . 

والباقر اي في خبر محمّد بن مسلم المروي في المقنعة بعد أ كل 
ع شال كا قال اكلّ أرض خربة أو شيء كوي السمل كه 
وبطون الأودية ورؤوس الجبال ...»* 


ا ... وما الأنفال؟ فقال ؛ متها المعادن والآبجاء ٠٠»...‏ 


1 فى صحيح ابن مسلم”" ومو ثقه وصحيح حفص" عد بطون 
الأودية منها . وهي كافية في إنبات المطلوب بعد تتميمها بعدم القول 


.111- 117 تقدّم فى ص‎ )١( 

1 أتوواه لمق :بق اقيق صن سكا د بو عمنس قالشوووانا لل تعطى ا ضيعا نا 

نيقيب الالحكام بات لتقم الساتيم جرع فى كلتو +البوسائل العيفة :الات 
من ارات مب الخضي دبل وا 011 

(5) تفسير العيّاشي: تفسير سورة الأنفال ح ١ج"‏ 45 وؤسائل السين : النات أ مق ابواف 
الأنفال م 3١‏ جة ص 0714. 

(0) المقنعة: الزيادات من الخمس ص .14١‏ وسائل الشيعة: الباب١‏ من أبواب الأنفال ح 5١‏ 
ج34 ص 0177. 

١ )‏ تقدّم فى ص 117 بعنوان «خبر ابي بصير المروى عن المقنعة». 

0,7 ل ل 

(4) تهذيب الأحكام: : باب 58 الأنفال ح ٠١‏ ج4 ين اناا وميائلن التعفة» الناة اي نوات 
الأنفال ح ١١‏ ج 1 ص 077. 

(9) تقدّم فى ص 111. 


7 ا ا د ا عش جا لذ “دواأهر الكلام 2 )١1‏ 


بالفصل إن قطعنا النظر عن الأخبار السابقة لضعفها , وال فمع النظر إليها 
- لانجبار ذلك الضعف بإطلاق الأكثر وصريح بعضهم كانت المسألة 

من ار ا 
بل إطلاقها حينئذٍ قاض بعدم النرقى في الثلاثة بين ما كان منها في 


أرض الإمام أو غيره . 
لذن للروضة(") في الاجام وعن الحلّي '' فسي الثلاثة فخصاها 


بالأوّل ؛ للأصل المنقطع بما سمعت . 

بل رده في البيان دل خا اف الحلي في لون من الثلاثة 
اك نه «يفضي | إلى التداخل وعدم الفا دة في ذ و الماع بلذالك)70" 

لكورافى المذا شيعم كرهماانى البمنا ونه زرا به نقد لى كانت 
الأخبار المتضئّنة لاختصاصه ك3 بذلك علىالاطلاق صالحة لاثبات 
هذا الحكم. إلا أَنّها ضعيفة السند , فيتّجه المصير إلى ما ذكره الحلّى ؛ 
تضرا لما خالك لأضل على موطع الدنا تنا" ونيم ما لاتق بعد 
الاحاطة بما تقدّم . 

بل قد يقال : بملكيّة الإمام لرؤؤوس الجبال وإن فرض أنّها نفسها 
ليست من الموات . وكذا بطون الأودية ؛ للإطلاق السابق » بل وإن 
كانت من المفتوحة عنوةً ؛ تحكيماً للاطلاق المزبور على مادلٌ على 
ملكيّة المسلمين لعامرها . ولو بترجيحه عليه بناءً على تعارض العموم 


.,4 ص‎ ١ الروضة البهية: الخمس / في الأنفال ج‎ )١( 
(؟) تاتى عبارته قريبا.‎ 

لبان لصون فى مص لطا 01 

(4) مدارك الأحكام: الخمس / في الأتفال ج ه ص .4١١‏ 


الأنفال / رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام. _ سس دس الع 


من وجه بينهما . 

بل قد يقال : بندرة ترتّب ثمرة على الخلاف المزبوربالنسبة للأوّلِين ؛ 
لأغلبيّة الخراب والموات فيهما . فيدخلان حينئذٍ في القسم السابق 
على كل حال . واحتمال تبعيّتهما في الملك للأرض التي يكونان فيها 
وإن كانا هما مواتاً -فتظهر الثمرة حينئز فيه _بعيد لا دليل عليه . 

نعم الو الفق :ضيرورة الاركن الحطار كة عا ١‏ بطن واد بعد أن 
كانت معموزة ومطلوكة+ أمكن القول يبقاع ملكتة الأركن المتصجابا : 
مع أَنّه قد عرفت فيما مضى أنّ الحقّ التفصيل بين ما كان ملكها 
بالإحياء وغيره » فيزول الأوّل بمجرّد الموت دون الثانى . وما نحن 
قدمن أذ اهلك الفسال# هود اناما ٠.‏ 1 

أمّا بالنسبة للآجام : فالثمرة في كمال الوضوح والغلبة بخلاف 
الأوَلين » بل قد يقال بعدم الخلاف فيهما من الحلي ؛ لأنّ عبارة 
السرائر ليست بتلك الصراحة . قال فيها : «ورؤوس الجبال وبطون 
الأودية والآجام التي ليست في أملاك المسلمين . بل التي كانت 
مستأجمة قبل فتح الأرض ٠‏ والمعادن التي في بطون الأودية التي هي 
ملكه . وكذلك رؤوس الجبال , فأمَا ماكان من ذلك في أرض 


المسلمين ويد مسلم عليه فلا يستحقّهاظِةٍ , بل ذلك في الأرض 0 


المفتتحة عنوة . والمعادن التى فى بطون الأودية ممّا هى له»'" انتهى . 
نعم » هى كا لصريحة بالئسة للآجام . ولعل منشأه فدات ١‏ ون 
لها في الملك لأنّه نماؤها . بل هو في الحقيقة منها ؛ إذ هي أصله . 


.97 ص‎ ١ السرائر: في الأنفال ج‎ )١( 


حن 


م ا 2 را ار ا ا جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


فالآجاء التي في أرض المسلمين حينئذٍ لهم كالذي في عامر 
المفتوحة عنوة لو مات فاستوجم مثلا ؛ والتي في أرضه له , وإليه 
أشار في المتن بقوله : «ورؤوس الجبال وما يكون بها» . 

لكن قد عرفت أنّ إطلاق الأدلة يقنضي أعمّ من ذلك » فلامانع 
حي اليك الأرض لا يني 7 هلكا لد ٠‏ إلا أنه 


الامام اد ملكاً له وإن 5 من الآجاء لا أنه نن اميا حانع الماك 
كما أنّ جميع نبات أرض غير الإمام الذي ليس بآجام ملك لأربابها ؛إذ 
قد عرفت تضمّن النصوص عد الآجام من الأنفال دون غيرها . 

فتأمّل جيّداً ؛ فإنّ المسألة غير محرّرة في كلام الأصحاب مع 
احتياجها إليه . 

والسيرة المستمرّة في جميع الأعصاروالأمصارعلى معاملة النباتات 
من آجام وغيرها فى أرض المسلمين كالمفتوحة عنوةً» أو الإمام الفلا 
خاصّة كمواتها _معاملة المباحات الأصليّة كالماء الجاري فيهما ونحوه 
ب يا امار اويا 
0139 ظ والله أعلم ٠‏ 

(وإذا فتحت دار الحرب فماكان لسلطانهم من قطائع» أراضي 
(وصفايا فهى4 من الأنفال التي للنبىَعياةْ ثمّ «للإمام» نيُةٍ بعده, 


)١(‏ في بعض النسخ: المحتيز. 


الأنفال""تطائم وضفانا العاو اك سي ا ع ا 


بلاخلاف أجده فيه'" ؛ للمعتبرة المستفيضة التي فيها الصحيح وغيره : 
منها : صحيحة داود بن فرقد عن الصادق للية : «قطائع الملوك 
كلها امام م والبسن للناش 'قنها فى 1 1 

ركو اتاسنا عقا رن هرا ذه ري لق كن ال قال قال كا وف 
خربة . أو شيء يكون للملوك , فهو خالص للإمام . ليس للناس فيه 


(0 


سههم ...)) . 
ومرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح اه إلى أن قال : «وله 
صوافى الملوك ما كان فى يديهم من غير وجه الغصب ؛ لأنّ الغصب 


إى 


كله مردود ...) !2 , 

وخبر الثمالي عن الباقر ماكلا المروي عن تفسير العيّاشي: «... فنا كان 
للملوك فهو للإمام»"... إلى غير ذلك . 

بل ظاهر بعضها اندراج سائر ما للملوك فيها ؛ صفايا وقطائع كان 
أو غيرهما من الأموال المعتادة الاقتناء . كما هو قضيّة الضابط الذي 


فى ادبيو لكين لاو اللجوائى لمن ان زرك أوطن فت من 
أهل الحرب , فما كان يختصٌ به مَلِكُهُم فهو للإمام» . اللَّهمَ إلا أن 


.517 كما في رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج ه ص‎ )١( 

.5/87 تقدّمت فى ص‎ )١( 

(9) تقدّمت فئ ص 587؟. 

(4) تقدّمت 0 طح 1111 

6 تسر التاق وسلندين مور الألقال بح ااه لم41 وتبباكل الفيفة الباب كتين أبوات 
الانفال ح "5١‏ ج1 ص 015. 

(1) مدارك الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ه ص .1١7‏ 

(0) منتهى المطلب: الخمس / في الأنفال ج 8 ص 017. 

(8) الحدائق الناضرة: الخمس / في الأنفال ج ١١‏ ص 27 /الاغ. 


ع 
ين 


:111222295959555 1*ةذة 1 م 200 الكلام (ج 57 1) 


بريدوا بالاختصاص خصوص المصطفى من الأموال لا غيره . ولعلّه 
المقها وى الاعيا ر الشابنة العاعيدة لاد جل . 
ءْ نعم هي له «إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد» ممّن كان 
يخترم المال .+ للآضل.» والاقتضار على التيقن »: والفرضل السايق + 
ؤوكذا لهأ ن يصطفى من الغنيمة ماشاء من فر س »جواد «أوثوب» 
مر تفع «(أو جارية» عيناء 4ت سيف فاخر ماض «أو غير ذلك ما 
لم يبجحف» فيكون من الأنفال عند علمائنا أجمع كما في المنتهى!" : 
' لفثول الصادقنهِةٍ في صحيح ربعي : «كان رسول الْهعَييةٌ إذا أتاه 
المغنم أخذ صفوه . وكان ذلك له إلى أن قال : _وكذلك الإمام يأخذ 
كما أخذ رسول الله يَية". 
وفي خبر أبي بصير بعد أن سأله عن صفو المال : «الإمام يأخذ 
الجارية الوقة . والمركب الفاره. والسيف القاطع . والدرع , قسبل أن 
بقسّم الغنيمة . فهذا صفو المال»7". 
وفي مولّق أبي الصباح : «نحن قوم فرض الله طاعتنا , لنا الأنفال 
ولنا ضفو الما 60 
وكأنّه من عطف الخاصٌ على العام تنبيهاً على مزيد اختصاصه اق 


.07/4 انظر الهامش قبل السابق: ص‎ )١( 

(1) تقدّم في ص 1/81. 

(؟) تقدّم في ص 187. 

(؛) أصول الكافي: باب فرض طاعة الأئمّة ح 1 ج١‏ ص81١,‏ تهذيب الأحكام: باب ١8‏ 
الأنفال ح١‏ جغ ص .١175‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الأنفال ح ١‏ جة ص 070. 


8 
1 


ا ا ا 1 ا ا 1 3 21 1 1 1 2 ات 


الأنفال / قطائع وصفايا الملوك 





نش بوذا غلق القامة القاتليى بسقوط :ولاك فد اليه 11 

وقوك فيد لع ال فى درو ل جتان لاب ولاجناع مقو الما ىن 
باخد هن سه الامو ال«ضنوها:: العارية النا رهق رو الذا نه القن رهد 
والثوب . والمتاع ممّا يحبّ ويشتهي . فذلكله قبل القسمة وفسبا, 
إخراج الخمس ...)0 

لكن فى المدارك : «أنّ قيد الاجحاف مستغ: 


ََ 


ى 


الاولى تركه»7'. وأعله لإطلاق الادلة . بل قد يقضى بان له ذلك وإن 


1 ! 2 : 
عسما: « سم 1 يا 


كاكوفو الغنيية لاغين . 

إل نك قد عرفت اشتراطه فى معقد إجماع المسنتهى ال.عتضد 
بالأصل . والاقتصار على المتيقّن . وإطلاق ما دلّ على اس.تحقاق 
القائفرى القنهة .برل ونامكا م دصوى اله المتسا ومن الضوض. ا 
قد يدّعى ظهورها في نفى الآخير . 

كظهور اكثرها والمتن بل وغيره !ا في أن هذا القسم من الانفال 
موقوف ملكيّته على أخذ الإمامقةٍ واصطفائه . لا قبله كغيره مسن 
الأنفال التي حصل تمليك الله تعالى له إِيّاهِ قهراًء وإن كان له تعلق 
باستحقاق الاصطفاء . فإن لم يأخذ حيئئذ ولم يصطف كان من 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة: بعد الإمام اقلا. 

(؟) أصول الكافي: باب الفئْ والأنفال وتفسير الخمس ... م4 ج١‏ ص 5؟0. تهذيب الأحكنام: 
باب 17 قسمة الغنائم م ” ج] عن ١17‏ :وسنائل الشبيعة: النات ١‏ مين ابوات الأنفال م ؛ سج 1" 
ص 071. 

(؟) مدارك الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ه ص .1١7‏ 

(4) كقواعد الأحكام:الخمس /في الأنفال ج ١ص‏ 27770 والبيان:الخمس, / في مصرفه ص 01". 


ل لي 7 ا ا لق | الزن الكلام (ج )١١‏ 


الغنيمة » ويجري عليه حكمها , لا حكم مال الإمام ليه . 
إلا أن موق أبي الصبّاح بل وغيره ؛ ظاهر في أنه -كغيره دمن 
الأنفال الداخلة في ملكه ناىة قهرأ . 
1 وود ع الراضه ا لتحم عي درت و تسوج بن تنوه 
5 55 : «يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول»”" ؛ إذ الظاهر 
إرادة تمليك الأعيان وأنّها هي الأنفال . 
وعليه قل البدار على وجوه المصطى ” ى حد ذاته ونفسه. 
ارس النينة (وجهان: اتواهيما ١!‏ دل شو اسار 
من الأخبار. 
كما أنه على الأوّل وق تك جوار اكد مبواعطنائهيها او كان 
في المال مصطفى , أولا فله حينئذٍ أخذ ما يريد ويحبٌ ويشتهي وإن 
لميكويهن الأشاء المصطفاة فى حد ذاتها ونفسها . كما عساه يشعر به 
ذيل خبر أبي بصير وعبارة المتن وغيرها”"؟ 
وعيا و ل" بعدانن النظر الأوله ل ته الميعدن المياى سق 
النصوص السابقة » فيقتصر عليه في الخروج عن الأصل وإطلاق 
استحقاق الغانمين الغنيمة , والله أعلم . 
«وما يغنمه المقاتلون» في سريّة أو جيش «ابغير إذنه) هِ1ٍ 
لإفهو» من الأنفال 9لهنيةٍ4 على المشهور بين الأصحاب نقلاًا” 


.١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(؟) كالمقنعة: باب الأنفال ص14-178؟, وتحريرالأحكام: الخمس / في الأنفالج ١ص‏ 7 5. 

(”) كما في مسالك الأفهام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 4738 ورياض المسائل: الخمس / 
في الأنفال ج ه ص 5717 ومستند الشيعة (للنراقي): الخمس / في الأنفال ج ٠١‏ ص .11١‏ 


الأتفال / ما يُغتم بغير إذن الإمام 39 2300933 _ _ سب للع 


وتحصيلاة", بل نسبه غير واحد'" إلى الشيخين والمرتضى وأتباعهم , 
بل في التنقيح!" نسبته إلى عمل الاصحاب . كما في الروضة7“) 
نفي الخلاف عنه . وفي بيع المسالك : أنّ المعروف من المذهب 
نضهون المتطوعة اي انيه وال طلم فيد متا ناا وول يعن الج له 
الإجماع عليه . 

وهو الحجّة . وإن ناقشه فيه في المعتبر فقال : «وبعض المتأخّرين 
يستلف" صحّة دعواه مع إنكاره العمل بخبر الواحد . فيحتجٌ لقوله 
بدعوى إجماع الإماميّة » وذلك مرتكب فاحش ؛ إذ هو يقول : إن 
الإجماع إِنّما يكون حجّة إذا علم أنّ الإمامميةٍ في الجملة » فإن كان 
يعلم ذلك فهو منفرد بعلمه , فلا يكون علمه حجّة على من لم يعلم»*" . 

إذ هي -كماترى _مالها إلى إنكار حجِّيّة الإجماع المنقول المفروغ 
منها في محلها . فلا بأس حينئذٍ بجعله الحجّة لنا هنا. خصوصا مع 
شهادة التتبّع له . 


)١(‏ قال بذلك: الشيخ في المبسوط: في الأنفال ج ١‏ ص 704 وابن إدريس في السرائر: .في 
الأنفال ج ١‏ ص 447. والعلامة في القواعد: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 514. 

(؟) كالعلامة في المنتهى: الخمس / في الأنفال ج 4 ص 010 - 077. والعاملي في المدارك: 
الخمس / في الأنفال ج ه ص .4١7‏ 

() التنقيح الرائع: الخمس / في الانفال ج ١‏ ص ”17 ؟. 

(:) الروضة البهية: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 60. 

(0) مسالك الأفهام: بيع الحيوان ج 7 ص 5917. 

(1) لم يصردح بالإجماء. انظر السرائر: باب الأنفال ج ١‏ ص 447. وكتاب الجهاد ج ١‏ ص 4.: 
ونقله عنه المصنّف فى المعتبر (انظر عبارته الاتية). 

الأااض التص و ونع لت 

(8) السكير الخدسنى / فى الأشال بح اصن :0 


5 


١1 


ال تا ا ا ا ل ل ري ا جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


واعتضاده بقول الصاد ق َيه في مرسل الورّاق_المنجبر به وبالشهرة 
العم :ذا عورا قوم يقير آم الاناء كد سيو كانت النمة كلها 
للإمام , فإذا غزوا بأمر الإمام. فغنموا كان للإمام الخمس»7". 

بل وبمفهوم قوله 32 أيضاً في حسن معاوية بن وهب بإبراهيم بن 
هاشم ١‏ صحيحه المروي عن باب الجهاد من كتاب الوافي'" بعد أن 
ساله عن «السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم . كيف تقسم؟ فال إن 
قاتلوا عليها مع أمير أَمّره الإمام أخرج منها الخمس لله تعالى وللرسول 
وقشم بينهم ثلاثة'" اخماس . وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين 
كان كل ماغتمواللأماء يجعلهحيث احة ذم 

فما عساه يظهر من نافع المصنّف من التوقف في هذا الحكي'" 
في المنتهى'"' قوّة قول الشافعي”" الذي هو المساواة للماذون فيها . بل 
فى المدارك : «انه جبّد» ”0 

ش لإطلاق الآية .* الواجب تقييده -كإطلاق غيرها من الأخبار_بما 

عرفت , مع أنّها من خطاب المشافهة . 


.1834 تقدّم فى ص‎ )١( 
.١3١ لواف كين قتي الخخاام بج ج 0ص‎ 00 
(؟) في الكافى: اربعة.‎ 
من أبواب الأنفال مم‎ ١ الكافي: باب قسمة الغنيمة ح١ ج0 ص 47 وسائل الشيعة: الباب‎ )5( 
.154 المختصر النافع: كتاب الخمس ص‎ )0( 
.01/7 منتهى المطلب: الخمس / في الأنفال ج 4 ص‎ )1( 
1017 الكبير: ج 4 حن‎ 


الأنفال /نها تُغنم بغي إذن الأمام 91 تح يي يض )9/4 


وخصوص حسنة الحلبي عن الصادقنقْةٍ : «في الرجل من 
أصحابنا يكون في أوائهم , فيكون معهم فيصيب غنيمة ؟ فقال : يودي 
ميا وليه !ألو عن خواده بيت ااام دع ادن 
مندناكة لذلك الششخض» أر الاق تافل لندفى تللق القووة 4 إذ لقال 
عدم صدور أصحابهم إلا بإذنهم , ا مكل تعناني ال لس 
أو غير ذلك من التقيّة ونحوها . ش 

ضعيف جد , وإن أمكن تأييده زياد على ما سمعت : 

بصحيحة علي بن مهزيار الطويلة المتقدّمة سابقاً عن أبي 
جعفر اقلا , ابس عن عداكنا سب ننه نيدن إلى أن قال 
فيها : «ومثل عدوٌ يصطلم فيؤٌخذ ماله ...7" . . 

كبن اماقم الشاهى متها راد لفالف ول الا تر 
المشرك» 

وبما عساه يظهر من بعض أخبار التحليل الآنية : من إباحة نصيبهم 
لشيعتهم من الفيء والغنائم , التي من المعلوم أَنّ موردها زمان استيلاء 
الجور وظهور كلمة اهل الباطل ؛ إذ لاا ريب فى إشعار ذلك بعدم 

بل هوكصريح المروي عن العسكريَّقِةٍ عن ابائه عن 
)١(‏ تقدّمت في ص 110. 


.717- 36١ تقدّمت فى ص‎ )1١( 
.2/9 ص‎ ١١ (؟) الحدائق الناضرة: الخمس / في الأنفال ج‎ 


ا 22 تبر ا 2ت جواهر الكلام (ج 5 1) 


اهو المق سين كلا متها اتدقال لزمع لاك عل #«ررقد علس يا سول الله 
أنه سيكون بعدك ملك عضوض'" وجبر » فيستولى على خمسي من 
السبي والغنائم ويببعونه ولا يحل لمشتريه أن نصيبي فيد وقد وهيت 
نصي نه لكل من ملق مقة ميا من ايع ."إل شتامل نهدا 

نه إن كان على المصنّف ذكر عراف اس ل رارت عير اانا 
هنا من الأنفال ؛ إذ هو كذلك عند علمائنا أجمع كما في المنتهى!" : 

لقول أبي جعفرُةٍ في صحيح ابن مسلم : «من مات وليس له 
وام وقد ء١‏ ا عتاقه (ولا ضامن)!* جريرته , فما له 
ف الأنفا 01 

والصادقنايةٍ في خبر أبان بن تغلب : «من مات ولا مولى له 
وكوي انون اخ نه 03:0( مي لو نك عق شال فل لقال 


لله والراسول)010. 


)١(‏ عضوض: الذي فيه عسف وظلم. النهاية (لابن الأثير): ج ‏ ص ١5017‏ (عضض). 

)١(‏ تفسير الإمام العسكرينظُةٍ: م؛؛ ص 87, وسائل الشيعة: الباب ؛ من أبواب الأنفال 

(؟) منتهى المطلب: الخمس / في الأنفال ج 8 ص 070. 

(0) الكافي: باب من مات وليس له وارث ح ١‏ ج لاص .,١14‏ تهذيب الأحكام: باب 54 

(1) تهذيب الأحكام: باب غ؛ ميراث من لاوارث له ح" جه ص 781 الاستبصار: باب *1 ١١‏ 
ميراث من لاوارث له ح ؟ ج 4 ص .١150‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب ولاء ضمان 
الجريرة ح لج 1 


الأتثال /افى الوعافة ع ا 4/1 


والعبد الصالح في مرسل حمّاد بن عيسى 0 آنفاً" : «... وهو * 


وارث من لا وارث له . يعول من لا حيلة له ...!"... إلى غير ذلك . 0 
بل كان عليه لتعؤض لحكم المعادن هنا أيضاً قد اختلف 


فبين من أطلق كونها من الأنفال وأنّها للإمام اك . كالمفيد”” 2 
الكلينو 4 والشيخ “ والديلمى”" والقاضي'! "والتحي اح سير" 
اا 0 بل هوظهالأستاذفي 


01 ا 

وبين الظاهرة ا 

0 بعد 00 ٠.‏ الا 0 
فهي لله وللرسول » وماكان للملوك فهو للومام » وماكان من الارض 
)١(‏ تقدّمت قطعة منه في ص 115 و470. ولم تشتملا على كلّ ما نقل هنا. 

(1) أصول الكافي: باب الفيَ والأتفال ونفسيرالخمس... ح 4 ج١‏ ص 914 . تهذيب الأحكام: 
باب 737 قسمه الغنائم م ” 6 صضص/١1‏ كل وسائلالشيعة: الباب ١‏ من ابواب الانفال مغ ج11 
ون 01 

(6)المفتعة باب الال حن //1؟: 

(4) أصول الكافي: باب الفئْ والأنفال وتفسير الخمس... ج ١‏ ص 078. 

(0) النهاية: المتاجر /بيعالميادج ”" ص 5١‏ 1؟. وانظر تهذ يبالأحكام: باب78الأنفالج )ص .١155‏ 

)0 المراسم: | لخدنس فى الأقالضن +11 

(0) المهذب: الخمس / في الأنفال ج ١اص‏ 3286 

)8 ) استفيد منه لروايته ذلك. وسوف ياتي نقلها قريبا. 

(4) كفاية الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص .5١9-5١8‏ 

.55١ ذخيرة المعاد: الخمس / في الأنفال ص‎ )٠١( 

.5١4 كشف الغطاء: الخمس / في الأنفال ج ؛ ص‎ )1١( 


5 زا 00 الكلام (ج 1) 


اأغرية" لم يوك عليه يخيل ولا ركاك :+ :وكل اررض لازت لهنا : 
والفعا دو انها م موده نانع لسن لديتن لى كما لشن الفا ل 81 

وخبر أبي بصير المروي عن تفسير العيّاشي عن الباقراقةٍ : ) 
الأنفال . قلت : وما الأنفال؟ قال : منها المعادن والآجام وكلّ أرض 
لااربٌ لها...»”" الحديث . 

وخبرداودبن فرقد _المروي فيه أيضاً عن الصادق َه في حد يث : 
افلقينيوها الانفان “قال : مون الدوونة زود رون اللعييا + 
0 11 لخ 

ذفى سن أطلن كوق الانين هه اشتوعا سواء:: كما في النافع' 
والبنا 0 ٠‏ بل حكاه ة و00 والسيرة : 
وإشعار إطلاق حبار عي ب الا . ضرورة الهلا مع 
لوجوبه على الغير وهي ملك للإمام علي . 

وعد هن فق[ بين قله وغير ها كالحل كرو الفا ضاق الملقيد ا 


(1) تفسير 0" 0 5 161 زبةائ 'القنيعة» البات: افق 
2( تقدّم (في ص ١١7‏ ) عن المقنعة. 

1ك العيّاشي: تفسير سورة اللاي كس اصن 45: وبحائل التكيعة البناتب ١‏ مين 
3 8 الك / في الأثقال ص 6079 

00 وضة البهية: الخمس / في الأنفال ج كد ص .,8١‏ 

(8) السرائر : الخمس / في الأنفال ج ١ص‏ 457. 

(9) منتهى المطلب: الخمس / في الأنفال اج مص .07/١5‏ 


الانثال: فى المعافق عيب صيع حب ا يي ين ا 4 


بل والتحرير”", والشهيد في الروضة'""... وغيرهه'" : 

فيختصٌ بِالأوّل تبعاً للأرض » بل هي منها . فما دل على ملكها له 
دال على ذلك . 

دون غيره ؛ للأصل السالم عن معارض معتبر ‏ صالح لقطعه فيما 
تقدّم من الأخبار _-عدا الموثّق منها ؛ لعدم تحقّق الشهرة الجابرة 
اقتره و نل فى الدرومى زان الأشهن نيا واة الناس فبيان ا 

وأكااهى» قمع يذل زموه فيه حو دطن )ليغ رفني .با يرج 
حينئذٍ عن الإطلاق الشاهد للأوّل -غير واضح الدلالة ؛ لاحتمال عود 
الضمير فيه إلى الارض ٠‏ سيّما مع قربها إليه . 

بل في الرياض تأييده زيادة على ذلك : باستلزامه لو رجع إلى 
الأنفال -استئناف الواو التى الأصل فيها العطف . خصوصاً وهو مغن 
عن قوله «منها» هنال" . 1 ١‏ 

وإن كان قد يخدش : بأنّها للعطف أيضاً , لكنّه عطف الجمل دون 
امنود اقبي عل العل مه يك ١‏ تمعد امم )شير عين المعادة 
وما قبلها من الأرض الخربة والتى لا ربٌ لها ٠‏ بل لعلّه الظاهر من متن 








.447 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الخمس / في الأنفال ج‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 85. 

(؟) كالمقداد في التنقيح: الخمس / في الأنفال ج 1117277 والطباطياتن نين 
الرياض: الخمس / في الانفال ج ه ص 514 - 510. 

(4) الدووس المرعية: رن ١١215:‏ من 115 

(0) لم يشر في تفسير القمّى ولا الوسائل إلى اختلاف النسخ. وإِنْما أشار إليها الطباطبائي في 
الرناض“: الخمسن / فى الاتفال .6 ص 1114, 

() المصدر السابق: ص 516. 


ا ا أ ا 77 ا الكو | شن الكلام (ج )١1١‏ 


الخبر ؛ بقرينة ما قبله وما بعده . 
نعم قد يؤيّد : بخلوّ الأخبار المرويّة في الأصول المعتمدة -على 
كثرتها , المتعرّض فيها للمعادن عن ذلك . 
رامت اله الاعارة اننا سى الجها وا المعتير: اسيك 
-الدالّة على وجوب الخمس على من أخرج المعدن _بعدمه أيضاً ؛ إذ 
لامعنى لوجوبه فيما لهحْيةٍ على الغير . 
00000 
يكون الحكم في المعادن : أنّ من أخرجه بإِذنهقةٍ يكون خمسه له 
والباقي لمخرجه . فتحمل حينئذٍ أخبار الخمس في المعادن على ما إذا 
كانت باذنه عْليِاٍ ولو في بجال الخيبة ؛ باعتبار تحليله ليا ذلك)7" . 
لكونقية ول : أنه يقتضي اختصاص هذا الخمس به ؛ لكونه 
عوضاً عن التصرّف في ماله , لا أنّه كغيره فقن لكين :عو راع عبان 
1 الأصناف كما هو ظاهر النصوص والفتاوى . وإن كان يحتمل أن يقال : 
إن حكم شرعيّ مترئّب على إخراج المعدن المأذون فيه . 
ونان : نه يقنضي ملكيّة الإمامميةٍ له جميعه لو أخرج في حال 
عون رمد مع ظهور بعض تلك الأخبار أوصراحتها في خلافه . 
وثالثاً : أنه يقتضي حصر هذا الحكم -في زمن الغيبة -فيمن حلّل 
لهم من الشيعة . دون غيرهم . فمن أخرجه منهم كان جميعه حيئئذ 
للإمام له . 
وراها ف لضت بهذا العواب عق تور دريف كته لقم 


.48١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الخمس / في الأنفال ج‎ )١( 


الأنفال / اليبحار والمفاوز حو 1/8 


فير تكب جمعاً . وإلآا فلا ريب في أنه خلاف الظاهر المنساق إلى 
الده كمع تلك الأكيا هته نقد الداليل .. 

نعم , قد يجاب عن ذلك : بإمكان تنزيل أخبار الخمس على 
العغادق المملر كة الدالاك حا متنا [ادوضن أو اسان قا افر 
الشهيد في الروضة!" خروجها عن محل النزاع , وأنّه لاكلام في أنْها 
ملستسن كل الا 1 

لكنه لا يخلو من تامّل ونظر . خصوصا الثاني ؛ لإطلاق جماعة 
مكن عورفك ان المعادن من الأقال :فقا مل معقو ا #اقان الما لة سير 
سالمة الإشكال . والاحتياط الذي جعله الله ساحل بحر الهلكة -فيها 
عل لوي مسف ا 

وقد عدّ فى المقنعة!" من الأنفال : البحار والمفاوزء كما عن 
5 الصلا ”" الأول . 

ولم نقف له على دليل فيما لم يرجع إلى الاراضي السابقة من المفاوز , 
ولاليمااق البعاو» كما | عدر قه غير و الحواةة, 

اليد إل" اتديكرنا لخداو ادل من الكهيا على أن النقاونا فها 
للإمام اق . 

وعلى أنّ جبرئيل قد كرى برجله الأنهار الخمسة أو الثمانية » أن 


.81 ص‎ ١ الروضة البهية: الخمس / في الأنفال ج‎ )١( 

(؟) المقنعة: باب الأنفال ص 78؟. 

(؟) الكافى فى الفقه: فى الأنفال ص .١17١- ١7٠١‏ 

4 كالسورارى لق الكتابة! الخطى "فى الأقال جاص +13 والسران فى امداق 
الخمس / في الأتفال بج ١١‏ ص .48١‏ 


ال ا ا ا ا ا 13 010101 الكلام (ج 15) 


عو و م تفوضا خير سس من السشترق 
عن الصادق نجةٍ قال : «إنّ جبرئيل هةٍ كرى برجله خمسة أنهار , 
3 ,ولساء العامة 0 ودعلة وقيل مقن ومهرا ولق لغ انها 
٠١‏ عقنت ا رحاقى ينها بالزماميو اليس المطنه لدان وهو انب كوو 11 
وما عساه يظهر من خبر مسمع بن عبد الملك الاتي'" المشتمل على 
جكا ره ولع الفوض رراها د كمس ما بعضل لهب 
وكذا زاد فى كشف الأستاذ فى الأنفال ما لم نقف له على دليل , 
فقأ ارزنتها ما يوضع لجن الساحم المطة دروا لجو اعر ور القدا ةن من 
الذهب والفضّة » والسيوف , والدروع . ومنها : ما يجعل نذراً للإمام 
بخصوصه على أن يستعمله بنفسه الشريفة أو يصرفها على جنده من 
الدراهم والدنانير. وجميع ما يطلب للجيوش . ومنها : المعيّن للتسليم 
إليه ليصرفه على رأيه»'”" 
وهو -كماترى -لا يتّجه ولا يتم سواء فرض إرادة الاماء الحيّ 
منه ة أو الميّت ؛ إذ المراد بالأنفال : ما اختصّ بأصل ملكينها ؛ 
عن سرس ,ال غير ايا يروس الزربي [اكسالة.. 
)١(‏ في هامش الوسائل: «قال المجلسي الأوّل في روضة المتّقين [باب الخمس ج 
ص :]١4‏ (وهو أفسيكون): اسم للبحر المحيط. وهو من كلام الصدوق؛ لعدم ذكره في 
الكافي ولا الخصال». من لايحضره الفقيه: باب الخمس ح 1777 ج ١‏ ص 50 وسائل 
الشيعة: الباب١‏ من أبواب الأنفال ح ١4‏ ج4 ص .07١‏ وانظر أصول الكافي: باب أَنّ الأرض 
تاهيه اماما 6 والخصال: 0 :هص .15١‏ 


() كشف الغطاء: الخمس / في الأنفال ‏ وص ,5١6‏ 


الأتفال /"بفقق ها العية باح ل 51 


وما ذكرهتيق -مع الإغضاء عن صحّة بعضه في نفسه ؛ بحيث 
يدخل في ملكهءكةٍ . خصوصا لو فرض إرادة غير القائم ةٍ منه ,كما 
هوالموجود فى زماننا بالنسبة إلى ماياتون به للحضرات المشرّفات من 
الأسلعة وغيرها حلا يخس بدططة:..بل أو قرطو غير لإا اطلتواعة 
لف أو تلو لقم أو ا عقاق ماك الكو قفد الختم ديه ١‏ رظنا : 

وذ مراك ميال قال مطلق التبال الذي وريج البدده بوم عدا قال 
«إنّ هذه الثلاثة من الأنفال : لا يجوز التصرف فيها . بل يجب حفظها 
والوصيّة بها . ولو خيف فساد شيء منها بيع وجعل نقداً وحفظ على 
النحو السابق» . 

«ولو أراد المجتهد الاتّجار به مع المصلحة قوي جوازه» . 

«ولو وقف عليه واقف كان للمجتهد اونائبه _وإلا فعدول المسلمين - 
فيضه عنه) . 

«ولو خاف من التلف مع بقا ء العين أقرضها من مَلىَ تقىّ» . 1 

«ومع تعدّد المجتهدين يجوز لكل منهم التوجّه لذلك 2-5000 
آراؤهم عوّل على قول الأفضل» . 

زو الوروك مك نه الا مونيه اوكرق عاننيو لالت عدن شخص.: 
انتزعه الحاكم وجعله عند غيره . وكذا لوكان قرضاًوخشي من إفلاس 
المقترض أو من وارثه» . 

«ولو احتاجت بعض الأمور المختصّة به إلى إصلاح ٠‏ وتوقف على 
يذل العايع اختسق هاندا لاخودمن فتافول ه اوسادع:ه اد فون 
ونحوها _مقدار ما يصلحه , ويتولى ذلك المجتهد او وكيله او ماذونه , 


اا سح ا ا و ةج فو فيا الكلتم 3 31 


فإن لم يكن أحدهم قام عدول المسلمين مقامهم»!". وإلآ فحكم 
الأنفال الأباحة زمن القيئة غنده وعند غنير»ه من الأصحات + كتما 
منتعر ف الخري ذلك ا تشاع أله 

نعم » ما ذكرهيللة من هذه الأحكام وإن كان بعضها مستفاداً من 
اول اذاه وق عدوم كن معدل ميا محل الخر نو الفط . 
كما أنّ حكم أصل موضوعها من بعض الأمور الثلاثة -كذلك 
50 

نم إن لاكلام في كون الأنفال ملكاً للنبيَيية . كما يدل عليه 
الكتاب'" والسئّة7" والإجماع'!". ثم من 1 للقائم مقامه . 

فما فى خبر محمّد بن مسلم : لاستمعت: آنا عبد اند اكه رفول وسشل 
عن الأنفال؟ فقال :كل قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها فهي نفل لله (عرٌ 
وجل) . نصفها يقسّم بين الناس ونصفها لرسول اللَهييوةُ . فما كان 
لرسول الَهيَييةُ فهو للإمامهةِ»* _كخبر حريز المروي عن تفسير 
الكثا نين غلة: نه "ابد يجيه تالفنا راذة الشيمة تتعاد ياو ياه 


(؟)منورة الاشال و الكية 1 

(”) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب الأنفال ج 4 ص 076. 

(4) انظر المبسوط: قسمة الزكاة / في الأنفال ج ١‏ ص 505 والمهدّب: الخمس / في الأنفال 
ج ١‏ ص 181 والسرائر: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 497 448. والبيان: الخمس / 
فى مصرفه ص 507. 

)قتي الأحكاء يات بام الأقال ىن كه وام «اازبوسائل النقينة النات :رانين أسواب 
الانفال ح لاج وى ص .051١‏ 

)١(‏ تفسير العيّاشي: تفسير سورة الأنفال ح؛ ج ١‏ ص 1غ. وسائل الشيعة: الباب١‏ من أبواب 
الانفال ح 0 ج؟ ص 055. 


اللتصرّف في أموال الإمام 39 ا 88 


يا 9 0000 
تعالى فيها ٠‏ فيصرف سهملله في سبيله , والأخر يختص يدق 

لاا يصغى إليه في مقابلة ما عرفت , بشن بده ورك تمر : 31 1 
ما كا ٠.‏ له فيو لو لكام نكاد على السسفنا هد هن اخعان 7 005 
المتواترة : من اختصاصد ليه بها . 

فلا يجوز التصرّف بشيء منها حينئذٍ بدون إذنه فى زمن الحضور 
والتيةع كينا انان لبه المت قولف 


المقصد «الثانى » 

من المقصدين الملحقين بكتاب الخمس : «في كيفيّة التصدف 
فى مستحقه» من الأنفال والخمس . 

«وفيه مسائل» : 

«الأولى» 

ولا يجوز التصرّف في ذلك بغير إذنه» عقلاً وشرعاً" بل 
ضرورة من الدين كغيره ه من الأملاك ولو تصرّف متصرّف كان 
غاضم م طالما عا نرف واد شما لمقائدة» تابعة للملك * شرعاً 
لاالتابعة لغيره من البذر ونحوه « كانت للإمام» كنا مو كفت اضيول 
المذهب وقواعده في جميع ذلك . من غير فرق بين زمني الحضور 
)١(‏ الحدائق الناضرة: الخمس / في الأنفال ج ١١‏ ص ؟877. 


.171 كما في خبر معاذ المتقدّم في ص‎ )١( 
."10 انظر مجمع الفائدة والبرهان: الخمس / في الانفال ج غ ص‎ )( 


:يي ب ب أ أ؟أ#ت# ا يي وا ١ق‏ الكلام (ج )١١‏ 


والشينقت ,اليل الافال منهم مي للشيعة في الناني خروج عن 
و ام ا ب 

فمافى المدارك من تخصيص ما فى المتن _بعد ان جعل «ذلك» فيه 
إعازة لمانو كيدا لحت فى المسالك ”ادو الحضور عاك لنذعن تمن 

ناليع :زا تاضال لغيه والاصمة اعد العد كمانم هاه 
الشهيدان وجماعة ؛ للأخبار الكثيرة المتضمنة لإباحة حقوقهم 840 
لشيعتهم فى حال الغيبة» . 

اقآل ف البيانت» اوسيل تحرط فى العساح له انق ؟ لكيه 
الأصحاب فى ميراث فاقد الوارثء أمّا غيره فلا)!"» . 

دوأفول: ١‏ تقتضى السموفاك عدم اشتراظ ذلك »طلقا متعم بوره 
فى المي انحور لةتشعنة زتها دلي حبار لقم تفار بصت 
فيه محل آخر» !© 1 

وظاهره رن ضريعه عدم اجتع اين 1ل باه رانين كم روا نميا كن 
والعنا جر ويل عووصر ذافن البسالك#والروض ةا" مضا يذل 
نسبه في الاخيرة إلى المشهور . 
)١(‏ مسالك الأفهام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 6 40. 
(") المعتبر: الخمس / في الأتفال ج ٠١‏ ص 158 
98 أي تخريجه ريا 


)0 0 البهية: الخمس / في الأنفال ج ؟ ص 80. 





التصرّف في أموال الأقاة 30 جعب و تححبي_هذأب ا ا أت 11 


قال فيها : «والمشهور أَنّ هذه الأنفال مباحة حال الغيبة » فيصم ' 
ع ع اخ ١1١‏ 

التصرّف في الارض المذكورة بالإحياء واخذ ما فيها من شجر وغيره 5-0 
للرواية . وقيل : بالفقراء مطلقا لضعف المخصّص . وهو قو . 
وقيل : مطلقا كغيره» انتهى . 

بل هو صريح الشهيد الأوّل في دروسه بل وبيانه : 

انلوقي الارلى نور الا به معني إببائفة الانقال عيال السيية: 
كالتصرّف في الأرضين الموات والآجام وما يكون بها من معدن وشجر 
ونبات ؛ لفحوى رواية يونس والحارث.» نعم لايباح الميراث إلا لفقراء 
بلد المّتت»20. 

وقال في البيان في حكم الأنفال : «ومع وجوده لا يجوز التصرّف 
غيبته فالظاهر إباحة ذلك لشيعته » وهل يشترط في المباح له الفقر؟ 
ذكره الأصحاب فى ميراث فاقد الوارث ؛ أَمّا غيره فلا»”". 

بل هو ظاهر المحكي من عبارة سلار في المختلف'", واختاره في 
الكفاية) والحدائق" . 


.514 ص‎ ١ الدروس الشرعية: درس 14 ج‎ )١( 

(1) البيان: الخمس / في الأنفال ص 5"07. 

(؟) مختلف الشيعة: الخمس / في الأنفال ج 7 ص 779 - 71٠١‏ وانظر المراسم: الخمس / في 
الأنفال ص .١8١‏ 

(4) كفاية الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 5١٠١‏ - ؟55. 

(0) الحدائق الناضرة: الخمس / في الأنفال ج ١١‏ ص .48١‏ 


>33 


1 5 تت 


ا رت ا يك جواهر الكلام (ج )١١‏ 


لكنّ ظاهر نهاية الشيخ'" وسرائر الحلّي!" وقواعد الفاضل'" بل 
وتحريره!* ومنتهاه! وتذكرته0) تخصيص الإباحة بالثلاثة المذكورة و 
الأول هنا 

بل فى الحدائق نسبته إلى ظاهرالمشهور . قال فيها : «ظاهر المشهور 
هنا هو تحليل ما يتعلّق من الأنفال بالمناكح والمساكن والمتاجر 
خاصّة . وأنّ ما عدا ذلك يجري فيه الخلاف الذي فى الخمس»" 

بل قد يظهر من المحكي عن ابي الصلاح في المختلف تحريم الثلاثة 
اإيضاء قال : «ويلزم من تعيّن عليه شيء من اموال الانفال ان يصنع فيه 
ما ييّناه من تشطير الخمس ؛ لكونه جميعا حقًّا للإمامة » فإن أخل 
لمكا ا عب لون الى رهد ال مانت كان ساض 1 


اسبحانه » ومستحمّاً لعاجل اللعن - المتوجّه من كل مسلم إلى ظالمي 
١‏ شيواج الققانعة لكو ف مضا بااو اتجيع عليه لقان مسعدة ). 


«ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها ؛ لأنٌ فرض 
الخمس والأنفال ثابت بنصٌ القرآن والإجماع من الأّمّة وإن اختلفت 
فيمن يستخَقّه -فإجماع ال محمّد دال على : ثبوته, وكيفيّة استحقاقه , 
وحمله إليهم . وقبضهم إِيّأه.ء ومدح مؤديه. وذم المخل به. 


.40١ ص‎ ١ النهاية: باب الأنفال ج‎ )١( 

(؟) السرائن ا 

(؟) قواعد الأحككام: الخمس / في الأنفال ج ١دص‏ 510. 

(4) تحرير الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ١ص‏ 4475. 

(0) منتهى المطلب: الخمس / في الأنفال ج / ص 0817 و 0/4 086. 
(1) تذكرة الفقهاء : الخمس / في الأنفال ج 0 ص 487. 

(/) الحدائق الناضرة: الخمس / في الأنفال ج كاص ١48غ.‏ 


التسوف فق أموال الأعام 35 ع ع ع ع ير ل يه يفي 1.80 


ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الأخبار»'" انتهى . 

والأقو 55 النظر الأوّل » بل ينبغي القطع به في الأراضي ال 
بل في المدارك : «أنّه أطبق عليه الجميع»”", كما أنّه في الكفاية 
تارة : «الظاهر لا خلاف بينهم في إباحة التصرف للشيعة في زمن الغيبة 
في أراضي الموات وما يجري مجراها»!", وأخرى : «أَنّهِم صرّحوا 

أن المحيي يملك الأرض الموات في زمان الغيبة » بل ادّعى بعض 

المتأخّرين إطباق الأصحاب عليه ...)© إلخ. 

ولعله كذلك»: دا شوو كه جاوعفة ارم فى رات عناة البو ' 
ننقنانا الك النسيرة التطفقة و اليا لعش 6 

كالصحو هن عفري يزيةء قال -:لارانث ا باعتا ممع بق 
عبد الدلاك بالمنريقة.»: .وقد كان حمل إلى أ عند الما ل" فى ذلك 
التسام قوق أو عير اسلف فقت لدب ولد وشعريك بويد انبل 
المال الذى حملته إليه؟». 

اققال: الى قله لدسين حملت الفال اله الى كنت وات الشرية 
الفوض» قأصيت أرعماتة الك :رهم ».وقد جعت بتغضيها كمانين 
ألف درهم إليك ,» وكرهت 3 أحبسها عنك عرض لها. وهى حقك 
الذي جعله الله لك في أموالنا» . 1 





)١(‏ مختلف الشيحة: الخمس / في الأنفال ج 7 ص 4١‏ وانظر الكافي في الفقه: حقوق 
الأموال / فى جهتها ص .١74‏ 

(1)مذارك الأحكام: اعمس /افى الأقال اح اصن 78د 411. 

(؟) كفاية الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص ؟١؟1.‏ 

(4)الممدو اجات 


7 سسحت 5مك كك اا ور لي اا ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


تاتفال ايها لناامن الدرطىيوها اخرجة الدمنها الآ المي اننا 
أباسيّار , إِنّ الأرض كلها لناء فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا» . 

«فقلت له : وانا احمل إليك المال كله» . 

«فقال : يا أبا سيّارء قد طيّبناه لك وأحللناك منه. فضمّ إليك 
مالك . وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محذّلون يحل ذلك 
لهم . حتّى يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم, ويترك 
الأرض في أيديهم, وما ماكان في أيدي غيرهم فان كته من الارخن 
جادعايي عت قود ثائمها واحد الأرض مق ابد يديهم 
عنها صغرة» . 

«قال عمر بن يزيد : فقال ل ابو سكا وى لخدا اسدفك 
الضياع : ولا من يلي الأعمال» يأكل حلالاً غيري : إلا من طَيّبوا له 
ذلك370 , 

وتكيورونمن ين طباه اوالفعي بن خنيس: «قلت لأبي عبد الله مكل : 
مالكم من هذه الارضن ؟ فشي قد قال 4 إن الله تعالى بعك حبر ثيل 
وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرضم فنها سان 
وجيحان وهو نهر بلخ ؛ والخشوع وهو نهر الشاش ٠‏ ومهران وهو نهر 
الهند . ونيل مصر. ودجلة . وفرات» . 

وها سقلك او انتحقك. فهو لذا ننوما كان لنا فيو لشيننا ».لسن عدون 
منه شيء إلا ماغصب عليه » وإنّ وليّنا لفي أوسع فيما بينذه وذه -يعنى: 
يدر التعيا عرو ‏ 1 رعتن -ثمٌ تلا هذه الآية : (قل هي للذين امنوا في الحياة 





.1814 - 187 تقدم في ص‎ )١( 


التضتوّف :فى أموال الأعام. 00 لع ب ل ع ا تي و ع تيج 8 1.4 


الدنيا) المغصوبين عليها (خالصة) لهم (يوم القيامة)'" بلا غصب»'". 

وصحيح عمر بن يزيد قال : «سمعت رجلاً من أهل 000 
ابا هيد لكك و غون رع اخل ا رقا وان تركها أهلها اويا 
وأكرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وأشجاراً؟ قال : فقال 
أوصيد اف كان امير المة سين لك قو ل فين اين أرطي قد 
المؤمنين فهي له . وعليه طسقها يؤّديه للإمام فى حال الهدنة , فإذا 
ظهر القائم فليوطن نفسه على ان تؤخذ منه»””". 

الى قير الفيمو الأخبار الوارردة فى مخضوضن ال راض الث سنن 
"يوي : كر 


فضلاً عن التعليل الوارد في أخبار تحليل الخمس وغيره من 


حقوقهم لشيعتهم التي سيمرٌ عليك بعضها ‏ بطيب الولادة » المراد منه 
بحسب الظاهر حل الماكل والمشرب اللذين يتكوّن منهما نطفة الولد , 
الخاضا تسبيه الركاة وطنيب الو لأدة ».وشو ل سمل" باباحة 
حقوقهم نايكلا من الأراضي حتّى الخمس المشترك بينهم وبين 0 
في الأرض المفتوحة عنوة على ما عرفت سابقاً ٠‏ وإباحة قبالتنا لها من 
بد غيرهم , ومقاسمتنا إِيّاه ؛ وعطاياه وأقطاعه في الأراضي المشتركة 
من مين ف التي أمرها إلى الإمام كا ؛ لشدّة الاحتياج إليها . 


)١(‏ سورة الأعراف: الآية ؟”. 

(؟) أصول الكافي: باب أنّ الأرض كلها للإمامقِة حه ج١‏ ص 5 ..١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 
من ابواب الانفال ح/٠١‏ جح 1ص .00١‏ 

() تهذيب الأحكام: باب4” الزيادات في الخمس والأنفال ح1؟ ج؛ ص .١50‏ وسائل 
الشيعة: الباب ؛ من أبواب الأنفال ١7‏ جة ص 014. 

(4) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب الأنفال ج 4 ص 077. 


722555995959952 ا 157201 3 ا 311 10 11 011 الكلام (ج )١١‏ 


بل لا يمكن التعيّش بدونها . بل لعل التكليف باجتنابها ممّا لا يطاى ؛ 
إذ فيه من العسر والحرج ما لا يتحمّل , كما هو واضح . 

وفضلاً عن إطلاق كثير من الأخبار تحليل حقّهم ليك -الشامل 
للأرقن:وغيرها دمن الانفال.: 

كصحيحة الحارث النضرى عن الصادقعَية : «قلت له : إن لنا 
امؤالا وها زاك دونهو ذللفه يوتعليت أن لك فبياعةا قال قله 
أحللنا إذاً لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم؟! وكلّ من والى آبائي فهم في حل 
ممّا في أيديهم من حقّنا , فليبلّغ الشاهد الغائب»"" . 

وصحيح الفضلاء عن الباقرءجُةٍ قال : «قال أمير المؤمنين ه1 : 
هلك الناس في بطونهم وفروجهم ؛ لأنهم لم يؤدوا إلينا حتناء الأوان 
شيعتنا من ذلك (في حل)"'" واباءهم في حل»”" . 

وعن الصدوق روايته : «وابناءهم»!* . 

وصحيح ابن مهزيار قال : «قرأت فى كنات اب جعفر يه إلى 
رجل يسأله أن يجعله في حلّ من مأكله ومشربه من الخمس ؟ 
فكتب للئلا بخطه : من أعوزه شيء من حقَّي فهو في حلٌ»!" . 


.50١ تقدمت فى ص‎ )١( 

10 الى فق المعصداى 

(١‏ وديس الحا باب 54 الزيادات في الخمس والأنفال ح 8 ج؛ ص17, الاستبصار: 
باب "5 ما اباحوه لشيعتهم من الخمس ... ح 0 ج " ص08. وسائل الشيعة: الباب ؛ من 
ابواب الانفال ح ١‏ ج1 ص 017. 

(4) علل الشرائع: باب ٠١7‏ ح ؟ ج؟ ص 17/ا؟. 

(0) من لايحضره الفقيه: باب الخمس ح ١170‏ ج؟ ص ؛غ. تهذيب الأحكام: باب ١894‏ 
الزيادات في الخمس والأنفال ح 5١‏ ج 4 ص .١157‏ وسائّل الشيعة: الباب ؛ من أبواب 
الانفال ح " ج وص 087. 


التضوّف فى أموال العام 394 اع يي تر 4 


والحسن عن سالم بن مكرم عن الصادق ني قال : «قال له رجل 
حامر : حلّل لي الفروج ٠‏ ففزع أبوعبد الله اكه قال الفويه + 
لبس يسألك أن يعترض الطريقء إِنّما يسألك خادماً ريا امه 
هيا ب رفير يي اد تجار وشيم اخطيت»: 


«فقال : هذا لشيعتنا حلال «الطاما دوي واد يبس الدمريم 
والحيّ » وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال قاوال لاي 
ا ا اي وما عونا أده 

ياك انول لخن تدكا هيا م نا 

والموانق .عنزت العريرتك! " بن المغيرة النضرى"" قال : «دخلت على 
أبي جعفر اك فجلست عنده . فإذا نجيّة قد استأذن عليه فأذن له . 
فدخل فجنا على ركبتيه . ثمّ قال مععلك قراك 4 ايدان أشالت 
عن مسألة , والله ما أريد بها إلا فكاك رقبتي من النار» . 

انفكا تدروو الف فا لعو ف حا ليا فقال ديا نحتة علقي فلا تسالنى 
البوع عن قوع إل احير 17ت 

«قال : جعلت فداك , ما تقول في فلان وفلان؟». 

«قال : يا نجيّة | نَّلنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال , ولنا صفو 
العا و ذاه - أل من ظلمنا حقّنا في كتابالله , وأوّل من حمل 
الناس على رقابنا » :ودماؤنا فى أعتاقهما إلى يوء القيامة بظلمنا أهل 
البيت . وإنّ الناس ليتقلّبون في حرام إلى يوم القيامة بظلمنا أهل البيت». 
)١(‏ تقدّم (في ص )10١‏ بعنوان خبر «أبي خديجة». 


كاك الوسائل: العارت 


لمي مت ا ب نم نفو أن لكام 121 
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«فقال نجيّة : إنا لله ونا إليه راجعون . ثلاث مرّات . هلكنا وربٌ 
الكفية)؛: 

«قال: فرفع جسده'" عن الوسادة فاستقبل القبلة فدعا بدعاء لم أفهم 
كدمليفا :1 | لاميعاء فى لخر وهات وقول اللئه ااانه احللنا 
ذلك لشيعتنا . قال: ثم أقبل إلينا بوجهه فقال : يا نجيّة » ما على فطرة 
إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا»'" . 

وخبر أبي حمزة عن الباقراية في حديث قال : اشتهال. 
ا ب و0 5 
أصحاب الخمس والفيء . وقد حرّمناه علىمجميع الناس ما خلا 
اعفن بي 0 

وخبر داود الرقّى عن الصادقنقٍ قال : «سمعته يقول : الناس 
ابا ديا إلا إنا أحللنا شيعتنا من ذلك»© . 

وخبر الفضيل قال : «... قال أبو عبد الله ليه : قال أميرالموٌ منين افلا 
لفاطمة تله : سس الاي نم قال 


)١(‏ فى المصدر: فخذه. 

(؟) ديت الأحكام: : باب 54 الزيادات في الخمس والأنفال ح ١!‏ ج 4 ص ,١150‏ وأورده 
يد : الباب هع ايوات 0 3 وص 56 

مق ل مكدر يد باب الخمس ح ١177‏ ج١‏ ص 40. تهذيب الأحكام: باب م 
الزيادات في الخمس والانفال ح ٠ج‏ ص8١1,‏ وسائل الشيعة: الباب؛ من ابواب الانفال 


التصرّف في أموال الآماغ 99 ب ع ب 18/8 
أبو عبد الله الثلا : إنَا قد أحللنا أمّهات شيعتنا لآبائهم ليطيبوا»'" 

والمروي عن العسكرىّنلةٍ عن ابائه عن أ مير الموؤمنين علي : 
((الدقال ارسول اله تقل علميت يا ارسيو ا الله ا سيكو يفاك 
ويبيعوله ' ل يحل مشر لأنأتصيي فيه وقد وهبت نصيبي منه 
ومشرب »2 ا د أولادهم عبد 

«فقال رسول اهيا : ها تصدق عد افظيل كن امد قات وقد 
تيعك لووول الدكل ذلك أجل لشيعة كل وا كان كتدمع عه اد 
بيع من نصيبه على واحد من شيعتي » والأاعليا اناواك العرهي” 

إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يقدح في الاستدلال بما فيها من 
التعليل . والتعميم لسائر حقوقهم ‏ اشتمال بعضها على تحليل تمام 
الخمس الذى ل نقول به . 

على أنه قد يدّعى ظهوره فى إرادة الأموال التى فى أيدي مخالفينا 
ممّا لم يخرجوا منها الخمس ولا غيره من حقوقهم نيا ؛ بمعنى إباحة ' 
سائر التصرّفات لنا فيها من ماكل ومشرب ولباس وبيع... وغيره -وإن 1 
كان محرّما عليهم . 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 54 الزيادات ني الخمس والأنفال ح ١‏ ج؛ ص1517١.‏ وسائل 


الشيعة: 0 أبواب الأنفال ح ٠١‏ ج اص 017. 


0 دي الاماء العسكري طكة: - كا تأنك الل وسائل القينةة البا ب #قن آنوات الأنفال 





لأارادة إناحة الكميى السعلى قن اموال الشيفة :سبيت اكقيات 
امعتو يهان قري أواقين دللكنمى ابيا المنف ا فلم بوك ؟ اوقد 
أكدوا(ضلواة الدعلتهو ) وسوية وشدذوا الكرعلى مزثر كإخراجة: 
ذل قو ععظن لهذا والفكادرم كما نيعا فى | دشنا لهذ كد جهلة يقتا :. 

بالف عن ع ار لد و قيار ابد على 
إخراجه وإيصاله إلى اهله » وإن اشكل ذلك على كثير من الاصحاب ؛ 
ينك رو فوا مو تيه فى كنا ل الاعطر افون على ها مقعر فت ذاقنا اشاب 

وكيف كان» فسبر هذه الأخبار المعتبرة الكثيرة - التي كادت تكون 
متر ترق »القع اش على العلل لتحي واللينة الا بم قيرف الذقية 
على القطع بإباحتهم يك شيعتهم زمن الغيبة بل والحضور الذي هو 
كالغيبة في قصور اليد وعدم بسطها _سائر حقوقهم ميك في الأنفال , 
بل وغيرها ممّا كان في أيديهم وأمره راجع إليهم ممّا هو مشترك بين 
المسلمين , ثم صار في أيدي غيرهم من أعدائهم , كما نص عليه 
الاستاذ فى كشفه . 

راق اعاوجت تان كاف ال كنا نر فد كيه 
بيد الاإمام فقا الختدق أو شارك مبع المسسلمين ميجو الخد مو بدن 
خاكه الخور و مقراء او قيرو دمن الماك والنها وناك والاحارات : 
لأنهم أحلوا ذلك للإماميّة من شيعتهم...»'"إلخ, من غير فرق بين الفقير 
منهم والغنىٌ. 

نعم » في خصوص ميراث من لا وارث له , الخلاف السابق الذي 


.5١4 كشف الغطاء: الخمس / في الأنفال ج 4 ص‎ )١( 


التصوّف ف أموان الإيام اكه ببستت ذأ د تح وخ 1/6 0:7 


ليس ذا محل تحريره . 

اما شيو القييعة : فهو محرّم عليهم أشد تحريم وأبلغه , ولا يدخل 
فى أدلذكهر فى متها » كدانهو فطلتة احيول المنا هه يل ضوووقة:. 

لكن في الحواشي المنسوبة للشهيد على القواعد -عند قول العلامة : 
له بغير إذنه ,» والفائدة حينئذ له»١" ‏ قال : 
دواو الى يتاه التخالنين علها بالاصم أله يتملك القبيوة 
الاعتقاد . كالمقاسمة وتملّك الذمّي الخمر والخنزير» . 1 

«فحينئذ لا يجوز انتزاع ما اعد المكالقدين ذلك كله ' ا 0 
يؤْحْد من الاجام ورؤوس الجبال وبطون الأودية لا يحل انتزاعه مسن 
أنخذه وإنكا نكا فراء ونغوماختق بالمباحات المملوكة باللثة لكل متمذك, 
وأخذه غاصب تبطل صلاته في أوّل وقتها حتّى يردّه»'" انتهى . 

وفيه بحث ؛ لإمكان منع شمول ما دل”" على وجوب مجاراتهم 
على اعتقادهم ودينهم لمثل ذلك : من استباحة تمليك الأموال ونحوه . 
يعرم لقب لعن انين و انود «ألزموهم بما ألزموابه أنفسهم»!2. 

على أنّ ذلك لا يقضي بصيرورته كالمباح الذي يملك بالحيازة 
والنيّة لكل أحد ؛ حتّى من لم يرد أمرٌ بإجرائهم ومعاملتهم على ما 
عند هم من الدين . وكيف؟! وظاهر الأخبار بل صريحها نه في أيدي 





)١(‏ قواعد الأحكام: الخمس / في الأتفال ج ا 

)١(‏ الحواشي النجّاريّة: في الأنفال ورقة 107 (مخطوط). 

() وسائل الشيعة: انظر الباب 5 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد ج ١1‏ ص .١107‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ” أحكام الطلاق ح ٠١9‏ ج 8 ص 048. وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ 
فخ ابوان مقدّمات الطلاق ح 60وج ١؟‏ ص .,١‏ 


ج13 
١‏ 


لل اا 0 جواهر الكلام (ج )١1‏ 


غين الشنيعة فق الاموال المقضوي: 01: 


ولعلّه مراده وإن كأن في عبارته نوع قصور . 
كما أنّه يوافق في الجملة في المعنى المزبور بالنسبة للشيعة خاصّة ؛ 
كرور هم 351 ]باه الكت لهم الى لاير تي هلها ملك صلا 
كإباحة الطعام للضيف ٠‏ بل المراد زيادة على ذلك -: رفع مانعيّة 
ملكهم ميك عن تأثير السبب المفيد للملك في نفسه وحدٌ ذاته ؛ 
كاله ولي رو اشر اع مو الا باق يرا احا ع تكن لاقب 
فلا يرد حينئذٍ : لزوم تبعيض التحليل في نحو الجواري المغتنمة 
من :داز الحرت يغير إذن الامام إن قلنا # .بهساواته للمأذون فيه أو 
جواز النكاح بغير عقد التحليل إن قلنا : بأنّها جميعاً للإمام » ولا غير 
ذلقدمما لا درتب كلاف شرعا علن الاناخات المحطة , 
لداعرنك ان اليراد التحلئل متهم 201 المع المتكون العنيد 
للملك . فيكون الوطء حينئذٍ بملك اليمين . كالعتق والوقف ونحوهما 
من التصفات الأخر . 
أو يقال : بتنزيل إباحتهم 8 لشيعتهم منزلة الإباحة الأصليّة التي 
يملك بسببها المباح بالحيازة » فيكون حينئذٍ شراؤٌها من يد المخالفين 
للفكٌ من أيديهم . لا أنه شراء -حقيقةً -مفيد للملك . بل المملّك : 
الاستيلاء المتعقّب لذلك الشراء الصوري . 


)١(‏ انظر خبر يونس أو المعلى المتقدّم في ص 4 40غ4. وخبر عمر بن يزيد المتقدّم في 
ص 184-7877 و9 4914. 


الضوؤف تن أموال الأقام 1 عو ب ع ل ج810 


أو يقال : بما في الدروس . بل حكي عن جماعة ممّن تأَخَّر عنه 
على ما قيل!", قال _بعد أن حكم بحل المناكح فى زمن الغيبة » ممثّلاً 
لها لامة: السسحة جه :راو لنسى بو ان لجان يل دلت العف از 
الجميع من الإمام»'" مشيرا بالترديد إلى القولين السابقين » وقد يشهد 
له -فى الجملة -خبر العسكريّ ك1 المتقدّم سابقاً. 

أو يقال : إِنّ هذه العقود التي تقع من الشيعة مع مخالفيهم -مأذون 
فيها من المالك الذي هو الإمامحيةٍ » وإن كان من فى يده معتقدا أنّها له , 
ولم يوقع العقد عن تلك الإذن بل بنيّة أنّه المالك , لكنّ ذلك لا يؤثّر 
فسادا فى العقد الجامع لشرائط الصحّة واقعا التى منها الإذن . فينتقل 
حينئذٍ ملك الإمام كه إلى الثمن المدفوع عن العين ‏ يطالب به الغاصب - 
أو القيمة لوكانت أزيد منه , كما أنّه ينتقل إليها لو كان العقد مجّاناً نحو 
الهبة وغيرها ؛ لأنّ تصفه ناش عن اعتقاد أنه ملكه وماله . فيكون 
الإذن في الحقيقة للمتّهب ‏ مثلاً دون الواهب , ولابأس في تردّبٍ 

إلا أنّ الإنصاف خروج ذلك كلّه عن مقتضى القواعد الفقهيّة . كما 
هو واضح لا يحتاج إلى بيان » فلا حاجة حينئذ إلى شىء من هذه 
التكلّفات , بل يقال: إِنّها إياحة محضة أجرى الشارع عليها حكم سائر 
الأملاك , وإلا فهي ملك للإمام لا تخرج عنه . 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج ه ص 77؟. 


(5) في ص 13. 


ام تبي ل م ج57 ا ات جواهر الكلام (ج )١١‏ 


.3 ما ذكرناه أخيراً لو لم نقل بصيرورة تمام القيمة في العقود 
المجّائيّة مثلاً في ذمّة الغاصب , كالزائد منها على الثمن في عقود 
1 المعاوضة , وأنّه غاصب ظالم في خصوص تصرّفه - من بيع أو هبة 
0 0 ن كان لشيعيٌ دافكن الطباقه هيقر على القواعل:. 
ولكن التزامه فى غاية البعد. بل مخالف للمعلوم من المذهب . 
وإن أمكن في نفسه . 
وكيف كان . فهل يتر ثب الملك ويحصل لو استولت يد الشيعي 
فلى ها الن انق عليه ود الفيف ليقن الأسيات العبيعنة الماك 
-كالبيع ونحوه -بل كان بسرقة ونحوها!؛ 
ظاهر ما سمعته من كلام الشهيد في حواشيه العدم » بل هو الذي 
ووم ويد ل 


خم 

ما ما لم يكن في يد المخالفين من الأنفال -كميراث من لا وارث له 
ة - فيحتمل فيها الرجوح أيضاً إلى ساطان بالقووة لقنامه زماة 
التقكة مقآم سلطان «العدل:ه. والأقوق عدي : لاطلاق للأدلة , وعدم 

واققائع من اقل اللحر مودو لنتوحات الى تحص لمكن مبااطين 
افيه كندافلاق«القرسن فى :زناننا ذا اذى لأاينن لاطا ليها انين 
عليه بوجه من الوجوه . بل لعل اليد له عليه خمسها للإماماظة وقبيله 
إن لم نعتبر الإذن ٠‏ أو اعتبرناها وقلنا : بقيام إذن حاكم الشرع مقامها 


لو قاطع الإمام ىه أحداً على شيء من حقوقه --- لسسبس-008 
وكان فى تعضلت: وإلاكان الجميع للإمام ها , لكن هو مباح للشيعة 
منهم يملكونه بحيازتهم واستيلائهم عليه ؛ إذ هو من الأتفال التى قد 
عرفت الحكم فيها 

ما على تقدير أنّ الخمس منها له ولقبيله . فهل هو مباح كذلك , 
المناكح و لا مر اا اي ا 
غيره من < خمس الأرباح ونحوه ممّا سيتعرّض له المصنّف؟ 0 

وجوه 2 قد تسمع فيما يأتي 00 شا ء ألله ععا ركم بيصي وإن غ١‏ 
كان يقوى في النظر الآن الأَوّل منها . خصوصا بالنسبة للمناكح 
والمسا كن 

إلا أن الحزم عدم ترك الاحتياط فى كثير ممّا سمعت من المسائل ؛ 
لعدم تحريرها فيكلام أحد من العلماء هنا » وعدم وضوح أدلّتها من 
الكتابووالسنة ع امل روات اعله»: 


المسألة «الثانية» 
«إذا قاطع الإمام» افيه أجذا على شىء من حقوقه» بقليل أو 
كثير حل له» أي للمقاطع «ما فضل عن القطيعة4 التي هي ربع 
حاصل الأرض أو ثلئه إووجب عليه الوفاء» بلا خلاف أجده في 
فى فلج رول رولا] شكال جترورة سا واه الاياء للذقتى ذلك 


)١(‏ انظر المبسوط: قسمة الزكاة / في الأنفال ج ١‏ ص 504, والسرائر: الخمس / في الأنفال 
ج ١‏ ص 418 والوسيلة: الزكاة / أحكام الأرضين ص ,١1717‏ وتحرير الأحكام: الخمس / 
في الأنفال ج ١‏ ص 450. 


0-- 2227222 ا 227777979 رس يت جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


ليوو يل أحادق المدارك هيف قال «ترا ترك التردضن لذلك قوت 
إلى الصواب»7" 


المسألة «الثالثة » 


صرّح جماعة'" بأنّه ثبت4 شرعاً «إباحة > هم «المناكح 
والمساكن والمتاجر فى حال الغيبة4 كما نطق بعين ذلك المرسل عن 
الصادق نك المروي عن غوالي اللآلئّ » بل اختصّ هو_من بين أخبار 
الباب _بهذا الجمع وهذا اللفظ : 
قال # دوسا له بعكو احا لافقا له بماد وسول القع هنا هنا 
شيعتكم فيما خصّكم الله به إذا غاب غائبكم واستتر قائمكم؟ فقال 391 : 
ما مشاه او واعنتافى بولا احيداه انها نتافم + تسبح لي 
#المساكن لتصح عباداتهم ً ونبيح لهم المناكح لتطيب ولادتهم ٠‏ ونبيح 
هبج المتاجر ليزكؤ اموالهم»'" 5 
والمراد -كما صرّح به أيضاً الاباحة «وإن كان ذلك بأجمعه 
للإمام» كأرض الموات ‏ وغنائم دار الحرب بغير إذنه على الأصمّ . 
الع منها الجواري المسبيّة (أوبعضه» كالمغتنم بإذنه مثلاً؛ فإِنّه 
بباح أيضآً . 


9ولا يجب إخراج حصّة الموجودين من ازماتب الخمس 


.47١ مدارك الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ه ص‎ )١( 
تأتي العبائر مفصّلاً أثناء البحث.‎ )1( 
(؟) عوالي اللآلي: الخاتمة / الجملة الأولى ح ؟ ج 4 ص ©. مستدرك الوسائل: الباب ؛ من‎ 
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منه» وإن كان في عباراتهم نوع الحقادت بالنسبة للمباح : 0 هو 0 
الأنفال أو الخمس أو الأعمّ , بل وفي أنه المناكح خاضّة أو هي 0 
والذا حو والميياكة؟ 

فت الطقتقة يعن كر لعن و "شالبو اخنا و للسلا و اليد يدت 
فال # ارو اغلو أرقلدك اللتعالى اذ ما قاقر ذا البناي سين 
الرخصة في تناول الخمسى: والتضكقافية انما ورد في المناكح خاصّة ؛ 
للعلّة التي سلف ذكرها في الآثار عن الأَئمّة ليخ لتطيب ولادة شيعتهم , 
ولمويرة في الأعوال+ وما أخّرته عن المتقدّم ممّا جاء في التشديد في 
الخمسن والاسداف بدقهو, يحض الأموال7 اتن .: 

وبذلك نفسه جمع بين الأخبار في الاستبصارا” حاكياً له عنه 
مستوجها إيّاه . 

وفى النهاية : «فَأمًا حال الغيبة : فقد رخّصوا لشيعتهم التصكهف 
في حقوقهم 25 ؛ مما يتعلق بالأخماس وغيرها ممّا لابدّ لهم من 
المناكح والمتاجرو المساكن . فأمًا ماعدا ذلك فلا يجوز التصرّف فيه 
على حال»”"” . 

وفى التهذيب : «فإن قال قائل : إذا كان الأمر في أموال الناس ما 
ذكرتموه من لزوم الخمس فيها . وفي الغنائم ما وصفتم من وجوب 
إخراج الخمس منها . وكان أحكام الأرض ما بيّنتم من وجوب 
اختصاص التصدّف فيها بالأئئة :8 إِمَا لأنّها مقا يخصّون برقبتها 


.180 المقنعة: الزيادات فى الخمس ص‎ )١( 
.1١ ج ؟ ص‎ ١١ (؟) الاستبصار: باب 7 ما أباحوه لشيعتهم من الخمس ... ذيل ح‎ 
01 ص١ (؟) النهاية: باب الأنفال ج‎ 
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نوق .شائر التاس تل الأفال.والأرضين التى ينجلي أهلها عنها , أو 
للزوم التصرّف فيها بالتقبيل والتضمين لهم مثل أرض الخراج ومايجري 
مجراها -فيجب أن لا يحل لكم منكح . ولا يتخلّص لكم متجرء 
ولا يسوع لكم مطعم على وجدٍ من الوجوه وسبب من الأسباب» . 

لاقل لف ان الاضر وان كان على ها دكوضوو من الشيو ال عاضر 
اختصاص الأئمَة مي بالتصرّف في هذه الأشياء فإنّ لنا طريقاً إلى 
لكلاف هما الدسهو ا ْ 

«أمّا الغنائم والمتاجر والمناكح وما يجري مجراها مما يجب 
للإناء كه فيها الخمس د فانهم :قن أباخوا ذلك لتنا وسِعوا آنا 
التصرف فيه . وقد قدّمنا فيما مضى ذلك . ويؤٌكده أيضا مارواه ...» . 

إلى أن قال بعد أن ذكر بعض أخبار التحليل : «فأمًا الأرضون : 
فكلّ أرض تعيّن لنا أَنّها ممّا قد أسلم أهلها عليها فإنّه يصمٌ لنا التصردّف 
فيها بالعراء منهج والنعاوطة وها يعرى مهزافها» .اتنا اراضيي 
الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فإنا قد أبحنا أيضاً 
التصرّف فيها ما دام الإماممية مستتراء فإذا ظهر يرى هو في ذلك 
لم كن عن فى اتعردا عي ا مجو ,قينا ما يدل عبان 
الف بو اللى يد عليه نضا قوراف 

إلى أن قال بعد أن ذكر بعض الأخبار الدالّة عليه : «فإن قال قائل : 
إن جميع ما ذكرتموه إِنما يدل على إباحة التصرّف لكم في هذه 
الأرضين ٠‏ ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع » فإذا 


)١(‏ في المصدر: مجراهما. 
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لم يصمٌ الشراء والبيع فما يكون فرعاً عليه لا يصمٌ أيضاً ؛ كالوقف 
والتّحلة والهبة وما يجري مجرى ذلك» . 

«قيل له : إِنَا قد قسّمنا الأرضين فيما مضى على أقسام ثلاثة : 
أرض يسلم أهلها عليها . وهي تترك في أيديهم وهي ملك لهم . فما 
يكون حكمه هذا الحكم صح لنا : شراؤها وبيعها . وأما الأرضون التي 
تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا : شراءها وبيعها ؛ # لان لنا فى 
الك سما ؛ لأنها أراضي المسلمين ٠‏ وهذا القسم أيضاً يصمٌ الشراء 
والبيع فيه على هذا الوجه . وأمّا الأنفال وما يجري مجراها فليس 
يصمٌ تملكها بالشراء والبيع » وإِنّما ابيح لنا التصردّف حسب» . ثم ذكر 
بعض الأخبار الدالّة على بعض ذلك”" انتهى 

وفي السرائر دبعد أن ذكرالأنفال وأنها يي م للقائم مقامه - 
فال:ة واقأكا تن مهال القن وازماتها م وانسان كاتمن ا عد هونا 
على نفسه . فقد رخّصوا لشيعتهم التصرّف في حقوقهم مما يتعلق 
بالأخماس وغيرها مما لابدٌ لهم منه من المناكح والمتاجر والمراد 
بالمتاجر : أن يشترى الإنسان ممّا فيه حقوقهم مليكهُ ويتجر فى ذلك , 
اينوم كرت 1د ارميع فى ( لك المععر ريد زا عدر رده 
الشمين» !تيعد اها قلذاوني اقوا لها ذهب والعها كوي قا تاماعد 
الثلاثة الأشياء فلا يجوز التصرّف فيه على حال...»" إلخ . 

وتبعهم في هذا التعبير وهذا الإجمال جماعة من المتأخّرين . بل 


.147-1١47؟ ج؛ ص‎ ٠١ تهذيب الأحكام: باب 14 الزيادات في الخمس والأنفال ذيل ح‎ )١( 
.498 ص‎ ١ (؟) السرائر: الخمس / في الأنفال سي‎ 
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جميعهم : 

تلن لمق نا ضرت 

وفي النافع : «لا يجوز التصرّف فيما يختصٌ به الإمامملقة مع 
وجوده إلا بإذنه ‏ وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح . وألحق الشيخ 
المساكن والمتاجر به(" . 

وفي القواعد بعد ذكر الأنفال : «وأبيح لنا خاصّة حال الغيبة 
الفداكم و لبماك والنفاعر» بهن أن يشترى الالسان ما فيه 
حمّهم 50 ويتّجر فيه , لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر»'" . 

وفي التحرير : «أباح الأئمة م8 لشيعتهم المناكح في حال ظهور 
الأقاء وغيف و العق الشبخ الببناكن والنيقاخر» .وان كان ذلك 
باجمعه للإمام أو بعضه . ولا يجب إخراج حطة الموجودين من 
أرذات الكميى هقد م :قال أبن | دوسي المرا قدا لكا نكر 1 إلى اير 
فنا عه في كلامه ' 

وفي المنتهى : «مسالة : وقد اباح الائمّة [لشيعتهم المناكم ]|[ 
حالتي ظهور الإمام وغيبته . وعليه علماؤنا أجمع ؛ لأنه مصلحة 
لايتم التخلص من المآثم بدونها . فوجب في نظرهم 8 فعلها . 
والإذن في استباحة ذلك من دون إخراج حقّهم ل منه , لا على أن 
الواطئ يطأ الحصّة بالإباحة ؛ إذ قد ثبت أَنّهِ يجوز إخراج القيمة في 


.14 المختصر النافع: كتاب الخمس ص‎ )١( 

(1) قواعد الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 510. 

(؟) تحرير الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 117 - 414. 
(4) الاضافة من المصدر. 
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الخمس , فكان الثابت قبل الإباحة في الذمّة إخراج خمس العين من 
الجارية أو قيمته , وبعد الإباحة ملكها الواطئ ملكا تامّاً » فاستباح 
وطاها بالملك التام ...76" إلخ . 
ونحوه في التذكرة"", إلا أَنّه لم يحك الإجماع فيها . وزاد تفسير 
وفى الدروس بعد ذكر الأنفال : «وفى الغيبة يحل المناكح كالأمة 
المسبيّة » ولا يجب إخراج خمسها . وليس من باب التحليل . بل 
تمليك الحصّة أو الجميع من الإمام اكة» . 
«والأقرب أن مهور النساء من المباح وإن تعدّدن -لرواية سالم - 
ما لم يود إلى الإسراف ؛ كإكثار التزويج والتفريق» . 
٠.‏ 5 اس 5 06 اس 9 : 5 01 
«وتحل المساكن اكاهة المختصٌ بالإمام كالني انجلى عنها 31 
م الحاجة» : 
(«وواما المداجر فته ابن الحدد على الغموم أروابنة ومس بن 
يعقوب . وعند أبن إدريس أن يشتري متعلق الخمس ممّن لا يخمّس ١‏ 
فلا يجب عليه إخراج الخمس إلا أن يتّجر فيه ويربح ...6" إلخ . 
وفي البيان : «ورخص في حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر 
أي جلب الأمة المسبيّة وإن كانت للإمامهةٍ » وسقوط الخمس في 
المهر وفي المسكن وفيما يشترى ممّن لا يخمّس إلا إذا نما فيجب في 
)١(‏ منتهى المطلب: الخمس / في الأنفال ج 8 ص 087. 


(1) تذكرة الفقهاء: الخمس / في الأنفال ج ه ص 517. 


ا ل 2 اللاي يي تت جواهر الكلام (ج )١١‏ 


النماء » وقول ابن الجنيد : بِأنّ الإباحة إِنّما هى من صاحب الحقّ فى 
ومالك ايراع فى زعا فا طعت 1/1 الروابانه اللا هرة السهو » 
وعليه إطباق الإماميّة»7" 

الى كير ةلمن العبارافية كاز اليكفات نوارك 
والسالك 3" اهرك كتبرهتها فى الانفالبالنسية + إلى إراة الاتاحة 
فيل أنقال أ ريق الغ ننه والاعممنى وو إلى العرادديا لينا كع بو الاجر 
والمساكن . وإلى إرادة الإباحة لكل أحد أو لمن فى يده ... وإلى غير 
تلك وان تلن لقلانة فى شتلك قل اللننا رافق بوالاد له بسلا 
ذلقط ا عامن اتباث النن نز لمر 

لكن في حاشية الشهيد على القواعد : «للمناكح ابيا : 
الأول إجقاط الحم عن ابر رض المشتوعة حال اليه + 
إسقاط مهور الزوجات ؛ ذلك من خيلة القن ) : 

((وللمساكن تفسيرات: الأوّل: مسكن يغنم من الكفّارء فيجوز تملّكه 
ولايج بإخراج الخمس منه.الثاني :مسكن الأرض المختصّة بالإمام اق 
كرؤوس الجبال . الثالث : المراد بالمسكن مطلق المنزل وإن كان من 
غير ذين , كما لو حصل بكسب من ربح تجارة أو زراعة أو صناعة , 
فإنه ال ل لجسي سور 


(١)البيا:‏ اي ل .,50١‏ 

(1) مختلف الشيعة: الخمس / في الأنفال ج ٠7‏ ص 17 7... 

(") إرشاد الأذهان: في الخمس ج ١‏ ص 5917 - 195. 

(؛) مسالك الأفهام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 0غ 877. 
(5) مختلف الشيعة: الخمس / في الأنفال ج “اص 747 و5600 


إباحة المناكح والمساكن والمتاجر حال الفيية .سس #!ة 


«وللمتاجر تفسيرات : الأوّل : ما يشترى من الغنائم الحرييّة حال 
الغيبة » فإنّها بأسرها أو بعضها للإمام لك . وهي مباح لنا ؛ لا بمعنى ١‏ 
إسقاط الخمس من مكسبها بل عن اصلها . الثانى : ما يكتسب من 06 
الأرقى والأخعار النشيكة سافتو يوه العف هد ا بالنزك اس الطلقة 
كان أقوى االقاللت وها يشكرى مقن لذ مشر الخسين اسشحلالا اد 
اعتقادا لتحر يمه , فإنه يباح التصرّف وإنكان بعضه للإمام قا وذويه» . 

«وهذه التفسيرات كلها حسنة . وقد علّل الأئمّة ذلك بحل 
الصلاة والمال وطيب الولادة»١"‏ انتهى . 

وقد نبعه فى أكثر ذلك جماعة منهم الشهيد فى مسالكه . قال فيها : 
«المراد بالمناكح : السراري المغنومة من أهل الحرب فى حال الغيبة , 
فإنّه باح لنا شراؤها ووطؤها وإن كانت بأجمعها للإمامليةٍ على ما مرّ 
اومضنا على الفول الآخرم»: 

«وريّما فسّرت بالزوجات والسراري التي يشتريها من كسبه الذي 
يجب فيه الخمس . فإنه حينئذٍ لا يجب إخراج خمس الثمن والمهر . 
وهذا التفسير راجع إلى المؤونة المستثناة » وقد تقدّم الكلام فيها , 
1 مشروط بحصول الشراء والتزويج في عام الربح . وكون ذلك 
لاتق خا له 

«والمراد بالمساكن : ما يتّخذه منها فى الأرض المختصّة به قا ؛ 
كالمملوكة بغير قتال ورؤوس الجبال , وهو مبنىّ على عدم إباحة مطلق 
الأنفال فى حال الغيبة . وفسّرت أيضا بما يشتريه من المساكن بمال 


)١(‏ الحواشي النجّارية: في الأنفال ورقة /” (مخطوط). 


وروم سس به ب جن وأهر الكلام (ج 15) 


عباتي الفميسن #النكاسس .وهو رامع الى اللمؤونة .ا يضا كما مز 

«وبالمتاجر : ما يشترى من الغنائم الماخوذة من اهل الحرب 
حال الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام ؛ أو ما يشترى ممّن 
عبد امسن امالس رجرب حمسن 0ه 1 

«وقد علّل إباحة هذهالثلاث في الأخبار : بطيب الولادة وصحّة 
الصلاة وحل المال»'" انتهى . 

يعتانا ىنا تعمعدمنانقا من الدروسن والسا و وضوهها : 

لكن قد يناقش في التفسير الأُوّل للمناكح : بأنّه وإن كان يدل عليه 
يكن ال كار السائقة ‏ 

بل وخبر الفضيل عن الصادقلَيةٍ : «من وجد برد حبّنا فى كبده 
الحم الاغرى اول النس» قلقم محلك قد الى ما أزل النع كال : 
طيب الولادة , ثمّ قال أبو عبدالله 42 : قال أمير المؤمنين 12 
لفاطمة كله : أحلّي نصيبك من الفيء لكا تيع الطبيوا» قال أبنو 
عذال اكه + إنا أحللنا اكياك شيعها لآبائهم ليطيبوا»'" . 

وخبر ضريس الكناسى قال : «قال أبوعبد الله ايا : 5 00007 
كل الدان الزنا؟ فلت :ل ادرف قال مو قر سينا آهل البيث» 


إلا شيعتنا الأطيبين ؛ فإنّه محل لهم ولميلادهم»”"... وغيرهما. 


)١(‏ مسالك الأفهام الخمس / في الأفال ج اص هملاع -6لا2. 
(1) تهذيب الأحكام: : باب الزيادات في الشمس والأنفال ح1؟ ج؛ ص187١.‏ وسائل 


() أعول الكناق بات الف والأسال وتفسير الشمس. دم 35ج ص01 فهذين 


007 : باب 0 م امور ج؛ ص171, وسائل الشيعة: الباب ] 


إياحة المناكح والمساكن والمتاجر حال الغيية .ب 018 


إلا اندافيه ةما فر فاك من جل بنائر النصزة فاح فى سار اتفال 
حال الغيبة ‏ لا خصوص النكاح منه , فلايناسبه هذا التخصيص الموهم. 

على اله له تائم وى الغا ركسل ,وا لبان التلداهرة فين ان 
بساك العدل الحمدى والهوارض المقعي هن دان العر قن قد 
الى كلها للإناء م لمن بخاطة لو افيه 

1 بل ولا يلائمه ظهور بعض الأخبار في إباحة ذلك حالني ظهورالإماء 
ونه كماضرع به بعضهم!" بل قد عرفت أنه معقد إجماع المنتهى. 

إلا أن يدفع الثاني : بإرادة الأعمّ من الحالين من الغيبة ؛ تنزيلاً 
للظهور الذي لا بسط فيه لليد منزلتها . 

كما أنه قد يدفع الأُوّل : نه مبنيّ على مساواة المغتنم بغير إذنه له 
معها في استحقاق الخمس ٠‏ أو حيث يكون فيه الخمسٍ ٠‏ كما أر كان 
ع ي بعض فتوح الثاني » أو خصوص من أذن لهم سن 
الشبفة اح كارو نموم يت ار لدي أوافى ضعو الحا كو عرفا ا 
على تعلّق الخمس فيه لكونه من الاكتساب , ولأ الخمس يجب فر 
كل فائدة ... أو غير ذلك . 

وما التفسير الثاني لها : الذي قد عرفت التصريح من غير واحد 
ورجوهه الل الدؤونة الممطنا تيل قن بطو من العدار 1913 اولوكتم هن ١‏ 
التفسير الأول بالنسبة إلى عبارة المتن -ففيه : أنّه لا يناسب ذكرهم له ٠٠١‏ 
بالخصوص بعد ذ كرهم المؤونة وأنّه منها . 
0 م ١ص‏ 47 4. والمنتهى: الخمس / في الأنفال 


ا ا يري 9 ا ع قة ‏ عو | شن الكلام (ج )١١‏ 


بل ولا يناسب تخصيصه بالشيعة ولا زمن الغيبة » بل ولا إطلاق 
الإباحة ؛ إذ هو مستثنى من خمس الأرباح خاصّة في خصوص عام 
الربح مع اشتراط مناسبة الحال فيه . 

غان | لدالبس عن كار اله لاد ؛ كي يستتنى أو يباح منهم ؛ 
ضرورة عدم تعلّق حقّهم 85 به إلا بعد المؤونة التى هو منها . 

بل ولا يناسبه التعليل بطيب الولادة ؛ ضرورة عدم مدخليّة حرمة 

ومن ذلك كله يظهر لك المناقشة أيضاً فى التفاسير الآخر للقسمين 
الأخيرين . 

فلاريب في إجمال عبارات اللأصحاب في هذا المقام وسماجتها , 
وعدم وضوح المراد منها ٠‏ أو عدم صحّته , بل مشقى على من امع 
النظرفيها م ريدأ إرجاعها إلى مقصد صحيح _من بعض الأمراض العظيمة 
قبل أن يأتي بشيء . وظنَّي أنّْها كذلك مجملة عند كثير من أصحابها , 
وإن تبعوا في هذه الألفاظ بعض من تقدّمهم ممّن لا يعلمون مراده . 

وليتهم تركونا والأخبار ؛ ؛ فا نّ المحصّل من المعتبر منها أوضح من 

عباراتهم ؛ إذ هو إباحتهم حقوقهم ال فنة والمالتة كا لقال مطلقا ؛ 
سوا كان د اد مقضو ايا فى ١‏ نينا او اكقلف لاهن بين غورنا من 
الجور مناكح وغيرها . 
وإن كان في حسنة الحلبي عن الصادق نيةٍ المتقدّمة سابقا!" أمر 





.474 في ص‎ )١( 
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مقلة جتادية الخسسوتو ا تمريطيي اعد 
لكن قد يراد به بالنسبة إلى خصوص ذلك الوقت من زمان ذلك 
الامام د لا زمان غيره ولو زمان الغيبة » كأمرهقِة مواليه بالخمس ' 


ممّا صار في أيديهم من أموال الخرّميّة الفسقة في صحيحة ابن مهز يار "١‏ 00 


الطويلة . 

وكذا حقوقهم من الأخماس التي لهم وقبيلهم مما حصل وثبت 
استحقاقهم إِيّاه فى يد غيرنا ممّن خالفنا من سائر الفرق . ينوا 
بصورة الاسلام أولا . 

تأبااسرا قا سائر التسوف انك ربا كن نيهر » مز ناكل ومشيريب 
ومنكح ومتجرومسكن واستيهاب وهدايا وعطايا وميراث... وغيرذلك, 
وإن علمنا ثبوت حقوقهمء/ي فيها ؛ للحكمة التى اشار واي لها في 
المتواتر من اخبارهم . وهي تزكية شيعتهم وطيب ولادتهم ؛ حيث 
علموا عليهم السلام أنه لابد لشيعتهم من الاختلاط معهم , والبيع والشراء 
منهم . رت وح ادا ا 
في ذلك كله إن لم يكن صريحاً عند التأمّل . 

كما أن خبر الثمالي مشعر بذلك أيضاً » قال : «سمعته يقول : من 
علق لشف احايدمن عدال الكل لمن نهو لال وما ح_امناه 
من ذلك فهو حرام»'" . 
)١(‏ تقدّمت فى ص .517-3731١‏ 


)1 تقدّم في ص 197. 
() تهذيبالأحكام: باب 4” الزيادات في الخمس والأنفال ح 9 ج؛ ص8؟1. الاستبصار: > 


1١1 


1١1 


اال 2752 اس ل ا ا 3 1 1 الكلام (ج 15) 


بل وخبر عبدالعزيز بن نافع قال : «طلبنا الإذن على أبي عبدالله اه 
وأرسلنا إليهكُةٍ ٠‏ فأرسل إلينا : ادخلوا اثنين اثنين » فدخلت أنا 
وول وى وانقلت الرحدل: ةاعد ان عدا ذ انه لفيا لذ تقال 
ع تلت اد ميداك قدا الى مقن كارارميا مرت القن ركد 
غلمت أن بتى أمثة لم يكن لهم أن يخردموا ولا يحللوا + .ولم يكن لهنم 
ممّا في أيديهم قليل ولاكثير . وإِنّما ذلك لكم , فإذا ذكرت الذي كنت 
فيه دخلني من ذلك ما يكاد يفسد على عقلي ما أنا فيه » فقال له : أنت 
في حل ممّا كان من ذلك . وكل من كان في مثل حالك من ورائي فهو 
في حل من ذلك ...»7 إلخ. 

إلى غير ذلك من الأخبار المشعرة بإرادة الحلّ من نحو ذلك الذي 
من الواضح عسر التعيّش وحرجه بدونه , لا حقوقهم نيه من 
الأخماس التي تثبت في الأموال التي بيد الشيعة بسبب اكتساب أو 
وجدان كنز أو غوص أو غير ذلك ؛ وإن كان قد يشعر به بعض الأخبار , 
لكنّه معارض بما هو أقوى منه ممّا ستعرفه في المسألة الرابعة . 

من غير فرق في ذلك بين نصف الخمس الذي لقبيلهم والنصف الذي 
لهم ٠»‏ وإن ظهر من صاحب المدارك الميل إلى عموم إباحتهم نيك مالهم 
من الأنفال ومن نصف الخمس الذي فى أيدي الشيعة أو انتقل إليهم من 
كترم يكن ع النهو : لإطلاق كهريمن] ادل إباننة عقوف القافئل 


ه باب 7ما أباحوه لشيعتهم من الخمس ... ح 1 ج١‏ ص 05. وسائل الشيعة: الباب ٠‏ من 
ابواب الأنفال ح ؛ ج1ة ص 079. 

)١(‏ أصول الكافي: باب الف والأنفال وتفسير الخمس ... ح ١6‏ ج١‏ ص 050. وسائل الشيعة: 
الباب ؛ من أبواب الأنفال ح ١8‏ ج؟ ص .00١‏ 
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لذلك كله" . 

إلا أنك ستعرف فيما يأتيى ضعفه . ووجوب تنزيله على ما ذكرنا 
من حتؤقهو لمكا ن قزة البعارطن > :فال أكرها لابأباةخند التأمل حت 
وااو با ا اللو ل 

... هي والله الإفادة يومأ بيوم ٠‏ إلا أن نّ أبي جعل شيعتنا في حل من 
ذلك ليزكوا»'" على أن يراد به الحلّ ممّا يقع في أيديهم ممّن وجب 
عليه ذلك من غير الشيعة » أو يحمل هو ونظيره على إرادة التحليل 
من خصوص ذلك الإمام كا في خصوص ذلك الزمان ٠‏ أو غير ذلك 
كه يعر ننه اق نتنا ع اللمدة هد + 

ويمكن أن يراد باستثناء المناكح والمساكن : أنه لا بأس باتّخاذهما 
من الربح في أثناء السنة وإن تعلّق به الخمس , وأنّه لا يجب إخراجه 

بعد السنة ؛ بخلاف غيرهما من المؤن فإنْه لا يستئنى له إلا مقدار السنة , 
رتح اند كمون نه بن الت كنا ١‏ شرنا إليه في بحث المؤونة . 

تل لق ماهر ادم سيندت سيره اتاهاة" دلقي قاذ بره فلت 
أنهما كغيرهما من المؤن ؛ ضرورة ظهور الفرق حينئئذٍ بينهما وبين 
كيرهها . 

بل يمك ارافة دنا الساو 0 1 ليده معدا وقوان 

كان الخمس فيه» من المتاجر ؛ على معنى : أنَّ له في أثناء السنة , 


+ 


الشراء التعارة واريعة ا بربح وتعلّق الخمس به وإن 7 03 


.454 مدارك الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ه ص‎ )١( 
تقدّم في ص 8 ا‎ 3) 
أي المناكح والمساكن. فالأولى تثنية الضمير.‎ )( 


11-7 1 ةز 1011م 30 الكلام (ج )١١‏ 


التأخير سنين , ولا يجب عليه بتمام السنة إخراج خمس المال مع عدم 
ظهور ربح فيه ؛ باعتبار أنّ ثمنه كان من ربح تلك السنة وتعلّق فيه 
الخمس . وإن كان الأحوط له إخراج الخمس من ثمنه . فإذا تجدّد له 
ربح كان من ربح السنة الثانية » وإن كان يقوى جواز إبقائه » وتلحقه 
حصّته من الربح المتجدّد مضافا إلى ما فيه من خمس السنة الاولى , 
فتأمل جيّداً فإنّه دقيق , والله العالم . 


المسألة «الرابعة» 

إما يجب من الخمس» بأحد الأسباب السابقة بيجب صرفه 
إليه مع وجوده» وحضورهءكةٍ . كما هو ظاهر لماه مه 
البعض كالفاضل في قواعده'" وغيره'" ٠‏ بل ينبغي القطع به بالنسبة إلى 
م11 يطو ورزة وقوبب النعنان العال الى علد 

اكاشفة تاه الظاهر ا جا كدلك انيضام ,خصومدا سوس 
الغنائم » وفاقا لمن عرفت ؛ تحصيلا للفراغ اليقينى . ولأنّه الواقع 
والماثورء بل كان وكلاؤهم ني على قبض الخمس في كثير من 
النواحي حتى في الغيبة الصغرى . 
)١(‏ انظر المبسوط: قسمة الأخماس ج ١‏ ص 7707 والوسيلة: كتاب الخمس ص ١١7‏ 

والجامع للشرائع: الخمس والأنفال ص .١5١‏ 

(1) قواعد الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 510. 
() كالشهيد في البيان: الخمس / في مصرفه ص 50١‏ والكركي في حاضة الارنا ورا قار 


(؛) كما في رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج ه ص 14؟. 





وجوب صرف الخمس إلى الإماماكة مع حضورة ب (8 

ولظلهور سياق أكثر الأخبار فيه؛ من إضافته إليهمطية 
بعلل 1 ابض لالس مرجي ولك مدا سوية إلى أ اله 
التصرّف والقسمة إليه يه . 

وللأمر بإيصاله إلى وكيله مايةٍ فى صحيحة ابن مهزيار الطويلة”" 

ا الو اوعس الانترادضى ظاهر الفاى الأصحاتي لمكن هوق 
ظهور الأخبار في أنّ الخمس جميعه للإمامعهة ٠‏ وإن كان يجب عليه 
الانفاق منه على الأصناف الثلاثة الذين هم عياله ؛ ولذا لو زاد كان 
لهي , ولو نقصكان الإتمام عليه من نصيبه , وحذّلوا منه من أرادوا. 

وخلافاًلفاضل في المنتهى'"'والتحرير'"والتذكرة!*فاجتزأ بإيصالها ' 
إلى أهلها في غير خمس الغنائم . على إشكال فيه أيضاً في الأَوّلين <٠ ٠‏ 

بل عن المصئّف“الاجتزاء بالايصال إلى الأضناف مطلقفي القنائم ‏ 
وغيرها ؛ لاقتضاء امتثال إطلاق الأمر الاجزاء . 

ولااريب فى ضعفه , خصوصاً وكثير مين الاخبارع كبالكداتد 
شعن حل موه قوكة :فى الما لبر عند الأنيناب النناقةا كا هر يدك 
وضعي , لا تكليفي كي يستدلٌ بإطلاقه . 

ساق افد را دمع لافكال :فى تلاز مسحويه ضر لحيس 
كلّه للإمام قِة مع حضوره ليس بتلك المكانة » لكن قال : «إِنّ الأمر 





)010( 0 1-2311 آء 

(؟) منتهى المطلب: اللا اك 
(4) تذكرة الفقهاء الخمس /في الأنقال ج 6 ص 68. 
0 اسع القيس اران الأعاليي الس 11 


ا ا م و ا تي عو اشر لكلو 1 


نيف تقو وكات كلك هرا حسمت حيث إِنّا في زمن الغيبة إلا 
الاق اققر ليه ارا القر ليميا واة حم قله عه وى حوب 
مريافية الرقان اليد النقيه العاول الناى هون وكبيل الجحاء الل 
ومنصوبه العام والمتولي ْ كل ما ينولآة:+ كفا عن املس" الميل إلية 
أوالقاليهت: اله فد 
(و4 أما إمع» غيبته اه التي متهي التعت وو عدمده ينكان 
امصين الما وى كر الجسيفدرين التعييو» ل لصحي مقه النوانق 
للأدب ء فط قيل 4 والقائ لالد يلمى" وتبعه صاحب الذخيرة! ولاثالث 
ليما اقينا حد نعم الى الممفطة ا #كواله) بلا وعيرهها اقول من 
دون تعيين القائل, بل وفي الحدائق عن جملة من معاصريه بل قاله, ١‏ 
«إنه مشهور بينهم» » وعن المحدث عبدالله بن صالح البحرانى 
و كوو # الحم ا جيعد انها الشيعة .وريا قلا عن 5500 


إخراجه عليهم . 
للأخبار المتقدّم -سابقاً في أَوّل مسائل الأنفال _أكثرها , مع زيادة : 
)١(‏ مدارك الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ه ص 150. 
(1) زاد المعاد: : احكام الخمس ص 0888. 
() الواضح من المراسم تحليل الأنفال, انظر عبارتها: الخمس / في الأنفال ص .١1١‏ 
(؟) ذخيرة المعاد: الخمس / في الأنفال ص 97غ. 
(0) المقنعة: الزيادات في الخمس ص 180. 
(1) النهاية: باب الأنفال اج اص .605-10١‏ 
(/) كالميسوط: في الأثقال ‏ الح 118 والمودت: قسمة الخمس ج ١‏ ص .18١‏ 
(8) الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج ١١‏ ص 478 -179. 


مك الست :فى هن الذي ةمي ص يي بي 11 


خبر يونس بن يعقوب قال : «كنت عند أبى عبداللّه لك فدخل عليه 
رجل من القمّاطين . فقال : جعلت فداك . تقع في أيدينا الأرباح 
والأمو الوا ها راكد بوعرف١ ٠‏ سد افيه اقنا يكوا ا في ذلك 
مقصّرون ؟ فقال أبو عبد الله لي : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم»!". 1 
ع2 
وخبر ضريس الكناسي : «قال لي أبو عبدالله ظة: 000 ١1‏ 
نكل على الناس الزن تقلت + لأ افو م افقال عنمن قبل محمبيها أل 
البيت . إلا لشيعتنا الأطيبين ؛ فإنّه محلل 000 
وخبر محمّد بن مسلم عن أحدهمائ45 قال : ١‏ اكد فا انيه 
الثاين يوء القباية عوسي د 
وقد طَيّبنا ذلك لشيعتنا ؛ لتطيب ينا ولتوكو اولادض )1 
وصحيح زرارة عن الباقرءكة قال : «١‏ ون 
فى الشعةادمن الخمس ؟ لب مدهو 
وخبر أبي حمزة عنه مق في حديث قال : إن الله تعالى جعل لنا 
أهل البيت سهاماً ثلاثة فى جميع الفىء . ثم قال تبارك وتعالى : 
(واعلموا أنّما غنمتم من شيء فأنَّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى 
)١(‏ تقدّم في ص 701-10٠0‏ 
(؟) تقدّم في ص .0١5‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: باب 35 الزيادات في الخمس والأنفال ح ؛ ج؛ ص6١15,‏ الاستبصار: 
باب "١‏ ما أباحوه لشيعتهم من الخمس ... ح١‏ ج؟ ص 07. فمائل الفيعة «البناف هين 
أبواب الأنفال ح 0 ج1١1‏ ص 0610. 
(؛) علل الشرائع: باب ٠١7‏ ح ١‏ ج؟ ص 777 وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب الأنفال 
ح 16ج وص 0., 


ج 3 
/ا6 ١‏ 


اس ا ا ل م ا جح رفن الكلام 1 2) 


والقافي يوالمسا كتن وانن السيدا |/اافيهى اعابت الخضين والف م 
وكاذك رياه على حنم الناس ذا خا وبيكنا وواندها اناهير 
ما من أرض تفتح وخمس يخس فيضرب على شيء منه إلاكان 
خرافا على هن مضيية ‏ قويها كان أوها ل" "ار 

والمرسل المروى عن تفسير العيّاشى عن الصادقلقةٍ قال : «إن 
اماع كاين بو القداية ‏ انام ما يع لحن فنا ينا بت 
خمسي »ء وإنّ شيعتنا من ذلك فى حل»'" . 

والتداففة الافهااوقيها ذم ف الأخنا انها اراد مايل إماء 
ذلك العصر نلا خاصّة فى حقّه خاصّة . فلا يتناول نحو زمانناء 
وله ضقي الكو لذ يدو اندر 9 لان لقم ل | لاقل[ جنا بماك فقا 
دون ملك غيره ٠‏ كما عن ابن الجنيد!" التصريح به . 

يدفعها : ظهور أكثر الأخبار في إرادة دوام التحليل واستمراره 
وعموميّته لتمام الخمس . سيّما المشتمل منها على التعليل بطيب 
الولادة » بل كاد يكون صريح بعضها , فيعلم منه : أَنّهِيِقِةِ له الولاية 
على ذلك , وأنّه مأمور من الله مالك الملك بذلك كما هو واضح . 


(١)أسووة‏ الاشال: الأ 

(؟) الكافي: كتاب الروضة ح 17١‏ ج 4 ص 180. وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب الأنفال 
ح 19ج اص 007. 

(؟) تفسير العيّاشي: تفسير سورة الأنفال ح 09 ج؟ ص ؟1. وسائل الشيعة: الباب؛ من أبواب 
الأنفال حم 7١‏ جة ص 0017. 

(4) نقلها البحراني عن الشيخ عبد الله بن صالح البحراني في الحدائق: الخمس / في قسمته 
جاص 444-1448. 

(0) نقله عنه العلامة في المختلف: الخمس / في الأنفال ج 7اص 78١‏ 


حكم الخمس في زمن الغيية ل لل سمس 8م 

وكين التهوقى طهر أبى قالة لكا رلى قتا جز انرا دق 
ماشيهة الأنى يعلي ويك الذا رياد رالعد نا دكات فى 
لباك لتتويد» افإله تنا بعل ب مرا ه016 ش 

مضانا إلى ساعلك من وقوع محائلة «العضى الثاني فى زد اهنا 
من تمام الخمس'" سهمه وسهم قبيله الذين هم عياله وأولى بهم من 
أنفسهم , بل هو كذلك بالنسبة إلى سائر المؤمنين فضلاً عنهم. 

فما سمعته عن ابن الجنيد ممّا لا ينبغي الالتفات إليه , بل كاد يكون 
يشاك اعد م المقطوع به من المذهب .كما اعترف به في الحدائق”" ؛ 
لتواتر التحليل بالنسبة إلى غير حقٌ المحثّل في الجملة . ولذلك أعرض 
عنه كل من تأخرهة : 

على أنه أباح صاحب الزمان#كة أيضاً-روحي لروحه الفداء ‏ 
الخمس لشيعته في التوقيع المروي عن كتاب إ كمال الدين عن محمّد بن 
محمّد بن عصام الكليني عن محمّد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن 
يعقوب أنه ورد عليه من التوقيعات بخط صاحب الزمان اه : «أمّا ما 
مالك ند من اه النذكر وو الى ان قالع عرز اذا الدل كمون باموالنا 
فمن استحل منها شيئاً فأكله فإنّما يأكل النيران . وأا الخمس فقد أبيح 
لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا ؛ لتطيب ولادتهم 
)١(‏ تهذيب الأحكام: بات 4 الزيادات فى اسن والأنفال ح ” ج؛ ص88 ١ء‏ وسائل 


الشيعة: الباب ؟ من أبواب قسمة الخمس م ” ج4 ص .05١‏ 
(1) كما فى خبر عمر بن يزيد المتقدّم فى ص 587 - 584 و5957 -494. 


(؟) الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج ١١‏ ص .]1١60‏ 


ا تع > تختق | شن الام (ج )١١‏ 


ول 
نعم» قد يناقش فبها" : بقصور أسانيد جملة منها عن إشسبات 
ُُ المظلوسفء ستها عد اعراذى المسهون عتوا ام تلود اذل تهيلة | خرف 
منها اللبا ات لعي اتسين لصي 
لاتمامه . وحتّى باقي الأئمّة م8 وباقي الذرّيّة . 
بل في الرياض : «ليس في شيء منها تصريح بإباحة الأخماس 
كلها ٠‏ بل ولاما يتعلّق بالأئمة إكة حيها و .را جاعاقيا اناده باه 
يعضهه تلكا متها : أو للخمس مطلقاً ٠‏ لكن كونه ما يتعلّق بالجميع أو 
به خاصّة فلا » مع أن مقتضى الأصول تعن ال بوه 5 
بل قال : «وليس في تعليل الإباحة بطيب الولادة , والتصريح 
بدوامها » وإسنادها بصيغة الجمع في جنار زه على دابل يننا 
يتعلق بالآصناف الثلاثة » بل ولا ما يتعلق بمن عدا المحلل من باقي 
الأئقة لي ؛ لظهور أن ليس المقصود من الأول تطيّيها من كل محرّم , 
وإلا لاستبيح بذلك أموال الناس كافّة » وهو مخالف للضرورة» . 
«فيحتمل: طيبها من مالالمحذّل خاصّة . أو ما يتعلّق بجميعهم 820 
فق الأموو لنلقة الستامق» كمات مله ههيور اأصيحاب: 
وإرادة هذا ممّا يجتمع معه إطلاق الدوام والإباحة بصيغة الجمع , 
ا ايك را اي 
«مع أن (أحللنا) بالإضافة إلى من يأتي مجاز قطعا , وكما يمكن 


,4/١ - 419 كمال الدين: باب 40 ح؛ ص 87 4, الاحتجاج: احتجاج الحجّة القائم طلا ص‎ )١( 
.00١ ج؟ ص‎ ١7 وسائل الشيعة: الباب 5 من أبواب الأنفال ح‎ 
كما في رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج ه ص 17؟.‎ )١( 





شك لعي فى رو اليه سح و م حي ل 81/7 


ذلك يمكن التعبير عن المحلّل أو مع من سبقه خاصّة , والترجيح لابدٌ 
له من دليل » وليس ٠.‏ إن لم نقل بقيامه على الآخير» . 

«ولذا في المدارك لم يجعل هذه القرائن أمارة على إباحة 
الأخمالين طلقا » ,وانما امننه الها لانياتها بالإضافة إلى يحتو قبي اك 
خاصّة . ولكن فيه أيضاًما عرفته»'" انتهى . 

وإن كان فيه من المنع ما لا يخفى إن أراد إنكار الظهور فضلاً عن 
اصل الدلالة .» وكيف!! وفى بعضها : التصريح بالتحليل إلى يوم 
القيامة”") ٠‏ وفي اخر : «فليبلغ الشاهد الغائب»'" ٠‏ وفي تحالته: 
«شيعتنا وابناءهم» !"ا ٠‏ وفي رابع إلى ان تنظهر امرنا) !9 إلى عبر 
دلق هن القزاكق الكثير 8 

بل كا رحظيون التعليل زذالك كابر ة وزاضحةة» كانكار.ظيورها فى 
إركةاضاء العس »خصوما انمدع فها انط فيال إراد: 
الحقّ منه لا دليل عليه فيها . بل قد يدعى ظهور إرادة تمامه من 
المشتمل على التعبير ب« حقي» منها . تار غزة الذي هو بصيغة الجمع 
متياء كنا لايك علو بع الاتحظها نانها سين الانضا ننه 

بل ولا يخفى أيضاً ظهورها في إباحة الأعمّ من الثلاثة التي ادّعي 
تنزيل الأصحاب لها عليها . بل هو كصريح بعضها . بل هي جميعها 





)١(‏ المصدر السابق: ص 7717 -17/7؟. 

(؟) كما في خبر سالم المتقدم في ص 117. 

(؟) كما فى صحيحة الحارث النضري المتقدّمة فى ص 46115. 

([6) كناف افجيم النضلاة هل رواءة الفتدرق» النقدم فض 1250 
(5) كما في التوقيع الذي تقدّم في ص 010. 


5 
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7 +11111111111 م 00 الكلام (ج )١١‏ 


تأبى التنزيل على إرادة النكاح منها بالتفسير الثاني له . بل هو لا يناسبه 
التعليل ؛ ضرورة عدم خبث الولادة بحرمة مهر الزوجة كما تقدمت 
الأشارة النقسانها . 

الغين ذللق نتاف كلاية» بون كان 'تدسفة نبعفضة أو كر 
المحدّث البحراني في حدائقه”" . 

نعم هي بأسرها قاصرة عن مقاومة مادلَ على وجوب إخراج 
الخمس سهمهم وسهم قبيلهم . وعدم إباحة شيء منه : 

كخبر محمّد بن زيد'" الطبري قال : «كتب رجل من تجار فارس 
من بعض موالي أبي الحسن الرضائيةٍ يسأله عن الإذن في الخمس» . 

فكب لدو مم ان البعين اليحيوة إن الواسة تينم يشمن 
على العمل الثواب وعلى الخلاف'" العذاب , لا يحل مال إلا من وجِهِ 
اخلطاني ١|‏ الخميوى عر نذا على رو رلا وطلى عا لانن وحلق مو ليق 
وما نبذل ونشترى من أعراضنا معن تخاف سطوتة » فلا تزوووا6 
غِنا . ولااتحرمو] السك دعاءنا ما قدرتم عليه ؛ فإنّ إخراجه مفتاح 
رزقكم » وتمحيص ذنوبكم » وما تمهدون امفيك يوم فاقتكم,. 
والمسلم من يفي بما عهد إليه » وليس المسلم من أجاب باللسان 
وخالف بالقلب ' والسلام»" . 





)١(‏ الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج ١١‏ ص 107 فما بعدها. 

(1) في التهديب: يزيد. 

(؟) في الكافي والوسائل: الهم. 

(؛) في الوسائل: أموالنا. 

(0) أي لا تصرفوه وتنحُّوه. النهاية (لابن الأثير): ج ؟ ص 7١١‏ (زوا). 

00 الكافي: باب الفئْ والأنفال وتفسير الخمس ... ح ١5‏ ج١‏ ص 087 تهذيب > 


وخبره الآخر قال : «قدم قوم من خراسان عملي أ الحسن 
الرضائيةٍ . فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس , فقال: ما 
أمحل'" هذا؟! تمحضونا”" المودة بألسنتكم . ووو عاد 1 


١1ج‎ 


لنا وجعلنا له وهو الخمس -لا نجعل أحدا منكم في حل" . 0 
والحسن كالصحيح : كنت عند ابي جعفر الناني عْيّةَ إذ دخل عليه 

صالح بن محمّد بن سهل . وكان يتولّى له الوقف بقم. فقال: يا 

سيّدي اجعلني من عشرة آلاف درهم في حل ؛ فإِنّي أنفقتها . فقال 

له : أنت في حل . فلمًا خرج صالح قال أبو جعفر ك1 : أحدهم يثب 

على امال ال محمّد ويتاماهم ومساكينهم وفقرائهم اه سبيلهم 

فيأخذها ثمّ يجيء فيقول : اجعلني في حل! أتراه ظنّ أَنَي أقول : 

لا أفعل؟! والله ليسأَلتّهم الله تعالى يوم القيامة عن ذلك سؤ اله حشيقاً) !كا 


وخبر أبي بصير : «قلت لأبي جعفر قا ادر اينطي» 
الغية النار؟ قال# »من أكل م مال القيم درهيا د وتحن التغبيهة" : 


5 الأحكام: : باب 9”الزيادات في الخمس والأنفال ١77‏ ج؛ ص ,١79‏ وسائ ل الشيعة: الباب؟ 
من وات الأنفال ح ١‏ ج1 ص0778. 

.185 ص‎ ١ ج‎ ١١ من المحل بمعنى الكيد ا مرأة العقول: باب الفئّ والأنفال ذيل‎ )١( 
(محض).‎ 5١5 (؟) محضته المودّة: أخلصتها له. مجمع البحرين: ج 4 ص‎ 

(5) أصول الكافي: باب الفئّ والأنفال وتفسير الخمس ... ح ١1‏ ج١‏ ص018. تهذيب 
الأحكام: باب 74 الزيادات في الخمس والأنفال ح ١8‏ ج؛ ص .١1١‏ وسائل الشيعة: 
الباب؟ من أبواب الأنفال م © جة ص 0179. 

(:) أصول الكافي: باب الف والأنفال وتفسير الخمس ... ح 71 ج١‏ ص048. تهذيب 
الأحكام: باب 14 الزيادات في الخمس والأنفال ح ١9‏ ج؛ ص .١1١‏ وسائل الشيعة: 
الباب من أبواب الأنفال ح ١‏ ج94 ص 077. 

(0) من لايحضره الفقيه: باب الخمس ح اج لعن كما الد بين باب 10ح 00 
ص .07١‏ وسائل الشيعة: 0 أبواب الأنفال ح 0 جة ص 071. 


وصحيحة علىّ بن مهزيار الطويلة المتقدّمة فى الأبحاث السابقة'". 

والسك من هيار الققه ]ل حوص لاني البق عماة :على الممالقة فر 

لل ع م ان ار 
حديث - عن صاحب الزمان ك4 : 0000 راه وتحته بغلة شهباء . 
وهو متعمّم بعمامة خضراء » يرى منه سواد عينيه . وفي رجله خفّان 
حمراواة> فقال« ينا حميق :كع كرا علق الفاحية؟! وله تسم 
أصحابي من خمس مالك؟! ثمّ قال : إذا مضيت إلى الموضع الذي تريد 
1 ن تدخله عفوأ وكسبت ما كسبت تحمل خمسه إلى مستحقّه . قال : 
قلت: السمع والطاعة , ثمٌ ذكر في أخره : أن العمري أتاه وأخذ 
خمس ماله بعدما اخبره بما كان»!" . 

وخبر أبي ال-مسن "االأبيدى هن انيه الفروى عق الا كمال قال : 
«ورد على توقيع من محمّد بن عثمان العمرى ابتداء ء لم يتقدمه سوال : 
بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ لعنة الله والملائكة والناس اجمعين على من 
انح مق اننا ذرينها ».. 

اد قال : «فقلت فى نفسي : إن ذلك في كل من استحل 
٠ 50‏ فأيّ فضيلة في ذلك للحجّة؟ فوالله لقد نظرت بعد ذلك التوقيع 


315-31١ فى ص‎ )١١ 

(كاأفمه الرضانفةنيات :14 القتائه والقمين هن 046ب 144 ميطدرك الوسائل النانه امن 
أبواب ما يجب فيه الخمس ح 7 ج/اص 534. 

*) الخرائج والجرائح: الباب الثالث عشر ح ١7‏ ج ١‏ ص 494 مع اختلاف في اللفظ. وسائل 
الشيعة: الباب ٠‏ من أبواب الأنفال ح 9 جه ص .05١‏ 

(4) في المصدر: أبي علي بن أبي الحسين. 


45 الخمس :ف :ومع الفية سبحت بج يي 1 


فوجدته قد انقلب إلى ما وقع فى نفسى : بسم الله الرحمن الرحيم . لعنة 
امو لعا كيو لاسن ا حمعين على 1 مين كن هي نا لكا رمي 
خراما »قال القزاعى :+ وأخريع إلا على الأسدى هذا الموقيم 
حكن لزنا مروف تاودال 

وخبر محمّد بن جعفر الأسدي قال : «كان فيما ورد علىّ [من |" 
الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري (قدَّس الله روحه) في جواب 
مسائلى إلى مجع الدارلةة مويو تامارها انك ميق ال ضيرة 
ششحل ماافى تددن امو النا وعمق كه تعنةنه قن والديسة شير 
النبي َييْةُ : المستحل من عترتي ما حرّم الله ملعون على لساني ولسان 
كل تبن نعامه» فمن :ظلفنا كان تن جهلة اللالفيق لقا لعغفة الله 
عليه » يقول الله (عرٌ وجل : (ألا لعنة الله على الظالمين)””» . 

إلى أن قال : «وأمّا ما سألت عنه من أمر الضياع التى لناحيتنا هل 
يجوز القيام بعمارتها . واداء الخراج منها . وصرف ما يفضل من 
دخلها إلى الناحية احتساباً للأجر وتقرّباً إليكم؟ فلا يحل لأحد أن 
يتصكف فى مال غيرنا بغير إذنه » فكيف يحل ذلك فى مالنا؟! إنه من 
فول شنا مض« للفرعير أمرنا ققد امكيد]' ما مااهته عليه ل 
)١(‏ كمال الدين: باب 45ح 0١‏ ص0815. الاحتجاج: باب احتجاج الحجّة القائماية 

ص .48٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب الأنفال ح 8 ج4 ص .01١‏ 


)) أثيتناه من المصدر. 
(؟) سورة هود: الاية 18. 


+ ا ل ب تج لون ا قزر الكادم 187 


“مين نالنا فيد فا لما أكل فى وطنانارا م وسيصلى مني اا 

اال عفر للفمن التقبار الى الى يز فى اناء الابيعاك 
السابقة شطر منها : من خبر الريّان بن الصلت!"'. وصحيح ابنمهزيار 
عن أبي على بن راشد'", وخبر محمّد بن علىّ بن شجاع 
النيسابوري''... وغيرها ممّا لا يمكن الإحاطة بها . ولقد أجاد بعض 
مشايخنا؛' في دعوى تواترها . 

ومع ذلك , فهى تعفد #بالاعتبار اللسنفاة سن جملة مسن 
الأخنا ر 8 السعولة فى مان سكدة مر كه الحمسنى الدد يه واه 
عوط عرو الر كاد ضيادة لبو من الأربا شيركف لناء وجويطهم.. 

بل ومعتضدة بالمعلوم من سبر أخبار غير المقام » بل وبعض 
أخباره" من أنّ لهم بي وكلاء في الأطراف على قبض الأخماس , 
خصوصاً في الغيبة الصغرى التي هي نف وسبعون سنة ؛ فإنّ النوّاب 
الأربعة كانوأ يقبضون فيها الأخماس ويعملون بها بأمره , كما اعترف به 
السحلين م 


)١(‏ كمال الدين: باب 0ح 5غ ص ,05١‏ العام “ياف احتجاج الحجحة القائم ليه يِل ص 7/4,؛ 
٠‏ وسائل الشيعة: الباب اقوابرات الأنفال م ٠‏ ج١؟‏ ص .04١‏ 

.1١١-5٠ نّم في ص‎ ) ١ 

0( تقدّم في ص 101 

) 4) تقدّم في ص 7 بعوان. خبر:ترعلى إن محكه بن سجاع الليسابوري»: 

(0) كالطباطبائي في الرياض: العصن / في الأنفال ج هص .771١‏ 

(1) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من انوا فسجة لمن جة ص 601. 

(/) كمكاتبة ابن مهزيار المتقدّمة في ص لو 

(8) زاد المعاد: : أحكام الخمس ص 0880. 


حكم الخمس فى زمن الغيية ... . .  .‏ سي اق 

نافيل ارو كلاش الكنايم ارا ااذويا كا و يله من الية أركا : 
كأخبار كيفيّة القسمة'" وغيرها . 

وإن كان قد يقال : لا دلالة فيها على عدم التحليل والاباحة » بل 
اقصى ما يستفاد منها حكم وضعي هو «ثبوت الخمس» الذى لا ينافيه 
ورود التحليل منهم ثل يوكلا 

للّهمَّ إلا أن يدّعى إرادة التكليفي منه , الذي هو أداوٌه إلى مستحقيه , 
فينافيه حينئذٍ اخبار الإباحة » ويحتاج تقديمها إلى مرجّح . وليس . 
بل هو على العكس قائم ؛ بسبب الاعتضاد بالاصول واخبار الباب 
وكيرها مق صرمة التصوف عمال الشير ,:. وتحوهاء. :مظان إلى 
الاعتضاد بفتاوى الأصحاب ؛ إذ القائل بتحليل تمام الخمس في غاية 
الندرة , بل لعله لا يقدح في تحصيل الإجماع على خلافه . 

والمناقشة 'في دلالة الآية : «باختصاصها بالغنائم المختصّة بحال 
الحضور دون الغيبة » وبأنّها من خطاب المشافهة المحتاج تعدّيه إلى 
غيره إلى الإجماع » وهو إِنْما يتمٌ مع التوافق في الشرائط الممنوع في 
محل البحث»”" . 

في غاية الضعف ٠‏ كما أ: شرنا إليه فيما تقدم من البحث فى خمس 
أرباح المكاسب . 

كالمناقشة في دلالتها ودلالة ما ماثلها من الأخبار على استحقاق 
الأصناف وملكيّتهم نصف الخمس ؛ ؛ لينافي التحليل من الإمام يه له 
)١(‏ كما في رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج ه ص 758؟. 


)0 مه الاوانات ص0 6 
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ا#ا لابب 777 7 ع ا عو افر الكلام ( ع1 ١١‏ 
وإن أطنب في بيانها في الذخيرة'", كما أنه أطنب في الحدائق”" 
والرياض"'" فى رده ٠.‏ 

لكن ليس للجميع ثمرة يعتد بها ؛ لتناهي اصل المناقشة في الوهن ؛ 
بحيث لاتحتاج إلى شد حيزوم أو تشمير ساعد . 

وبالعملة + لآرين فى مرجوحتة الخبار التحليل بالتسنة إل نيما دل 
على عدمه من وجوه كثيرة . 

فلا وجه للجمع بينهما بتقييد الثانية بأخبار التحليل الذي لا يقبله 
كثير منها ؛ إذ هو فرع التكافو المفقود هنا . 

أو بحمل الأولى على زمن الغيبة والثانية على الحضور الذي يأباه 
كل منهما ؛ ضرورة ظهور أخبار التحليل أو صراحتها في الحضور أو 
في الأعمّ منه ومن الغيبة » كظهور مقابله فيه أيضا . بل لعل بعضها في 
الغيبة أظهر منه في الحضور , خصورضا واتشعن كوه ماسرو 
رسول اللَهيييُةُ عن السؤال والذلّوالمسكنة , وأَنّه لويعلمالله عدم كفايته 
اا 000 

ولقد أجاد في السرائر في ردّ هذا القول بعد أن حكاه عن قوم - 
بانه «لايجوز العمل عليه , ولا يلتفت إليه » ولا يعرّج عليه ؛ لأنّه ضدٌ 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) الحدائق الناضرة الحبلن اك حالص 00 
(؟) رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج دمص 178... 
(:) الأولى بدلها: ب 


الئل برتقيضى احيرا روا طرو كك الكز هي نض فى مال القند 
قير دن اتن بتقاة يعو نالحدل جد على بخان بدا الي اعدو ويه 
فون اساطين الاضينان 1 

على أنه لم يظهر لنا مراد قائله كل شروهدرة الجعين بنك ” 
و عجوم كاروش يدمطان لفكي وتار له ا جد فد كان أكتل ١‏ 
كر أ وعدم وخويه علية وإن كا ن لو أخرجه صح لأهله 
تناوله , أو أنّ المراد الإباحة لغير من في يده من الشيعة , وإلا فهو 
اموا 

وإن كان الظاهر إرادته الوسط , بل قد يقطع بعدم إرادته الأخير , 
لكن على كل حال ضعف هذا القول في غاية الوضوح . 

تو فى هنا ؤقيل #غق فاشكاهغيرواخدهن اخلاءالأضحات 5 
أله ويب عرد الهم يوم يدا إلى لد بعد السهور 
أغازة المورك #وحكد احتى يصن إلى ماعب الأمير 1ن ( زوحي 
لروحه الفداء) . 

إلا أنْي لم أعرف قائله بالخصوص وإن نسبه بعضهم'* إلى المفيد في 
الاتكلت لاحن قلق ا للروه كدااذا وقتى على برو داز ياوها تلن : 


.498 ص١ السرائر: الخمس / في الأنفال ج‎ )١( 

(1) كالشيخ في المبسوط: في الأنفال ج ١‏ ص 51١‏ والعلامة في التذكرة: الخمس / في 
الألقال ع مص غغغ. 

() كالشيخ في المبسوط (انظر الهامش السابق). وابن إدريس في السرائر (انظر الهامش قبل 
السابق). وابن سعيد في الجامع للشرائع: الخمين .والافال ع 161. 

(؛) كالبحراني في الحدائق: الخمس / في قسمته ج ١١‏ ص 4757. 


ا خط هن الكلةم لج 1) 


فإنه وإن كان قد حكى القول بالسقوط وبالدفن وباستحباب صلة 
الذرّيّة وفقراء الشيعة والقول بالوصيّة به . وقال : «إن هذا القول عندى 
أوضح من جميع ما تقدّم ؛ لأنّ الخمس حقّ وجب لصاحبه]34'" , 
لم يرسم ما يصنع فيه قبل غيبته -حثى يجب الانتهاء إليه-فوجب حفظه 
عليه إلى وقت إيابه » والتمكن من إيصاله إليه» . 

إلا أَنْه قال بعد ذلك بلافاصل : «وإن ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في 
شطر الخمس الذي هو خالص للإمامكةٍ » وجعل الشطر الآخر لأيتام 
افيد 1 واناء ساي ونها كتهم على مابعاء فى الم ان 
لم يبعد إصابة الحق في ذلك يل كان على ضواج), 

وظاهره اختيار الأخير » ونحوه في ذلك الحلى في سرائره'" . بل 
ا 5 ١‏ 

وكيف كانء فلم نقف له على دليل سوى ما أشار إليه من كون 
الخمس حمَّاً لإمام لم يأمرنا ما نصنع فيه , فيجب حفظنا له كما في 
با كد الأعانات] القبر عن 

وفيه : مع ما في اللإبداع من التغرير بالمال وتعريضه للتلف . 
سيّما في مثل هذه الأوقات - منع كونه تماما للإمامعظِة إن أراد الملكيّة 
والاستحناق» كا وكا سانا وذلك عيلية الا منةبو الكنما ر القسية 
وغيرها ٠‏ وإن ناقش فيه بعض متأخّري المتأخّرين!» بما لا ينبغى 
(1) المقنعة: الزيادات في الخمس ص 586 -187. 


(5) السرائر: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 114. 
(؛) كالسبزواري في الذخيرة: الخمس / في الأنفال ص 147. 


حكم الخمس في زمن الكيية ع يح 8101/5 
الأصعاء لبه :ولكن اظطنب في ردّه بعض الناس'" . 

بل وكذا إن أراد ولاية التصرف والقسمة المقتضيين تسليمه بيده اقلا 
ليعطي من يشاء كيف يشاء ويمنع من يشاء ؛ لعدم ظهور دليلها فى 
الأعم من حالتي الظهور والغيبة . 

وكيف؟! وقد ناقش بعضهم'" فى وجوبها”" حال الحضور. فجوّز 
دقع اك الحمين إلى أهله لفن كان تفتى يده م كا والأصل: 
وإطلاق أدلّة استحقاقهم له ووجوبه على من كان فى يده ؛ كما تقدّه 
البحث فيه سابقاً ‏ وإن كان الأصمّ عندنا : وجوب الدفع للإمام اق 
حال الظهور ؛ لما عرفت ٠‏ 

إلا أنّ الانصاف عدم ظهور فى الأدلّة السابقة فيما يشمل مثل هذا 
الزمان . بل قد يظهر من بعضها خلافه ٠‏ خصوصا ما دل منها على 
تكن رع العمين الا ل 

بل في المروي عن كتاب الطرائف لابن طاووس - بإسناده عن 

«إن ون الله يدا قال لأبيذر وسلمان والمقداد : اشهدواتي على 
أنفسكم بتسهادة أن لا إله إلا الله إلى أن قال :: وان علي بسن 
أبي طالب عقا وصييٌّ محمد يبي وأميدُ المؤمنين . وأَنّ طاعته طاعة الله 


)١(‏ كالطباطبائي في الرياض: الخمس / في الأنفال ج ه ص 78؟. 
(1) كالمصنّف في المعتبر: الخمس / في الأنفال ج "١‏ ص 178. 
(؟) الأولى التعبير ب «وجوبه» لرجوع الضمير إلى التسليم. 


1 
١11 


لمعم لبس سح جواهر الكلام (ج 157) 


وطاعة رسوله . والآئمّة من ولده ك8 » وأن مودة أهل بيته مفروضة 
واجبة على كل مؤّمن ومؤمنة . مع إقام الصلاة لوقتها . وإخراج الزكاة 
من حلّها ووضعها في أهلها . وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد 
من الناس حتى يدفعه إلى ولىّ المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمّة 
من ولده » فمن عجز ولم يقدر إلا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى 
الضعفاء من أهل بيتي من ولد الأئمّة 80 , فمن لم يقدر على ذلك 
1 فلشيعتهم ممّن لا يأكل بهم الناس ولا يريد بهم إلا الله تعالى إلى أن 
قال : -فهذه شروط الإسلام ...76" الحديث . 

فيبقى حينئذ ما دل على استحقاقهم النصف وملكهم إِيّاه 
-المقتضيين تسليمه إِيَاهِم » كما هو الموافق لآصول المذهب على 
عالاه نا عن امع يمن : عتمم : في الخروج عنه على المتيقّن , 
وهو حال الظهور دون غيره . 

كالزكاة ‏ التي الخمس بدل عنها -فإنها لا تسقط ولا يوصى بها 
إجماعاً في هذه الأزمان, و! دكان عن تسليمها للإمام نل عندالظهور. 

اللْهمّ إلا أن يفرّق بينهما : بظهور أَشدّيّة تعلّق حقّ الامام اكه 
بالخمس . دونها ؛ ولذا لو زاد كان له . بل ربّما قيل أو يقال" : إِنْه 
بأجمعه له -كما يومئ إليه إضافته إلى نفسه . وتصرّفدبه بالتحليل 
وغيره -وإن كان يجب أنيصرف منه على الأصناف الثلاثة ما يكفيهم , 
)١‏ الطرف: الطرقة السادسة ص ؟؟٠.‏ وسائل الشيعة: الباب؛ من أبواب الأنفال ح ١؟‏ ج1 


ص 007. 
(1) كما مال إليه هو (بَي) فى أوّل هذه المسألة. 


حك الكسن ال رين اال حت ب لح 1 31 


بل ومن غيره لو نقص عنهم . ففي الحقيقة جعلهم الله عيالاً له , 
ولحي الور ركاذ لنانن ١‏ الفمةا للاهه الساو له 

إل أنالتحقيق ما قدّمناه سابقاً. الذي ظاه رالا صحاب الاتفاقعليه . 

ومع الإغضاء عن ذلك كلّه ٠‏ فيندفع جميع ما تقدّم : بتسليمه إلى 
الفقيه المأمون . الذي هو وكيله على كلّ ما كان يفعله من القسمة 
وفحوها :3.1 استهال ققد وكا لتدمان. تخصيوض التضا عو التترى كنا 
فى الحدائق!" ضعيف جداً » منافٍ لما عليه الأصحاب فى سائر 
الأبواب ٠‏ بل وللمعلوم من ضرورة المذهب . 

إو» على كل حال فهذا القول'" فى غاية السقوط . 

وأولى منه بذلك ما حكاه الشبيخان” والحلّي!؟ وغيرهم!©, بل 
أشار إليه المصنّف بقوله : «قيل» من أنّه يجب أن 8 يدفن» تماء 
الخمس ؛ إذ هو _مع أنه مجهول القائل ‏ منافي للاحتياط والاعتبار 
والكتاب والسئة وفتاوى الاصحاب والاصول العقليّة والشرعيّة, 
لتقت لمفلى 5ل موف :ينا رصعل من تهون الكتدور عطد كسام 
القائم لفل !0 


.47١ ص‎ ١١ الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج‎ )١( 

(؟) أي القول بوجوب الحفظ والإيصاء المشار إليه في ص 070. 

(؟) المقنعة: الزيادات في الخمس ص 5880. المبسوط: في الأنفال ج اص .,56٠١‏ 

(؛) السرائر: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 1358. 

(5) كابن البرّاج في المهدّب: قسمة الخمس ج ١‏ ص ,18١‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: 
الكمين. والاشفال ضن 685:: 

(1) الاحتجاج: رقم ١08‏ ج ؟ ص ,7١‏ بحارالأنوار: باب 51 من تاريخ الإمام الثاني عشر كه 
اح اج أدص 180. 


0 
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أ جب ب ا أ سج وح كو | قر الكلام (ج )١١‏ 


وهو -مع أنه لبس بحجّة في نفسه , فطئلا رخ أن يعارض تلك 
الحجج . بل أقصاه ظهور الكنوز التي تصادف قيامهليةٍ . وإلآ فقد 
تتلف أو تلتقط قبل ذلك لا دلالة فيه على الاذن بذلك فضلاً عن الأمر 
ااا ع ل قار 

و4 أمّا ما «قيل» من أنه إيصرف اليصف إلى مستحقيه . 
ويحفظ ما يختصٌ به بالوصاية”" أو الدفن» فهو جيّد جداً بالنسبة 
للقيو الأ زفق مواقق المشهور مر الاعيعات قينا وعدي ؛ 
تقلا وتحصيلاً -إن لم يكن المجمع عليه . وللأصول والكتاب والسنّة 
التى قد علمت قصور اخبار التحليل عن مقاومتها » بل يجب تنزيلها : 

على ماد كزواغير :واد تافلا لدعن الاصحاب ومين اناعد 
المناكح . أو هي والقسمين الآخرين معها . ْ 

وأذ كات لأرسا عدو هافق كتير هيا كينا تقذنت الأشازة اللدسنا بها 

ا وغلى :ها جك لاعن المجليي قن يعض حو اشيه على التهذ بت 
والكافي : من إرادة الإباحة والتحليل قبل إخراج الخمس ؛ بمعنى : أن 
له ضمانه في ذمّته ٠‏ ثم يتصرف بما فيه عين الخمس فى المناكح 
والمساكن والمتاجر . لاسقوط الخمس وبراءة الذمّة منه . 

وإن كان فيه من العجب ما لا يخفى . بل هو مخالف للمجمع عليه 
هين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً ؛ ضرورة معلوميّة الإباحة في الأمور 
) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بالوصاة. 
(1) كالطباطبائي في الرياض: الخمس / في الأنفال ج ه ص 577. 


() كناف الجدائى الناغرة : الخمس / في قسمته ج 5٠اص‏ 7 2. 
(؛) في الحدائق بدلها: الاستبصار. 


حكم الخمس فى زمن الغيية ل ل ل م||لى ل مياببي-مسس٠اههة‏ 
الثلاثة _بالتفاسير المتقدّمة _-بمعنى سقوط الخمس منها , كما مب الكلاء 

أو على إرادةالإباحة من حقوقهم ميك خاصّة في زمانهم , لاالإباحة 
الشاملة لحقٌ الأصناف وحقّ الصاحب نقد في زمانه ؛ إذ من المعلوم 
أنه فى الغيبة الصغرى ‏ وهى نيّف وسبعون سنة -كان الوكلاء الأربعة 
المشهورون يقبضون حقه بل سائر الخمس -_من الشيعة ٠‏ ويعملون به 
بأمره اا . 

وإن كا: ن أيضا لا يلائمه ما في جملة منها من إرادة دوام الإباحة 
لها وعدوما ٠‏ على أنه ورد منهسيةِ -في التوقيع السابق والاعلم 1 

اوفليها قرا البمعردء: : من إرادة تحليل ما تعلّق فيه الخمس - 
في يد غيرنا من المخالفين وغيرهم , دك كن ارسدك ارقت اد 
على إباحة خصوص ذلك الإمام حي في ذلك الزمان ... أو غير ذلك . 

وآكًا الشف القاى مهد نهونواة كات مال النفقن المقتعة1" واشيارءه 
في النهاية!" ‏ لما سمعته فى وجهي القولين السابقين لكن في الدفن 
الذي هو أحد فردي التخيير منه ما عرفت . 

زفق :هنا اقتضر فى السيزائن "عق الها وها لددغك الفرد الاول 
منه . مصرّحا بعدم جواز الثاني . كالمحكي من عبارة ابن البداسِ 0 


3 المقسة الرياذ لعفي اللشميى د ا 

(؟) النهاية: باب الأنفال ج١‏ ص 407. 

(؟) السرائر: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 199. 
4١‏ التهدية قي الكسس بج نحن 111 


أب ا 7777 ا 7 ا ل جواهر الكلام (ج 15) 


وأبي الصلاح'", بل في السرائر أنّ «هذا القول هو الذي يقتضيه 
الدمةع .واضوال المناهي» نواد لها العفو + 0 التننكه وادلة 
الاحتياط . وإليه يذهب وعليه يعوّل جميع محقّقى أصحابنا المصنّفين 
شان | نالحد عونا 2ك الشر يعلت بويكطها 31 ال لتقا فاه 
الآناو: وعد ديم ( ا 

لكل كتافش فيد افيا ونيا هون هيف 1310ل يول على وحوي 
دفعه إلى قبيله من الأصناف الثلاثة كما ادّعاه فيها . بل حكى عن سائر 
المحصّلين التصريح بعدم نصّ فيه معيين ‏ واطقي كنا عبار ايض 
من صرّح بذلك أو يظهر منه كالمفيد والمرتضى والشيخ”" . 

وهو ممنوع ؛ تداق بيهل عليه مضان : ل الفسرن انيد 
علما برضاه في الدفع إلى أقاربه وعياله المحتاجين الحيارى ذكورا 
وإناثاً » الذين لا يعلمون كيف يفعلون ولا يدرون أين يتوجّهون . 
خصوصاً مع عداوة أكثر الناسن لهم وإراد تهم إراقة دمائهم بغضاً وحسدا 
لابائهم . بل قد يقطع من ذلك ونحوه بعدم رضاه في المنع فضلاً عن 
إذنه بالجواز . وكيف!! وقد كانوا يبيحون ما هو اعظم من ذلك 
للأجانب عنهم مع حاجتهم إليه , فضلاً عن أقاريهم وغناهم عنه . 

وإلى معرضيّنه للتلف إن لم يدفع » بل لعل ذلك من الإحسان 
المحض الذى لم يجعل الله سبيلاً على فاعله . 


)01( الكافي في الفقه: #الحدوى الأضواك / في جهتها ص 7# ,١‏ 
)0 تقدّم المفعد و قري . 


() السرائر: الخمس / في الأنفال سس ١ض 0:٠١-14359‏ 
في ج اص 


حكم الخمس في زمن الغيية لل ل ل لمبلب#هة ‏ م 

إلى ظاهر خبر عيسى بن المستفاد المروي عن كتاب الطدرائف 6 
لايخ ا ووس الذاى قدّمناه آنهاةةا ., 

وا "أسمع مانا : من وجوب إتمام الناقص من الخمس عن 
مؤونة الأصناف على الإمام حي من ماله . وأخذه الزائد ؛ للمرسلين 
السابقين'" المنجبرين بما عرفت . 

وإن بالغ الحلّي في لكاو لواطتي الى ها اغرنا السابناة 
بل استظهر” من نفي المفيد وغيره النصّ في هذه المسألة - وإيجابهم 
الوصيّة به ونحوها عدم اعتمادهم على هذين المرسلين . 

لكن فيه : أنّه لعلّهم لم يعثروا عليهما . او غغاواعتيما: أولم 
يهتهرا اقيم ذلك غلى ما فيهنا ...أو غيين ذلك 

«و» من هنا «قيل> : لا يوصى به ولا يدفن وبل» يجب ان 
شيرق ستيه 21ذ :و إلى لصتاف المويهوة نا 4 1 
عليه الإتمام عند عدم الكفاية . وكما يجب ذلك مع وجوده فهو 
واجب عليه عند غيبته4 لأنَ الحقّ الواجب لا يسقط بغيبة من يثبت 
عليه هريد : 

بل الغتنا ود النسان قال وض الكتية ونان الكحري ١‏ 


.0758- 077 في ص‎ )١( 

(1) الأولى التعبير ب«بما» لتعلقها بقوله: «يستدل» المتقدّم في ص 0 
(00) فى حن 20١‏ 

40 الم روا لعي اقمقة الاكد بس الس 4ات ابر الظر صن 6ق 
(0) السرائر: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 419. 

(1) تحرير الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 154. 


بليل بل ا ب أ في ده عنقم كل انر كلذ ع1 3 


وهر الى عو عا ره كدر 1 (العسني !واه الممادا مسي 1 
وكشف الأُستاذ" والمنقول في الرياض! عن الديلمي وجمع من 
دادر المعداحررين ع دون كنا ل لجيه خصوصاً الأول ؛ إذ 
اليعكن متاق اليخدلك 1" الإباحة لننائر الخمس + 

ومع التسليم , فلم يبلغوا حد الشهرة الجابرة للمرسلين بالنسبة 
إلى ذلك كي يصح العمل بهما فيه. بلهي _بسيطة ومركبة ‏ 
على كلانه :11 لط اله دو لعل ةلقرو" والسيد يك بق يو انع ناا 
او لوي " ونهاية الشيخ"" وعن مبسوطها" بل وشيره من 
بير ار الع ودين ف ان الوا الاو ار 3 


50١-70٠0 نقله عنها العلامة في المختلف: الخمس / في الأنفال ج 7اص‎ )١( 

(؟) زاد المعاد: أحكام الخمسس ص 084. 

(؟) كشف الغطاء: الخمس / في قسمته ج 4 ص .5١١‏ 

(؛) الذي نقله في الرياض عن الديلمي وجمع من المتأخّرين هو إباحة الخمس في زمن الغيبة, 
لا ما نحن فيه انظر رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج ه ص 75 و180. 

(0) مختلف الشيعة: الخمس / في الأنفال بج ”اص 3759 .54١‏ 

(1) المقنعة: الزيادات فى الخمس ص .١87‏ 

ا التبر ارو الحمين !عن الاقاليع اصن 01 

(8) النهاية: باب الانفال ج ١‏ ص 105 -405. 

(9) المبسوط: قسمة الزكاة / في الأنفال ج ١‏ ص 51١‏ 

)٠١(‏ كالمسائل الحائريّات على ما نقله العلامة في المختلف: الخمس / في الأنفال ج ٠‏ ص 
0 وظاهر تهذيب الأحكام: باب ؟7الرياداك فى الحسدين والأنفال ج اص ١17‏ 
14 حية نقل غناوه العفيك ساكنا عو العلق علبها: 

.554 ص‎ ١ السرائر: الخمس / في الأنفال ج‎ )1١( 

.18١ ص‎ ١ المهذب: قسمة الخمس ج‎ )1١١( 

.١77 الكافي في الفقه: حقوق الأموال / في جهتها ص‎ )١( 


حكم الخمس فى زمن الغيية ل .  .‏ ل ل. ..2‏ لمس--سس 088 


وغيرهم"", وجوب الوصيّة به ونحوها , لا جواز الدفع إليهم فضلاً 


عن وحوية . 
وفي الوسيلة : «أنه يقسّم بين مواليه والعارفين بحقّه من أهل 
الفقه7") والعطدج والسداد»9" . 1 


1 
واكتا الي دون : فالمصتف في النافء”" ظ والفاضل في © 0 
المختلف١©0)‏ والإرشاد 00 والقواعد" وظاهر المنتهى ا" «( '. والشهيدان في 
الفوتويى “او البينا او للمعة١"وظاهر‏ الروضة""...وغيرهه"" على 
جواز الدفع _والتخيير بينه وبين الوصيّة ونحوها -لا وجوبه ٠‏ بل نسبه 
00 ل اررض وى ااي 0 اع مدت 
)١(‏ كابن أبي عقيل على ما نقله في كشف الرموز: كتاب الخمس ج ١‏ ص ؟575. 
(1) في المصدر: الفقر. 
(') الوسيلة: كتاب الخمس ص .١77‏ 
(؛) المختصر النافع: كتاب الخمس ص 154. 
(4) مختلف الشيعة: الخمس / في الأنفال ج ” ص 505. 
(1) إرشاد الأذهان: في الخمس ج ١‏ ص 594. 
() قواعد الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 5106. 
(8) منتهى المطلب: الخمس / في الأنفال ج 8 ص 087. 
(9) الدروس الشرعية: درس 19 ج ١‏ ص ”515. 
)٠١(‏ البيان: الخمس / في مصرفه ص .50١‏ 
0 0. 
ا (آثار الكركي): ج لص 119 
)١15(‏ في المصدر: المشهور بين المتأخّرين. 
(16) رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج ه ص 187. 
)١11(‏ المصدر السابق: ص .18١‏ 


15ل سس سسسب جوأهر الكلام (ج )١١‏ 


وفي المدارك”" والمفاتيح”" والوافي”" والحدائق!“: سقوطه 
فى زمن الغيبة . 

فأيّ شهرةٍ يمكن أن تدّعى حينئذٍ على الوجوب؟! بل هي على 
الخلاف متحققة إن لم يكن إجماع . 

بل لا صراحة في المتن والتحرير والمحكي من عبارة الغريّة بإرادة 
الوعوقم زان كا ن ما ذكر دليلاً للحكم في الأَوّلين فى | ميات 
الاتمام _ظاهراً في ذلك وين اليد ذكرهذلك في المختلف 
والمنتهى بل وغيرهما دليلاً للجواز مع اقتضائه الوجوب , فتأمّل . 

وكيف كان , فالعمل بالمرسلين السابقين غير موافق لأصول 
المذهب بعدما عرفت . 

واحتمال: عدم احتياج العمل بهما بالنسبة إلى ذلك إلى جابر ؛ إذ 
ليس هو مدلولهما . بل هو لازم ما تضمّناه من قسمة الإمام عليه الخمس 
ببنهم قدر الكفاية -فإن أعوز كان عليه » وإن زاد كان له الذي قد 
غرفت الخيارة يعمل الأمحات ساك بل لاخلاف فيه إلا من الخلى 
كما قينا النحت قياف قار 1 

0000 عمل بهما ؛ وذلك لاستفادة وجوب الإتمام عليه في 
هذا الزمان منهما . المقتضي : استحقاقهم أخذ حقّه . ووجوب 


ا اد الخمس / في الأنفال ج 6 ص 411 4917 
ا 0 ب اهن 11 

#الرام وراب ليلق الكبين تعيض قبل مااع فاص 10 
1 «الحدائق الناغترة؛ العم "فى :لسمقهع ١ض‏ 21880 
(0) فى ص 150٠١‏ و0875. 





دفع الوكيل الذي هو الفقيه ‏ إيّاه إليهم تفريغاً لذمّة الإمام ليه . كما 
أومأ إليه"' تعليل غير واحد منهم" : بعدم سقوط الوجوب بالغيبة . 
على أَنْه لو سلّم ذلك كله ٠‏ لأمكن المناقشة في دلالتهما بما ذكرناه 
بابق فى ميحله: »دن ظلوو هيا قن كدق اقبمينة نمام مزااكواعة الانتها لى 
من الخمس حال انبساط يد الإمام عي وظهور سلطانه وتساوىالقريب 
وعد الهواي ب والقعام الى اساي ام ا يدص دن 


الخمس إليه . فيقسّمه هذه القسمة المسطورة نحو ما يقسّم ما يحصل 7 


من الزكاة كذلك : 
قال'فى الفرسل النزيوز المشعمل على قسسة الخمسن كما عرفت 
في حاصل الأرض المفتوحة عنوة : ١‏ «... بدأ فأخرج منه العشر من 
يس ا « ونصف العشر ممّا سقي 
بالدوالى!* والنواضح ٠‏ فأخذه الوالى فوجّهه فى الجهة التى وجّهها 
الله على ثمانية - اشر اورو الهس كيرف و الغا علين بعاييا والعة لله 
قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ثمانية 
اسهم . تقسّم بينهم فى مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم 
بلاضيق ولا تقتير ٠‏ فا ن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي , وإن نقص 
من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان ن على الوالي أن يموؤنهم من عنده بقدر 
)01 13 من هامش المعتمدة إلى 2 في المميضة : «اليهم». 
(؟) كالعلامة في المنتهى: الخمس / في الأنفال ج 8 ص 087. والكركي في فوائد الشرائع 
(اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 5917. 
(؟) السّئح: الماء لجار ابيط على ويهذا لأ رضي النها به لذبو الأنبر اع انض اناا انع 
(؛ و0) الدالية: الدولاب. والناضحة: الناقة يسقى عليها. الوافي: باب © زكاة الحنطة والشمير 
ذيل ح لاج ٠١‏ ص 685 


8 تت ا ا بر ا جواهر الكلام (ج 7 )١‏ 


سعنيع ١‏ حا وسعفتواي 1 يوقي الفتريدل المزيور انضا : 
«... وهووارث من لاوارث له . يعول من لا حيلة له ...»'"ا 
إلى غير ذلك ممّا هو ظاهر في أنّ ذلك عند بسط يد الإماملية . 
لافي مثل زمن الغيبة أو نحوه ممّا كان فيه الإمام مُه بهذا الحال ٠‏ فإنّه 
ابوك - لو افق حصول الجزء اليسير في يده الذي هو 
كالعوة رانسية إلى القهين كلس إعظا وو تهانا الأضداف بوواقعة الهم + 
كما هو واضح لا يحتاج إلى بيان . 
خصوصاً مع خاو الأخبار الواردة عتهم ل عن فعل أحد منهم 
فيك من لك ٠‏ مع أنه كان ن لهم وكلاء في البلدان على قبض ما يحصل 
مق ذلك شير 
بل ظاهر ما ورد عنهم : قبض حفَّهم لهم ممّا انّفق حصوله منه 
و ناحتمين راهزا ا بالستم برو كان الاير كيبا معت اتخم ذلك 
بالأصناف ‏ ضرورة كثرتهم , وشدة حاجتهم . وقلتها يكل ده 
الخمس من بعد وفاة النبىَيياة الذي هو أوّل زمان الابتلاء ومن 
المعلوم خلافه . 
كما أنه من المعلوم عدم وجوب ذلك على الإمام له في مثل هذا 
الزمان المشرّد فيه عن الأوطان , والذي لم يستطع أن يرى فيه أحداً 
فزن افراد انعا نج وكيك 1 وسائن اوارع الإعامة يها نط فى ادة 
الأوقانت المشحونة بالمحن والايتلاءات.. 1 


ا لكاني: فيا 0 قاد يت 5-7 2 فى 175قلوسيائل العسعة 
)1( حب 3 


حكع الك ' تن وين الب بآ 41/1 


ودعوى : توكيل الفقيه المأمون في القيام بما يمكن من ذلك عنه - 
ممنوعة كل المنع , كدعوى القيام حسبة وإن لم يوكله . كالولايات 
ونحوها فى وجه . 

وبالجملة : فدعوى وجوب دفع حقّ الإمامطقةِ للأصناف الآن 
دمن حيبت وغوت الاضاء عليه حتى :فى هنذا الزساق + [للمرسلين 
السابقين _ممًا لا تستأهل أن يسوّد بها قرطاس أو يستعمل فيها يراع . 

فى كير الفدلى ب تتتييين الفروى فى اصول الكناقن فى يات 
يوما : جعلت فداك . ذكرت ال فلان وما هم فيه من النعم » فقلت : 
لو كان هذا لكم لعشنا معكم» . 

(إفقالطكة ».هبهنات هبهات با معلى :+ أما والل أن لو كان ذلكف :ما 
كان | ااتساعة الول ممسياعة الها رووليعن الففن ».راقن العنس” 
فزوي ذلك عنّا ٠‏ فهل رأيت ظلامة قط صيّرها الله نعمة إلا هذه؟!)'" . 

وهو كالصريح في سقوط هذه التكاليف عنهم عند قصور اليد . 

وأمّا الاستناد إلى إذن الفحوى بالطريق المتقدّم . ففيه : منع 
حصول العلم بالرضا بذلك ؛ إذ المصالح والمفاسد التي في نظر 
الإمامحيةٍ مما لايمكن إحاطة مثلنا به . خصوصا من لم تزهد نفسه في 
الداو لطا قتي ان سار عون سعد د ذا اف نيم اد 
فعل أمور لها مدخليّة في الدين , أولى من كلّ شيء في نظره » كما 
يومئ إليه تحليلهم بعض الأشخاص وأقاربهم في شدّة الحاجة . فكيف 


.4٠١ أصول الكافي: ح ؟ ج١ ص‎ )١( 


بي ب تي ا ار ير اباب ير ا جواهر الكلام (ج )١١‏ 


يمكن القطع برضاه فيما يفعله غيرهم؟! 
خصوصا مع عدم خلوص النفس من الملكات الرديئة » كالصداقة 
والقرابة ونحوهما من المصالح الدنيويّة ٠‏ فقد يفضل على البعض لذلك 
ويترك الباقى في شدة الجوع والحيرة » بل ريّما يستغني ذلك البعض 
5 «قنقن ماحم الافعد الف فشن غيرود ال ناكد وحيه ا ووادة 
> بعاعيدو» كن منت قدا قيض بدا قدا .ركنت يمكق ١د‏ يقاس هذا 
بفعل أمير المؤمنين نل(" مع عقيل الذي فرّ منه لعدم صبره على تلك 
المدّوئة؟! 
برع الى جطلامةاذكرنا -من عد الاعتماد على نحوهذهالفحوى 
في أموالهم 20 -ذيل توقبع العمري الذي ذكرناه سابقاً؟", بل كاد 
يكون صريحاً في بعضه ؛ ضرورة أله سأله عا يقطع -في نظرنا وخيالنا 
-بِأنّه إحسان محض وأَنّه يرضى به المالك , ومع ذلك نهاه عنه . 
وأو اتظيها غم لف كلدو كلين العواني عند كنا لعله مضي 
الإنصاف ‏ لانّجه منع اقتضاء الفحوى وجوب حصره في الأصناف 
الثلائة ؛ بحيث لا يجوز صرفه فى غيره من الوجوه . ولا حفظه 
والوصيّة به إلى أن يصل إلى يده 3 , كما هو واضح . 
ومن هنا لم يوجبه كثير بل المشهور كما عرفت . فخيّروا بينه وبين 
الوصيّة به . 


بل في القواعد خيّر بينهما في تمام الخمس , فقال : «ومع الغيبة 


)١(‏ انظر بحارالأنوار: باب ١؟١‏ من تاريخ أميرالمؤمنين ح 7ج ؟4 ص ١١١‏ فما بعدها. 
(') في ص .01١‏ 


عكع الكسن :فى وحن لكيه سس عت ب ا بسي وب 1 3/8 
خخ المكلقيين الحلظ بالووضتةيه إلى أن يعلد اليدم وعدن سرت 
النفقته الى رجانه وحفظ النافى ونين ميتم عل مقافت لك 
وإنكان فيه منع راقم السية ان حطة الا ناك ٠‏ يعرف ممّا تقدّم . 
ولذا اقتصر غيره" على هذا التخيير فى حقٌ الامام ل خاصة ؛ 
ا م تر ا م ل ده 
للسادة : من إذن الفحوى المستفادة ممّا عرفت , وممّا ورد من الحث 
على إعانتهم وإكرامهم وسدّ فقرهم ؛ سيّما في مثل هذه الأزمان , 
المقتضي للرضا بدفع ذلك إليهم بطريق أولى . 
لكن فيه : ما سمعت من عدم انحصار ذلك فيهم خاصّة . بل قد 
بتّفْق بعض مصارف يقطع الانسان بأنّها أولى من إعانة بعض السادة . 
خصوصاً من لم يكن منهم في غاية الفقر ولا غاية التقوى والصلاح ؛ 
ومن هنا لم يخصّه ابن حمزة بهم كما سمعته , بل قال : «إنه ينقسم 
نصيبه على مواليه العارفين بحقّه من أهل الفقر والصلاح والسداد»" . 
خلافا للحرّ العاملي في وسائله'» فجعل الدفع إلى غيرهم مرتبة 
الئة مشروطة بعدم حاجة الأصناف . واستوجهه فى الرياض حيث 
قال »اوهل يحورو دقفه إلى الغواالك كال53 2 00000 
رتت صب لبعد المي فى غير القر تعد أم 301 اورجه لعب مدن رودو 
)١‏ قواعد الأحكام: الخمس / في الأنفال ج ان 0 
1 كالمهيد فى الدزوس: رسن قت ا صن: 1117 


) 

١ 

(؟) الوسيلة: كتاب الخمس ص .١77‏ 

(؛) انظر وسائل الشيعة: عنوان الباب غ من ابواب الأنفال ج 8ص 687. 


1١1 316 
١غ‎ 


ب ع مج و سج ل ا و كيز كو اهو العا م 33 


المستحق من الدرّيّة فلا . ومع فقده فلا بأس به ؛ لما مرّ من الاعتبار 
القطاعى وا لالحنا حصن لسن شن مضل "فااعلة) ١١١‏ انين .. 

أنّك خبير بما فيه : من عدم الدليل المعتبر القاطع للعذر في ذلك. 

كما انلك فير ها ةين ابن حتهزة لبس قو لا باناحة 
حّه ك3 لشيعته التي ذهب إليها الكاشاني في مفاتيحه'" ومال إليها في 
المذا لها "أسيضكا جا وود هن أخيان التخال ب الاناحة يعد يليا 
على إرادة حقهم طِيَهُ من ذلك , وإن جاء بعضها بلفظ الخمس التي قد 
عرفت إعراض اكثر الاصحاب عنها بالنسبة إلى ذلك . بل حملوها 
على ما تقدّمت الاشارة إليه أو غيره د طرورة اقتضاء ذلك.عدم وجوب 
إخراجه وإفرازه على من وجب عليه من الشيعة ٠.‏ بخلاف الأوّل فِإِنّه 
يوجب إخراجه -بل وإيصاله إلى المجتهد على الظاهر -وإن جوز له 
صرفه على من عرفت . ٍ 

اك فى الخعداتى سعد القفاره الاح ف نزم القمة» معدا 
فقوافقة لكا قد الى لنج. بوع الدت يه فى بد ركذ اننكل فول اند 
حمزة وقال : لون انا 1 نعم اعترضه بأنّهِ «لا دليل على 
ما ذكره من التخصيص وإن كان أولى ٠.‏ وأولى منه صرفه على السادة 
المستحقين»! . 

وفيه ما عرفت . 


.187 رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج ه ص‎ )١( 

(") مفاتيح الشرائع: مفتاح 51١‏ ج ١‏ ص 159. 

(؟) مدارك الأحكام: الخمس / في الأنفال ج هص 157 -471. 
(؛) الحدائق الناضرة: الخمس / في قسمته ج ١١‏ ص 1717 و114. 





بل لعل مبنى اعتراضه : أنّ مدركه في التحليل والإباحة ليس إذن 
الفحوى ؛ كي يحتاج في إحرازها إلى هذه الأوصاف . 3 

ولاأخبارالتحليل الواردة من غير صا حب الأمر اقة ؛ لأنها منرلة على ..< 
التحليل منهم في زمانهم لمن أرادوا تحليله قا كيدا لتفية إلى رما نا 

ا عوحفوص المرتع يو اضاحب لباوت الذى قدمناه 
سايقا”"اافى ا السكلن 2 السيين عدر الطادل لين قوري 
للشيعة إلى أن يظهر أمرهم لتطيب ولادتهم ولا تخبث , إلا أنه يجب 
الخروج عنه فى غير حقّه لمكان المعارض دونه , فيراد حينئذ منه : 

وفيه : أن هذا التوقيع -مع معارضته بالتوقيعين وخبر الحسين عن 
الحجّة ناي أيضاالمتقدّمة”"'فى أخبار التحريم مقابل أخبار التحليل . بل 
وعدم اشتهاره بين أساطين الأصحاب من المفيد والشيخ وغيرهما , بل 
فك سيقت :نا في المقنعة 7 من الاعتراف بعدم النص وشكدة التحيّر 
والمعة ‏ رواحتيالة كنيرا من الوجوه التي ذكرناها في غيره من أخبار 
التحليل أنه لا يجوز الاعتماد عليه في قطع الأصول والأدلّة كتاباً 
ونه + الأشعدا سند فلن الما هيل الى لأ مجوز الكو إلى 
أخبارهم قبل التبيّن » فكيف مع تبيّن العدم؟! 

ومن ذلك كله يظهر لك سر ما ذكره المفيد من المحنة والحيرة ؛ 


.050 فى ص‎ )١( 

من .053١-0‏ 
(©) انظر ص 071. 

(؛) الأولى حذف هذه الكلمة. 


للحم ل ا ا 0 01 الكلام (ج )١١‏ 


لعدم وضوح 0037 قاطع للعذر لشيء من الأقوال المذكورة ١‏ كما يومئٌ 
إليه ظهور الاضطراب فى هذه المسألة من أساطين الأصحاب في تمام 
الخمس فضلاً عن حقّ الامام كلا منه . 
والشيخ فى نهايته ؛ فإنّه بعد أن اعترف بعدم النصّ المعيّن فيه , 
وحكى القول بالإباحة والوصاية والدفن والتفصيل بين حقّ الإمام نيه 
وعترةب ذال :رروهنا دسفي الى اكير يايكا فشن ان نكوين التهلن 
عانذوو اكه كال يعد أن د كوسيهه ذلك » لزواق ار إتسنانا متعم 
1 الاحتياط, أو عمل على أحد الأقوال المقدّم ذكرها من الدفن 
والوصاية ٠‏ لم يكن مأثومأ»!", ونحوه عن مبسوطه'" , 
لكن قد عرفت - بحمد الله تعالى -وضوح السبيل في مصرف حق 
غير الافاء »وان اضطري فيه من غردت:: 
وأمّا حفّهظةٍ : فالذي يجول في الذهن أنّ حُسن الظنّ برأفة مولانا 
صاحب الزمان (روحي لروحه الفداء) يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه 
على المهمّ من مصارف الأصناف الثلاثة الذين هم عياله فى الحقيقة , 
بل ولا في صرفه في غير ذلك من مصارف غيرهم ممًّا يرجح على 
بعضها . وإنكان هم اولى واولى عندالتساوي : ا وعدم وضوح الرجحان. 
بل لا يبعد فى النظر تعيّن صرفه فيما سمعت بعد البناء على عدم 
متوطه :اشرو عافن الو ضكة يديى اوشي ا ههه «اتعرطك 





.407- 10١ ص‎ ١ النهاية: باب الأنفال ج‎ )١( 
.51١ ص‎ ١ (؟) المبسوط: قسمة الزكاة / في الأنفال ج‎ 


من له حق التصوف في حق الإماماقة في زمن الغيية -س -088 
لذلقة يوا ذه عو قير قاقد ة قله وان نعو تل لدم 

زاود يي للف عام لتة عا مله لقان الفمههو نيا للدي عا 
د و الوضيول النذة نوكو اله النذاء 410 اد عرفة المالك اسه رةه 
تعد الورضول اليه الخول يدع قن بيه عاتن الفنة جره 
ويكون ذلك وصولا إليه . على حسب غيره من الأموال التي يمتنع 
إيصالها إلى أصحابها , والله أعلم بحقائق أحكامه . 


المسألة «الخامسة» 


صرّح غير واحد”" بأنّهِ يجب أنيتولى صرف حصّةالإمام» اق 
إفى الأصناف الموجودين» بناءً على أنّ الحكم فيه ذلك فى زمن 
الغيبة «إمّن إليه الحكم» ممّن جمع شرائط الفتوى «بحق النيابة4 التي 
جعلها الشارع له خاصّة فى أمثال ذلك . فيصرفه مَوؤٌدّياً به ما على 
القند ةا امن الاقياء التمسس ظا كما متو ى اذاءهنا بحب عن 
الغائب» غير الإمام . 

بل فى الرياض'"نسبته إلى المتأخرين . وفى المسالك”" إلى كل من 
أو :ضرقه زذلك:» وق الميحكن عن زا المعادة” إن كقزر العلماء.ه 


19 كالعلامة في المنتهى: الخمس / في الأنفال ج8 ص 0487. والشهيد في الدروس: درس‎ )١( 
.١ 1١ ص ؟‎ ١ 

(؟) رياض المسائل: الخمس / في الأنفال ج ه ص .58١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الخمس / في الأنفال ج ١‏ ص 7/!]. 

(5) تأتي عبارته قريباً. 


3 ببسب يي رج سي توي بويج جر ان لكالا 12 
احص وو ل ةذ للقدو اهنا له شف 
0037 خلافاً لما عساه يظهر من المحكي عن غريّة المفيد”: من جواز 
ل ا لش ادا محتباًب«أنا لم نقف على 
دن وي ضرت إل موان هوه الله اموي و لصوم دا 
أقصاه نيابته بالنسبة للترافع والأخذ بحكمه وفتاواه. وقياسه على 
النوّاب _الذين ينوبونهم ني حال وجودهم لذلك أو لما هواعمٌ منه - 
لا دليل عليه»”" . 
وه ون "كان كماد كر قصوفا بالنسة إلى ها بحدز 
الإمامقةٍ من الأموال ؛ إذ دعوى ولايته عن الغائبين -حنّى الامام , 
وحنّى في ذلك -كماترى ؛ وإلاكان من الواجب دفع تمام الخمس 
والزكاة إليه على حسب ماكان حال ظهورالامام كة . كما اعترفبه 
المجلسى فى المحكى عنه من زاد المعاد ؛ حيث قال : «واكثر العلماء 
لمعزعوا ١‏ مسي الحمين إلى وفدسفكة الاداماطة الى كيرا 
ذمّته , بل يجب عليه دفعها إلى الحاكم » وظني أنْ هذا الحكم جار في 
جميع الخمس»“' 
الهم إلا أن يفرّقوا بينهما : بظهور الأدلّة في ولاية الإمام يف على 
الخمس والزكاة ونحوهما حال ظهوره فيقتصر عليها في الخروج عن 
ظاهر الخطابات المقتضي للإجزاء بتولي المكلفين بهما صرفهما - 


.14١ ص‎ ١ نقله عنها المصنّف في المعتبر: الخمس / في الأنفال ج‎ )١( 
.غ0706٠ الحدائق الناضرة ة: الخمس / في قسمته ج ؟اصس‎ )١( 

(9) جواب «إن» يأتي في السطر 0 من الصفحة الآتية بقوله: «لكن ...». 
)ع( زاد المعاد: : أحكام الخمس ص .081١‏ 


م لفاح التشرةف فى يق الإمام لقا كن :زه القية + ع ع تبت / 8ق 


لاما يشمل زمان الغيبة . فتسقط حينئذٍ ولايته فيه لا أنّها باقية حتّى 
يتولاها الحاكم عنه . 

وفيه بع على ان د القساو ملي لايعو فيما عق فره بر دهورى: 
عموم ولاية الحاكم حتّى لمثل المقام الموقوفة على دليل » وليس . 

لكنّ ظاهر الأصحاب -عملاً وفتوى في سائر الأيواب -عمومها , 
بل لعلّه من المسلّمات أوالضروريّات عندهم, بل صرّح غير واحد منهم 
هنا : بعدم براءة الذمّة لو صرفه غيره» وبضمانه'", بل في الكفاية''' عن 
التهيد الذانى :إجماع القائلين بوجوب الصرف للأصناف على الضمان. 

لكن في كشف الأستاذ : أن للمجتهد الأجازة:::واق كان الأخوط 
الاعادة»”" 

ا : «لودفع إلى من ظنّه مجتهداً فظهر خلافه : ##فان 17 

قلت لعن اسع سعرة ةم واه تلفت وكات ن عالما بأَنّه حقّ الصاحب 7 
ضمن ٠‏ وإن تعذّر إرجاعها وكان الدافع معذوراً فلا ضمان عليه , وإلا 
ضمن» !كا 

إلى غير ذلك من الأحكام المذكورة هنا . المبنيّة على المفروغيّة 
ممًا عرفت من عموم/" ولايته ونصبه » بل في زماننا هذا من يصالح 
عن حقه بمقدار يحتمل نقيصته وزيادته في ذمّة المصالح بمراتب , 


)١(‏ انظر عبارة زاد المعاد الآنفة الذكر. وإرشاد الأذهان: في الخمس ج ١‏ ص 115. وحاشية 
الإرشاد (اثار الكركي): اج ا ص 111١‏ والروضة البهية: الخمس / في قسمته ج ١‏ ص 1/. 

(1) كفاية الأحكام: الخمس / في الأثقال ب ١ص .5١8‏ 

(؟) كشف الغطاء: الخمس / في قسمته ج 4 ص .5١١‏ 

(؛) المصدر السابق. 

(0) أشير في هامش المعتمدة إلى أنّ لفظ «عموم» ليس في المبيضة. 


ا سس هه ب جنوأهر الكلام (ج )١ ١‏ 


ولا يكلف بالدفع حتّى يتين البراءة أو لا يتيقّن بقاء الشغل . 

وبالجملة : يجرونه مجرى حضور الإمامءقةٍ بالنسبة إلى جميع 
ذلك . ومنه : عدم جواز تولى غيره صرفه . 

اعواقى كلك يداد + يحو او العووك المسلفيق إذ تعد ر رضيو 
إليه ولم يمكن حفظ المال حتّى يصل الخبر”", كما أن فيه وفي غيره 
التصريح بجواز التوكيل فيه" . 

إلا أنه لا يخفى عليك عدم جراً: ة المتورّع على بعض هذه الأحكام ؛ 
لعدم وضوح مأخذها . خصوصاً بعد أن شرّع له العقل والشرع طريق 
الكحقاط:. 

ثم إن ظاهر بعضهم'" أن إيجاب الدفع المزبور للحاكم إِنّما هو حيث 
تقول : بأنّ الحكم فيه الصرف ٠‏ وإلً فبناء على وجوب حفظه _لأنه 
أمانة ‏ أوالتخيبر بينه وبين الدفع واختار المكلّف الحفظ مثلاً. لايجب. 

وقد يشكل : بان مقتضى ولاية المجتهد ومنصوبيّته وجوب 
تعليمةه ليه 0 وهو له اللفيوصول إلى ب الكدع تو قلق ورف را بداقيا 
من دفع للأصناف « اسقط ب او شير هيات كبا هو كلاه ال وكا 
اوضوصيا: 

0 اي 
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من له حقّ التصرّف فى حق الأمامية فى زمن الغيية ل بيب004 

بل قد يشكل وجوب الدفع إليه ولو للصرف , بناءً على أن تصرّفه 
فيه بإذن الفحوى ونحوها لا لتادية واجب عن الإمامءةٍ ضرورة 
جواز التصرّف لمن يحصل له وإن لم يكن الحاكم ؛ إذ ليس له 
خصوصيّة حينئذٍ , بل لا يجب دفعه إليه وإن كانت الفحوى حاصلة له 
- أي الحاكم -دونه » بل لعلّه لا يجوز له في وجه . 


اللهة إلا أن يكون دفعه إلبه لتشخيص كوت دمالا ده ضبرورة ” 


ع1 


عدم طريق إلى تعيّنه غير قبض النائب في زمن الغيبة 1د لين هدو - ل 


نكن المسيتهدة ف الزكاة وتضق الحم + اكتونة مال تبخصن 
بيخصوضى الا كن رود قرا تعفن الغا لما لا تقيضية | رمو عقو فاه 
كما هو واضح ٠‏ 

ال إن كثيرأ ماو ا ا 
0 

وعلى الأّل : ما وجه تقديمها على ولاية عدول المؤمنين ؟ 

وغلى الثاتى #اقهل فى 'إنشاءولاية ونضيت لاهن الله تعالى :غدل 
لسان الإمام » أو بعنوان النيابة عنه والوكالة وإلا فالولاية له؟ 

وعلى الأخير : فهل هي على الإطلاق بحيث له عزل وكيل مجتهد 
اخر ء وله الوكالة عن الإمام اق لا عنه فلا ينعزل بموته أو جنونه أو 
غيرهما ممّا ينعزل بها الوكيل عن وكالته , أو ليس له شيء من ذلك بل 
يوكّل عن نفسه خاصّة؟ لكن على تقديره فهل إطلاق توكيله ينصرف 
إلى الأوّل أو الثاني؟ 


١ 
١ 


1١ 


ةتسب حصبببيوحطحط! ا ا ب أت شق | قر الكلام (ج )١١‏ 


وإن كان الظاهر في هذا الأخير الثاني . كما أَنّ الظاهر قصر وكالة 
الحاكم عن الاباد كه على تاضبن الأفيامة:والو لآينات العامة 
لاما يشمل اموره المختصّة به من ضياعه وجواريه وغير ذلك , إلا امن 
حيث الولاية على الغائب . 

أمَا لو أريد إدخال شيء الآن مثلاً في ملك القائم كةٍ -متوقف على 
قبول وخوو دم يكن له القبول , بناءً على د تن كه عن 
الغائبين فى أمثال ذلك . بل هى خاصّة فى حفظ أموالهم وتأدية ما 

ثم إن جملة من هذه المباحث يأتي تحقيقها إن شاء الله تعالى في 
القضاء , والله أعلم . 

والجيده الواح وتاي راطم 

على انواتر لاله وواقون تعدا له ومن اللهاعسلى وتعفد الفا 
ذوي الأيادي العظيمة والمنن الجسيمة . التي منها توفيقنا ببركاتهم 
| لإاتمام كتاب الخمس , ضحوة يوم الخميس تاسع عشر من عاشور من 


316 
٠ 8‏ السنة الحادية بمصييدت ار 


محتويات الكتاب 
أوصاف المستحقّين للزكاة 
اللريمان 
لو فقد المؤمن 
صرف الفطرة للمستضعف 
حكم صرف الزكاة للطفل 
لو دفع المخالف زكاته لأهل نحلته ثمّ استبصر 
العدالة 
أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك 
لوكاث من تعن تنتعه عامل أو غازيا: 
أن لآ يكون هاشييا 
زكاة الهاشمي لمثله 
أخذ الهاشمي الزكاة مع عدم كفاية الخمسس 
أخل الهافنس للسدقات الواغية غير الركاة 
د الهاشمى للصدقات المندوبة 
المراد بالهاشمي الذي تحرم عليه الزكاة 
المتو ل لإخراج الزكاة 


تولّى المالك تفريق الزكاة بنفسه أو وكيله 


١7 
1 
ل‎ 
بض‎ 
/ 
1/0 
0١ 
0 
0/ 
1١ 
1 


1 


01 


حمل الزكاة إلى الإمام ابتداءً 

طلب الإمام للزكاة 

تولّي الولي لإخراج الزكاة عن الطفل والمجنون 
هل يجب على الإمام نصب عامل لقبض الصدقات؟ 
قبول اذعاء المالك إخراج الزكاة 

تفريق الساعى الزكاة 

دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة 

مستحبّات تقسيم الزكاة 

صرف الزكاة في صنف أو شخص واحد 

نقل الزكاة مع وجود المستحقٌ 

تأخير دفع الزكاة مع التمكن 

نقل الزكاة مع عدم وجود المستحقٌ 

حكم نقل المال لو كان في غير بلده 

افضائة اداء زكاة الفطرة في بلده 

نقل زكاة الفطرة 


فى لواحق الزكاة 
براءة ذمّة المالك بدفع الزكاة للإمام أو نائبه 
لو لم يجد المالك مستحمّاً للزكاة 
لورفات التبلو له المسعوف من الركاة 
لو احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن 
لو اجتمع في المستحقٌ سببان للزكاة 
أقلّ ما يعطى الفقير من الزكاة 
اكقرها يعطى الفقير مين الدكاة 


جواهر الكلام (ج )١ ١‏ 


/ 
“7 
م7 
 ,/0‏ 
71 
ك7 
/ا/ا 
/ 
5م 
0 
ا 
لد 
/1 
1 
٠١١‏ 


٠.١5 
٠١6١5 
١ 
١١17 
١١غ‎ 
١١غ‎ 
١ 


دعاء النبي أو الإمام عند قبض الزكاة 
كراهة التملّك لما أخرجه فى الصدقة 


وسم نعم الصدقة 
تأخير دفع الزكاة 


تعجيل دفع الزكاة 

عدم وجوب الزكاة لو كان النصاب يتم بالقرض 
رسكل ركان نه خرن السعكق عن الواسان 
اوخكن ار كاة ركان السكيدة عق الضنات 
فروع تبتني على دفع الزكاة قرضاً 


النيّة فى الزكاة 
اعتبار النيّة فى الزكاة 
لمتولّي للنيّة في الزكاة 
وقت النبة فى الزكاة 
ار الزكاة 
فروع في نيّةَ الزكاة 
القسم الثاني 
فى زكاة الفطرة 
معنى الفطرة ١‏ 
اركان زكاة الفطرة 
من تجب عليه 
مشروعيّة زكاة الفطرة 
اعتبار التكليف 


ولك 


١ 
١7 
١6 


١0 
١117 
١1 
١06 


١/1 
١ 
١/1 
١ 
١7: 


تل جواهر الكلام (ج )١١‏ 


اعتبار الحديّة ١/0‏ 
اعتبار الغنى /) 
العواه بدا لفقم ١‏ 
اعبات اخراه النقير النطرة ١/1‏ 
مَن تخرج عنه الفطرة ١4‏ 
إخراج الفطرة عن الضيف ١5١‏ 
اعتبار النيّة فى أداء الفطرة ١1‏ 
وجوب الفطرة على الكافر ١145‏ 
اعتبار توفر شرائط الفطرة قبل هلال العيد ١/‏ 
هل تعتبر العيلولة في الزوجة والمملوك؟ 1 
حكم من وجبت فطرته على غيره 0.0" 
فطرة المملوك الغائب 1" 
فطرة العبد بين شريكين حص 
لو مات المولى وعليه دين 1" 
لو أوصي أو رُهب له عبد 0 
جنس زكاة الفطرة ضف 
ضابط ما يخرج في الفطرة ضض 
إخراج القيمة السوقيّة م 
أفضل ما يخرج في الفطرة فق 


قدر الفطرة ف 
لا تقدير في الشرع لعوض المخرّج في الفطرة 1" 


وقت زكاة الفطرة ع" 
تقديم زكاة الفطرة 1" 


أفضل وقت لأداء الفطرة "01١‏ 


محتويات الكتاب 


متى نتيا وقت أداء الفطرة 

لو خرج وقت الفطرة ولم يخرجها 
مصرف الفطرة 

متولي إخراج الفطرة 

أقلّ ما يعطى الفقير من الفطرة 
أكثر ما يعطى الفقير من الفطرة 


من يستحبٌ تخصيصه بالفطرة 


تعر يف الخمس 
ما يملكه النب يلي والأئمّةطية من الدنيا 


ما يجب فيه الخمس 
غنائم دار الحرب 
المعادن 
هل يعتبر النصاب في المعدن؟ 
فروع في وجوب الخمس في المعدن 
الكنوز 
معنى الكنز 
نصاب الكنز 
حكم الكنوز الموجودة في دار الحرب أو الإسلام 
لو اشترى عيوانا وود في جوفه شيئاً له قيمة 
الغوص 
النصاب في الغوص 


0) 


5051 
501 
51 
511١ 


57 
7 


5 7/0 
1١7/1 


1 
1 
6 
0 
بض 
ا 
0 
9 

0 
0١ 
8 
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فروع في الغوص 

حكم المسك والطيب والعنبر 

أرباح المكاسب 

المراد من أرباح المكاسب 

استثناء المؤونة والمراد بها 

الأرض التى اشتراها ذمّي 

الحلال المختلط بالحرام 

هل تعتبر الحريّة والتكليف في ثبوت الخمس؟ 

و يعتبر الحول في ثبوت الخمس 
واخدلق المالك للذان والعمنا حرفن الكثر 
خراج خمس الكنز والمعدن و... بعد المؤونة 


قسمة الخمس 
ثبوت نصف الخمس للنبينا ا والامامنيًا من بعده 
ثبوت نصف الخمس للأيتام والمساكين وأبناء السبيل 
اعضال اتساتك الأجاءنويه إلى عبد المطلي الاي 
الحسن والحسين ابنا رسول الله ينا 
البسط على طوائف الأيتام والمساكين وأبناء السبيل 
اعتبار الانتساب إلى هاشم في استحقاق الخمس 
تخفيض اجدئ:طوائك السنادة بالكمين 
وجوب إيصال الخمس إلى الاماملة حال الحضور 
هل يعتبر الفقر في استحقاق حقّ السادة؟ 
نقل الخمس 
اعتبار اللإيمان في مدن 5 
عدم اعتبار العدالة في مستحقٌ الخمس 


جواهر الكلام (ج 15) 


5١ 
20 
لل‎ 
نك‎ 
ل‎ 
5 

57/ 
غ٠‎ 
٠04غ‎ 

06 
3 


للد 
6 
رد 
"3غ 
1غ 
١غ‏ 
7غ 
4ع 
06 
0 
8غ 
٠‏ 


لواحق الخمس 
فى الأنفال 
معنى الأتفال 
بيان الأنفال: 
ما لم يوجف عليه بخيل أو ركاب 
الأرضون الموات 
سيف البحار 
رؤوس الجبال وبطون الأودية والآاجام 
قطائع الملوك وصفاياهم 
للإمامائة أن يصطفي من الغنيمة ما شاء 
للإمامة ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه 
فزهيرا ديو لقوازت الفدق الانفال؟ 
هل المعادن من الأنفال؟ 
اموق عد كن الأنفال 
ملكيّة النبىئية ثمّ من قام مقامه للأنفال 
كيفيّة التصردف في الخمس والأنفال 
التصرّف في أموال الإمام افلا 
لو قاطع الإمام أحداً على شيء من حقوقه 
إباحة المناكح والمساكن والمتاجر حال الغيبة 
وجوب صرف الخمس إلى الاإمامليّة مع حضوره 
ماذا يصنع بالخمس في زمن الغيبة؟ 
من له حقٌّ التصرف في حق الإمام ليه 


/اه 


